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بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد » الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد 
أحمده فهو أهل الثناء والحمد. وأشكره على نعمه التي لا يحصيها العد › وأثني عليه ثناء يليق 
بجلاله والجد » وأستغفره من الذنوب والخطايا التي تثقل العبد. 
وأشهد الا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه 
وخلیله .صلی الله عليه وسلم تسلیما کثیراً إلى يوم الدين. 


GT 
› فإن العلم ميرات الأنبياء وسبيل الأصفياء» وخير ما يتنافس فيه المتنافسون‎ 
وعَلم يشمر إليه المشمرون» وهو السبيل للذود عن حياض الدين»ء والطريق الموصل‎ 
إلى رضى الكريم الرحمن» رفع الله قدر أهله وأصحابه » فقال تعالى: ل رفع آنه لين‎ 


5 و E‏ ۱ ا 2 e‏ 2 
ءامنوا نكم وَالذين اوتوا العلمَ درج 4 « وفاضل سبحانه بين آهل العلم وغيرهم بما 


يبین فضلهم » فقال تعالی فُلَ مَل يسوی دين يعلَمُونَ وَالَّذينَ ل يَعلَمُونَ ۾ ٩‏ 

وإذا كان العلم بهذه المثابة العظيمة»ء والمنزلة الرفيعةءوالمكانة الجليلةء فإن 
العلوم بحسب صلتها بالشريعة والغاية المقصودة من وجود البشرية درجات» وأرفعها 
درجة وأزكاها مكانة ما كان أقرب إلى تلك الغاية. 

وإن علم أصول الفقه من أشرف تلك العلوم وأرفعها لما فيه من حفظ الشريعة 
والوصول بالعبد إلى تحقيق العبودية التي خلق من أجلها ؛ إذ لا يمكن للعبد الوصول 
إلى التعبد إلا عن طريق فهم كلام الله تعالى وكلام رسوله# » وارتسام مقتضاهما 
منهجاً في الحياة » وهذا العلم الجليل هو السبيل الموصل إلى ذلك الفهم» وحينئذ كان 
هذا العلم من أقرب تلك العلوم لتحصيل الغاية. 

هذا إلى جانب كونه مقصداً للوصول إلى أعلى الدرجات الدينية » وهي مذزلة 
الاجتهادء فالعالم لا يمكنه الوصول إلى تلك المنزلة إلا إذا حصّل الأهلية التي لا 
يتوصل إليها إلا بالنظر فى الأدلة الإجمالية ودلالات الألفاظ المعينة على الاستنباط 
وهذه من جملة موضوعات هذا العلم. 

ولما أن كان للعلم الشرعي تلك المكانة العظيمة والمنزلة الرفيعة في 
الدين»وكان أهله هم وارتي النبوة » وحماة الشرع › ومقتفي الأثر › ومتبعي السنة 
أردت أن ألتحق بركبه »› وأستمسك بغرزه وأستبصر من نوره ما استطعت لذلك 
سبيلاًء ولمًا أن كان علم أصول الفقه من ذلك قد استوطن الأعالي »وكان حًا عِلْمَ 
الفحول وطريق الكمّل من الناظرين في الشرع والخأص منهم »وكان أس العلوم الآلية 
انها فة مع دو فن اله رة ملوك ر كه والتخرل من باه 
() من الآية )١١(‏ من سورة المجادلة . 
() من الآية )٩(‏ من سورة الزمر . 


وإن من إحسان الله على وكرمه أن تخطيت الفصل الدراسي لمرحلة 
الدكتوراه » تم الاختبار الشامل » وها أنا ذا أقذّم هذا الموضوع ليكون لبنة متممة لتلك 
اللبنات السالفة في بنيان مرحلة الدكتوراه» وهذا الموضوع هو بعنوان : بناء الأصول 
على الأصول » دراسة تأصيليةء مع تطبيق ذلك على مسائل الأدلة المتفق عليها. 

أهداف البجث : 

أولاً:العناية بجانب مه من جوانب علم البناء لم يعن به الدارسون لعلم البناء 
الأصول»ءوذلك لسدٌ هذه التغرة بوضع دراسة تأصيلية لهذا الموضوع المهم تجمع 
مفرقاته في سياق واحد»بل وتضيف له إضافة مناسبة فيما لم يتحدث عنه الأصوليون» 
أو يعتنوا بتقعيده. 

ثانياً:استقراء ودراسة التخريجات الأصولية في مسائل الأدلة المتفق عليهاء 
ودراسة كل تخريج منها دراسة نقدية وافية. 


أسباب اختيار الموضوع وبيان أهميته : 

تتبين أسباب اختيار هذا الموضوع وأهميته في النقاط الآتية: 

أولا:أن الاعتناء بهذا الموضوع يساعد على معرفة الروابط القائمة بين 
المسائل الأصولية مما له أثر ظاهر في جودة النظر والاستدلال » وفهم المسائل فهماً 
دقيقاً » والبعد عن التناقض. 

ثانياً:أن هذا الموضوع كما أنه يربط بين المسائل الأصولية > فهو يربط أيضاً 


بين علم الأصول وعلم الكلام ءوهذا الأمر مما بوخد النظرة إلى العلوم الشرعية ويبين 
الوشائج بينهاءكما أن له ثرا ظاهراً في ترابط الشريعة إجمالا؛ إذ ترابط علومها مشير 
إلى ترابطها › وأنها تخرج من مشكاة واحدة. 

ها ن لمحت کے هدا لضو رن طاق الد عل لطر الو هي 
CT o‏ 
يناسبه » وهذا مما يمن طالب العلم في العلم. 
SE‏ 
المسألة. 

خامساً:أن هذا الموضوع له أثر ظاهر في استخراج ثمرات الخلاف في 
المسائل الأصولية. 

سنادستاً" :الجدة في الموضوع ؛ إذ هذا البحث يضفي دراسة جديدة للمكتبة 
الا RL a a‏ 

الدراسات السابقة : 

هذا الموضوع - بحسب علمي - موضوع جديد لم يسبق له أن بحث أو درس 
بھذه الكيفية التي أقذمه بها »غير آن هناك بعض الدراسات التي لها شيء من التعلق 


(") 


بموضوع بناء الأصول على الأصول من جهة أو أخرى › إلا أنها لا تؤثر على 
هذا الموضوع» وبيان هذه الدراسات كالاتي: 

الدراسة الأولى:رسالة مسجلة لنيل درجة الدكتوراه في جامعة أم القرى بمكة 
المكرمة سجلها الأخ الزميل:محمد بن عبد الكريم المهناءوهي بعنوان:تخريج الأصول 
على الأصول عند الطوفي في شرح مختصر الروضة. 

ويلاحظ ما يلي: 

أولا :أن هذه الدراسة خاصة بباب دلالات الألفاظوقد حوت قريباً من ثمانين 
مسألة كلها في دلالات الألفاظءولم تتعرض لباب الأدلة المتفق عليها. 

ثانياً:أن هذه الدراسة متعلقة بعَلّم من الأعلام وهو الطوفي» وأيضاً بكتاب 
معيّن» ولا ارتباط لها بغير الطوفي ولا بغير كتابه المذكور » بخلاف هذا البحث 
المقدم » فليس مقتصراً أو متعلقاً بعالم أو بكتاب معيّن. 

الدراسة الثانيةرسالة مسجلة لنيل درجة الدكتوراه فى كلية الشريعة جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية» وهي مقدمة من الأخ الدكتور:عائض بن عبد الله 
الشهراني» وهي بعنوان:التحسين والتقبيح العقليان وأثرهما في مسائل أصول 
الفقه»دراسة نقدية. 

ويلاحظ ما يلي: 

أو ان هده الرالة فة اختصت بقاغدة أضبولة و اخدة تفا لها ويا 
للفروع الأصولية المخرّجة عليهاء بينما هذا الموضوع المقدم لا ارتباط له بقاعدة دون 
أخرى»كما أنه لا ارتباط له بتقعيد القواعد المبنىٌ عليهاء وإنما بدراسة ذات البناء ء 
وقدح النظر فيه › وإبداء الرأي حوله. ۰ 

ثانياً:أنّ هذه الرسالة قد بحثت في مسائل الأدلة المتفق عليها ست عشرة مسألة 
بينما في هذا البحث المقدم أكثر من مائة مسألة كلها في مباحث الأدلة المتفق عليهاء 
وهذا التفاوت إنما هو لأجل اختلاف الموضوعين. 

الدراسة الثالثة:رسالة مسجلة لنيل درجة الماجستير في كلية الشريعة جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلاميةء وهي مقدمة من الأخ :إيروندي ترمذي أنور» وهي 
بعنوان :الأثر الأصولي لقاعدة اشتراط القدرة لأتكليف. 

ويلاحظ ما يلي: 

او ا ار سال ف لفت در اة قاعد ةو هده والتفسة لهاو امال ا 
عليها دون تعلق بغيرها » بينما هذا البحث المقدم لا يتعلق بقاعدة واحدة. 

ثانياً:أنً هذه الرسالة قد بحثت في مسائل الأدلة المتفق عليها أربع مسائل فقط 
بينما هذا البحث المقدم قد حوى أكثر من مائة مسألة. 

الدراسة الرابعةرسالة مسجلة لنيل درجة الدكتوراه فى كلية الشريعة جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية»وهي مقدمة من الأخ الدكتور:ناصر بن عبد الله 
الودعاني» وهي بعنوان:أسباب اختلاف الأصوليين» دراسة نظرية تطبيقية. 

ويلاحظ ما يلي: 

أولاَ:أنٌ الرسالة لم تعتن بدراسة بناء الأصول على الأصول دراسة تأصيلية. 

ثانياً:أنٌ الرسالة بحثت أسباب الخلاف » وأثر الاختلاف فى الأصول على 
المسائل الأصولية »> مع إلْقاء الضوء على نماذج تطبيقية من الال الأصولية ولم 


() 


تن ار اغ المفائل الأو اة التة غل أهترل أخر ي واا اكت با 
يخدم الموضوع» بينما هذا البحث المقدم يعتني بالاستقراء » إضافة إلى دراسة تلك 
المسائل المبنية دراسة مناسبة. 

ثالث أن الرسالة بحثت المسائل الأو لية من جهة كر تها أمثلة تبين أن الأضل 
الذي بنیت عليه من أسباب E‏ هذا ا المقدم ي بجانب بناء المسائل 
قبولاً ا 

خطة البحث : 

وهي تتكون من مقدمة )وتمهيد وبابين.وخاتمة : 


المقدمة :وفيها الإإعلان عن الموضوع» وأسباب اختياره» وأهميته» والدراسات 
السابقةء تم خطة البحث ومنهجه. 


التمهيد؛معنى القاعدة الأصولية ومصادرها. 


الباب الأول :الدراسة التأصيلية لبناء الأصول على الأصول. 
وفيه ستة فصول: 

- الفصل الأول:حقيقة بناء الأصول على الأصول: 
وفيه أربعة مباحث: 


المبحث الثاني:الموازنة بين بناء الأصول على الأصول ومايشبهه من 
المبحث التالث:أنواع بناء الأصول على الأصول. 

- الفصل الثاني:حكم نسبة بناء الأصول على الأصول إلى الأئمة. 
الفصل الثالث:فائدة بناء الأصول على الأصول. 

- الفصل الرابع: علاقة بناء الأصول على الأصول بأسباب الخلاف. 
الفصل الخامس: الطرق الدالة على بناء الأصول على الأصول: 
وفیه مبحتان: 

المبحث الأول:نصوص الأصوليين وعباراتهم. 

المبحث الثاني:الاجتهاد والاستنباط. 

الفصل السادس: عناية الأصوليين ببناء الأصول على الأصول. 
الباب الثاني : الدراسة التطبيقية على مسائل الأدلة المتفق عليها: 

وفيه تمهید وأربعة فصول: 

التمهيد:المراد بالأدلة المتفق عليها. 

. الفصل الأول: بناء الأصول على الأصول في مسائل الكتاب : 

وفیه تمهید واثنان وعشرون مبحتا: 


(٤( 


تمهيد: تعريف الكتاب لغة واصطلاحا. 

المبحث الأول:تفاضل الكتاب. 

المبحث الثالث: هل في الكتاب ما لا يفهم معناه؟. 

المبحث الرابع:النسخ هل هو رفع أو بيان؟. 

المبحث السادس:نسخ المأمور به قبل التمكن من الفعل. 

المبحث السابع:دخول النسخ جميع الاحكام. 

المبحث الثامن:نسخ الحكم إلى غير بدل. 

المبحث التاسع:نسخ الحكم مع بقاء التلاوة. 

المبحث العاشر:نسخ الخبر. 

المبحث الثاني عشر :الزيادة على النص هل هي نسخ؟. 

المبحث الثالث عشر:نسخ الكتاب بالسنة. 

المبحث الرابع عشر:نسخ السنة المتواترة بالكتاب. 

المبحث الخامس عشر:نسخ السنة المتواترة بالآحاد. 

المبحث السادس عشر:نسخ الكتاب والسنة المتواترة بالمستفيض. 

المبحث السابع عشر: نسخ مفهوم الموافقة والنسخ به . 

المبحث الثامن عشر: نسخ الإجماع والنسخ به. 

المبحث التاسع عشر: نسخ القياس والنسخ به. 

المبحث العشرون:النسخ بقول الصحابي. 

المبحث الحادي والعشرون:إذا روى الصحابي خبرا وقال بنسخه. 

المبحث الثاني والعشرون:نسخ حكم الفرع بنسخ حكم الأاصل. 

.الفصل الثاني : بناء الأصول على الأصول في مسائل السنة : 

وفیه تمهید وواحد وعشرون مبحتا: ٍ 

تمهيد :تعريف السنة لغة واصطلاحا. 

المبحث الأول:فعل الرسول ك المحتمل للجبلة وغيره. 

المبحث الثاني: فعل الرسول #4 المتجرد عن القرائن. 

المبحث الثالث: فعل الرسول # قبل ورود الشرع. 

المبحث الرابع:المعصية قبل ورود البعثة على النبي *# هل تمتنع عقلا؟. 

المبحث السادس:وقوع السهو من النبي خ. 

المبحث السابع:حجية التقرير من النبيخ. 

المبحث الثامن: تقرير النبي # هل يدل على الجواز من جهة الشرع أو 
البراءة الأصلية؟. 

المبحث التاسع: ثبوت العقائد بخبر الآحاد. 

المبحث العاشر:حكم جاحد ما ثبت بخبر الآحاد أو منكره. 


(°) 


المبحث الحادي عشر:اشتراط العدالة في الراوي. 

المبحث الثاني عشر:رواية مجهول العدالة. 

المبحث الثالث عشر: رواية المبتدع. 

المبحث الرابع عشر:تفرد العدل بالزيادة. 

المبحٿ الخامس عشر: قبول رواية الصحابي. 

المبحث السادس عشر:جهالة الصحابي, ٠‏ 

المبحث السابع عشر:إذا قال الصحابي: قال النبي ## فهل يحمل على السماع؟. 

المبحث الثامن عشر:إذا روى الصحابي خبراً محتملاً لمعنيين متنافيين وحمله 
على أحدهما. 

المبحث التاسع عشر:حكم المرسل. 

المبحث العشرون:الخبر إذا عمل بموجبه الأكثر هل يدل على صحته؟. 

المبحث الحادي والعشرون: العمل بما وجد في الخط المضبوط المحقق لإمام. 

الفصل الثالث: بناء الأصول على الأصول في مسائل الإ جماع: 

وفيه تمهيد وثلاثة وعشرون مبحتا: ِ 

تمهيد: تعريف الإجماع لغة واصطلاحا. 

المبحث الأول:حجية إجماع الأمم السابقة. 

المبحث الثاني: :حجية إجماع غير الصحابة. 

المبحث الثالث:حكم من جحد مجمعا عليه غير معلوم بالضرورة. 

المبحث الرابع: اشتراط المعصوم في الإجماع. 

المبحث :اشتراط بلوغ المجمعين حد التواتر. 

المبحث السادس :قول الواحد إذا لم یکن تم مجتهد سواه هل يكون إجماعا؟. 

المبحث السابع:ثبوت الإجماع بطریق الآحاد. 

المبحث الثامن:اعتبار العامي في الإجماع. 

المبحث التاسع:اعتبار التابعي مع الصحابة. 

المبحث العاشر:اعتبار الأصولي في الإجماع الفقهي. 

المبحث الحادي عشر :اعتبار الفاسق في الإجماع. 

المبحث الثاني عشر:هل يشترط أن يكون للإجماع مستند؟. 

المبحث الثالث عشر: الإجماع عن قياس. 

المبحث الرابع عشر:إجماع أهل كل عصر حجَّة على أهل العصر. 

الع الضاسن فر اخ اهل فض فل كد ل ل اي اع 

النحت السادس عشر: اشتراط انقراض كل المجمعين أو غالبهم أو علمائهم. 

المبحث السابع عشر:الاتفاق بعد الاختلاف هل يكون إجماعا؟. 

المبحت الثامن عشر: التعليل بعلة غير علة المجمعين. 

المبحث التاسع عشر:الإجماع السكوتي. 

المبحث العشرون:إجماع الخلفاء الأربعة. 

المبحث الحادي والعشرون:إجماع أهل البيت. 


(1) 


المبحث الثاني والعشرون:الإجماع عن خبر هل يكون دليلاً على صحته؟. 
المبحث الثالث والعشرون:هل يمكن وجود خبر أو دليل لا معارض له 
وتشترك الأمة في عدم العلم به؟. 


الفصل الرابع: بناء الأصول على الأصول في مسائل القياس: 

وفيه تمهيد وتسعة وثلاثون مبحثاً: 

تمهيد :تعريیفی القياس ا 

الست ال :الل اشاس غفا 

المبحث الثانى:جريان القياس فى اللغات. 

المبحث الثالث: جريان القياس في الأسباب. 

المبحث الرابع: القياس على أصل ثبت بالإجماع. 

المبحث الخامس:القياس على أصل ثبت بالقياس. 

المبحث السادس:القياس على أصل مختلف فيه. 

المبحث السابع :العلة هل هي باعثة أو مؤثرة؟. 

المبحث الثامن:تعليل الأحكام. 

المبحث التاسع:اشتراط العكس في العلة 

المبحث العاشر:التنصيص على العلة هل هو أمر بالقياس؟. 

المبحث الحادي عشر: ثبوت الحكم في محل النص بالعلة أم بالنص . 
المبحث الثاني عشر:المناسبة هل تنخرم بمفسدة راجحة أو مساوية؟. 
المبحث الثالث عشر:ثبوت العلة بالدوران. 

المبحث الرابع عشر:ثبوت العلة بالشبه. 

EE ASE 

المبحث السادس عشر :التعليل بالوصف المركب. 

المبحث الثامن عشر:التعليل بالحكم الشرعي 

الميك لقاعم عر التطيل بانطة القاضرة 

المبحث العشرون:التعليل بالمحل أو جزئه. 

المبحث الحادي والعشرون:التعليل بالنفي أو العدم. 

المبحث الثاني والعشرون:تعليل الشيء بجميع أوصافه. 

المبحث الثالث والعشرون:التعليل بالإضافات. 

المبحث الرابع والعشرون: تعليل عدم الحكم بوجود المانع أو عدم الشرط. 
المبحث الخامس والعشرون:تعليل الحكم الواحد بعلتين فأكثر. 
المبحث السادس والعشرون: تعليل حكمين فأكثر بعلة واحدة. 
المبحث السابع والعشرون: اشتراط ألا نكون متعبدين في الحكم بالقطع؟. 
المبحث الثامن والعشرون:ثبوت النفي الأصلي بالقياس. 

المبحث التاسع والعشرون:تخصيص العلة. . 

المبحث الثلاثون:هل ينقطع المستدل بالنقض؟. 

المبحث الحادي والتلاثون: الزيادة في العلة بعد توجيه السؤال عليها. 


(۷) 


المبحث الثاني والثلاثون:القدح بعدم التأثير. 

المبحث الثالث والثلاثون:القدح بالفرق. 

المبحث الرابع والثلاثون:القدح بالفرق بضرب من ضروب الشبه. 
المبحث الخامس والثلاثون:المعارضة في الأصل. 

المبحث السادس والثلاثون:المعارضة في الفرع. 

المبحث السابع والثلاثون:تخصيص الجواب إذا كان السؤال عاماً. 
المبحث الثامن والثلاثون::القدح بعدم العكس. 

المبحث التاسع والثلاثون:القدح بالكسر. 


الخانمة :وفيها أهم النتائج مع التوصيات. 


منهج البحث : 

ويتضمن ثلاثة أمور»وهي كالآتي: 

الأمر الأول:منهج الكتابة الخاص بالموضوع: 

وبيانه في النقاط الأتية: 

أو لا استقر اء المصادر والمراجع المتقدمة والمتأخرة والاعتماد خلس 
المصادر الأصيلة في كل مسألة. 

ثانياً: استقراء مواطن بناء الأصول على الأصول المنصوص عليها › أو التي 
يمكن استنباطها بالتأمل فى مسائل الأدلة المتفق عليها. 

ثالثاً: التمهيد للمسألة بما يوضحها من تصوير لها ء أو تعريف بمصطلحاتها ء 
أو تحرير لمحل النزاع فيها إذا رأيت الحاجة لذلك » ثم أذكر الأقوال فيها لما لها من 
ارتباط بالبناءء وقد أكتفي باهم الأقوال ف المسألة إذا كانت الأقوال كثيرةء وإذا ذكرت 
الأقوال فإني أرتبها : مبتدئاً بذكر قول الجمهور › ثم الأكثر فالأكثر› إلا أنني قد أؤخر 
قول الأكثر إذا كان قول بالتفضيل > أو كان قول الأقل أكثر مناسبة للقول المذكور 
قبله 

وغالبا لا أسمّي أشخاصاً في القائلين بالقول المذكور › وأكتفي بالنسبة للمذهب 
« إل إذا كانوا أفراداً کعالم أو عالمين في المذهب» وقد أسمي بعض القائلين فى 
الهامش» ولا ألتزم ذلك. 

رابعاً: دراسة المسائل المبنية على أصول أخرى فى ضوء النقاط الآتية: 

-١‏ ذكر المسألة المبنية والقاعدة المخرّج عليهاء وأعنون لذلك بقولي:بناء 
المسألةء ثم أذكر القواعد والأصول المبني عليهاء وأبداً بذدكر الأاصول المرتبطة بعلم 
الكلام » ثم بالأصول المرتبطة بالمسائل الأصولية, إلا إذا رأيت فائدة من تقديم 
المسألة الأصولية على المسألة الكلامية فإنى أقدمها. 

ثم إني أذكر الأصول الكليةء ثم الأصول الجزئية المرتبطة بجزء من المسألة. 

- نسبة البناء إلى من نص عليه أو ذكره أو أشار إليه على جهة الإجمال 
والإشارة» وأكتفي بنقل أو نقلين يبينان أو يشيران إلى البناء » ولا أزيد على النقلين 
غالبا إلا بنقل شارح لنقل سابق. 

۳ بيان وجه البناء من المخرٌّج أو من غيره »أو الاجتهاد في بيان وجهه › ثم 
ذكر المناقشة إن كانت قد وردت على البناء. 


(۸) 


٤‏ بيان ما في البناء من خلاف إن وجد» وذلك بعد ذكر وجه البناء 
السابق. ۰ 

-٥‏ بيان رأيي في كل بناء قبولا أو ردا مع التوجيه. 

خامسا:العناية بالتوثيق لكل ما أذكر. 

الأمر الثاني:منهجي في التعليق والتهميش: 

وبیانه في النقاط الاتية: 

أولاً:أبيّن أرقام الآيات»وأعزوها لسورهاءوأبين منها ما كان آية كاملة 
بقولي:الآية (كذا)من سورة كذاءوما كان جزءاً من آية أقول فيه:من الآية(كذا)من 
سور ه کذا. 

ثانياً:في تخريج الأحاديث أتبع ما يلي: 

أ - أبن من أخرج الحديث أو الأثر بلفظه الوارد في البحث»أو بنحوه إن كان 
ضمن نقل إن لم أجده بلفظه. 

ب -أحيل على مصادر الحديث أو الأثر بذكر الكتاب والبابءثم الجزء 
والصفحة ورقم الحديث إن وجد. 

ج - إن كان الحديث في الصحيحين أو في أحدهما أكتفي بتخريجه منهما. 

د -وإن لم يكن فيهما أقوم بتخريجه من غيرهما من المصادر 
المعتمدة»وأحرص على ذکر آقوال العلماء في الحكم عليه إن وجدت ذلك. 

ثالتاً: أتبع في عزو الأشعار الزجوع إلى دواوين قائليهاءأو إلى كثب الأذب 
واللغة المعتمدة. 

رابعا: أعزو نصوص العلماء وآراءهم إلى كتبهم مباشرةءفإن لم أتمكن من 
الرجوع إلى كثبهم عزوتها إلى من نقلها عنهم. 

افا" : أوثق أقوال المذاهب عند نقلها من الكتب المعتمدة في کل مذهب. 

سادساً:أوثق المعاني اللغوية من معاجم اللغة المعتمدةءذاكراً الجزء والصفحة 
والمادة اللغويةء أما المعاني الاصطلاحية فأوتثقها من كتب أهل الفن الذي يتبعه 
المصطلح» أو من كتب المصطلحات المختصة بها. 

شنابغا“ : أبيّن ما وردت في البحث من ألفاظ أرى أنها غريبة»أو مصطلحات أرى 
الحاجة إلى بیانها. 


CT TT 
شيء من مؤلفاته»تم أختم الترجمة بوفاته ان وجدت»وذکر مصادر الترجمة.‎ 

تاسعاً:أعرّف بالفرق الواردة في البحث» بذكر الاسم المشهور لها› والأسماء 
المرادفة له» تم ذكر نشأتهاء وشيءٌ مما تميزت به من آرائهاءكل ذلك على جهة 
الاختصار. 

عاشراً' أتبع في حالة النقل عن المصدر بالنص الإحالة عليه بذكر اسمه 
والجزء والصفحةء وفي حالة النقل بالمعنى بذكر ذلك مسبوقاً بكلمة:انظر» ولن أذكر 
في صلب البحث المعلومات المتعلقة بالمراجع» وإنما أذكر ذلك في قائمة المصادر 


() ولم أترجم لأحد منهم إلا لذي اليدينء لكونه ورد بلقبه. 


(1) 


والمراجع» إلا إذا اختلفت الطبعة فإنني أشير إلى ما يميز الطبعة المستفاد منها 
في الموضع» أما الطبعة المعتمدة -وهي التي أذكرها أولا في قائمة المصادر 
والمراجع فلا أشير إلى ما يميزها. 
الأمر الثالت:منهجي فيما يتعلق بالناحية الشكلية والتنظيمية ولغة الكتابة: 
وبیان ذلك في النقاط الآتية: 
أولاً:أعتني بضبط الألفاظ التي يترتب على عدم ضبطها شيء من الغموض أو 


اللبس. 
ثانياً:أعتني بصحة المكتوب وسلامته من الناحية اللغوية والإملائية والنحوية. 
ثالتاً:أعتني بعلامات الترقيم قدر الإمكان. 
رابعاً:أتبع في إثبات النصوص المنهج الآتي: 
أ وضع الآيات القرآنية بين قوسين مميزين»على هذا الشكل:[ ). 
ب - وضع الأحاديث وآثار الصحابة بين قوسين مميزين»على هذا الشكل: ( ). 
- وضع النصوص التي أنقلها للعلماء بين قوسين»على هذا الشكل: « ». 
خامساً:أضع فهارس تخدم البحث» وتقرب الاستفادة منه» وهي:فهرس الآيات› 
وفهرس الأحاديث» وفهرس الآثار» وفهرس الأشعار» وفهرس الحدود والمصطلحات» 
وفهرس المسائل الفقهيةء وفهرس الفرق والمذاهب» وفهرس تراجم الأعلام » وفهرس 
الو كو غات 
هذا وقد واجهني بعض الصعوبات في هذا البحثء ومنها: 
١-قلة‏ ما يمكن الاعتماد عليه كمادة علمية يرجع إليها في إعداد البحث › 
لاسيّما في الجانب التأصيلي» فكلام الأصوليين فيه قليل ومنثور في خبايا المسائل 
الأصولية وكذلك الأحال أيضا في المسائل المبحوتة في الجانب التطبيقيء فقد يحتاج 
الباحث إلى الرجوع إلى عشرات المراجع ليصل إلى البناء في مرجع أو مرجعينء 
مما يجعل مهمة الباحث بالغة الصعوبة. 
ويضاف إلى ذلك أنه لا يمكن الوصول إلى البناء أو إلى الترجيح فيه إلا 
بدراسة المسألة من أولها إلى آخرها مرورا بالأقوال فيها والأدلة والمناقشات المتارة 
حول أدلتهاء بل قد يتطلب الأمر دراسة أكثر من مسألة فى مسألة واحدةء لاسيما إذا 
كانت النسألة قد بنيت غلى أضول عديدة ولذا فما يكتبه البأحث إنما هو خلاضة 
جهده المبذول في البحث. 
ان البحث لا يرتبط بعلم الأصول فقط وإنما يرتبط بغيره من العلوم» 
وبخاصة علم الكلام» بل إن الباحث في البناء يحتاج إلى دقة النظر في علم الكلام لما 
بين هذين العلمين عند الأصوليين من الترابط الوثيق» وهذا يجعل الباحث يحتاج في 
نظره إلى البناء إلى مراجعة أكثر من علم في وقت واحدء وفي هذا تشتيت للذهنء 
وصعوبة في النظر. 
وبعد فإني أحمد الله تعالى على توالي نعمه» وأشكره ٥‏ على تتابع إحسانه» فهو 
الذي بفضله ذأّل لي الصعاب »> ويسر لي کل عسیر. 
ولا يفوتني في هذه المقدمة أن أشكر فضيلة شيخنا الأستاذ الدكتور/عياض بن 
نامي السلمي المشرف على الرسالةء الذي تفضل بقبوله الإشراف على هذه ا 


e) 


وفسح لي من وقته مع كثرة مشاغله» وقذم لي من علمه فاقتطفت من ثماره» ولم 
يبخل علي بکریم توجیهه وسدید إرشاده» فشکر الله له سعیه » وبارك له في علمه 
ووقته» وجزاه الله عنى خير الجزاء. 

كما أشكر كلية الشريعة الغراء ومشايخي الكرام وبخاصة في قسم أصول 
الفقه» كما أشكر كل من أعانني على إتمام هذا البحث » لاسيما والدي الكريمين حيث 
أولياني كل عنايةء ثم عائلتي الكريمة التي وقفت معي › وأغضت طرفها لانشغالي › 
ولم ألق منها إلا الصبر والتضحية. 

وختاما فهذا ما سطرته قد وضعته بين يدي القارئ الكريم قد بذلت فيه غاية 
جهدي » وقدحت فيه بنيات فكري › ولم أضن بجهد أو أبخل بوقت » غير أني أسلم 
بأن الكمال التام لا يكون إلا لله تعالى » وأنى السلامة من الخطأ والزلل › لاسيّما وقد 
وردت في هذا البحث مورد الكبار مع البضاعة المزجاة وضعف المورده فالله تعالى 
أسأل أن يجعل ما بذلته ذخرالي يوم لا ينفع مال ولا بنونء وأن يجعله خالصاً 
مباركاء وأن ينفع به كاتبه وقارئه ومن وقف عليه»ء والحمد لله رب العالمين» وصلى 
الله وسلم على نبينا محمد» وعلى آله > وصحبه › وسلم تسليما كثيرأً إلى يوم الدين. 


التمهيد:معنى القاعدة الأصولية ومصادرها. 
وفيه مبحثان: 

المبحث الأول: معنى القاعدة الأصولية. 
المبحث الثاني: مصادر القاعدة الأصولية. 


المبحث الأول : محنى القاعدة الأصولية. 

تعريف القاعدة الأصولية ينبني على تعريف كل لفظة مستقلة عن الأخرى › 
ولذا أبيّن المراد بلفظ القاعدة › ثم لفظ الأصولية. 
أما القاعدة فهي في اللغة أس الشيء » وأساسه ٠‏ وأصله»ء ومنه قواعد البيت: أي 
أساسهء ومنه قوله تعالی: # واد رفع ارهحم الْقوَاعدَ مِن الْبيت 4 ()» وقوله 
E ET‏ )( 
وتستعمل القاعدة في الأمور المعنويةء ومنه قولهم: قواعد الدين: أي أسسه وأركانه". 
وأما القاعدة في الاصطلاح فعُرّفت بتعريفات عديدة“. 
ومن أحسنها تعريفها بأنها: القضية الكلية °. 
أو أنها: قضيّة كلية » منطبقة على جميع جزئياتها. 
وقولهم: قضيّة: أي قول يحتمل الصدق والكذب لذاته. 
وقولهم:كلية: أي إنها القضية المحكوم على جميع أفرادها“. 
أما الأصولية: فهي نسبة إلى الأضول 0 والأصول في اللغة: جمع أصل» وهو پات 
على معان ¢ منها: 
۱ - أسفل كل شيء يقال استأصاّٹ هذه الشجرة: أي ثبت أصلها » واستأصله: أي قلعه 
من أصله » وأصل الجبل أو الحائط: أي أسفلهما . 
۲ استاس الشيء > ومنه قولهم: فلان لا أصل له ولا فصل »أي لا نسب له ولا 
لسان» والأب: أصل للولد . 
۳ منشأً الشيء الذي ينبت منه''. 
وقد اعتنى الأصوليون بتعريف كلمة الأصل من جهة اللغةء فذكروا لذلك كلمات 
) من الآية )۱١۷(‏ من سورة البقرة . 
من الآية )۲١(‏ من سورة النحل . 
انظر: مقاییس اللغة(٥/۸٠‏ 0 لسان العرب(۲۳۹/۱۱)»› المصباح المنير("/٠‏ ١)مادة:قعد‏ 
) انظر: الأشباه والنظائر للسبكي(١/٠۱١)»‏ المصباح المنیر(۰/۲٠٥)»‏ التحریر مع التقریر والتحبیر(۲۹-۲۸/۱)» 

شرح الكوكب(١/٤٤)»‏ القواعد الفقهية للباحسين(۱۹» وما بعدها). 

)٠(‏ انظر: التوضيح على متن التنقيح )۳٤/١(‏ بتصرف. 
() التعریفات(۹٠۲).‏ 
() انظر:شرح التلويح(١/١۳)»‏ التعريفات(١٠۲).‏ 
)( 
)( 


۳ 


(( 
() 
(( 
(( 


) انظر:حاشية العطار على جمع الجوامم(١/١").‏ 

أ) الأصل أنه لا ينسب إلى الجمع»ء بل يرد إلى مفرده» إلا إذا أجري الجمع مجرى العلم. انظر: الشافية في علم 
التصريف(١٤)»‏ التطبيق الصرفي(١١٠)»‏ ومن هذا الباب كلمة:الأصول. 

(( انظر: مقاییس اللغة »)٠٠۹/١(‏ أساس البلاغة (۷) » لسان العرب »)٠١١/١(‏ القاموس المحيط ›»)١۱۲٤١(‏ 
المصباح المنير )١١(‏ › المعجم الوسيط )۲١(‏ مادة : أصل. 
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جامعة» منها' 

ةلاصل فر ما ب غل 0 

- أنه ما منه الشيء " 

۳ - أنه ما استند الشيء في وجوده إليه »أو ما استند تحقيق ذلك الشيء إليه " 

. )( أنه ما يتفرع عنه غیره‎ - ٤ 

EN 

وهذه التعريفات من الأصوليين إنما هي محاولة لوص ضع جامع ترجع إليه جميع المعاني 
N TD‏ 
وبعيداً عن تطبيق القواعد المنطقية في التعريفات المذكورة ( فانه بالنظر إليها بتبين 
أنها متقاربة المعنى » وأنها غير خارجة عن المعاني التي ذكرها أهل اللغة» ويمكن أن 
يرجع ما ذكر من معاني هذه الكلمة إلى أحد معنيين: 

الأول: هو ما ذكره أهل اللغة » وهو أن معنى الأصل أساس الشيء › ويمكن إعادة 
جميع المعاني الأخرى إليهء فأسفل الشيء ومنشؤه هو أساسه. 

والثاني: المعنى الذي ذكره بعض الأصوليين بقولهم: ما يبتنى عليه غيره» وما يبتنى 
عليه غيره هو اساس الشيء »كما آن اساس الشيء هو ما یبنی عليه غیره . 

را ر ف اول اها فة اطا ال عة اضرو ا ت ان فو 
منها : 

أولاً: الدليل» وهو الغالب في إطلاقه › ومثاله: قولهم: الأصل في وجوب الصلاة 
النص والإجماع» أي الدليل. 

ثانياً: القاعدة» وقيّدها بعضهم بالمستمرة » وهو من شأن القاعدة» ومثاله قولهم: الأصل 
بقاء ما کان على ما كان . 

ثالثاً: الراجح : ومثاله قولهم: الأصل براءة الذمة: أي الراجح 

رابعاً: المقيس عليه » ومثاله قولهم: الحنطة أصل يقاس عليه الأرز في تحريم الربا (© 


() انظر: المعتمد )1/١(‏ » الورقات مع الأنجم الزاهرات (۷۸)» التمهيد (١/٥)»ء‏ التحبير .)٠٤١/١(‏ 

(") انظر: تنقيح الفصول مع شرحه (١٠)ء‏ نهاية الوصول »)۲٠/١(‏ شرح مختصر الروضة »)۱۲۳/١(‏ البحر 
المحيط »)٠١/١(‏ التحبير .)٠٤۸/١(‏ 

() انظر: الإحكام »)۷/١(‏ شرح مختصر الروضة .)٠١۳/١(‏ 

.)٠٤۸/١( التحبير‎ »)٠١/١( انظر: البحر المحيط‎ )١( 

() انظر: البحر المحيط (١/١٠)ء‏ > التحبير )٠٤١/١(‏ » وللمقارنة بين تعريفات الأصوليين للأصل لغة: انظر : 
التفريق بين الأصول والفروع للشثري ۳١(‏ وما بعدها). 

() اعتنى بعض الأصوليين بذلك: انظر شرح تنقيح الفصول »)٠١(‏ نهاية الوصول (۲۲/۱)» شرح مختصر 
الروضة »)٠۲٤/١(‏ البحر المحيط »)٠١/١(‏ التحبير .)٠٤۹/١(‏ 

(") انظر: لإطلاقات الأصل عند الأصوليين : شرح تنقيح الفصول )١١-٠١(‏ › نهاية الوصول »)۲٤/١(‏ شرح 
مختصر الروضة »)١١٦/١(‏ البحر المحيط »)۱۷-٠١/١(‏ الأنجم الزاهرات (۷۹)» فواتح الرحموت )۸/١(‏ »› 
أصول الفقه الحد والموضوع والغاية للباحسين (١٠٤-١٤)»ء‏ علم أصول الفقه للربيعة .)١(‏ 


02( 


والمراد بكلمة: (الأصول) في البحث أصول الفقه» ومن الدارج في ألفاظ العلماء 
إطلاق كلمة الأصول مع إرادة العم المسمى بعلم أصول الفقه» بل قد يكون ذلك هو 
المراد عند الإطلاق (' 


أما تعريف أصول الفقه باعتباره عَلْمَاً فقد اختلف فيه الأصوليون بناء على خلافهم في 
کک عند اللإضافة › وفي ذلك آقوال عديدة › منها' 
دا ارادا اول 2 ل 
واختاره كثير من الأصوليين كالجويني ( › 
والغزالي ‏ » وأبي الخطاب ) » وغير هم( 


ومن تعریفاتهم: تعريف الغزالي بأنه: ا و 
على الأحكام من حيث الجملة لا من حيث التفصيل () 


۲ - أن المراد بالأصول: القواعد . 
واخت ارہ جمع » كبن مفل ىح 0 ¢ 


(') أطلق عدد من العلماء كلمة الأصول في تسمية كتبهم الأصولية كالجصاص ؛ إذ سمى كتابه الفصول في 
الأصول» والغزالي في المنخول من تعليقات الأصول › والرازي في المحصول في علم الأصول »وغيرهم . 
وانظر لذلك أيضا: التفريق بين الأصول والفروع ٠٥١/١(‏ -۷( . 
() انظر: البرهان (١/۷۸)ءوالجويني:‏ هو أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني الطائي 
النيسابوري الشافعي»› الملقب بضياء الدين» والمشهور بإمام الحرمين» ولد سنة ۹١٤ه‏ وقيل ٤١١‏ هھ برع 
في علم الكلام والأصول» وكان إمام الشافعية في زمانه» ووصف بالاجتهاد » هذا مع الزهد والورع »وله من 
المصنفات:الشامل في أصول الدين»ء والتلخيص »والبرهان »وكلاهما في أصول الفقه »> توفي سنة ٤١۸‏ ه. 
انظر: ذيل تاریخ بغداد لابن النجار(١/٥۸)»‏ > وفيات الأعيان(۷/۳١١)»‏ سير أعلام النبلاء AD)‏ » طبقات 
الشافعية للإسنوي(١/۱۹۷)»‏ طبقات الشافعية الكبرى(°/١٠٠)»‏ طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة 
»))٠٠١/١(‏ العقد التمين(°/۷١۰٠5).‏ 
() انظر : المستصفى (١/٥)ءوالغزالي‏ :هو أبو حامد محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الطوسي الغزالي 
الشاقعي )رلك سة : ٤ه‏ وهي الماع الجر الحافظ ألفقيه ا لاشو لى المتكلم كان خاسعا لأشتات اللي نة 
المصنفات الكثيرة»كإحياء علوم الدين» والمستصفى»› والمنخول »وکتاب الو سيط توفي سنة ١٠٠٠ھ‏ . 
انظر :المنتخب في کتاب السياق لتاريخ نیسابور(٦۷)»›‏ المستفاد من ذیل تاریخ بغداد(۲۷)»› وفيات 
الأعيان(٤/۲۱۹)ء‏ سير أعلام e E ial‏ الشافعية للإسنوي ›»)١١١/١(‏ طبقات الشافعية 
الکبری(٦/۱۹۱)ءطبقات‏ الشافعية لابن قاضي شهبة شهبة (۲۹۲/۱). 
() انظر: التمهيد )١/١(‏ »وأو الخطاب: NDE EA‏ الكلوذاني البغدادي الحنبلي»› ولد بکلوذان 
- بفتح الكاف» وسكون اللام» وفتح الواو» قرية أسفل بغداد سنة ٤١١‏ هكان إماماً علامة ورعاً صالحاً 
»محيطاً بالفقه والأصول والخلاف ومن مؤلفاته: التمهيد فى أصول الفقه»والانتصار فى المسائل 
الكبار»ورؤوس المسائل » وغير ذلك»وتوفى فى بغداد سنة ٠١٠٠١‏ هءوله ۷۸ سنة. ٠‏ 
انظر :طبقات الحنابلة(۸/۲١۲)»‏ الأنساب(١/1۰-۸۹)»‏ المنتظم(۷١/۲١٠)»‏ المستفاد من ذيل تاريخ 
بغداد(۲۲۹)»› سیر أعلام النبلاء(۹ «(TA‏ الذيل على طبقات الحنابلة(١/۹١٠ ١‏ شذرات الذهب(١/٥٤).‏ 


(/) انظر: الإحكام )۷/١(‏ ء اللمع (1)ء تنقيح الفصول مع شرحه (١٠)ء‏ البحر المحيط .)١١/١(‏ 

() المستصفى )٥/١(‏ بتصرف . 

(") انظر: أصول ابن مفلح )٠١/١(‏ ءوابن مفلح : هو أبو عبد الله محمد بن مفلح بن محمد المقدسي الصالحي 
الحنبليء› الملقب بشمس الدين› e‏ هھ وقيل ۰۳ هوهو الإمام العلامة الفقيه البارع 
الأصولي «له مصنفات كثيرةء منھها منها: الفروع» والنكت على المحرر»وأصول الفقه»ء والآداب الشرعية» وغير 
ذلكءتوفي سنة ۳١۷ه‏ . کے 


(۱°) 


وتبعه المرداوي ‏ › واختاره ابن الهمام »وتبعه ابن أمير الحاج° 

ومن تعريفاتهم: تعريف ابن قلح هيان القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط 
الأحكام الشرعية الفرعية ( 

۳ - أن المراد بالأصول: مجموع الطرق: أي طرق الفقه . 

وهذا ما اختاره الرازي 7 › وتبعه عليه آخرون () . 


ومن تعریفاتهم: تعريف الرازي له بأنه: E‏ 
الإجمال » وكيفية الاستدلال بها » وكيفية حال المستدل به(“ 


ومن الجدير بالذكر أن الأصوليين اتجهوا في تعريفهم للاصول اتجاهين: فمنهم من 
التفت إلى المعنى الاسمي › كالتعريفات السابقةء ومنهم من التفت إلى المعنى الوصفي 
> ومن التعريفات بهذا الاتجاه : تعريف ابن الحاجب بأنه: العلم بالقواعد التي يتوصل 
بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية“. 


=انظر: المعجم المختص(١٠۲)»‏ ذيل العبر للحسيني(٦۱۹١)»‏ البداية والنهاية(١٤٠/۸٠)»ء‏ الدرر الكامنة 
»)۲٠٠/4(‏ الدرر المنضد(۳۹/۲٥)»‏ شذرات الذهب(۸/١٤)»‏ السحب الوابلة(۸۹/۳١٠).‏ 


() انظر: التحبير )۱۷۳/١(‏ ءوالمرداوي : هو علي بن سليمان بن أحمد المرداوي الحنبليء الملقب بعلاء الدينء 
ولد في مردا قرب نابلس سنة ۸١١‏ هه وهو الإمام العلامة المحقق البارع في الفقه والأصول »انتهت إليه 
رئاسة المذهب» فهو إمامه ومصخُحه ومنقحه»ء صنف مصنفات» منها:الإنصاف في معرفة الراجح من 
الخلاف» وتحرير المنقول في الأصول» وشرحه التحبير ءتوفي بدمشق سنة ١۸۸ه‏ . 
انظر: الضوء اللامع(٠/٠٠۲)»‏ وجيز الكلام(۳/٤٠4)»‏ البدر الطالع(۹/۱٤٤)»‏ شذرات الذهب (۹/١٠ء٨)»‏ 
السحب الوابلة(۷۳۹/۲). 


() ابن الهمام : هو محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد السيواسي القاهري الحنفي الماتريدي › الملقب كمال 
الدين»› والمشهور بالكمال بن الهمام»ولد سنة ۰ هوكان علامة بارعا في أصول الديانات والتفسير والفقه 
وأصوله » وغيرها من العلوم» ومن مصنفاته:التحرير في أصول الفقه» والمسايرة في أصول الدين» وشرح 
فتح القدير »ولم يتمه» توفي سنة ١١۸ه‏ . 
انظر: الضوء اللامع(۱۲۷/۸)» وجيز RR‏ شذرات الذہهب »)٤۳۷/۹(‏ 
البدر الطالع( 1۰1/۲ )» الفوائد البهية(٠‏ ۸). 


() انظر: التحرير مع التقرير والتحبير )۲۸/١(‏ › وابن أمير الحاج:هو محمد بن محمد بن محمد الحلبي الحنفيء 
الشهير بابن أمير الحاج» ولد سنة ١٠۸ه‏ وكان فقيها أصوليا مشاركا في الفنون »ومن مصنفاته: التقرير 
والتحبير شرح التحرير» وجلبة المجلي وبغية المهتدي في شرح منية المصلي وغنية المهتدي» وغير 
ذلكءتوفي سنة ۸۷۹ه. 
انظر: الضوء اللامع(۹/١٠۲)»‏ وجيز الكلام(۹/۲٥۸)»‏ نظم العقيان(١١۱)»‏ شذرات الذهب »)٤۹۰/۹(‏ البدر 
الطالع(۲/٤١٠)»‏ هدية العارفين(۸/۲٠).‏ 

() أصول ابن مفلح .)٥/۱(‏ 

() انظر: المحصول /١(‏ ۰/) ٬والرازي‏ : هو أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسين الرزاي القرشي التيمي 
البكري نسبة إلى أبي بكر الصديق؛إذ ينتهي نسبه إليه - الشافعي»الملقب فخر الدين»ولد سنة ٥٤٤‏ هوهو 
إمام المتكلمينءكان بارعاً في الأصول والفروع والتفسير والخلاف والعربية والطب ءله المصنفات الكثيرة» 
ومنها: المحصول في علم الأصول» والأربعين في أصول الدين » وغيرهماء توفي سنة ‏ ١ه‏ بمدينة هراة . 
انظر: إخبار العلماء بأخبار الحكماء(١۱۹)»‏ عيون الأنباء في طبقات الأطباء(٤١٤)»‏ وفيات الأعيان 
(۸/٤(‏ طبقات الشافعية الكبجرى(۱/۸١۸)»›‏ > طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة(١/١٠)»‏ لسان 
الميزان(٤/١١٤)»‏ طبقات المفسرين(۲/١٠٠).‏ 

() انظر: التحصيل (١/۱۹۸)ء‏ نهاية الوصول (١/٤۲)ء‏ البحر المحيط .)٤/١(‏ 

.)۸٠/١( المحصول‎ )( 

() مختصر المنتهى مع شرح العضد (١/۱۸)ءوانظر:‏ الحاصل »)۲۳١/١(‏ منهاج الوصول مع نهاية السول 


(1) 


وللتوصل إلى تعريف مختار لابد من نظرة تأملية في التعريفات السابقةء ويمكن 
ملاحظة ما يلي: 

أولاً: اختلف تعريف الأصوليين لأصول الفقه لاختلافهم في المقصود بكلمة: 
الأصول»فمن جعل الأصول هي الأدلة › فقد اعترض عليه: بأن من المعلوم أن 
الأصول/' . 

وقد أجيب: بأن المراد بالأدلة في التعريف: مسائل الأدلة لا الأدلة نفسهاء أو أن 
المراد بالأدلة: هي القواعد الباحثة عن أحوال الأدلة . 

أما من ذهب إلى أن الأصول هي مجموع الطرق › فقد اعترض عليه: بأن أهل 
يقول إن من جهل بابا من أصول الفقه يمتنع أن يطلق عليه اسم الإاصولي ءبل إن 
بعض الكتب الأصولية لم يستوعب فيها جميع أبواب أصول الفقه. 

ولما سبق فإن القول بأن الأصول يراد به القواعد هو أسلم الأقوال وأرجحها (. 
ثانيا:اختلف اتجاه الأصوليين في تعريف الأصول بين الالتفات إلى المعنى الاسمي أو 
الوصفي »وذلك بناءً على مسألة» وهي: أصول الفقه أهي القواعد والأدلة أو معرفتها 
والعلم بها ؟. 


فمن عرف الأصول بالمعنى الاسمي نحا إلى أن أصول الفقه هي القواعد أو الأدلة ء› 


ومن ذهب إلى التعريف الوصفي فهو قد نحا إلى أن أصول الفقه هي معرفة تلك 
القواعد أو الأدلة. 


والاتجاه الأول سار عليه كثير من الأصوليين › واختاره أكثر المحققين منهم» والاتجاه 
الثاني ذهب إليه بعضهم (. 

والذي يظهر أن كلا الإطلاقين صحيح › ولكل منهما وجه» فإن الفقه كما يتوقف على 
الأدلة يتوقف على العلم بهاء لكن الذي يترجح هو أن الأصول تطلق على القواعد أو 
الأدلة ؛ لأن ذلك أقرب إلى المدلول اللغوي» فالأصول لغة ما يبنى عليه »› وأقرب 
شيء إلى ذلك القواعد أو الأدلة لا العلم بها . 

ثالثاً: أن بعض هذه التعريفات جعل من جملة الأصول: كيفية الاستفادة من الأدلة أو 


.)"٤/١( تنقيح الأصول‎ »)١۲١/١( »شرح مختصر الروضة‎ )٥/١( 

(') انظر: حاشية العطار »)٤١/١(‏ نشر البنود .)٠١/١(‏ 

() انظر: نشر البنود »)٠١/١(‏ حاشية البناني مع تقريرات الشربيني »)٠١/١(‏ حاشية العطار »)٤٠٥/١(‏ سلم 
الوصول .)٩/١(‏ 

() انظر: نفائس الأصول .)٠١۸-٠١١۷/١(‏ 

)١(‏ أفاض بعض الباحثين في تقرير هذه المسألة » انظر: أصول الفقه الحد والموضوع والغاية )٩4 »٤۳(‏ » علم 
أصول الفقه للربيعة (۳۲)» التفريق بين الأصول والفروع )٦٠/١(‏ . 

)0 کک والخلاف فيها : منع الموانع (۸۸)ء البحر المحيط »)٠١/١(‏ تشنيف المسامع »)٠٠١/١(‏ 

)( انظز ٠‏ منع المؤانع (۸۹)ء شرح المحلي على جمع الجوامع مع حاشية البناني »)۹/١(‏ أصول الفقه الحد 
والموضوع والغاية (1۸) . 


(1۷) 


القواعد » وحال المستفيد» وبعض الأصوليين أخرجها عن الأصول» وإنما تذكر 
في كتبه لتوقف معرفته على معرفتها؛ لأنها طريق إليه. 

وقد أجيب عن ذلك: بأن المقصود بأصول الفقه الأدلة أو القواعد من حيث يثبت بها 
أحكام الفقه» وطرق استفادة الأحكام من أداتها » وحال المستفيد» فالبحث عن طرق 
الاستفادة وحال المستفيد يرجع إلى البحث عن موضوع هذا الفن»ء وهو الأدلة 
الإجمالية من حيث إثبات الأحكام الشرعية العملية بها ؛ لأنها لا تكون كذلك إلا بعد 
كونها راجحة مثلاً »> وكون المستنبط لها مجتهداً ‏ . 

وإذا تبين هذا فان هذه المباحث مندرجة ضمن أصول الفقه › إما بالاعتبار المذكور 
آنفا » أو نظرآ لتعدد الموضوع» وعلى الأمرين فإن النظر فيها راجع إلى النظر في 
الأدلة والقواعد بشموليةء ولذلك لم تذكر في جملة من التعريفات . 

رابعاً: قدت بعض التعريفات الأحكام المستنبطة بالفرعية » ويقصد بذلك فروع الفقهء 
والظاهر أن هذه القواعد يستفاد منها في جملة الأحكام الشرعية ولا تتقيد بالفقه إلا من 
جهة الغلبة . 

خامساً: ذكرت بعض التعريفات زيادة في التعريف » وهي قولهم: عن أدلتها التفصيلية 
> وقد انتقد ذلك ابن مفلح بأن هذه الزيادة ضائعة؛ لأن الأحكام لا تحصل إلا عن 
طريق دليل تفصيلي › فلا حاجة للنص على ذلك لدخوله في لفظة الأحكام (" . 

ولعل أولى التعريفات ١‏ لأصول الفقه باعتباره عَلَمَاً هو أنه : القواعد التي يتوصل 
بها إلى استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة ° . 

شرح التعريف المختار: 

القواعد : جنس في التعريف. 

التي يتوصل بها : قيد في التعريف» ومعناه أي التي يتمكن المجتهد عن طريقها من 
الوصول إلى استنباط الأحكام الشرعية . 

الاستنباط على استخراج الحكم بالاجتهاد ‏ . 


(') انظر: شرح المحلي على جمع الجوامع .)٠١/١(‏ 

(") انظر: تقريرات الشربيني )1۷-٦٦/١(‏ › سلم الأصول )٦-١/١(‏ › أصول الفقه الحد والموضوع والغاية 
۲ 

(7) انظر: أصول ابن مفلح .)٠١/١(‏ 

() أطال بعض الباحثين في تعريف أصول الفقه » وذكر التعريفات ومناقشتها » انظر: أصول الفقه الحد 
والموضوع والغاية (۸۸ » وما بعدها) » علم أصول الفقه للربيعة ٥۸(‏ » وما بعدها) › التفريق بين الأصول 
والفروع ٥۹/۱(‏ »وما بعدها). ‏ _. 

() انظر: أصول الفقه للخضري »)١٤(‏ أصول الفقه الحد والموضوع والغاية »)٠١١(‏ علم أصول الفقه للربيعة 
0۸ 


() انظر: اا المنير )٥۹١(‏ › القاموس المحيط (۸۸۹)» مادة : نبط . 


(۱۸) 


ا ) بأنه : استخراج المعاني من النصوص بفْرْط الذهن وقوة 
القريحة(" 

SSS‏ يستفاد من علم 
الأول فى نة 

راان با نيق فافع الأشوانة بقن كرا ها قضيةَ كليّةٌ أصوليّةء أو أنها 

قضيَةَ كيه أصوايّة منطبقة على جميع جزئياتها. 
وقولي: قضية كلية: لبيان أن شأن القواعد الأصولية أن تكون كذلك؛لأن ما قد يخرج 
ليس داخلاً في القاعدة؛ لاختلال شروط التحاقه بهاء 

د ا ا ا 

ثم إنها كليّة باعتبار ما يندرج تحتها من الجزئيات» فهي كالعامٌ ؛فإنه يبقى عامَاً بعد 

ت 

قال الشاطبي( :» إن الأمر الكليّ إذا ثبت كليَاً ؛ فتخلف بعض الجزئيات 

ا وا ن ا ر د ا رن ت 

اعتبار العام القطعي ؛ لأن المتخلفات الجزئية لا ينتظم منها كليٌ يعارض هذا الكليْ 

الانت»9 : 
بٿ » 


وقال: « وأيضاً ؛ فالجزئيات المتخلفة قد يكون تخلفها لحكم خارجة عن مقتضى 
؛ فلا تكون داخلة تحته أصلاً ...»(. 


والقاعدة الأصولية مثل: الأمر المطلق يفيد الوجوب» فهي قضيّة كليَّة تنطبق على 
كثير من الجزئيات» أو يتعرف منها أحكام جزئياتها . 


) ( الجرجاني :هو علي بن محمد ين علي الحنفي»المشهور بالشریف»أو بالسيد الجرجاني»ءولد سنة ٤‏ ۰ هوكان 
عالماً نحریراًء نظاراً فارسا في البحث والجدل »مشاركاً في فنون كثيرة»صنف مصنفات كثيرة»منها: شرح 
المواقف»› وشرح التجريد »والتعريفات »توفي سنة TE‏ 
انظر: الضوء اللامع(٥/۳۲۸)»‏ بغية الوعاة(1/۲٦۹٩‏ 0 البدر الطالع(١/۸۸٤)»›‏ الفوائد البهية(٠٠‏ ). 

)( التعریفات (۳۸). 

)( الشاطبي :هو بو إسحاق إبراهيم ین موسی بن محمد اللأخمي الغْرناطي المالكي»الإمام العلامة المحقق »كا 
أصوليا مفسرا فقيها محدثا لغويا بيانيا نظارا ثبتا ورعاءومن مصنفاته: الموافقات»› واا 
الخلاصةءتوفي سنة ۰ هھ 
انظر:برنامج المجاري(١٠‏ 0 ثبت البلوي(۹۹ 8 درة الحجال( ۱)› نیل الابتهاج(١٤)›‏ كفاية المحتاج 
(١١/ب)‏ »شجرة النور الزكية(۲۳۱/۱)» فهرس الفهارس والأثبات .)٠۹۱/١(‏ 

() الموافقات(۲/١۸۳-٤۸)»‏ وانظر: القواعد الفقهية للباحسين(١٤-١٤).‏ 

.)۸٤/۲(تاقفاوملا‎ )( 


(5) 


المبحث الثاني : مصادرالقاعدة الأصولية. 


لما أن كان الغرض من جميع العلوم الشرعية توضيح كلام الله تعالى وكلام رسوله 
ليحصل التعبد بما فيهما من الأوامر والنواهي» فإنه لا غرابة أن تلتقي هذه العلوم 
في طريقة سير واحدة » كما أنه لا غرابة أن يستفيد بعضها من بعض › ويعتمد 
بعضها على بعض › ولما أن كان الهدف من القواعد الأصولية وضع ضوابط وأسس 
يمكن من خلالها الوصول إلى استنباط الأحكام الشرعية بطريقة E.‏ 
الضبرورى اة عل ا فول من اللو الا خر ىكل ا کون ادا اد افد 
aS Ss‏ ا 
الشرعية. 

ومن العلوم التي استفاد منها علم الأصول' ما يلي: 

أولاً: علم الكلام (). 

وقد بيّن الآمدي سبب هذا الاستمداد » فقال: «لتوقف العلم بكون أدلة الأحكام مفيدة 
لها شرعاً على معرفة الله تعالى وصفاته» وصدق رسوله فيما جاء به » وغير ذلك مما 
لا يعرف في غير علم الكلام»(“. 


ENaC aE ESE 
وهذا ما دعا الشيرازي( لأن يقول عن أصول الفقه": « هو علم بین علمین لا يقوی‎ 


() انظر لبيان تلك العلوم: البرهان )۷۸-۷۷/١(‏ » المنخول (۹٥)ءالإحكام )۸-۷/١(‏ » مختصر المنتهى مع بيان 
المختصر (۳۰/۱) »› رفع الحاجب »))۲٥۱/۱(‏ سلاسل الذهب (۸۸-۸۷) » التحبیر (۱۹۲-۱۹۰/۱)» شرح 
الکوکب .)٤۸/۱(‏ 
(") عرف العضد علم الكلام بأنه: علم يقتدر معه على إثبات العقائد الدينية بإيراد الحجج ودفع الشبه» وعرّفه ابن 
خلدون بأنه : علم يتضمن الحجاج عن العقائد الإيمانية بالأدلة العقلية » والرد على المبتدعة المنحرفين في 
الاعتقادات عن مذهب السلف وأهل السنة (يريد الأشاعرة) . ويستفاد من ذلك أن علم الكلام يتعلق بالجدال 
في العقائد » ولهذا ذكر ابن تيمية أن الجدال في أصول الدين بالعقل يسمى كلاماً » وأيضاً أن منهم من خصّه 
بالأدلة العقليةء ومنهم من لم يقيّده بذلك» وبناء على ما سبق فإن علم الكلام يفارق علم أصول الدين أو 
العقيدةء لكن المراد هنا هو ما يشمل الأمرين فيندرج في ذلك الأصول العقدية » وأيضاً الأصول الكلامية 
العقلية . 
انظر لذلك: البرهان ۷۷/١(‏ -۷۸) » ميزان الأصول )۱۰٦-۰ .٥/١(‏ » مجموع الفقاوی (۳۳۹/۱۱» 
٠») ۹‏ العبر وديوان المبتدأ والخبر (تاريخ ابن خلدون) )٤۹٠/١(‏ › المواقف (۷) » شرح المواقف 
)٠١/١(‏ » إرشاد القاصد )٠١۸(‏ » مفتاح السعادة )۱١۲/۲(‏ . 
(") الآمدي:هو أبو الحسن علي بن أبي علي بن محمد التغلبي الآمدي الحنبليء ثم الشافعي› الملقب بسيف الدين › 
ولد سنة ١١٠ه‏ » وكان بحرا في الكلام والأصول والمنطق وعلم الخلافء وصفه ابن كثير بحسن الخلق 
وسلامة الصدر وكثرة البكاء ورقة القلب»وذكر أن غالب ما قيل فيه من ضعف الدين وترك الصلاة يغلب 
على الظن عدم صحته» ومن مصنفاته: الإحكام في أصول الأحكام» ومنتهى السول في الأصول» وأبكار 
الأفكار في الكلامءتوفي سنة ١۳٠ه.‏ 
انظر: التكملة لوفيات النقلة(۹/۳١)»‏ إخبار العلماء بأخبار الحكماء(١١۱)»‏ وفيات الأعیان (۲۹۳/۳)» سير 
أعلام النبلاء(١۲١/١٤١۳)»‏ طبقات الشافعية الكجرى(۸/١١٠)»‏ البداية والنهاية (١١/١١٠)ء‏ لسان 
المیزان(۳/٤١٠).‏ 
() الإحكام )۸-۷/١(‏ . 
() الشيرازي:هو أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزآبادي الشيرازي الشافعي» إمام الشافعية في 


*) 


ا ١‏ وقال السمرقدیا :«إن علم أصول الفقه والأحكام فرع لعلم أصول 
الكلام» ° 


وقال الزركشي في مقدمة كتابه سلاسل الذهب: « فهذا الكتاب أذكر فيه - بعون الله 
a SG CC‏ 
ومن الأمثلة التفصيلية على بناء القواعد الأصولية على القواعد الكلامية ما يلي: 

-١‏ قال الدبوسي( في تكليف الكافر: «ومنهم من جعل هذه المسألة فرعا لمسألة 
الإيمان أنه قول وعمل أو قول بلا عمل» فمن جعله قولاً وعملا جعل الكل من 
الإيمان> وهو مخاطب بالايمان » فيكون مخاطباً بالعادات أيضا ومن جعله قولاً لا 
عمل لم یخاطبه بها» › ثم رد علیه. 


١‏ وقال المرداوي في مسألة وقوع السهو من النبي ‏ : «حاصله أن دلالة المعجزة 
هل دلت على صدقهم مطلقاً في العمد والسهوء أو ما دلت إلا على ما صدر عنهم 


عمداً ؟ ۾ ۳ , 


٣‏ وقال الزركشي في مساألة الأمر بالشيء» نهي عن ضده : «وأصل الخلاف يلتفت 


زمانه» ولد سنة ۳۹١‏ هه وقيل غير ذلك» وكان علما في الفقه والأصول والخلاف والجدلء مع الزهد 
والورع» ومن مصنفاته: المهذب في المذهب» والتنبيه في الفقهء واللمع» وشرح اللمع»وهما في الأصول 
توفی سنة ٤۷٩‏ ه. 
انظر: المستفاد من ذيل تاريخ بغداد(١٤)»‏ وفيات الأعيان(/۲۹)» الوافي بالوفيات(٦/1۲)»‏ طبقات الشافعية 
الكبرى(٤/١٠۲)»‏ سير أعلام النبلاء(۲/۸٥٤)»‏ طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة(١/۲۸).‏ 


() نقله عنه في البحر المحيط(٦/۸٠")‏ 

)( السمرقندي: E‏ والملقب بعلاء الدين»كان شيخاً كبيراً 
فاضلاً جليل القدرء ومن مصنفاته: تحفة الفقهاءء ومیزان الأصول في نتائج العقول في أصول الفقهء واللباب 
في الأصول»ء و غير ذلك»› وتوفي سنة ۹ ھ. 
انظر: الجواهر المضية(۱۸/۳)» تاج التراجم(۷٠٠)»‏ الفوائد البهية(۸١٠)»‏ هدية العارفين(۲/١٠٠).‏ 

() ميزان الأصول )1۷/١(‏ . 

(( ا کي هو بر ت ا ف ن ر ن ر او ك ا كو ا د 
٥هي‏ وكان إماما علامة محققا مدققا فقيها أصوليا محدثا بارعا في العلوم» ومن مصنفاته: البحر المحيط في 
الأصول» وتشنيف المسامع شرح جمع الجوامع »والنكت على مقدمة ابن الصلاح»توفي سنة ٤‏ ۷۹ه. 

انظر: الدرر الكامنة(۳۹۷/۳)» إنباء الغمر(۱۳۸/۳)» النجوم الزاهرة(۲٠/١۳١٠)»‏ وجيز الكلام »)۳٠١۲/١(‏ 
شذرات الذهب(۷۲/۸٥).‏ 

) سلاسل الذهب(١٠)‏ . 

) الدبوسي : هو أبو زید غبید لبن مر ين كيئ الدبوسي الحنفيءالإمام العالم البارع في الأصول والخلاف 
والفقه وقيل هو أول من أبرز علم الخلاف »صف تقويم الأدلة» وكتاب تأسيس النظر » والنظر في الفتاورى»› 
توفي ببخاری سنة ٤۰‏ هبوقيل ۳۲٤ھ‏ . 

والدبوسي: بفتح الدال» وضم الباءء نسبة إلى الدبوسية أو دبوسةء وهي بليدة بين بخارى وسمرقند. 

انظر: الأنساب(۲/٤١٠)»‏ وفيات الأعيان(۸/۳٤)ء‏ سير أعلام النبلاء(۷١/١۲٨0)»‏ الجواهر المضية »٤۹۹/۲(‏ 
)٤4‏ تاج التراجم(۹۲ »)"٠٠١‏ النجوم الزاهرة(٠/۷۸وفيات‏ سنة ٤٠٥١‏ ه)» شذرات الذهب(١/١١٠٠)»‏ 
الفوائد البهية(۹١٠).‏ 

() تقويم الأدلة )٤١۸(‏ » وانظر: أصول السرخسي(١/٠٠)ء‏ سلاسل الذهب )٠١١(‏ . 

. )٤٤۳/۳( التحبیر‎ )( 


° 


) 
) 


(3 


علٰی > قال في الثاني: «یرجع إلى إثبات الكلام النفسي هل هو متعدد ام 
bY‏ $ « 


ومن أمثلة ذلك: TT‏ » أو إلى تكليف ما لا يطاق 
٠‏ أو غير هما من المباحت الكلامية ١‏ 


ثانياً: علم اللغة العربية. 


وهو من العلوم المهمة التي استمد منها علم الأصول كثيراً من مسائله» وسبب هذا 
الاستمداد أن نصوص الشريعة عربيةء ولا يمكن فهمها إلا بفهم اللغة العربيةء » ولهذا 
قال الشافعي : «إنما بدأت بما وصفت من أن القرآن نزل بلسان العرب دون غيره ؛ 
لأنه لا يَعْلّمُ من إيضاح جُملِ علم الكتاب أحد جهل سعة لسان العرب » وكثرة وجوهه 
SS‏ 
لسانها» 


وقال الجويني: «الشريعة عربيّة ET‏ الاستقلال بالنظر فى 
الشرع مالم يكن ريّاناً من النحو واللغة» ( 


ولكثرة رجوع مسائل أصول الفقه إلى اللغة قال القرافي" عن أصول الشريعة: 
«وأصولها قسمان: أحدهما المسمى بأصول الفقه» وهو في غالب أمره ليس فيه إلا 
قواعد الأحكام الناشئة عن الألفاظ العربية خاصة › وما يعرض لتلك الألفاظ من النسخ 
> والترجيح » ونحو الأمر للوجوب › والنهي للتحريم › والصيغة الخاصة للعموم › 
ونحو ذلك » وما خرج عن هذا النمط إلا كون القياس حجة › وخبر الواحد» و صفات 


(۱) سلاسل الذهب (۱۲۹) » وانظر: البرهان (۱۷۹/۱) › الإحکام )١۷١-٠۷١/۲(‏ . 

(") انظر مثلاً: المستصفی  )۱۲۲/۱(‏ الإحکام (۱۷۰/۱ ۰ ٠٤۳-۱٤۲/۳‏ و ا ر 
العضد (۲۲/۲» 3۹4 (TT‏ أصول ابن مفلح ( (/). 

() انظر مثلاً : البرهان ال 200 الرل ( ۰0 

() انظر متلاً: البرهان )٤۹٤/١(‏ التلخيص(١/٩۳٤۱»‏ ۸٤٠-۹٤۱ء‏ ١١٠)ءالوصول(۱۳۱/۱)»‏ ميزان 
اللأصول(۱۹۸/۱» »)۲۹١ ۲۸٤ ۲۷۷» ٠٠١‏ المحصول لابن العربي(١١٠٤٠)»‏ روضة الناظر(۲/٥۹٥)»‏ 
شرح تنقیح الفصول(۸٤)»›‏ مجموع الفقاوی(۲۹۸/۷)»› البحر المحيط(١/۷٤» TAA TY T۹ TEY‏ 
o Tos cT <11 o CTVLETT ETE‏ </( »> سلاسل الذهب AoY NET ATTY »٩۲(‏ 04 
T1۹ TAY Toft ASAE I1‏ *. 

٠١ ( الرسالة‎ )'( 

. )٥۲/١ 0۹۸ ۱٤٩ ›۱٤٤/٤( وانظر : الموافقات‎ ۰ /١( البرهان‎ )( 

(') القرافي :هو أبو العباس أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن الصنهاجي القرافي المصري»الملقب شهاب الدينء 
ولد سنة ١ه‏ وكان إماماً جليلاً عالما بارعا في الفقه والأصول والعلوم العقلية › له مصنفات» منها:أنوار 
البروق في أنواء الفروق» وهو المشهور بالفروق» وتنقيح الفصول في اختصار المحصول» وشرح تنقيح 
الفصول» والذخيرة» وغير ذلك توفي سنة ٤‏ ۸ه وله ۷سنة. 
والصنهاجي:بضم الصاد أو كسرها وجهان»وسكون النون»ءوفتح الهاء:نسبة إلى صنهاجة قبيلة من حمير 
بالمغرب. 
والقرافي:بفتح القاف والراءءنسبة إلى القرافة»ءوهي محلة بمصر نسبت إلى بطن من المعافر يقال له القرافة › 
نزلوا بها »> فسميت بهم»ونزل بها القرافي فترة من حياته » فنسب لها . 
انظر: الوافي بالوفيات(٢/۲۳۳)ء‏ الديباج المذهب(1۲)» حسن المحاضرة(١/١٠۳)»‏ شجرة النور »)٠۱۸۸(‏ 
وللفظ الصنهاجي. انظر:الأنساب »)١٠٠/۳(‏ لب اللباب »)۷١/۲(‏ وللفظ القرافي:الأنساب(٤/٥٠٤)»‏ معجم 
البلدان(٤/۹١).‏ 


CC) 


المح وھ 


رقن اتر لکت انه الأصوليون من علم اللغة » فقال: «ولکن لما كان هذا 
النوع فناً مجموعاً بنتّحی( ويُقصد لم يكثر منه الأصوليون مع مسيس الحاجة إليه» 
وأحالوا مظان الحاجة على ذلك الفن › واعتنوا في فنهم بما أغفله أئمة العربيّة › 
SSS‏ 


بھذه الأبواب» ولا یذکرون ما ينصه آهل اللسان إل على قدر الاد 
عدول عنها» (' 


ومن أمثلة بناء القواعد الأصوايّة على القواعد العربيّة ما يلي: 


SE ۱‏ «سائر: على أحد التأويلين في أنها مأخوذة من سور 
المدينة المحيط بها»() 


۲ وقال ازرکشي في بيان ذاد : «الخلاف يلتفت على أنها بمعنى الباقيء أو بمعنى 


٠ 


e a 
أحد القولين...» › ك ذكر الخلاف في المسألة.‎ 


هل رقع في اميم الفط لواح ا و TT‏ 
اللغة في ذلك( 


و في ا المنگر E‏ ا : «وللخلاف التفات على الخلاف النحوي 
من النكرات» ‏ 


)( الفروق )۳/۱( > وانظر الصعقة الغضبية(۲۷۸)» سلاسل الذهب(٥۸)‏ 

(( 2 وهو الطريق والجهة والقصد»ونحاه ينحوه أي قصده. انظر: القاموس المحيط =)۱۷۲٤(‏ هاده 

(( البرهان »)۱١١/١(‏ وانظر: الإحكام )۸/١(‏ . 

() العقد المنظوم في الخصوص والعموم )°٤١/١(‏ . 

.)۲۲۹( سلاسل الذهب‎ )٠( 

() الطوفي:هو أبو الربيع سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم الطوفي الصرصري البغدادي الحنبليءالملقب 
بنجم الدينءولد سنة بضع وسبعين وستمائة ببلدة طوفى وهي قرية من أعمال قرية صرصر بالعراق ءوكان 
علامة أصولياً فقيهاً عالما بالنحو واللغة والتاريخءوكان ديناً ساكناً قانعاً » اتهم بالرفض»صنف البلبل - 
اختصر فيه روضة الناظر ر ا 
العربيةءتوفي سنة ٦۷ھ‏ 
انظر: ذيل العبر للذهبي(٤/٤٤)»›‏ مرآة الجنان(٤/١٠‏ “< الذيل على طبقات الحنابلة(۹/۲١٠١۳)»‏ الدرر 
الكامنة(۲/٤ ٥‏ 0 بغية الوعاة(۹۹/۱٥)»‏ شذرات الذهب(۷۱/۸). 

)( 1 َة الخد بية(۹۹٥)‏ 1 

(/) سلاسل الذهب .)۱۹٤(‏ 

cTAA TAT cT1V cT TT cT cToA (YFTo YTV ۷1( وانظر منه"‎ ¢ (YY) سلاسل الذهب‎ (( 


۲))» وانظر: البحر المحيط(٤/۸١").‏ 
)"( 


وهل يمكن أن تبنى القواعد الأصولية على المسائل الفقهية ؟. 
لا شك أن القواعد الأصولية تستمد من علم الفقه من جهة تصويرها › فقاعدة: الأمر 
المطلق للوجوب إنما يمكن تصويرها بمثال فرعي فقهي (' 

أما أن تكون القاعدة الأصولية مبنية على مسألة فقهية » فهذا مما وقع فيه الخلاف على 
قولین : 


القول الأول: أن بناء الأصول على الفروع أو تخريجها منها غير جائز. 
ENS Ma‏ 


خن 0و این یر هاد » والرازي( »والآمدي( ات 


(( انظر: لبرهان )۷۸/١(‏ ء الإحكام (۸/1) » مختصر المنتهى مع بيان المختصر »)۳٠/١(‏ التحبير .)٠۹۲/١(‏ 

( ) انظر: نهاية الوصول لابن الساعاتي (١/١۱)ء‏ > وانظر: التقرير والتحبير »)١۷- ٠٠/١(‏ تيسير التحرير 
(٤۷/١(‏ »> واين الساعاتي : هو ايو الضياء»وقيل بو العباس أحمد بن علي بن تغلب الشامي الأصل البغدادي 
الحنفي »المعروف بابن الساعاتي»والملقب مظفر الدين»ءولد ببعلبك سنة ۱ ه.وکان إماماً علامة ثقة حافظا 
متقنا في الفروع والأصول ءصنف بديع النظام الجامع بين كتابي البزدوي والإحكام في أصول الفقه»ومجمع 
البحرين في الفروع»وشرح مجمع البحرين»وغير ذلك»ءتوفي سنة ٤‏ ١ه‏ . 
انظر: الجواهر المضية(١/۸ e‏ » الطبقات السنية(١/١٠٠٤)»‏ مرآة الجنان(٤/۲۲۷)»‏ تاج التراجم »)٠١(‏ 
الفوائد البهية(٠).‏ 


(") نقله عنه في سلاسل الذهب »)۹١(‏ وانظر: البحر المحيط »)۳٠١/۳(‏ والقاضي حسين :هو أبو علي حسين بن 
محمد بن أحمد المروذي»ءويقال أيضا المرو الرّوذي الشافعي »المشهور بالقاضي حسين» الإمام العلامة 
المحقق المدقق »كان جبل فقه» له التعليق الكبير» وشرح تلخيص ابن القاص» وله الفتاوى»و غير ذلك توفي 
سنة ٦١‏ ٤ه‏ . 


والمرو الود ى :يقت اميم والواو يركون الراء»ءوضم الراء الثانيةءنسبة إلى مرو الرُوذءوقد يخفف في 
النسبةءفيقال المروذي»وهي بلدة مبنيه ة على وادي مرو٬والوادي‏ بالأعجمية يقال له » الرود (« بالدال»فر بوا 
على اسم البلد الذي ماؤه في هذا الوادي والبلد اسما › فقالوا مرو الروذ . 

انظر: الأنساب(°٥/۲٠۲)»‏ تهذيب الأسماء واللغات(١/٤٠۱)»‏ وفيات الأعيان(۲/٤١٠)»‏ سير أعلام 
النبلاء(۸٠/١٠۲)ء‏ طبقات الشافعية للإسنوي(١/٦۱۹)»‏ طبقات الشافعية الكبری »)٠١٠۹/٤(‏ مرآة الجنان 
(۸°/۲). 


)١(‏ انظر: الوصول »)٠١١-٤۹/١(‏ ونقل عنه في سلاسل الذهب (١۹)ء‏ وابن برهان:هو أبو الفتح أحمد بن علي 
بن محمد٬المعروف‏ بابن بّرهان بفتح الباء - الحنبليءثم الشافعي »ولد سنة ٤۷٩‏ هءوبرع في المذهب ءوفي 
الأصول »صنف البسيط » والو سيط والوجیز› والوصول»و كلها في علم الأصول »توفي سنة o1۰‏ ه٬وقيیل‏ 
۸هي وله قريب الأربعين سنة. 
انظر: وفيات الأعيان( »)۹۹/١‏ طبقات الشافعية الكبرى(٠/٠)ء‏ طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة »)۷۹/١(‏ 
مرآة الجنان(۳/١٠۲)»‏ البداية والنهاية( »)۲٠١٠١ ۲۰۸/٠۲‏ شذرات الذهب(١/٠١٠٠).‏ 

(/) انظر: المعالم مع شرحه )٤٤/١(‏ . 

() انظر: الإحكام )۸/١(‏ . 

(") انظر: مختصر المنتهى مع بيان المختصر )۳١/١(‏ ءوابن الحاجب:هو أبو عمرو عثمان بن عمر بن أبي بكر 
الكردي المصري المالكي» المعروف بابن الحاجبءولد سنة ٠۷١‏ هوكان ركنا في العلم والعمل»ءبارعا في 
العلوم الأصولية والقرآنية والعربية ءمتقنا للمذهب ثقة حجة متواضعا عفيفا » ومن مصنفاته:جامع الأمهات»› 
والمعروف بالمختصر الفرعي»ومختصر المنتهى»والمعروف بالمختصر الأصولي»والكافية في النحوء 
وشرحها »توفي سنة ٤٦‏ اه 
انظر:وفيات الأعيان(۸/۳١۲)»‏ سير أعلام النبلاء(١۲/١٠۲)»‏ البداية والنهاية(١١/۱۸۸)»‏ غاية 
النهاية(١/0۸٥)»‏ الديباج المذهب(۱۸۹)» بغية الوعاة(۲/١۱۳)»‏ شذرات الذهب(۷/١٥٠٤)»‏ شجرة 
النور(۷١١).‏ 


2) 


والطوفي ‏ » وابن مفلح ( » والمرداوي( "» وغیرهه ( 

واستدل هؤلاء بدلیلین: 

الدليل الأول: 

أن الفقه فائدة اللأصول» فهو متأخر عنه» ولو انبنى الأصول على الفقه للزم من ذلك 
الدور؛ لأن العلم بالأحكام يتوقف على ثبوت الأدلة › > فلو توقفت الأدلة على تلك 
الأحكام لكان دوراً ° . 

الدليل الثاني: 

أن العالم قد يكون إنما بنى فروعه على أدلة خاصةء ولم يبنها على المدرك الأصوليء 
aT SE GSS‏ 
الأصولي › ولا يقول بلازمه في الفروع لمعارض آخر اقتضى ذلك . 

القول الثاني: أن ذلك جائز. 


a 
SS E اصولهم‎ 
 ننىلوضالا‎ 


ولم أر لهذا رند ن ی ع 

والذي يظهر لي أن بناء الأصول على الفروع لا يخلو من حالتين : 

الحال الأولى: أن يكون من باب أن المسألة الفرعية أصل للمسألة الأصولية في 
الوجود» وحينئذ لا يستقيم بناء الأصول على الفروع لأمرين: 

أولاً: أن الفروع ثمرة الأصول» ولو بنيت الأصول على الفروع للزم من ذلك الدور. 
ثانياً: أن الأصول سابقة على الفروع في الوجود»ء ولا يمكن أن يبنى السابق على 


) انظر: شرح مختصر الروضة (۳۱۰/۲» ۳۸۸). 
") انظر : أصول ابن مفلح (۱۸/۱). 
") انظر: التحبير )۱۹۲/١(‏ . 
ً) انظر: التحقيقات في شرح الورقات .)١٤١(‏ 
ً) انظر: بيان المختصر »)۳٠/١(‏ رفع الحاجب )٠١٠/١(‏ » سلاسل الذهب (۸۹)؛ التحقيقات في شرح الورقات 
٤٦‏ 
E (ْ‏ شرح مختصر الروضة(۳۸۸/۲)» سلاسل الذهب(١٠۹)»‏ البحر المحيط(۳/١١").‏ 
) انظر سلاسل الذهب ٠١(‏ 
: في مسالة تكليف الكفار: أصول السرخسي(١/٤۷-٠۷)»ء‏ تقويم الأدلة(۳۸١٤)‏ » مسلم الثبوت مع 
تح الرحموت(١/١١٠)»ءوفي‏ مسأالة الإجماع بعد خلاف:أصول السرخسي(۹/۱٠۳)»‏ ميزان 

ا 

(أ) انظر متلا :المقدمة لابن القصار(0۹_°۸› ۱۱۲ 0۱۸_۱۱۷ ۱۳۰_۱۲۹ ۱۳۲ 0۹4۱٤۱‏ 
البرهان(۱۹۸/۱)» التلخیص(۳۳۸/۳)» شرح تنقیح الفصول(۱۲۹_۱۲۸) » أصول ابن مفلح )١٠۷١/۳(‏ 
»رفع الحاجب (٤/٤٠۱)»ء‏ الإبهاج (۳۳۸/۲)ء سلاسل الذهب (۸۹ نقله عن الجويني ١٠٠۲ء »)۳٠١‏ البحر 
المحيط(۱۱/۳")» التحبیر .)۳٠۰۸۹/٦(‏ 


9) 


الحال الثانية: أن يكون من باب بناء النظير على النظير» وحينئذ لا يظهر لي 
مانع من بناء الأصول على الفروع بهذا المعنى › إذ لا يلزم من هذا البناء أن تكون 
المسألة الفرعية أصلا للأخرى في الوجود» ومن هذا الباب : 


البناء على الشهادة في e‏ اشتراط العدالة في الراوي 
ومسألة رواية مجهول العدالة (" » وزيادة الثقة ( ا 
الواحد لا يفيد العلم : «ولأن الرواية كالشهادة ..» 


اما بناء مسالة ثبوت النسخ في حق من لم يبلغه على مسالة عزل الوكيل قبل علمه 
بالعزل ‏ » فليس بجيد لما سبق من التعليل والدليل. 


لكن قد يحمل صنيع الأصوليين عموما على أنه من باب الإحالة في الحكم وتخريج 
الأقوال دون ترتيب الأصل على الفرع» وقد يفهم هذا من كلام بعض الأصوليين »وقد 
نقل الزركشي عن بعض الأصوليين قوله: «الخلاف في هذه المسألة إنما نشا من 
حاف قي الفزو من المحدود في القذقا هل تل يات بج التو املا ۶ على 

معنى أنهم اختلفوا في هذه المسألة التي هي فرع هداهم هذا الاختلاف الذي هو أصل 
لذلك الفرع > لا أنهم ذهبوا فيما هو فرع هذا الأصل إلى مذاهب › ثم رتبوا عليه هذا 
KS SG CG TET‏ 
لا أنه يترتب الأصل على فرعه ويستوي علیه» 


وبعد أن ذكر الشيرازي أن في مسألة تكرار الأمر » وما يقتضيه يقتضيه الأمر الثاني وجهين» 
ويمكن تفريعهما على قولين للشافعي ذ في الفرو ع وهو إذا قال ازوجته انت طاق 
طالقءولم يكن له نية الاستئناف في الكلمة الثانية ففيه قولانء ثم قال: « يشبه أن 


يکون الوجهان حرجا من هذين القولین» فلا يتوجه على هذا اعتراض معترض بأن 
يقول:هكذا نعرف حكم الأصول من الفروع؛ لأنا قصدنا بذلك تعريف مذهب الشافعي - 
زحمه اله أن هنين الو هين يخر خان علي أله على ما تاد 

ويتأيد هذا بأن بعض من نص على المنع من بناء الأصول على الفروع صنع ذلك 


() انظر: العدة (1۳۷/۳))» التمهيد .)١١١/۳(‏ 

() انظر: التبصرة (۳۳۷)» شرح اللمع (1۳۹/۲)» التلخيص »)٠١/۲(‏ الإحكام (۷۸/۲)»ء البحر المحيط 
)^۰/٤(‏ . 

() انظر: العدة )٠١٠١/۳(‏ › الإشارة )٠١١(‏ التبصرة (١١")»التمهيد .)٠١١/۳(‏ 

() الوصول »)٠۱۷٤/۲(‏ وهذا مع أن ابن برهان ممن لا يرى الجواز » وانظر : سلاسل الذهب في هذه المسألة 
(۹٠۳)ء‏ فقد نقل عن ابن برهان هذا البناءء مع نقله عنه في البداية )٩١(‏ عدم الجواز . 

() انظر: روضة الناظر (١/۹٠۳)ء‏ المسودة (١/۸٤٤)ء‏ أصول ابن مفلح (۳/١۷٠۱)ء‏ رفع الحاجب (٤/١٠١)ء‏ 
التحبیر (۰۸۹/۱٠۳)ء‏ وقد نقل في روضة الناظر والمسودة تخريج مسألة النسخ على مسألة عزل الوكيل عن 
تئ الخطاب» وكلامه في التمهید »)۲٠٥/۲(‏ إنما هو في تخريج وجه في المذهب للإمام أحمد يكون موافقاً 
لقوله في عزل الوكيل» ولي هو في ينام و تخریچ المسألة الأصولية على الفقهية 3 دک ابن الي في 
(۳۹7 .` 

(( هي مسألة: الاستثناء الوارد بعد جمل متعاطفة. 

() انظر: البحر المحيط(۳/١٠").‏ 


() شرح اللمع(٠/۲۲)ء‏ وفيه:تعريقءولعلها تعريف»وفيه يخربان»وصوابها يخرجان. 


9) 


فهذا الزنجاني() ا «ثم لا يخفى عليك أن 
الفروع إنما تبنى على الأصول»! » ثم تراه ينسب للشافعي ما لم يصرّح به»وإنما هو 
مستخرج من فروعه 


وابن برهان قد أنكر بناء الأصول على الفروع في قوله: «لم ينقل عن الشافعي ولا 

عن أبي حنيفة - رضي الله عنهما ‏ نص في ذلك» ولكن فروعهم تدل على ذلك وهذا 
خطاً في نقل المذاهب ؛ فإن الفروع تبنى على الأصول» ولا تبنى الأصول على 
SSS ITEM OT‏ 
أدلة خاصة» و هذا أصل يعتمد عليه في كثير من المسائل»() 


وهو يقول: ا ف کک وإنما أخذ من 

مذهبه في مسألة المحدود في القذف»(. 

وقد يکون هذا البناء من باب التوسع في العبارة » وفرض المسألة في الفرع الفقهي 

توضيحأً للمسالة الأصولية la E‏ 
: «وذكر الأصوليون آية 


القذف ا مفروضاً لإيضاح المسالت ٠‏ 
وقال ابن برهان في مسألة الأمر لا يتناول المأمور به على صفة الكراهة: «المسألة 


مفروضة في الطواف المتلبس»وطواف الجنب والمحدث» ءثم ذكر بناء المسألة على 
قاعدة اة 4 


() الزنجاني: هو أبوالمناقب » ويقال أبو الثناء محمود بن أحمد بن محمود بن بختيار الزنجانى الشافعي » ولد 
۳ه كان علامة أصوليا مفسرا بارعا في الفقه والخلاف»ءومن مصنفاته: تفسير القرآن» وتخريج الفروع 
على الأصول»وترويح الأرواح في تهذيب الصحاح» قتل صبرا على يد التتار سنة ٠١‏ ٠ه‏ وله ۸ سنة. 
انظر: سير أعلام النبلاء »)٠٠١/۲١(‏ طبقات الشافعية الكبرى (۳۸/۸)ءطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة 
»)۱۲١/۲(‏ النجوم الزاهرة )1٤/١(‏ » طبقات الشافعية للإسنوي »)۳٠۲/١(‏ الأعلام(۷/١١١).‏ 

(") تخريج الفروع على الأصول(٤").‏ 

(") انظر تخریج الفروع على الأصول(٥۷۲»‏ ۰۱۰۹ ۲۷۹). 

. )٠٥۰_۱٤۹/۱(لوصولا‎ )( 

(/) نقله في البحر المحيط(۳/١١۳)»‏ وانظر: الوصول(١/١١٠)‏ فإنه نقل هذا البناء ولم يعترض عليه بما يفيد 
إنكار ذات البناء»ءوسبق أنه قاس الرواية على الشهادة في مسألة خبر الواحد لا يفيد العلم. انظر: 
الوصول(۲/٤۱۷).‏ 

() وهي قد بنيت على مسألة شهادة المحدود في القذف.انظر: المقدمة لابن القصار ›»)١۳١_٠١۹(‏ 
الوصول(١/١١٠)ءالبحر‏ المحيط(۳/١١").‏ 

وي ر رع 


(") يريد ما في سور النور من قوله تعالی: وو رون ال ن ا بارَبعة ll‏ 


اوھ و اد ا ف دة أَبَدَّاّ وتيك هم اَلَفسقونَ ي إلا لذن 
تاوا من بعد دكا | قن الله غور رجي 4 . 

() البرهان(١/۳٦۲)»‏ وفي المنخول(٠۲)‏ - بعد أن ذكر المسألة الأصولية - قال: «وبّني عليه قبول شهادة 
المحدود في القذف» . 

(أ) وهي قد بنيت على مسألة صحة طواف الجنب» قال في سلاسل الذهب(١١۲):‏ «المسألة مأخوذة من 
الفروع»وهو صحة طواف الجنب». 

(') نقله عن الأوسط في نفائس الأصول(٤/۹١٠٠)»‏ وفي التقريب والإرشاد(۲۹۹/۲) ما يفيد أن مسألة طواف 


(") 


وهذان المحملان هما المتوجهان؛ اذ إن الاعتذار عن كثير من العلماء خير من 

. ا باأة 1 بین اأ ظر وال لبية 1 

وحينئذ يقال بالتفريق بين معنى البناء في باب بناء الأصول على الأصول» ومعناه 
ترتيب قاعدة على قاعدة قد تكون أصلا لهاء أما في باب البناء على الفروع › فهو 
بمعنى :الإحالة في الحكم وتخريج الأقوال دون ترتيب الأصل على الفرع. 

وإذا تبين للناظر أن القواعد الأصولية قد تكون مبنية على قواعد أخرى من علوم 
أخرى ٠‏ فإن هذا لا يقدح في استقلالية القواعد الأصولية › فإن الأصوليين بحثوا في 
قواعدهم ما لم يبحثه أصحاب تلك العلوم › فهم مثلاً : «دققوا في فهم أشياء من كلام 
العرب لم يصل إليها النحاة ولا اللغويون» فإن كلام العرب متسع جدا › والنظر فيه 
متشعّب ٠‏ فكتب اللغة تضبط الألفاظ ومعانيها الظاهرة دون المعاني الدقيقة › التي 
تحتاج إلى نظر الأصولي واستقراء زائد على استقراء اللغوي» مثاله: دلالة صيغة 
(افعل) على الوجوب »و (لا تفعل) على التحريم ءوكون (كل) واخواتها للعموم» وما 
أشبه ذلك» ‏ . وهكذا الحال في بقية العلوم التي استفاد منها علم الأصول . 


الجنب فرع للمسألة الأصولية . 
() الإبهاج )۷/١(‏ » وانظر: البحر المحيط »)٠٤-١١/١(‏ علم أصول الفقه للربيعة )٠٠١(‏ . 


9) 


الباب الأول: الدراسة التأصيلية. 

وفيه ستة فصول: 

الفصل الأول:حقيقة بناء الأصول على الأصول. 

الفصل الثاني:حكم نسبة بناء الأصول على الأصول 
إلى الأئمة. 

الفصل الثالث:فائدة بناء الأصول على الأصول. 


الفصل الرابع: علاقة بناء الأصول على الأصول 
بأسباب الخلاف. 

الفصل الخامس: الطرق الدالة على بناء الأصول 
على الأصول. 

الفصل السادس:عناية الأصوليين ببناء الأصول 
على الأصول. 


الفصل الأول:حقيقة بناء الأصول على الأصول: 

وفيه أربعة مباحث: 

المبحث الأول:تعريف بناء الأصول على الأصول . 

المبحث الثاني:الموازنة بين بناء الأصول على 
الأصول وما يشبهه من المصطلحات. 

المبحث الثالث:أنواع بناء الأصول على الأصول. 

المبحث الرابع : شروط صحة بناء الأصول على 
الأصول. 


المبحث الأول: تعريف بناء الأصول على الأصول. 

بناء الأاصول على الأصول لفظ مركب »ولا يمكن إيضاحه إلا بإيضاح 
مفرداته» وكلمة بناء الأصول على الأاصول مركبة من مفردين» وهما: البناء 
والأصول» ولكل منهما معنيان: لغوي واصطلاحي» وفيما يلي آبين المقصود بكل 
مفرد من جهتيه اللغوية والاصطلاحية. 

أولاً: تعريف البناء لغة . 

البناء لغة': مصدر بنى يبني بناء وبنياناً » فهو بان ومبني. 


قحل اتن فار 
الضم» a Ss‏ » وقال غيره عن البناء٠‏ هو وضع شيء 
على شيء على صفة يراد بها الثبوت(“) 


ومن المعاني المذكورة في هذه المادة : البناء > وهو نقيض الهدم» ويطلق البناء 
ور ل س ر و 
SS‏ 


ية 4 وقوله: ‏ والكماء بها بأئير 4 برقوله  :‏ وألماء ون 


رص ت 


بها ( 4 ءوقوله: [ الوأ انوا له ًا ۾ ^ 


ويقال: بنى الرجل الرجل : إذا اصطنعه» وبنى الطعام بدنه » أو بنى اللحم: إذا 
لصق وترها بكبدها » حتى كاد ينقطع وترها في بطنها من لصوقه بها » وبنی على 
أهله: ادا زفت إليهء والمبناة حصير أو نطع يبسطه التاجر على بيعه» وکانوا يجعلون 


() انظر: لمادة (بنى) ولما سيأتي من المعاني: مقاييس اللغخة (١/۲١۳)»غريب‏ الحديث 
للخطابي(١/١۲۳)»مفردات‏ ألفاظ القرآن(١٤١)»‏ أساس البلاغة (١۳)ءلسان‏ العرب »)١٠١/١(‏ النهاية في 
غريب الحديث والأثر(١/١١٠)»‏ المصباح المنير )١۳(‏ » القاموس المحيط )١١۳۲(‏ »› الكليات »)۲٤١١(‏ 
المعجم الوسيط (۷۲) . 


TE Oe ابن فارس‎ )'( 


وقيل غير ذلك. 
انظر ترتیب المدارك(۰/۲١۲۲)؛‏ انباه الرواة(۱۲۷/۱)» معجم الأدباء »)١۳۳/١(‏ وفيات الأعيان(١/۸٠١)»‏ 
سير أعلام النبلاء(۷١/١١٠)»‏ الفلاكة والمفلوكون »)١١١(‏ بغية الوعاة(١/۲١٠)»ء‏ طبقات المفسرين(١/١٠٠).‏ 
آ) انظر: مقاييس اللغة )۳١۲/١(‏ مادة بنى. 
ً) انظر: شرح الأشموني على ألفية ابن مالك(١/۷۳)»ء‏ الكليات .)٤١(‏ 
ٌ) من الآية )۲١(‏ من سورة الزمر. 
من الاية (٤۷(‏ من سورة الذاريات. 
الآية )٥(‏ من سورة الشمس. 


) من الآية (۹۷) من سورة الصافات. 


(( 
(( 
(( 
() 
(( 
() 


الخصُر على الأنطاع' يطوفون بها » وإنما سميت مبناة لأنها تتخذ :من اد 
يوصل بعضها ببعض» وبنى على كلامه: احتذاه» وبنى البيت على بوانيه: أي على 
قواعده» وانبنی عليه كذا: أي ترتب علیه. 

O E 
تخرج عن ما ذكره ابن فارس » فهي تدور حول معنى الضم» غير أن هذا الضم على‎ 
نوعین:‎ 


الأول: ضم شيء إلى شيء يبتني عليه»ء فهو كالقاعدة له» ومن هذا يسمى 
البناء بناء» وتسمى القواعد بواني ؛ لانه يبنى عليها ويعتمد عليهاء ويقال ابتنى عليه: 
أي ترتب عليه. 


الثاني: ضم شيء إلى شيء يعضده ويقويه » وليس قاعدة له»ء كقولهم: بنى 
أ الكل اة 
ذكره بعضهم من أن معنى البناء: وضع شيء على شيء على صفة يراد بها الثبوت. 

لكن ينبغي الإشارة إلى أنه قد يلتحق باللفظ ما يجعله إطلاقا مجازياء قال 
الزمخشري : «ومن المجاز: بنى على أهله...»/)ء ويتضح ذلك بالنظر إلى 
علامات المجاز »> كصحة نفيه » وعدم وجوب اطراده وتبادر غيره لولا وجود 
القرينةء ونحو ذلك( . 

ثانيا:تعريف البناء اصطلاحاً. 

استعملت كلمة البناء في علوم متعددة إلا ن هذا a‏ 


ق 
وإرادة المعنى اللغوي منها › وفيما يلي أعرض لذلك: 


١‏ البناء في علم النحو والصرف”' 


() الأنطاع:جمع نطع:بالكسر ب وبالفتح»وبالتحريك كعنب»وهوبساط من الأديم.انظر:القاموس المحيط(١1۹)‏ 
ما 

)( الأم:جمع أديم» وهو الجلد»آو الجلد المدبوغ .انظر القاموس المحیط(۱۳۸۹) مادة :أدم. 

( ) الزمخشري A as a‏ 
ولد سنة ٤٦۷‏ ه » وكان بارعا في التفسير » رأسا في علوم العربيةء معتزليا قويا في مذهبه مجاهرا به › 
ومن مصنفاته الكشاف في التفسير » والمفصل في اللغة › والفائق في غريب الحديث » وأساس البلاغة › 
توفي سنة ۳۸٥ھ‏ »› وله ١‏ سنة. 
انظر: وفيات الأعيان »)١٦۸/١(‏ العبر(۲/١٥٠٠)»‏ سير أعلام النبلاء )٠١٠/٠١(‏ › بغية الوعاة (۲۷۹/۲)» 
شذرات الذهب .)٠۱۹٤/٩(‏ 

(أ) أساس البلاغة )۳١(‏ ءوانظر الخصائص لابن جني(۹/۱). 

(/) انظر لذلك: التمهيد »)۲۷٠/۲(‏ شرح اللمع »)١۷۳/١(‏ التحبير »)٤٠١/١(‏ المزهر للسيوطي .)۳١۳/١(‏ 

()( علم الصرف:كلمة صرف معناها اللغوي الردء يقال صرفه: ذا رده»وقیل جماع معانيه التخغيير »انظر :المصباح 
المنير »)۳۳۸/١(‏ القاموس المحيط(١۸١٠)»‏ مادة:صرف» وانظر ما سيأتي. = 
=وعلم الصرف هو: علم يبحث في اللفظ المفرد » من حيث بناؤه ووزنه » وما طرأ على هيكله من نقصان 
أو زيادةءوسمي هذا العلم بذلك؛لأن فيه تغييرا لأصل الكلمة الواحد إلى أمثلة مختلفة لمعان مقصودة لا 


(") 


a 
فمن قال هو لفظي عرّفه بأنه: ما جيء به لا لبيان مقتضى‎ 
sg CE 


ومن قال SS ae‏ عليه »› فقد ا الكلمة 
حالة واحدة من الشكل لا تتغير بتغير العامل مطلقا() 


ومثاله: بناء 8 هل ن على لسكونءوأينَ رق على لفتح»ونحر E‏ 


ناء من حي کان ناء لازم موض عه لایزول من مکان إلی غیره » ولیس کنا 


سائر المنقو لات( ) 
۲ البناء في علم الفقه: 


aT Oy 
. استعمالهم » ولهذا تطلق على البناء على الزوجة › ويقصد بذلك الدخول بها‎ 


8 عرف بعضيم هذا‎ GE TT 
لفل الت فا بترن زر ول‎ 


ومهم من عرفه ببارة اعم فل افم Sm RS‏ 


E Oy 


وهذا المعنى Ne E‏ > فإنهم لا يخصون البناء 
بالاعتداد بما مضى من الصلاة فقط بل وكذلك غيرها كالطهارة والأذان » ونحو 
ذلا( 


تحصل إلا بها كاسمي الفاعل والمفعول ونحو ذلكءويذكر أن واضعه هو معاذ بن مسلم الهراء » وقيل على 
بن أبي طالب ديه »وكانت مسائله مندرجة في علم النحو حتى ميزه وأفرده أبو عتمان المازني. 

انظر لذلك: المفتاح في الصرف(١۲)»ء‏ الشافية في علم التصريف(١)»‏ إرشاد القاصد إلى أسنى 
المقاصد(۲٥١)ء‏ مفتاح السعادة( /۱۲۷)» شذا العرف(۱۷)» كشاف اصطلاحات الفنون(۳/۱١٠۲/٦٤)»‏ معجم 
المصطلحات النحوية والصرفية للبدي .)٠٠١(‏ 

(( انظر : شرح الأشموني على ألفية ابن مالك مع حاشية الصبان .)١٤/١(‏ 

(") انظر : شرح الأشموني على ألفية ابن مالك مع حاشية الصبان »)۷٤/١(‏ وانظر أيضا: الخصائص لابن جني 
(۳۷/۱)» شرح شذور الذهب(١٠۰٠٠)»‏ الكليات »)۲۶١١(‏ كشاف اصطلاحات الففون »)۲٠١/١(‏ معجم 
المصطلحات النحوية والصرفية للبدي )۲١(‏ › معجم علوم اللغة العربية للأشقر .)٠٠٤(‏ 

() انظر :شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك(١/١٤).‏ 

.)۳۷/۱ انظر الخصائص لابن جني(‎ )١( 

.)١٠١( انظر كشاف اصطلاحات الفنون (١/١٠١)ء معجم لغة الفقهاء‎ )١( 

() انظر: كشاف اصطلاحات الفنون .)١٠١/١(‏ 

() انظر: معجم لغة الفقهاء .)٠٠١(‏ 

() انظر: المبسوط(۸۹/۱ ۲۲٤١‏ )» المجموع(۳۸۹/۱ء ١/١١١)ء‏ المبدع(١/١٠١٠»‏ ١/۹١٠)ء‏ حاشية 
الدسوقي(۱/٤۱۹ .)۰٤‏ 


) 


وهذا الإطلاق الخاص يرجع إلى معنى الضم؛ لأن أول العبادة يضم إلى 
آخرها » ويعتد به فيها » فلا يفصل أخرها عن أولها » ولا تبطل لانقطاعها. 


قد استفاد الفقهاء هذا الإطلاق من لفظ الحديث: (من أصابه قيء أو رُعاف أو 


) أو مذي» فلينصرف » فليتوضأ »› تم ليبن على صلاته » وهو في ذلك لا يتكلم) 


۳ البناء في علم الأصول : 

لم أجد حسب تتبعي تعريفاً دقيقاً للبناء عند الأصوليين » ولذا فإن وضع تعريف 
دقيق للبناء ليس من السهولة بمكانءوذلك لعدم عناية العلماء بتعريفه تعريفاً اصطلاحياً 
»ثم لوضوح معناه في الجملة » وتوضيح الواضحات من جملة المشكلات» وأيضاً لشدة 
ارتباط الاستعمال الأصولي بالمعنى اللغوي . 


أولهما: النظر في استعمالات الأصوليين للفظة البناء على جهة الخصوص في 


١‏ قال الجويني في مسألة إجماع الخلفاء الأربعة: «اعلم أن ذلك يبتني على 
أصل.. وهو أن قول آحاد الصحابة ‏ من كانوا - ليس بحجة » فإن نفينا كونه حجة 
انتفى الترجيح» (" 

وقال الغزالي في رواية الصحابي: «عدالة الصحابة - رضي الله عنهم - 
وهو معتقدنا في جميعهم على الإطلاق» وعليه ينبني قبول روايتهم» () 

۳ وقال ابن برهان في مسألة نسخ الكتاب والسنة المتواترة بالمستفيض : «هذا 
الخلاف ينبني على أن الخبر المستفيض ماذا يفيد ؟» (°. 


() القلس:ما خرج من الحلق ملء الفم أو دونه» وليس بقيء» سواء ألقاه أو أعاده إلى بطنه»ء أما إذا غلب عليه فهو 
قيء.انظر المصباح المنير(۲/١٠١)»‏ القاموس المحيط(١۷۳)‏ مادة:قلس. 

(") رواه ابن ماجه في سننه كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في البلَاءِ على الصّلاة(۱/١۳۸/٠۱۲۲)»‏ 
والدارقطني في السنن» كتاب الطهارة» باب في الوضوء من الخارج من البدن كالرعاف والقيء والحجامة 
ونحوه(۲/۱١۱۱/۱)»›‏ ا 
مخرج الحدث(١/٩١٤١)‏ عن عائشةيي 
زاغل هذا الحيت بان من وراي سال ن خان ن ان جرج وروي ماعل عن المجارين 
ضعيفةءوابن جريج حجازي» ثم قد خالفه الحفاظ من أصحاب ابن جريج» فرووه عن ابن جريج عن أبيه 
مرسلا » ولذا ضعفه الشافعي » وأحمد» والذهلي» وأبوحاتم » وأبو زرعة »وابن عدي › والدارقطني › 
والبيهقي » وغيرهم» ورجحوا إرساله. 
وقال أحْمَدٌ: «الصَوَابُ عن ابن جُرَيْج عن أبيه عن النبي # مُرْسَلا»» وقال محمد بن يحيى الذهلي:«هذا هو 
الصحيح عن ابن جريج » وهو مرسل » وأما حديث ابن جريج عن بن أبي مليكة عن عائشة » الذي يرويه 
إسماعيل بن عياش ؛ فليس بشئ»» وقال البيهقي: «وقد رواه إسماعیل بن عياش مرة هکذا مرسلا كما رواه 
الجماعةء وهو المحفوظ عن ابن جريج » وهو مرسل». 
انظر: نصب الراية »)۳۸/١(‏ تنقيح تحقيق أحاديث التعليق »)١١١/١(‏ المحرر في الحديث(١/٠١١)»‏ البدر 
المنير(٤/۷١٠)»‏ تلخيص الحبير(١/۲۹۳)»‏ زوائد ابن ماجه للبوصيري(مصباح الزجاجة .)٠۸٤‏ 

.)٠١٤/۳( التلخیص‎ )( 

)۳٠٣۹(لوخنملا‎ )٤( 

() نقله في سلاسل الذهب )۳١١(‏ عن كتابه الكبير في الأصول. 


2) 


٤‏ وقال في مسألة زيادة الثقة: «وبناء المسألة على أن الزيادة المفرد() 
بها هل تنرّل منزلة خلاف الإجماع أم لا؟ »فعندنا لا »وعندهم ينزل"» (" 

٥‏ وقال الآمدي في نسخ الخبر:« قالت المعتزلة) لا يجوز ؛ لأنه كذب» 
والتكليف بالكذب قبيح» وهو غير متصور من الشارع »وهو مبني على أصولهم في 
ا العقلي » ووجوب رعاية المصلحة في أفعال الله تعالى» وقد أبطلناه» 


E وقال الطوفي في مسألة المرسل:‎ ٦ 
E رواية المجهول؛ اذ‎ 


۷- وقال الإسنوي" | في مسألة تبوت الإجماع بطري الأاحاد: «الخلاف ينبني 
على أن دليل أصل الإجماع هل هو مقطوع أو مظنون؟  »‏ 
وهذه الاستعمالات المنقولة متال عن زا ا 
ثانيهما :النظر في تعريف بعض المصطلحات المقاربةءومن ذلك: 
- ما يسمى بالبناء عند الجدليين - لاسيّما أن علم الجدل هو من العلوم 


(') لعلها: المنفرَدء أو المتفرّد . 

( ) لعلها:تنزل . 

() نقله في سلاسل الذهب (۳۲۸) عن الأوسط . 
)( 


۲ 


1 المعتزلة:سموا بذلك على الصحيح لأن واصل بن ن¿ عطاء - وهو أصل مقالتهم - اعتزل مجلس الحسن البصري» 
وانفرد برأيه في مرتکب E oO‏ 
البصري: «اعتزلنا واصل»» فسموا بذلك» وقيل غير ذلك» ويسمون بالجهمية ؛ لموافقتهم لكثير من آراء جهم 
بن صفوان» وبالقدرية ؛ لإنكارهم القدر »وبالمعطلة ؛ لأنهم نفوا الصفات» فعطلوا الله تعالى عن صفاتهء 
وبالوعيدية ؛ لأنهم يقولون بالوعد والوعيدء ومعناه:أن الله تعالى صادق في وعده ووعيده › فلا يغفر الذنب 
إلا بعد التوبةء ويسميهم مخالفوهم مخانيث الخوارج ؛ لأن أوائلهم كانوا يوافقون الخوارج في القول بتخليد 
مرتكب الكبيرة في النار مع قولهم إنه ليس بكافرء فهم وافقوهم في التخليدء لكن لم يقولوا بكفره» ولهم أصول 
خمسة وهي:التوحيد» ويعنون به نفي الصفات› والعدل» ويعنون به نفي القدرء والوعد والوعید» والمنزلة بين 
المنزلتينء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر› »> ويعنون به الخروج على الأئمةءوقد انقسمت فرقتهم إلى 
فرق كثيرة :كالواصلية»والهذليةءو الجاحظيةءوالجُبّائية. والثماميةءوالنظامية. 
انظر:مقالات الإسلاميين(١/١۲)»‏ الفصل في الملل(١/١٠۳۷)»‏ الفرق بين الفرق(۷۸)» الملل 
والنحل(١/١٤)»‏ المعتزلة وأصولهم الخمسةءوموقف أهل السنة منها:لعواد بن عبد الله المعتق. 

.)١٤٤/۳( الإحكام‎ )٥( 

() انظر: الإحکام لابن حزم )۱٤٥/۱(‏ البرهان »)٤۰۹/۲(‏ الإبهاج (۲/١٤۳)ء‏ سلاسل الذهب .)۳۳١(‏ 

(") الإسنوي : هو أبو محمد عبد الرحيم بن الحسن بن علي الأموي القرشي الأسنوي الشافعي» الملقب بجمال 
الدينءولد سنة ۷١ ٤‏ هب وكان فقيهاً ماهراً بحراً في الأصول والفروع محققاً منقحاً متقنا متفنناً في العلوم ديّنا 
متواضعاًءصنف الطبقات الكبرى»والوسطى» والصغرى» ونهاية السول» وزوائد الأصول»ءوغير ذلكءتوفي 
سنة ۷۷۲ه. 
والإسنوي: بالكسر وبالفتحءثم السكون نسبة إلى إسنى بالكسر وبالفتح مدينة بأقصى صعيد مصر٬وقد‏ ينسب 
لها الأسنائي. 
انظر: النجوم الزاهرة(١١/١1)»‏ العقد المذهب(١٠٤)»‏ الدررالكامنة(۲/٤١)»‏ بغية الوعاة(۹۲/۲)» شذرات 
الذهب (۳۸۳/۸)» البدر الطالع(١٠/۲١٠)»‏ ولضبط النسبة:معجم البلدان(۱١/١۲۲)»‏ لب اللباب(0۹/۱)» 
القاموس المحيط(۷١١٠)‏ مادة: «أسن». 

() نهاية السول .)۳٠۹/۳(‏ 

)٩(‏ الجدل: أصل كلمة جدل تدل على استحكام في الشيء مع استرسال يكون فيه» ويطلق على امتداد الخصومة 
ومراجعة الكلام» ويقال: جَدلت الحبل :أي ا محكما.انظر: مقاييس اللغة(۳۳/۱٤)»‏ 


(°) 


اللصيقة بعلم أصول الفقه» بل إن كثيراً من أصحابه هم من الأصوليين - وقد ورد 
في كتب الجدل لفظ البناء معطوفا على كلمة الفرض. 

أن يفرض الدلالة على المسألة في بعض شعبها وفصولهاء ثم ييني عليها 
غير ها لعدم الفرق بين محل الفرض وغيره. 

ومثاله: أن يستدل على أن الربا يكون في المطعومات المدّخرة بأن يجعل 
AIG e‏ 
بنى غيره عليه» ولزم المقابل أن يسلم بغيره ؛ إذ الحكم في الجميع واحد() 


فالبناء إذاً جزء من مصطلح الفرض والبناء» وغُرّف بأنه بناء المسألة على 
ر 


وهذا التعريف سواء ربط بعلم الأصول أو بغيره يلاحظ أنه ليس تعريفاً دقيقاً ؛ 
إذ يلزم منه الدور ؛ لأنه لا يمكن معرفة ذات بناء المسألة إلا بمعرفة ذات البناءء 
والعكس بالعكس» وعذر من ذكر هذا التعريف أنه لم يتوجه لتعريف البناء كمصطلح 
معين» وإنما أراد أن يوضح طريقاً من طرق الدلالة لا أن يعرف تعريفاً منضبطاً على 
طريقة الحدود المنطقية . 


غیرها 


ثم قد يقال إن المعر ف اغقمد على رة كلمة لاء ءوكر نها ن الأضوت 


بمكان» بل لو أراد أن يوضحها بما هو أوضح منها لربما صيّرها من قبيل المبهمات . 
a‏ 
وقد عرف التخريج بأنه ك 


وقاك انق فراد ارت كر عن اقرا اكا تدا ان الو ار 


الصحاح( »)٤ ٤۹/٤‏ المصباح المنير(١/۹۳)مادة:جدل.‏ 
وعلم الجدل:علم يتعرف منه كيفية تقرير الحجج الشرعيةء ودفع الشبه وقوادح الأدلةء وترتيب النكت 
الخلافيةء وقيل هو علم باحث عن الطرق التي يقتدر بها على ابرام ونقض » وهو من فروع علم النظر ء 
ومبنى لعلم الخلاف » مأخوذ من الجدل الذي هو أحد أجزاء مباحث المنطق » لكنه حص بالعلوم الدينية. 
انظر: إرشاد القاصد إلى أسنى المقاصد(١٠١)»‏ مفتاح السعادة(١/۱٠۲۸)»‏ كشاف اصطلاحات 
الفنون(۳۲۸/۱)» كشف الظنون(۷۹/۱٥)»‏ دستور العلماء(١/٤٠١).‏ 

(( انظر: المنهاج في ترتيب الحجاج (۳۸-۳۷)ءالبحر المحيط(°/٠٠)»‏ ا الفحول »)۳۹٤(‏ وانظر : ذكر 
البناء في الكافية في الجدل ٠ )٠٠١(‏ الإيضاح لقوانين الاصطلاح ٤٠٥(‏ 

() انظر مع تصرف يسير: المنهاج في ترتيب الحجاج (۲۷ TA‏ ) التن المحيط(١٠/٠١٠)»‏ ارشاد الفحول 
۹٤‏ 

N ()‏ »ونقله في الإنصاف )٠١۷/١١ »٦/١(‏ › وهذا التعريف وإن ورد بما يشير إلى 
اختصاصه بتخريج الفروع على الفروع إلا أن لفظه عام › فيمكن أن يستفاد منه في تعريف التخريج عموماء 
وقد عرف التخريج بتعريفات أخرى لكنها مقصورة على تخريج الفروع على الفروع › أو روعي فيها جانب 
كونه علما مستقلا . انظر: كشف النقاب الحاجب )٠٠٤(‏ » التخريج عند الفقهاء والأصوليين للباحسين (١١ء‏ 
۷) » تخريج الفروع على الأصول لشوشان .)٠۳/١(‏ 

() ابن بدران :هو عبد القادر بن أحمد بن مصطفى»المعروف بابن بدران الدومي الحنبلي السلفي»ءولد بدومة 
بالقرب من دمشق سنة ٠ه‏ وكان فقيها أصوليا عارفا بالأدب والتاريخءسلفي العقيدة» له مصنفات 


() 


العقل؛ لأن حاصل معناه: بناء فرع على أصل بجامع مشترك »كتخريجنا على 
تفريق الصفقة فروعاً كثيرة» وعلى قاعدة تكليف ما لا يطاق أيضاً فروعاً كثيرة في 
أصول الفقه وفروعه» 0 
للتشابه بينهما من جهة حصول الثمرة» وهي اشتراكهما في توحيد الحكم بين 
المسألتين» فيقال إن البناء : نقل حكم مسألة إلى ما يشبهها والتسوية بينهما فيه» أو هو 
بناء مسألة على مسألة بجامع مشترك . 

لكن يمكن أن يعترض على تعريفه الأول بأنه ليس من شرط البناء وقوع 
المشابهةء فقد يقع البناء عن طريق التلازم دون أن تكون إحدى المسالتين شبيهة 
بالأخرى . 

ولهذا كان هذا التعريف مقتصراً على جانب واحد مما يعرف به البناءء وهو 
جانب القياس الذي تحصل به المشابهة . 

وهذا الاعتراض وارد أيضاً على تعريفه بأنه: بناء مسألة على مسألة بجامع 
مشترك ٠‏ كما أن هذا التعريف يزيد على الأول بأنه يلزم منه الدور؛ إذ وردت لفظة 

وبعد التأمل والنظر في استعمالات الأصوليين سواء للفظ البناء وتصريفاته أو 
ما يقاربه من الألفاظ التي تؤدي معنا وأيضا للتعريفات المنقولة للمصطلحات 
المقاربة يمكن أن نضع له تعريفاً موضحاً لمعناه» وذلك بأن يقال في تعريفه: 


ضم مسالة إلى مسألة أخرى على جهة يعرف منها الحكم. 

وقد عبرت بقولي: «ضم» أخذاً من معنى البناء لغةء وهذا ما يحصل في البناء 
الاصطلاحي » والضم جنس يشمل كل ضم» وقد قيّدته بقولي: و ا 
أخرى»؛ لأن من ماهية البناء وجود مسألتين ترجع إحداهما إلى الأخرى» وتضم إليها 
e‏ 


كثيرة»منها: المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل»› ونزهة الخاطر العاطر شرح روضة الناظر»وتهذيب 
تاریخ دمشق»و غير ذلك٬توفي‏ بدمشق سنة ٦‏ هھ 
انظر: هدية العارفين(۲/۱٠٠)ء‏ الأعلام(٤/۳۷)ء‏ معجم المؤلفين(۲/١۱۸)ء‏ معجم الأصوليين .)۲٠٠/۲(‏ 


(') تفريق الصفقة :هو أن يجمع بين ما يجوز بيعه وما لا يجوز بيعه في صفقة واحدة بثمن واحد» وله= ثلاث 
مور 1 
الأولى:أن يييع معلوما ومجهولاءكقولك بعتك هذه الفرس وما في بطن هذه الفرس الأخرى بكذا. 
الثانية:أن بيع مشاعا بينه وبين غيره › أو ما ينقسم عليه الثمن بالأجزاء كبيت مشترك بينهما. 
الثالثة:أن يبيع ملكه وملك غيره بغير إذنه » أو مباحا ومحرما بثمن واحد كخل وخمر. 
انظر: المقنع والشرح الكبير مع الإنصاف(١١/١١٠-١٤١٠)»‏ وانظر تقسيما آخر في: روضة 
الطالبين(۳/٤۸)»‏ مغني المحتاج(۲/٦۹").‏ 

() المدخل (١۱۳ء‏ ۳۸۳). 

() انظر: التعريفات .)۲۷١(‏ 


وقولي: «على جهة يعرف منها الحكم» : 

وذلك یکون على وجوه:کأن تكون إحدى المسألتين مقيسة على الأخرى › أو 
شبيهة بهاء أو ملازمة لهاءأو مندرجة في عمومها. 

وقولي: «الحكم» بيان للوجه الذي يكون فيه البناءءفالبناء سواء كان بناء قياس 
أو تلازم أو غيرهما إنما هو بناء في الحكم»فتلحق المسألة بما هو أصل لها » أو لازم 
لها في حكمها. 
مشتركان في معنى الضم › الذي هو حقيقة البناء كما قال ابن فارس . 

والبناء بهذا المعنى يمكن تقسيه إلى أربعة أقسام: 

ومثاله: وجوب غسل جزء من الرأس في الوضوء للتيقن من غسل كامل الوجه 
بناء على أن الأمر بالشيء أمر بما لا يتم ذلك الشيء إلا بيا 

ومثاله:قول الونشريسي( ):« ما في الذمة هل هو كالحال أم لا؟ء اختلفوا فيه 
وعليه صرف الدين المؤجل») 


رفا أن ضرت لفن لجل ميتي على الخلات في شا فى الذمة أهو ال 


أم مؤجل؟. 
الثالث:بناء الأصول على الفروع. 
وسبق بيان الخلاف فيه. 


الرابع:بناء الأصول على الأصول. 


زهو رضح الح فى هة ارال 


أا قرت الأضرل فف سق ان 


() انظر: مقاييس اللغة )۳٠۲/١(‏ مادة: بنى. 

() يستفاد هذا من تقسيم التخريج عند الأصوليين › وباب التخريج والبناء واحد › وإن كان سيأتي التفريق 
بينهما.انظر لأقسام التخريج :التخريج عند الفقهاء والأصوليين للباحسين(١)»‏ التخريج بين الأصول 
والفروع للشثري (ضمن مجلة البحوث الفقهية المعاصرة ص .)١ ٤٤‏ 

)( انظر: التمهيد للإسنوي(۸۳ .)۸٥١‏ 

)١(‏ الونشريسي: هو أبو العباس أحمد بن يحيى بن محمد الونشريسي المالكي»ءولد سنة ٤٠۸هء‏ وكان علامة فقيها 
نحويا حافظا ورعا متين الدين» من مصنفاته: المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى أهل أفريقية 
والأندلس والمغرب»وإيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك»وعدة البروق في جمع ما في المذهب من 
الجموع والفروق»› توفي سنة ٤‏ ١١ه.‏ 
انظر: فهرس الفهارس(۲/۲١١١)»‏ نيل الابتهاج(۸۸)»شجرة النور الزكية(١/١٤۲۷)»هدية‏ العارفين(١/۱۳۸)»‏ 
الأعلام(۹/۱٠۲)»‏ معجم المؤلفين(٠/٠٠۳)ءالفكر‏ السامي(٤/١٠۳).‏ 

.)١١١( إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام أبي عبدالله مالك‎ )١( 


٦ 


() انظر ما سبق ص:۲۳ وما بعدها . 


(۸) 


ثالثاً:تعريف بناء الأصول على الأصول. 

سبق أن بينت أن المراد بكلمتي الأصول في العنوان أصول الفقه» وأن إطلاق 
لفظة الأصول هو من باب الاختصار جرياً على عادة العلماء في إطلاق تلك الكلمة 
دون تقييدهاء إذا كان كذلك فإن البناء المقصود هنا هو ما ارتبط بعلم أصول الفقه › 
ویمکن أن نحاول تعریفه بأنه : 

ترتيب قاعدة أصولية على قاعدة أصولية أخرى على جهة يعرف منها الحكم. 

شرح التعريف: 

قولي: «ترتيب» الترتيب لغة: مصدر رتب المضعّف » ومادة: رََبَ تفيد الثبات 
وعدم التحرك'ء فالمعنى تثبيت قاعدة على قاعدة أخرى»وهذا اللفظ أليق بطريقة 
LG RT O TS e‏ 


اا 

وقولي:«قاعدة» التعبير بالقاعدة أقرب إلى معنى الأصولءوأليق بحقيقة 
المسائل الأصوليةء والتي تعتبر قضايا كلية » فالمسائل الأصولية قواعد لاستنباط 
الأحكام ينطبق حكمها على جزئيات فرعية كثيرة. 

وقولي:«على جهة يعرف منها الحكم» وذلك كأن تكون إحدى المسألتين 
مقيسة على المسألة الأخرى»و حينئذ يزم وجود علة جامعة بينهماء 2 ما قاله ابن 
برهان في مسألة زيادة الثقة: المسألة على أن الزيادة المفرد بها هل تنزل 
منزلة خلاف الإجماع أم لا ؟»" » فهو قد قاس زيادة الثقة على مخالفة الإجماع 
لاشتركهما في كون كل منهما فيه مخالفة الواحد والاثنين لما اتفق عليه الجميع. 

وفي مسألة القياس في اللغات قال الطوفي:«إذا وجد المعنى الجامع بين الأصل 
والفرع في الأسماء اللغوية وجب أن يجوز القياس كالقياس الشرعي». 

وقال ابن عبد الشكور : «جرّزه شرذمة قليلة » ومنهم القاضي قياساً على 
القياس سي 
فادا جاز القياس eT‏ ا ss‏ القياس 


() انظر: القاموس المحيط(١١١)‏ مادة:رتب. 

() كذا »ولعلها المنفرد أو المتفرد. 

() نقله في سلاسل الذهب (۳۲۸)» وانظر مثالا آخر في : التبصرة (۳۲۳). 

. )٤١۷/١( شرح مختصر الروضة‎ )٤( 

)٥(‏ ابن عبد الشكور:هو محب الدين بن عبد الشكور البهاري الهندي الحنفي»إمام علامة فقيه أصولي منطقي»من 
مؤلفاته مسلم الثبوت في الأصول»والجوهر الفردءوسلم العلوم في المنطقءتوفي سنة ۹١١٠١١ه‏ . 
انظر: هدية العارفين(۲/٥)ء‏ إيضاح المكنون(١/١۸٤)»‏ مقدمة فواتح الرحموت(١/۷)»‏ الإعلام بمن في تاريخ 
الهند من الأعلام(٦/۷۹۳)»‏ الفتح المبين(۲/۳١۱١)ء‏ الأعلام(١/۲۸۳)ء‏ معجم المؤلفين (۱۷/۳)ء أصول الفقه 
تاریخه ورجاله(٩٤٥).‏ 


(1) مسلم الثبوت مع فواتح الرحموت )۱۸١/١(‏ › وانظر: التلخيص »)۱۹١/١(‏ الوصول .)١١١/١(‏ 
)۳( 


اللغوي عند وجود الجامع بين الأصل والفرع» بجامع اشتراكهما في إثبات ما 
للمعلوم للمسكوت(' 

ومن هذا الباب أن تكون شبيهة بهاءومثاله ما قاله سراج الدين الأرموي" | في 
سال رفع أو بیان : «هذا ا 


عدم( 
والمراد هنا أن يكون بين المسألتين ترابط بحيث لا يمكن اختلاف القول في 
المسألتين . 


ويندرج ضمن التلازم التلازم بين مسألتين إحداهما متفرعة عن الأخرى› 
وأيضاً التلازم بين مسألتين متناظرتين ليست إحداهما متفرعة عن الأخرى » بل هما 
ترجعان إلى أصل واحد تستویان ذ CSS ES‏ 
بالآحاد على نسخ القرآن بخبر الآحادء فهما مسألتان متساويتان » و ترجعان إلى 
أصل واحد » وهو اشتراط كون الناسخ مساوياً للمنسوخ أو أقوى منه. 

أو تكون المسألة مندرجة ضمن عموم المسألة الأخرى» ومثاله قول المجد بن 
تيمية:« لا يقاس على المجازء 


e ۳‏ اوا می ای کر که یری ای لدی اي 
الملقب بسراج الدين»ولد بمدينة أرمية سنة ٥۹ ٤‏ هءوكان علامة فقيهاً أصولياً متكلما= =منطقياً »صتّف 
ا د قل وا ا و ا و ا 
۲ھ 
والأرموي: بضم الهمزةءوسكون الراءءوفتح الميم. 
انظر: طبقات الشافعية للإسنوي(١/٠۸)»‏ طبقات الشافعية الكبرى(۸/٠۳۷)»‏ العقد المذهب(۳۷۲)» ولضبط النسبة: 
لب اللباب(۹/۱٤).‏ 

() التحصيل (۸/۲). 

() انظر: شرح الكوكب المنير(٤/٤٠۲)»‏ الإيضاح لقوانين الإاصطلاح(۳۹)» وانظر لتعريف التلازم :كشاف 
اصطلاحات الفنون )۸۹-۸۸/٤(‏ » ضوابط المعرفة(١١١)»‏ طرق الاستدلال ومقدماتها »)1١(‏ الاستدلال عند 
الأصوليين للعميريني(۳١)»‏ ونص بعض الأصوليين كالغزالي في المستصفى(١/١٤)»‏ والأصفهاني في 
الكاشف(١/١٥١٠٤)»‏ على أن المقصود بالتلازم عندهم القياس الاستثنائي المتصل: وهو الذي تذكر فيه النتيجة 
أو نقيضها بالفعل > لكنه مؤلف من قضية شرطية > هي كبرى القياس»ومن قضية حملية مأخوذة من أحد 
طرفي هذه القضية الشرطية أو من نقيضها » وتوضع في القياس مقرونة بلفظ لكن أو ما يقوم مقامها من 
الادوات الاستثنائية»وهي صغر ی القياس. 
ومثاله:إذا كانت الصلاة صحيحة » فالمصلي متطهر » لكن الصلاة صحيحة › فالمصلي متطهر أو لكن 
المصلي غير متطهر› فالصلاة غير صحيحة. 
انظر لهذا النوع من القياس:تحرير القواعد المنطقية(۳١١)»‏ تسهيل القطبي(١۲۲)»‏ تجديد علم المنطق 
للصعيدي(٦٤ »)١‏ ضوابط المعرفة(۹٠۲)»‏ طرق الاستدلال ومقدماتها عند المناطقة والأصوليين(١٠٠٠).‏ 

.)١٤( انظر: سلاسل الذهب‎ )٥( 

)١(‏ المجد بن تيمية: هو أبو البركات عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم الخضر بن محمد بن علي بن تيمية 
الحراني الملقب بمجد الدين» شيخ الحنابلة في زمانه › ولد سنة ۰ھ تقريباء كان رأسا في الفقه وأصوله 
بارعا في الحديث والقراءات والتفسير والنحو › »مع الدين والتقویى»› صنف المنتقى من أحاديث الأحكامبء 
والمحرر في الفقه»والمسودة في الأصولءوقد زاد فيها ولده عبدالحليم » وحفيده شيخ الإسلامءتوفي المجد سنة 
۲ھ 


(“*( 


ذکره ابن عقیل(' ولم یذکر فيه خلافاًء وحکی ابن الزاغوني' الخلاف 
فة كن كن الأضخات ناء كل أن اللفة شت قاسا والا ومن اة 

مع أنه يمكن حمل ذلك على جهة التلازم أيضاً. 

وقولي: «الحكم» بیان للوجه الذي یکون فيه البناء. 

ولم أنصّ في التعريف على كون المسألة الأصلية سبباً للخلاف في المسألة 
الفرعية ؛ لأنه ليس من شرط البناء وجود خلاف في الفرع المبني على غيره فقد 
تكون المسألة الفرعية مبنية على أخرى › ولا يكون ذلك البناء مثيرأ للنزاع فيها. 

وحينئذ يتبين ما سألتزمه في البحث من أن البناء الذي سيكون موضوع 
الدراسة » هو: ترتيب قاعدة أصولية على قاعدة أصولية أخرى على جهة يعرف منها 
الحكم . 

CS GC ES‏ ك 
كاعادة المسألة إلى البداء 7 في جملة من ال3 فلا أعنى به؟ لأنه لا يعتبر 
قاعدة أصولية حتى يمكن أن يبنى عليه . 
عزل الوكيل قبل علمه» ونحو ذلك . 


لكني أدخل في مسمى الأصول التي أدرس بناءها على غيرها المسائل التي 


a 


انظشر: سير أعلام النبلاء(۲۹/۲۳)» البداية والنهاية (۳١/۱۹۸)»ء‏ الذيل على طبقات 
الحنابلة(۹/۲٤‏ ۲)المقصد الأرشد(۲/۲٦۱)»‏ شذرات الذهب .)٤٤١/١(‏ 

)١(‏ ابن عقيل:هو أبو الوفاء علي بن عقيل بن محمد البغدادي الحنبليءولد ببغداد سنة ١١٠٤ء‏ وكان إماماً علامة 
»برع في علم الكلام والأصول والفروع وفنون أخرى» ومال إلى الاعتزالءثم تاب منه»ءوتعلقت به بعض 
شطحات أهل الكلام»صنف الفنون»والجدل علی طريقة الفقهاء»والواضح في أصول الفقهء وغير ذلك»وتوفي 
سنة ۳١١ه.‏ 
انظر: طبقات الحنابلة(۲۰۹/۲)» المنتظم(۱۷۹/۱۷)» سير أعلام النبلاء(۹١/١٤٤)»‏ ميزان الاعتدال 
»)۲٤١٠/۳(‏ البداية والنهاية(۲١/۱۹۷)؛‏ الذيل على طبقات الحنابلة( »)٠٤١١/١‏ غاية النهاية(١/٦١٥٠)»‏ شذرات 
الذهب(١/۸٥).‏ 

) ( ابن الزاغوني :هو بو الحسن علي بن عبید الله بن نصر البغدادي الحنبلي»› > الإمام العلامة شيخ الحنابلة ولد 
سنة ٤٥٥‏ هوكان متفننافي علوم كثيرة ة كالأصول والفقه والحديث والعربية» ومن 
مصنفاته :الإقناع»والواضحءوالخلاف الكبير»وغيرهاء توفي سنة ١۲۷‏ ه. 
انظر: سير أعلام النبلاء(۹١/٨١٠)»‏ المقصد الأرشد(۲۳۲/۲)» الذيل على طبقات الحنابلة(١/٠۱۸)»‏ الدرر 
المنضد(۲/۱٤۲)»‏ شذرات الذهب .)٠١۳/١(‏ 

(۴) المسودة(١/‏ ۰)» وانظر منه: (۲/۱٠۳)ءوانظر:‏ أيضا البحر المحيط(٤/٦٤").‏ 

(أ) البداء:هو أن يظهر لله ماكان خفياً ‏ تعالى الله عن ذلك - اشر اقط وود الواضح(۲۳۷/۱) › 
الوصول(۱۲/۲)ءالإحکام (۱۰۹/۳). 

() انظر مثلا في مسألة النسخ رفع أو بيان : المعتمد )٠٠۸/١( ىفصتسملا٬ )۳۹۷/١(‏ »روضة الناظر 
»)۲۸۷/١(‏ وفي مسألة حكم النسخ: أصول الجصاص (١/٤١)ء‏ المعتمد »)٤0١۲/١(‏ إحكام الفصول 
(١/۳۹۹)المحصول‏ (۲۹۸/۳)ء وفي نسخ الخبر: أصول الجصاص )°۸/١(‏ » أصول السرخسي 
(0۹/۱). 


(6١( 


كما أنني أتوسع في البناء » فأذكر الأصول التي بنى عليها الأصوليون 
بعض قواعد أصول الفقه » وإن كانت من الأصول الكلامية »كالتحسين والتقبيح › 
ومسألة رعاية المصلحة »› ودلالة المعجزة على النبوة » وذلك لأمرين: 

أولهما:أن هذا العلم على جهة الخصوص علم لصيق بعلم الأصول» ویعنی به 

الاصوليون ما لا يعنون بغيره من العلوم. 

ثانيهما:لأجل أن يكون الحديث عن البناء حديثاً مستوعباً لأغلب ماذكر 
الأصوليون؛ لأن أغلب ما ذكر في باب البناء هو إما أن يكون من علم الأصول أو من 
علم الكلام. 


المبحث الثاني :الموازنة بين بناء الأصول على الأصول وما يشبهه من المصطلحات. 


الأضول غل الأول 


المطلب الأول: الموازنة بين بناء الأصول على الأصول وتخريج الأصول على 
الإأصول. 

التخريج لغة: مصدر خرّج - المضعَف - » وهو يفيد التعدية حتى لا يكون 
الخروج ذاتيا. 

وقد ذكر ابن فارس أن لمادة : خرج » التي منها خر ج أصلين: 

الأول: النفاذ عن الشيء» ومنه قولهم: خرج يخرج خروجاًء وهو ضد الدخول. 

التاني: اختلاف لونين» ومنه يقال للشاة خرجاء : إذا ابيضت رجلاها إلى 
خاصرتها . 

وذكر ابن فارس أنه يمكن الجمع بينهما © . 

ولعل وجه الجمع أن اختلاف اللونين فيه خروج لكل منهما عن حقيقة الآخر› 
ولذا فيمكن القول بان المعنيين يرجعان إلى النفاذ عن الشيء» وهذا يمكن أن يرجع 
إليه معنى التخريج المصطلح عليه. 

وقد غرف التخريج اصطلاحاً بما يفيد ربطه بتخريج الفروع على الفروع» أو 
بتخريج الفروع على الأصول › ويمكن أن يستفاد من ذلك تعريف تخريج الأصول 
ف اون 

ومن التعريفات الواردة تعريفه: بأنه نقل حكم مسألة إلى ما يشبهها › والتسوية 
بینهما فيه ( . 

وقد انثقد هذا التعريف بأنه : قصر التخريج على عملية القياس» والقياس إنما 
هو طريق واحد من طرق معرفة التخريج ‏ . 


() انظر: مقاييس اللغة )٠۷١/۲(‏ » لسان العرب )١۲/٤(‏ » القاموس المحيط (۲۳۷) » المعجم الوسيط )۲٠١(‏ 
مادة : خرج. 

() انظر: المسودة )1٤۸/۲(‏ » وعنه في الإنصاف .)٠١۷/١١ »٦/١(‏ 

() انظر: تخريج الفروع على الأصول لشوشان )٠٥/١(‏ . 

)۳۸۳ ء۱۳١( انظر:شرح مختصر الروضة(۳/٥٤٤٠)» المدخل لابن بدران‎ )١( 


(é( 


وما اعترض به على التعريف السابق يتوجه على هذا التعريف أيضاً. 

وعرّف بأنه : استخراج حكم مسألة من مسألة منصوصة (' . 

وقد اعترض عليه بأنه لم يقيّد المسألة التي ينقل منها الحكم بكونها منسوبة 
SS‏ 
لھا بالموضو ع( 

ولذا رُح بعض الباحثین تعریفه بان استنباط الأحكام الشرعية العملية من 
نص المجتهد ( 

وإذا کا ت ر ا لواو ت 
استعمال الأصوليين لكلمة التخريج إذا ربطت بالقواعد الأصولية مع القواعد الأصولية 
الأخرى » وفيما يلي أعرض لشيء من الأقوال الواردة عنهم : 

قال أبو الخطاب : «فصل: ونرجع إلى تفسير الصحابة - رضي الله عنهم - 
Es‏ 

وقال الهندي( «رفأما إذا EE‏ الإجماع وقبل انقراض العصر › 
فيخرً ج على اعتبار انقراض العصر» ‏ 


وقال ابن تيمية : «فصار في اي ثلاثة أقوال» وحكي عن أبي بكر 
الباقلانى“ 


(') انظر: كشف النقاب الحاجب .)٠٠١٤(‏ 

.)١٤/١( انظر: تخريج الفروع على الأصول لشوشان‎ (١) 
.)۸۷( التخريج عند الفقهاء والأصوليين للباحسين‎ 

() التمهید (۲۸۲/۱) » وانظر: المسودة )۳۸١/١(‏ . 

() الهندي: هو أبو عبد الله محمد بن عبد الرحيم بن محمد الأرموي الهندي الأشعري الشافعيءالماقب بصفي 
الدين»› ولد بالهند سنة ٤ه‏ ءوكان فقيهاً أصولياً متكلماً مناظراً محباً للخير »صنف نهاية الوصول في علم 
اولاق في أصول الفقهء في أصول الدين»و غير ذلك»وتوفي سنة ° ۱ھوقیل غير ذلك. 
(۲/۹)» ء البداية والنهاية(؛ ۷/۱( e‏ الجنان(٤/۲۷۲)ء‏ العقد المذهب(١۳۹)»‏ الدرر الكامنة ›»)١٤/٤(‏ 
شذرات الذهب(۸/۸٦).‏ 

(') نهاية الوصول )۲٠۰۱/۲(‏ . [ 

(") ابن تيمية:هو أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الحراني النميري الدمشقي» الملقب بتقي 
الدينءوالمشهور بابن تيميةءولد بحران سنة ٠٦١‏ هوهو شيخ الإسلام وعلم الأعلام البحر الزاخر علما وفقها 
وأاصولا واعتقادا وعربية وتفسيراءآلينت له العلوم» وبرع في الفنون »حتىی= =بلغ درجة الاجتهاد »هذا مع 
الزهد والورع وشدة الخوف »و مصنفاته معروفة مشهورة»ومنها: العقيدة الواسطيةءر العقيدة التدمرية»ءوالفتوى 
الحموية»ودرء تعارض العقل والنقلءتوفي سنة هھ 
انظر:البداية والنهاية(٤ »)٠٤١١/١‏ تذكرة الحفاظ(٤/٩۹٤٠)»‏ الدرر الكامنة(١/٤٤٠)»‏ الذيل على طبقات 
الحنابلة(۳۸۷/۲)ءطبقات الحفاظ( o۲ ٠‏ )ءطبقات المفسرين(١/٩٤)ءالبدرالطالع(‏ 1/۱ )»مر آة الجنان(٤/۷۷).‏ 

( ( :هو أبو بكر محمد ين لطي ين محمد ا الأشعري المالكي»› الشهير بالقاضيءوبابن 
أضول الفقه تار | رضخا E‏ الكذر 6 كالتقريت ر الإز شاك زرسالة الخرة 


»وهو ما طبع باسم الإنصاف مما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به» وإعجاز القرآن »توفي سنة ٤٢ ٠۳‏ هھ 
والباقلاني:بفتح الباء»وكسر القاف»وتشديد اللامءنسبة إلى الباقلاء وبيعه . 


(e) 


وأبي بكر الدقاق من الشافعية القول بالتعارض إذا جهل التاريخ ولم 
يفصُلاء وهذا يدل على أنه مذهبه العمل بالتاني إذا علم التاريخ » وهو رواية عن 
أحمد» وهكذا يتخرج عندي على قول من لم يجز تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى 
وقت الحاحة من أصخاتام . 

وقال الزركشي رداً على من بنى مفهوم المخالفة هل يبقى حجة بعد 
التخصيص ؟ على نفي الحكم فيه عما عدا المنطوق من قبيل اللفظ أو المعنى: «وهذا 
التخريج فيه نظر » بل ينبغي التفات ذلك على جواز تخصيص العلة» . 

وقال في الاعتبار بقول العامي: «ينبغي تخريجه على الخلاف في اشتراط 
الدلالة والأمارة في انعقاد الإجماع» () . 

وقال الإسنوي : «المخاطب بالفتح - هل يدخل في العمومات الواقعة معه كمن 
والذين ونحوهما؟ لا يحضرني الأن للأصوليين فيها كلام » ولا يبعد تخريجها على 
المسألة السابقة» - يعني المتكلم يدخل في عموم متعلق خطابه .° . 

وبتأمل ما ورد عنهم يتضح أنهم يطلقون لفظ التخريج على أمرين متلازمين: 

الأول:استنباط حكم مسألة من مسألة أخرى قد نص على حكمها. 
مسألة أصولية أخرى لهم فيها نص. 

ولذا فالتخريج يُعنى بجانب استنباط تلك الآراء» وضمن ذلك يكون استخراج 
حكم للمسألة. 
استنباط حكم قاعدة أصولية من حكم قاعدة أصولية أخرى منصوصة. 

وليس من الشرط خلو القاعدة التي يخر ج لها الحكم عن نقل الخلاف فيهاء 
فالقاعدة المخرَّ جة على غيرها قد تكون قاعدة نقل الأصوليون فيها الخلاف » وتكلموا 
عن حكمها » كما في المثال الذي ذكره الزركشي من تخريج قاعدة الاعتبار بقول 
العامي على قاعدة اشتراط الدلالة والأمارة في انعقاد الإجماع» فهما مسألتان نص 
الأصوليون على حكمهما والخلاف فيهماء غير أن قصد المخرٌ ج حينئذ استنباط آراء 


انظر: تاریخ بغداد(٥/۳۷۹)»‏ الأنساب(٠/١٠۲)»‏ تريب المدارك(۲۰۳/۲)» وفيات الأعیان /٤(‏ ۹٠۲)ء‏ سير 
أعلام النبلاء(۷١/٠۱۹)»ء‏ الديباج المذهب (۲۹۷)ء شذرات الذهب(١٠/١٠).‏ 
(( أبو بكر الدقاق:هو القاضي محمد بن محمد بن جعفر البغدادي الشافعي »ويعرف بابن الدقاق أو بالدقاق »ولد 
سنة ١٠٠ه‏ » وكان فقيها أصوليا فاضلا عالما بعلوم كثيرة »شرح المختصر»ء وصنف كتابا في أصول الفقه 
علی مذهب الشافعی» توفی سنة ۳۹۲ه . 
انظر: طبقات الفقهاء (۱۱۸)ءتاريخ بغداد(۲۲۹/۳)» الكامل في التاريخ (۸/٠۲)ء‏ طبقات الشافعية لابن 
قاضي شهبة( »)١٠۷/١‏ النجوم الزاهرة (١/۷٠۲)ء‏ طبقات الشافعية للإسنوي(١/١۳١٠).‏ 
() المسودة )۳٠۸/١(‏ . 
() سلاسل الذهب .)۲۸٤(‏ 
() سلاسل الذهب »)٤٤١(‏ وانظر منه: (۲۷۲ء .)٤٤١‏ 
() التمهيد )٠١(‏ »وانظر لأمثلة أخرى: الواضح(١°/٦١)»‏ نفائس الأصول )۲۹۷۲/١(‏ » البحر المحيط 
(1/۱ 6۳( 
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للأئمة في تلك المسألة » مع بيان تلازم الحكمين »› ونه ينبغي أن يكون الحكم في 
القاعدة الثانية نظا بالحكم في القاعدة الول 


وقد تكون القاعدة المخرّجة غير منصوص على حكمها ولو عند المخرٌج › 
كما هو الحال في المثال الذي ذكره الإسنوي. 

ولم أقيّد في التعريف قولي منصوصة ؛ لأن من المعلوم أن المراد بذلك 
تضوضن الأضرز لين ولا تشتة الخال تاللض وض الشر عية + كما أن تفند القو اعد 
بكونها أصولية يخصص مجال الحديث بفن الأصول دون غيره. 

وإذا تبين ما سبق فإنه يتضح وجه الالتقاء بين تخريج الأصول على الأصول 
وبناء الأصول على الأصول» فهما يلتقيان في أن كلا منهما فيه استنباط لحكم قاعدة 
أصولية من خلال ترتيبها على قاعدة أصولية أخرى» غير أن التخريج يُعنى باستنباط 
آراء الأئمة في القواعد التي لم ينصوا فيها على حكم من قواعد أخرى منصوص على 
حکمها. 

أما البناء فالنظر الأصلي فيه إلى ترتيب القاعدة الأصولية على غیرها من 
تلازم الأقوال مما يشير إلى الصحة من الخطاً في البناء. 

وعلى هذا فالتخريج يُعذٌ بناء؛ لأن فيه ترتيباً لقاعدة على أخرىء» أما البناء فقد 
يكون تخريجاً إن ارتبط باستخراج آراء الأئمةء وربما لا يكون كذلك إن لم يرتبط بما 
ذکر. 


فالنسبة بينهما العموم والخصوص المطلق؛ إذ إن أحدهما ينطبق على كل ما 
ينطبق عليه الآخرء بينما الآخر لا ينطبق إلا على بعض الأفراد التي ينطبق عليها 
الأولء فأحدهما أعم مطلقاًء والآخر أخص مطلقاًء وعلى هذا فكل تخريج بناء ؛ لأن 
فيه ترتيبا على وجه يستفاد منه الحكم › وزيادة على ذلك فيه عناية باستخراج آراء 
للأئمة فيما لم ينصوا عليه» وليس كل بناء تخريجاً ؛لأن البناء قد لا يُعنى بالنظر في 
آراء الأئمة. 


هذا ما تبين لي بعد النظر والتأمل الطويل في هذه المسألةء والله أعلم. 


المطلب الثاني: الموازنة بين بناء الأصول على الأصول وقياس الأصول 
على الأصول. 


القياس: مصدر قاس يقيس ويقوس قياساء قلبت الواو في يقوس ياء» وأصله: 
قواساً لكن لما انكسر ما قبل الواو انقلبت ياء . 


ويرجع أصل الكلمة إلى تقدير شيء لشيء »> يقال قست الشيء: إذا قدرته على 
مثاله. 


ومنه يسمى المقدار قياساء وقاس الطبيب الشجة بالمقياس قدّر غورهابهء 
ويقال يقتاس فلان بأبيه: أي يسلك سبيله ويقتدي به( . 


وقد أضاف بعض الأصوليين إلى هذا المعنى معنى آخر › وهو : المساواة› 
ومنه قاس النعل بالنعل: أي حاذاه وساواه ( . 

وقد قيل إن هذا المعنى إنما أضيف لأن من لازم التقدير المساواةء وقيل إن 
القياس مشترك لفظي بين المساواة والتقدير ° . 

وأما تعريفه في الاصطلاح › فقد اختلف الأصوليون في تعريفه وتعددت 
عباراتهم في ذلك ( » ومن أحسن ما عُرّف به القياس هو تعريف البيضاوي»ء وقد 
عرف القياس بأنه : إثبات مثل حكم معلوم في معلوم آخر لاشتراكهما في علة الحكم 
ES‏ 


وبعبارة مقاربة لتعريف القياس فإنه يقصد بقياس الأصول على الأصول إثبات 
مثل حكم قاعدة أصولية في قاعدة أخرى لاشتراكهما في علة الحكم عند المثبت. 

ومن المعلوم أن طلب إيجاد الفرق لا يتوجه إلا وبين الأمرين المفرق بينهما 
قدر من التشابه ؛ إذ لا حاجة للتفريق بين امرين لا يلتقيان في شيء . 


() انظر: مقاييس اللغة »)٤١/٥(‏ مادة قوس » لسان العرب »٤٥/۱۱(‏ ۳۷۰)» أساس البلاغة (۳۸۱» ۳۸۳)» 
القاموس المحیط (۷۳۲» ۷۳۳) مادتي قوس › قيس . 

(") انظر: الإحكام (۱۸۳/۳)» مختصر المنتهى مع بيان المختصر »)١/۳(‏ رفع الحاجب »)٠١/٤(‏ الإبهاج 
(۳/۳)ء البحر المحيط »)1/٥(‏ شرح تنقيح الفصول .)۳۸٤(‏ 

(") انظر: نبراس العقول .)١(‏ 

(أ) انظر لتعريف القياس: البرهان »)٤۸١/۲(‏ المحصول (١/١)ء‏ الإحكام »)۱۸٤/۳(‏ مختصر المنتهى مع بيان 
المختصر »)١/۳(‏ شرح مختصر الروضة (۲۱۹/۳)» رفع الحاجب »)٠٤١/٤(‏ الإبهاج (۳/۳)» البحر 
المحيط )٠/°(‏ . 

() البيضاوي :هو أبو الخير عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي البيضاوي الشافعي الأشعري الملقب ناصر 
الدين»كان إماماً عالما مبرزا فقيها أصوليا نظارا صالحا متعبدا »وله مصنفات» منها :منهاج= =الوصول إلى 
علم الأصول»ءوطوالع الأنوار من مطالع الأنظارء وأنوار التنزيل وأسرار التأويل » توفي سنة ٠۸١‏ هوقيل 
غير ذلك . 
انظر: طبقات الشافعية للإسنوي(١/١١٠)»‏ طبقات الشافعية الكبرى(۷/۸١٠)»‏ البداية والنهاية (۳۲۷/۱۳)» 
مرآة الجنان(٤/٠۲۲)»‏ طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة(۷۲/۲١)»‏ بغية الوعاة(۲/٠٥)»‏ طبقات 
المفسرین(۸/۱٤٠).‏ 

() منهاج الوصول مع نهاية السول (٤/۲)ء‏ وتعريف الرازي والقرافي قريب منهء وهو إثبات مثل حكم معلوم 
لمعلوم آخر لأجل اشتباههما في علة الحكم عند المثبت . انظر: المحصول »)١٠/١(‏ تنقيح الفصول مع شرحه 
(۳^۳). 


() 


ولذا فإنه بالنظر إلى البناء والقياس يتبين التقاؤهما في معنى واحد» وهو 
ي ضمح مسألة إلى أخرى تكون أصلاً لها ء وهذا بعينه هو حقيقة 

وعلى هذا فهما يشترکان فيما يلي : 

أولا: أن معنى الضم موجود فيهما . 

ثانياً: أن المسألة المضمومة إلى الأخرى تكون فرعا لها أو شبيهة بهاء وهذا 
a‏ 
البناء. 

ويكون القياس بين أمرين متناظرين يلحق أحدهما بالآخر لما بينهما من جامع 
مشترك)ء وهذا ما يكون أيضاً في بناء النظير على النظير . 

ومن الأمثلة على البناء لاشتراكهما في العلة : 

o eS ۱‏ إلى غير بدل 
ايف جملة إلى غير بدل بجامع أن اکل تکایف بل إنه قياس أولوي فإذا جاز رفع 


التكليف جملة فرفع الحكم الواحد أولى بالجواز ( 
۲ وقال ابن برهان في مسألة زيادة ت ويتام الستالة على أن الزيادة المقرد 
بها هل تنزل منزلة خلاف الإجماع أم لا ؟»( 


وقال الرازي: ووا ثبت فسخ لكاب بخ الواحد» وجب جواز نسخ 
الخبر المتواتر به؛ لأنه لا قائل بالفرق» ( 


٤‏ - وقال ابن برهان: «إذا جاز ذ نسخ القرآن بالقرآن » فلأن يجوز نسخ السنة 
بالقرآن أولى وأحرى»(. 


٥‏ وقال الهندي في مسألة النسخ رفع أو بيان: «وهو كالخلاف في أن زوال 
الأعراض بالذات أو بالضد» () 


وقال الطوفي في بناء الحديث المرسل : «الخلاف هنا ينبني على الخلاف 


(') عرف الجويني قياس الدلالة بأنه الاستدلال بأحد النظيرين على الآخر » وهو أن تكون العلة دالة على الحكم 
ولا تكون موجبة » وذكر الباجي وغيره أن من أضرب قياس الدلالة أن يستدل بثبوت نظير الحكم المختلف 
فيه في الفرع على تبوته في الفرع . انظر : المنهاج في ترتيب الحجاج (۲۷)» المعونة في الجدل »)٠٤١(‏ 
الورقات مع الأنجم الزاهرات (۲۲۹)ء الجدل لابن عقيل .)٠۸١(‏ 

() انظر: التلخيص »)٤١۹-٤۷۸/۲(‏ الإبهاج (۲۳۹/۲) › البحر المحيط .)٠"/٤(‏ 

() نقله في سلاسل الذهب (۳۲۸)» وانظر: التبصرة (۳۲۳). 

() المحصول (۳۳۹/۳)» وانظر: الإحكام .)۱٤۸/۳(‏ 

.)٤٦/۲( الوصول‎ )٠( 

( ) نهاية الوصول (۲۲۲۹/۱). 


٦ 


(6۸) 


في رواية المجهول ؛ إذ الساقط من السند مجهول» () 
لأنه يؤّخذ حكمه من المتواتر بطريق الأولى» ۳( 
وران امن ١‏ جور نح اران يا وهو ميس على المتواتر,؛ 
فمن منع نسخ القرآن بالسنة المتواترة › فلأن يقول بمنع ذ نسخ القرآن بالآحاد أجدر . 
۸ وقال ابن الأحام/ : «تكليف اا ا بالمحالء 
فان منعنا ذاك منعنا هذا بطريق الأولى.. 


أما الفرق بينهما فيمكن تلمس ذلك إذا نظرنا إلى بعض خواص القياس فمثلا 


في القياس يكون حكم الفرع كحكم الأصل تماماًء بينما نجد في البناء ما ليس 


- من بنى حكم نسخ المستفيض للكتاب ومتواتر السنة على مسألة ماذا يفيده 
الخبر المستفيض ؟كما قال ابن برهان عن ذلك: «هذا الخلاف ينبني على أن الخبر 
اأمستة eT‏ یفید؟» ()ٍ 
i E TT‏ 
عن حكم الفرع » وهو جواز النسخ من عدمه . 

SSR STE SS 


منود مض ؟ كاذك فلك راسد في قوله: «یبنی على أن كل مجتهد 
Ee‏ "المصيب واحد» . 


فهنا حكم الأصل - وهو على القول بالتصويب أن كل مجتهد مصيب لحكم الله ء 


() البلبل مع شرح مختصر الروضة (۲۲۸/۲)» وانظر أمثلة أخرى: شرح اللمع »)٤۹۹/١(‏ قواطع الأدلة 
»)٠١٦/١(‏ البحر المحيط (٤/۸٠۱)ء‏ سلاسل الذهب »)٤٠٥١(‏ القواعد لابن اللحام .)٠٠۹(‏ 

() البحر المحيط )١١١/٤(‏ . 

(") ابن اللحام: هو أبو الحسن علي بن محمد بن عباس البعلي ثم الدمشقي الحنبلي » المعروف بعلاء الدين ابن 
اللحام» وقيل في اسمه غير ذلك وهو شيخ الحنابلة في وقته» ولد سنة ۲ه .»۰ کان علامة فقيها 
أصوليا»ومن مصنفاته" : القواعد الأصوليةءوالأخبار العلمية في اختیارات الشيخ تقي الدين بن تيمية»ء وتجريد 
العناية في تحرير أحكام النهاية» توفي سنة ۲ ٠ه ٠»‏ وقد جاوز الخمسين. 
انظر: إنباء الغمر(٤/٠١)»‏ المقصد الأرشد(۲۳۷/۲)» الضوء اللامع »)٠۹٤/٥(‏ الدارس .)٩۷/۲(‏ 

(أ) القواعد لابن اللحام .)٩۳(‏ 

() نقله في سلاسل الذهب .)۳٠١(‏ 

() أبو العز:هو مظفر بن عبد الله بن علي المصري الشافعي»الملقب بتقي الدين»جد ابن دقيق من جهة أمه »اشتهر 
بالمقترح؛لأنه كان يحفظ كتاب المقترح في علم الجدل لمحمد بن محمد البروي المتوفي سنة ٥٦۷‏ هب ولد أبو 
العز سنة ٠٦٠‏ ه أو #١١١‏ هوكان إماما بارعا في أصول الدين وأصول الفقه والفقه والخلاف»وكان ديّنا 
ورعا»ومن مصنفاته شرح المقترح في الجدلءتوفي سنة ۲ھ 
انظر:التكملة لوفيات النقلة(۲/١٤۳)»‏ طبقات الشافعية الكبرى(۳۷۲/۸)ء طبقات الشافعية للإسنوي »)۲٤١/۲(‏ 
العقد المذهب(١١٠)»‏ حسن المحاضرة(۰۹/۱٤)»‏ كشف الظنون .)٠۱۷۹۳/۲(‏ 


(") لعل صواب العبارة: أو. 
(( نقله في سلاسل الذهب (۲۹۷). 


وعلى القول بالتخطئة المضيب واح . بختلف عن حكم الفرع »وهو جواز النسخ 
من عدمه. 


وبالنظر أيضاً إلى أمثلة البناء يتضح للناظر أن من الأمثلة ما ليس من باب 
القياس » ومن ذلك: 

ما ذكره الباقلاني من بناء مسألة نسخ الخبر على مسألة النسخ أهو رفع أو 
بیان؟؛ لان من قال هو رفع فلا يجيز نسخه ؛ لان الخبر إن كان صدقا كان الناسخ 
الرافع لبعض ما يدل عليه كذباً بخلاف مالو قيل هو بيان » وهذا لازم وليس 
قياساً. 

- وكذا من بنى مسألة ثبوت العقائد بخبر الآحاد على مسألة إفادة خبر الآحاد 
للعلم أو الظن ؛ لأن من قال بإفادته العلم لزمه القول بثبوت العقائد بهاء ومن لم يقل 
بذلك لم يلزمه ذلك ( . 

- ومثله من بنى مسألة حجية الإجماع السكوتي على مسألة التصويب والتخطئة 
القول المنتشر» وحينئذ يكون ذلك حجة»ء ومن يرى التصويب فلا يلزمه 
ذلك 


وحينئذ فالذي يظهر لي هو أن القياس أحد الطرق التي يحصل بها البناء › 
ويمكن القول إن البناء أعم من القياس» فكل قياس بناء » وليس كل بناء قياساً » فالنسبة 


بينهما هي العموم والخصوص المطلق؛ لأن البناء يعم كل أفراد القياس» بينما القياس 
يختص ببعض أنواع البناء. 


() انظر: رفع الحاجب )۷۷/٤(‏ . 
() انظر: البحر المحيط .)٠١١/٤(‏ 
() انظر: سلاسل الذهب .)"٠١(‏ 


المبحث الثالث: أنواع بناء الأصول على الأصول. 

بالنظر إلى واقع البناء عند الأصوليين نجد أن البناء عندهم ليس نوعاً واحداً 
بل يمكن تقسيمه إلى أقسام باعتبارات مختلفة › وفيما يلي من المطالب أبين هذه 
الأنواع . 


المطلب الأول: أنواع البناء من حيث حقيقته. 


إذا نظرنا إلى واقع المسائل التي ذكرت في البناء يلاحظ أن البناء فيها ليس 
على وتيرة واحدة» ولهذا فاإننا بالتأمل فيها نجد أن البناء كان على أحد قسمين : 
القسم الأول: بناء الفرع على الأصل. 
ويقصد به أن القاعدة الأصولية متفر عة عن قاعدة أصولية أخرى سواء عن 
طريق القياس أو التلازم أو العموم. 
وقد سماه بعض الباحثين البناء السببي ١‏ » وهذا حسن بالنظر إلى الأغلب» 
وإلا فإنه ليس من لازم البناء كونه سببا للخلاف . 
وهذا النوع هو أكثر نوعي البناء أمثلةء والألفاظ التي تدل عليه كثيرة مثل 
فرع المسألة » ومنشأً الخلاف »› ومأخذ الخلاف » وأصل المسألة » وهذه مخرّجة على 
تلك » والتفات المسألة على المسألة الأخرى» ونحو ذلك من الألفاظ. 
ومن أمثلة هذا النوع : 
١‏ قال الجويني اقول بالصلاح والأصاح فرع من فروع مذهبهم في 
التقبيح والتحسين العقليين»(' 
ر ا ف 
تکلیف ما لا يطاق»(' . 
۳- وقال المازري في حكم المرسل: «وقد قدمنا أيضاً ذكر الاختلاف في 
رواية العدل عن رجل هل يتضمن ذلك تعديله أم لا؟ »> وهذا الأصل مما يلتفت إليه 


() انظر: أسباب اختلاف الأصوليين )٥۹۸/۲(‏ . 
() البرهان (۱۲۸/۱). 

. )٦٦/۲( الوصول‎ )"( 

)١(‏ المازري : هو أبو عبد الله محمد بن علي بن عمر التميمي المازري المالكي»ولد سنة ٤٥١‏ ه وهو الإمام 
العلامة الفقيه الأصولي المتفننءكان متكلما بصيرا بالحديث»والطب والأدب والحساب»حتى قيل بلغ رتبة 
الاجتهاد »له مصنفات »منها:شرح التلقين»وكتاب المعلم بفوائد صحيح مسلم > وإيضاح المحصول شرح فيه 
البرهان ءتوفي سنة ١٠١١٥ه‏ . 

والمازري : بفتح الميم و الزاي»وقد تكسر نسبة إلى مازر»وهي بليدة بجزيرة صقلية . 

انظر: وفيات الأعيان(٤/٠۲۸)»‏ سير أعلام النبلاء(١٠/٤١٠)ء‏ لحظ الألحاظ بذيل تذكرة الحفاظ (۷۲)» 
الديباج المذهب(۲۷۹)ء مرآة الجنان(۷/۳٠۲)ء‏ النجوم الزاهرة(٠/۲٠۲)»‏ أزهار الرياض »)٠٠١/۳(‏ شجرة 
النور .)١١۷(‏ 


(°۱1) 


اا في مسألتنا هذه»('). 
٤‏ وقال الهندي في الاعتبار بالتابعي مع الصحابة: «فأما إذا بعد انعقاد 
الإجماع وقبل انقراض العصر ؛ فيخرً ج على اعتبار انقراض العصر» ' 


٥‏ وقال الزركشي الاحة حكم شرعي عندناء وخا مخزلا واضل 
هذا اأخلاف هنا اأخلاف السابق ةذ في التحسين والتقبيح العقليين» ( 


القسم الثاني: بناء النظير على النظير. 

ويقصد به أن تكون القاعدة الأصولية ملازمة في الحكم لقاعدة أصولية أخرى 
> أو مقيسة عليها قياس شبه»ءوقد تتساويان في الرجوع إلى أصل واحد » وقد يكون 
التلازم عكسيا » فتكون الفائدة منه بانتزاع الحكم العكسي من المسألة المبني عليها . 

وقد سمى بعض الباحثين هذا القسم من البناء بناء النظير التكميلي؛ لأن من 
فوائد هذا البناء تكميل نقص بعض المسائل بالرجوع إلى بعضها الآخر () » وقد 
يكون ذلك أيضا ولو كان الانتزاع عكسياءفيكون المراد إن الكلام في هذه المسألة هو 
متل الكلام في تلك أو شبيها له. 

وغالباً ما يكون بناء النظير بناءٌُ مثلياً ؛ لأن المسألة غالباً ما تكون مثل المسألة 
الأخرى في الحكم والرجوع إلى أصل واحد. 

وقد يكون هذا البناء سبباً للخلاف» فيكون الشبه بالمسألة الأخرى أو الملازمة 
TTS GT OD a‏ 


ا د 


وهذا النوع أقل أمثلة من النوع السابقء ومن الألفاظ الدالة عليه: 


: قولهم یشبه : قال سراج الدين الأرموي في مسألة النسخ رفع أو بيان‎ ١ 
°( «هذا يشبه الخلاف في بقاء الأعراض»‎ 


وقال ابن السبكي في العام إذا خص هل يكون حقيقة في الباقي؟: «ومنشا 


() إيضاح المحصول .)٤۸۹(‏ 

() نهاية الوصول .)۲٠۰٠/١(‏ 

() سلاسل الذهب )٠٠١۹(‏ . 

٤ ((‏ أسباب اختلاف الأضون .)٤/۲(‏ 

() التحصیل (۸/۲). 

() ابن السبكي:هو أبو نصر عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي بن علي الأنصاري الخزرجي السبكي 
الشافعي»الملقب بتاج الدين»ء ولد بالقاهرة سنة ۷۲۷ هءوكان فقيهاً أصولياً ماهراً في الحديث والأدب والعربية 
»ومن مصنفاته: جمع الجوامع ءوالأشباه والنظائرء وأتم الإبهاج شرح المنهاج »توفي سنة ١۷۷ه.‏ 
انظر: المعجم المختص(١١٠)»‏ النجوم الزاهرة(١/٦۸)»‏ طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة »)٠٠٤/۳١(‏ الدرر 
الكامنة(۲/٥٠٤)»‏ شذرات الذهب(۳۷۸/۸)» البدر الطالم(١/١٠٤).‏ 


() 


التردد أن إرادة Sm OES‏ 
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۲_ وقولهم مثل: ل م انو ٠‏ «رالمسألة الخامسة“ في جواز تأخير 
E E‏ (»ويعني بما 


٤‏ وقولهم ا التي قبلها › قال الادي: «وأما إن جهل 
التاريخ فالخلاف كالخلاف فيما إذا كان القول خاصاً به» ° . 

وقال ابن قدامة / في درجات مفهوم المخالفة: «الدرجة السادسة : أن يخص 
اسما بحكم فيدل على أن ما عداه بخلافه › الخلاف فيها كالخلاف في التي 
کک کالخلاف ف في م العدد . 


وقال الإسنوي : «يجوز عندتا تحریم واحد لا جنه خلافا لمزلة »ااام 
e‏ کک 


() الإبهاج »)۱۳١/١(‏ وانظر : المسودة (١/۱۷۳ء »)۱۸١ ۱۸١ ۷١‏ التمهيد للإسنوي »)٤١١(‏ البحر المحيط 
(7/۲ ۹( 

)( ابن العربي: هو أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله المعافري المالكي الأشعريءولد سنة ٤٦۸‏ ه 
ءوكان إماما حافظا متبحرا في العلوم متقنا للخلاف والأصول »وله مصنفات كثيرة»منها: العواصم من 
القوا صم»وأحكام القرآن» والمحصول في علم الأصولءتوفي سنة ٥٤۳‏ هه وقيل غير ذلك. 
والمعافري: بفتح الميم والعين»وكسر الفاء والراءءنسبة إلى معافر بن يعفر بطن من قحطان. 1 
انظر: الغنية للقاضي عیاض(٦٦)»›‏ الصلة(۸/۲٥٠)»‏ بغية الملتمس( ٠‏ ۸( تاريخ قضاة الأندلس 
للنباهي(۳۷١)ء‏ الديباج(٠۲۸)»‏ مطمح الأنفس(۲۹۷)»ء العبر(۸/۲٦٤)»‏ ولضبط المعافري: 
الأنساب(١/۳۳۳)»‏ توضيح ا ۹ 

) المحصول لابن العربي (١٠)ء‏ وانظر : المسودة .)۳۲۳/١(‏ 

) البحر المحيط (۲۹۸/۳)»ء وانظر: البرهان »)١١١/١(‏ المسودة »)۱۷۳/١(‏ البحر المحيط )٤١۸-٤٥۷/٤(‏ . 

.)٠۹۳/۱( الإحكام‎ 

) ابن قدامة:هو أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي الجماعيلي الصالحي الحنبلي»› الملقب 
بموفق الدين»والمعروف بابن قدامة»ولد بجماعيل سنة ٠°٤١‏ ه.وكان إماما ثقة فقيها أصوليا ورعا عابدا على 
قانون السلف» »بلغ الإمامة في العلوم»ومن مصنفاته المغني› والكافي»والمقنع»والعمدة»وروضة الناظر وجنة 
المناظر فى الأصول»توفى سنة ١٠٠ه.‏ 
انظر: التقييد(١٠۳)»‏ التكملة لوفيات النقلة(۷/۳١٠)»‏ المختصر المحتاج إليه من تاريخ الحافظ الدبيثي 
»)۲٠١(‏ سير أعلام النبلاء(۲۲/١٠١)»‏ البداية والنهاية(۳١/۷١٠)»‏ الذيل على طبقات الحنابلة(۳۳/۲١)»‏ 
شذرات الذهب(۷/١١٠).‏ 


(") روضة الناظر )۷۹٦/۲(‏ . 
() الإحکام (۳۱۲/۲) . 
() التمهيد )۸١(‏ » وانظر: زوائد الأصول .)٠١۲(‏ 
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(( 
(( 
(( 
() 


البحث عن المخصص : «والمسألتان سواء» ‏ يعني هذه ومسألة التمسك 
بالحقيقة دون الفحص عن المجاز . 


SS 
-قال الماوردي: «وهذه المسألة - يعني الإتيان بالمأمور على الوجه‎ 
يقتضي الإجزاء - مقلوب المسألة الأخرى » وهي كون النهي دالا على‎ 
© الفسادء والخلاف ل اكات ههنا لالجل‎ 
وقال الجويني في النهي : «والقول في صيغته كالقول في صيغة الأمر»()‎ 
وقال الغزالي : «اعلم أن ما ذكرنا من مسائل الأوامر تتضح به أحكام‎ -۳ 
°( النواهي ؛ إذ لكل مسألة وزان من النهي على العكس»‎ 


(') نفائس الأصول )٠١۹١٠/٥(‏ . 

(") الماوردي :هو أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي البصري الشافعيءولد بالبصرة سنة ٣٠٤‏ هوهو 
الإمام الجليل »الفقيه الأصولي الثقة الثبت»عالم الشافعية في زمانه»صنف الحاوي ي الكبير»والإقناع»كلاهما في 
الفقه»و أدب الدين والدنياءوالأحكام السلطانية وغیر ذلك»٬توفي‏ سنة ٤٥١‏ ه . 
والماوردي: نسبة إلي بيع ماء الورد . 
انظر: تاریخ بغداد(۲ ۰/۱ ۰ اڭ الفقهاء( ۳١‏ 0 الأنساب(١/۸۲‏ 0 ميزان الاعتدال(۳۲/٥٥ ١‏ طبقات 
الشافعية e‏ ۰( > طبقات الشافعية الكبرى )1۷/7( البداية والنهاية(۲ OA‏ طبقات الشافعية 
لابن قاضي شهبة شهبة(١/‏ *(. 


E E lG 
أدب القاضي أو الحاوي‎ 

() البرهان (۱۹۹/۱). [ 

() المستصفى »)۲٤/۲(‏ وانظر مثلاً : تقويم الأدلة )٥١(‏ »> شرح تنقيح الفصول )۱١۸(‏ › البحر المحيط 
(۷7/۲ 6). 
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المطلب الثاني: أنواع البناء من حيث الكلية والجزئية. 

يمكن تقسيم البناء من حيث وجه تأثيره على المسألة الفرعية أهو ثأثير كلي أم 
جزئي؟ إلى قسمين 

الأول: البناء الكلي. 

ويقضد يه أن نكون بتاة المتالة على المسالة بتاة كاهلا مطلفاً 4 بث تكون 
المسألة مؤثرة في المسألة الأخرى من كل وجه وعلى كل قول» وسميته كلياً ؛ لأن كل 
المسألة المبني عليها مؤثر على كل المسألة المتفرٌعة عنها أو الملازمة لها أو الشبيهة 
O O O O‏ 
وأن منه «ما يسمى بناء الشيء على ما هو مبني عليه بكل حال» > ثم مث 2 
یکل مان كن آد كخ كاه اتك خر د عا 

وما ذكره الجويني في مثاله لا ينطبق على البناء الكلي دائماً ؛ إذ قد تكون 
E as‏ 


lG CC 


ويلاحظ هاهنا أنه لا بد من تلازم الأقوال في المسألتين وعدم اختلافهما. 
ويمكن أن يُمثل لذلك بما يلي( 


- قال الجويني: «وللاختلاف في هذه القاعدة - يعني النسخ رفع أو بيان‎ ١ 
.  »رابخألا ينشأً خلاف في جواز نسخ‎ 


۲ وقال في المسودة عن رواية المجهول: «هو على الخلاف في المرسل» 


ا اا ي ي وي ا ڪي «هي فرع التحسين 
والتقبيح» (° 

و : «إن صح الخلاف 
SE SG E SOS SS‏ 
لفظية أو عقلية التزامية » . 


ويدرك نوع البناء من خلال النظر في كلام الأصوليين » ومن خلال المقارنة 
بين المسألتين من جهة تلازم الأقوال » وعدم وجود مانع من ذلك. 
وقد يفهم البناء الكلي من الإشارة بالاكتفاء بإحدى المسألتين أو البابين عن 


(( انظر: الكافية .)۳١۹(‏ 

(") علماً أن بعض هذه الأمثلة قد يخالف فيهاء غير أن المفهوم من كلام من ساق البناء أنه بناء كلي . 
() التلخيص )٤١٥/۲(‏ . 

(( السو( °( . 

(/) مختصر المنتهى مع حاشية العضد )٠١۳/۲(‏ . 

() 


) شرح مختصر الروضة .)۳۳١/۲(‏ 


الآخر» ومن أمثلته ما يلي: 

e a ١ 
)(» التکرار‎ 

وقال الهندي: «اعلم أن المطلق كالعام » والمقيد كالخاص »› فكل ما يجوز 
به تخصيص العام من خبر الواحد والقياس وغيرهما من الأدلة › إما على الوفاق أو 
على الخلاف» فإنه يجوز به تقييد المطلق عند من يقول به من غير تفاوت › فلا حاجة 
إلى إعادة تلك المسائل بعد إحاطة العلم بها» . 

E gE e E وقال الزركشي:‎ -۳ 

على الخلاف السابق في العموم» ولم يذكروه» ( 

وقد ينص على أن المسألة من أفراد الأخرى » كما قال الزركشي عن مسالة 
اعتبار التابعي مع الصحابة في الإجماع: «اعلم أن هذه المسألة من جملة آفراد التي 
قبلها » وهي مخالفة الواحد هل يؤثر ؟» 7 . 

N E 
الأكثر قد خالفوا ذلك البناء فعدم التلازم بين الأقوال مشير إلى كون البناء ليس بناء‎ 
. كلياً > وقد ينقض بذلك تماما‎ 


الثاني: البناء الجزئي. 

وهو بناء المسألة على مسألة أخرى في بعض الأحوال (° 

فالمسألة هنا ليست مبنية على المسألة الأخرى بإطلاق › وإنما هو نوع بناء 
فالمسألتان بينهما تعلق لا في الكل › وهذا يستدعي أن تكون المسألة المبنية على 
N EN E EE‏ 
E‏ 
التي لها ارتباط بالبناء. 

ومن الأمثلة على ذلك ٠‏ 

١‏ ما قاله أبو الحسين البصري” في الإجماع السكوتي: «إذا كانت المسألة 


) المستصفى »)۲٤/۲(‏ وانظر: روضة الناظر .)٠٥۲/۲(‏ 


() 

() نهاية الوصول »)۱۷۸۸/٥(‏ وانظر: الإبهاج (۱۹۹/۲). 

() البحر المحيط »)٤٠١/۳(‏ وانظر منه: .)٤١١ »٤۲۲/۳(‏ 

() سلاسل الذهب (1۹/۳). 

.)٠٠١( انظر: الكافية‎ )٠( 

ي اخسن اهر :هو محمد بن علي بن الطيب البصري المعتزلي»ولد بالبصرة»ء وكان إماما عالماً أصوليا 
ذکیاءدذا دين مع بدعته»صنف المعتمد»وشرح العمد في أصول الفقه»والفائق في أصول الدين»› وغير ذلك٬توفي‏ 
1ھ 


(°1) 


من مسائل الاجتهاد فالقائلون بأن الحق في واحد وما عداه يجب ترکه يقولون في 
ذلك ما قلناه الآن فيما ليس من مسائل الاجتهادء والقائلون بأن كل مجتهد مصيب 
اختلفوا» ( . 

فأبو الحسين يريد أن من قال بأن الحق واحد يلزمه القول بحجية الإجماع 
السكوتي؛ لأن المجتهد لا يحل له أن يسكت إلا على قول يرى صوابهء أما من قال 
بأن كل مجتهد مصيب فقد يقول بحجية الإجماع السكوتي بناء على تصويبه لجميع 
المجتهدين» وقد يقول بعدم حجية هذا النوع من الإجماع لعلة أخرى. 

وقال القرافي: «إذا فر عنا على التكرار اقتضى الفور قطعاً؛ لأن الزمن 
الحاضر يندرج في التكرارء وإن فرّعنا على عدم التكرار لا يتعين اقتضاؤه للفور› 
فیجري فيه قولان» ( . 

وعلى هذا فمن قال بأن النهي يفيد التكرار › فيلزمه القول بأنه يفيد الفور» ومن 
لم يقل بالتكرار » فلا يلزمه أي من القولين في المسألة. 

۳ وقال الهندي عن مسألة النسخ قبل التمكن متعقباً الغزالي : «هذه المسألة 
ليست فرع تلك المسألة على الإطلاق أعني في الجواز وعدم الجواز كما وقع إليه 
الإشارة في كلام الشيخ الغزالي رحمه الله تعالى - » بل في عدم الجواز فقط» (" . 

فالهندي ذكر أن بناء مسألة النسخ قبل التمكن على مسألة التكليف بما علم 
الآمر انتفاء شرط وقوعه عند وقته ليس بناء مطلقاً »فمن قال إن المأمور لا يعلم كونه 
مأموراً قبل التمكن من الامتثال يلزمه أن يقول بعدم جواز النسخ قبل التمكن من 
الامتثال؛ إذ النسخ مثله» وأما من لم يقل بذلك فقد يقول بجوازه» وقد لا يقول بذلك 
لدليل يخصه» فمسألة النسخ قبل التمكن ليست فرعا لتلك المسألة على الإطلاق في 
الجواز وعدمه كما أشار إليه الغزالي» بل في عدم الجواز فقط. 

ومن هذا النوع أن يكون الفرع مرتبطاً بجزء من الأصل لا بكله» مثل ما ذكره 
الجويني في مسألة هل في الكتاب ما لا يفهم معناه؟ من أن هذه المسألة مبنية على 
به تكليف دون ما لا يتعلق به تكليف › قال الجويني: «المختار عندنا أن كل ما يثبت 
التكليف في العلم به يستحيل استمرار الإجمال فيه ؛ فإن ذلك يجر إلى تكليف المحالء 
وما لا يتعلق بإحكام التكليف › فلا يبعد استمرار الإجمال فيه » واستئثار الله تعالى 
بسر فيه» وليس في العقل ما يحيل ذلك» ولم يرد الشرع بما يناقضه» ( . 


انظر: تاريخ بغداد(۳/٠١١٠)»‏ إخبار العلماء بأخبار الحكماء(۱۹۲)» سير أعلام النبلاء(۱۷/ ۸۷٥)ء‏ ميزان 
الاعتدال(۳/٤١٠)»‏ باب ذكر المعتزلة من كتاب المنية والأمل(٠۷)»‏ طبقات المعتزلة(۸١١).‏ 
) ( ا )* م 

(( المعتمد )٥۳۳/۲(‏ » وانظر: التمهید .)۳١٤-۳۲۳/۳(‏ 

() شرح تنقيح الفصول »)١١١(‏ وانظر أمثلة أخرى: البرهان »)۸۸١ »۸۸٠/۲(‏ شرح مختصر الروضة )٤٦/۳(‏ 
> الإبهاج »۱٦۲/۱(‏ ۱۷۳/۲) › سلاسل الذهب (۱۱۲ء ۳٣۱۳ء .)٣۳۲‏ 

() نهاية الوصول »)۲۲۷٤/٦(‏ وانظر: الإبهاج »)٠٠١/۲(‏ البحر المحيط )٩۲/٤(‏ . 

.)۲۱۸-۲۱۷/۲( وانظر: التقرير والتحبیر‎ »)۸١/١( البرهان‎ )١( 


(°۷) 


المطلب الثالث: أنواع البناء من حيث تعدد الأصل المبني عليه. 

من طبيعة البناء وجود مبني عليه › أو أصل يستند الفرع إليه» وهذا الأصل قد 
ينفرد بالتأثير على المسألة المتفرعة عنهء وقد لا ينفرد » ولذا يمكن تقسيم البناء من 
هذه الجهة إلى قسمين 

القسم الأول: البناء على أصل واحد. 

ويعنى ذلك أن المسألة الأصولية لا تضاف إلا إلى أصل واحد» فيكون هذا 
الأصل هو المؤثر فيها دون غيره» وأمثلة هذا القسم كثيرةء ومنها : 

١‏ مسألة نسخ الكتاب بالسنة الآحادية ؛ فقد بناها الطوفي على مسألة واحدة 
وهي اشتراط كون الناسخ مساوياً للمنسوخ أو أقوى منه . 

۲ ومسألة نسخ مفهوم الموافقة والنسخ به ؛ فقد أعادها كثير من الأصوليين 
إلى أصل واحد» وهو نوع دلالة مفهوم الموافقة» هل هي لفظية أو قياسية ؟ ( . 

a‏ «لا يجوز النسخ بقول الصحابيء 
وهذا يبنی على أصل..» وهو أن قوله ليس بحجة» ( . 

 مهنع وقال الغزالي في رواية الصحابة: «عدالة الصحابة  رضي الله‎ ٤ 
. وهو معتقدنا في جميعهم على الإطلاق › وعليه ينبني قبول روايتهم»‎ > 

٥‏ وقال الزركشي : «الإباحة حكم شرعي عندناء وخالف المعتزلة؛ لأن 
الابت فيها رفع الحرج» وهو موجود قبل الشرع» وأصل هذا الخلاف هنا الخلاف 
السابق في التحسين والتقبيح العقليين» (°© 

القسم الثاني: البناء على أكثر من أصل. 

وفي هذا القسم تضاف المسألة الأصولية إلى أصلين أو أكثر » ويكون كل من 
الأصول المذكورة مؤثراً فيها » وهذه الأصول قد يكون بعضها مرتبطاً بالآخر » كأن 
يرجع أحد الأصول المذكورة إلى أصل آخرء وقد لا يكون بينها ترابط . 

ومن الأمثلة على هذا القسم: 

a e 
. 7 المصلحة»ء مع أن أصل رعاية المصلحة راجع إلى التحسين والتقبيح‎ 
وقال الغزالي في مسألة قبول جميع الأحكام للنسخ : «بنوا هذا على تحسين‎ ١ 


(( انظر: شرح مختصر الروضة (۲۹/۲") . 
)( انظر: شرح اللمع )١٠١/١(‏ » العدة (۸۲۸/۳) » المحصول )۳١٠/۳(‏ »شرح مختصر الروضة )۳۳١/۲(‏ › 
رفع الحاجب )٠١١/٤(‏ . 
فيه ينبئ » ولعل الصواب پينى . 


e) ٠ 
(°۸) 


العقل وتقبيحه » وعلى وجوب الأصلح على الله تعالى» (' . 

۳- أعاد المازري الخلاف في حكم المرسل إلى أصول منها: الاختلاف في 
رواية العدل عن رجل هل يتضمن ذلك تعديله أم لا ؟ » وهل يجب البحث عن أسباب 
التعديل؟ »وحكم قبول تعديل الواحد ‏ . 

٤‏ وقال الزركشي : في مسألة الأمر بالشيء نهي عن ضده والعكس: «أصل 
لا؟ » والثاني: يرجع إلى إثبات الكلام النفسي هل هو متعدد أم لا؟» ‏ . 

٥‏ وقال في مسألة إجماع الأمم السابقة: «الخلاف ياتفت على أمرين أحدهما: 
أن شرع من قبلنا شرع لنا أو لا ؟ ... » الثاني: أن الإجماع في أمة النبي 4 هل 
يثبت بالسمع أو بالعقل ؟» ) . 

ومن خلال ما سبق يتبين أنه ليس من شرط البناء اتحاد الأصل المبني عليه 
غير أنه إذا تعدد الأصل فالغالب أن المسألة الأصولية لا تبنى على كل أصل مذكور 
بناءًَ كلياً > وإنما يكون لكل أصل أثر في تلك المسألة . 


() المستصفى »)۱۲۲/١(‏ وانظر لمسألة نسخ الخبر: الإحكام )٠٤٤/۳(‏ » أصول ابن مفلح )۱٠١١/۳(‏ »وانظر 
لمسألة المعصية قبل ورود البعثة على النبي خ4 هل تمتنع عقلاً : الإحكام .)٠١١/١(‏ 

() انظر: إيضاح المحصول )٤۸۹-٤۸۸/۱(‏ . 

() سلاسل الذهب )۱۲١(‏ 

c11 TTI T€ TAE Tot T1 AEE! »٩٤-۹۲( سلاسل الذهب (۳۳۸) > وانظر منه:‎ )( 
.)۷۳/۲( وانظر: الإبهاج‎ ))٠ 


0% 


المبحث الرابع : شروط صحة بناء الأصول على الأصول. 


الشروط جمع شط » وهو بفتح الشين وسكون الراء: إلزام الشيء والتزامهء 
والشَرَّط بالتحريك العلامة ( 


وعرّف القرافي الشرط اصطلاحا بأنه:«ما يلزم من عدمه العدم» ولا يلزم من 
وجوده وجود ولا عدم لذاته»('. 


وغه لاطي يانه وا كا ويا كا لمرو ا اا ذلك 
المشروط › أو فيما اقتضاه الحكم فيه»( 

ومن ج ة الشروط أنها تميّز e‏ وتحدٌ من المراد به » ولم أجد - فيما 
a CL aN CE e‏ 

عن المراد بالبناء » ولهذا فقد اجتهدت في وضع تلك الشروط مستفيداً من بعض 
الإشارات التى تذكر درجا أثناء نقل الخلاف فى البناء » أو المناقشة حول ماذكر بناء 
> مع ربط ذلك بالاستعمال الغالب عند الأصوليين» وقد خلصت بعد النظر والتأمل إلى 
وضع شرطين لصحة البناء > وفيما يلي أبين هذين الشرطين بذكركلَّ شرط منها مع 
توضيحه بما يكشف عن المراد . 

الشرط الأول: وجود التغاير بين طرفي البناء. 


ويقصد بذلك أن يوجد التمايز بين الأصل والفرع › أو المبني والمبني عليه 
بحيث لا يكون أحدهما هو عين الآخر؛ إذ لا ثمرة للبناء حينئذ » ثم إن حقيقة البناء 
ضم مسألة إلى أخرى أو ترتيبها عليهاء وإذا كانت المسألة الأصولية المتفرعة هي 
عين المسألة الأصلية فلا وجود للضم حينئذ » ولا يكون ذلك من البناء في شيء . 


ولهذا أنكر إلكيا الهراسيأ وابن برهان بناء مسألة شكر المنعم على مسألة 
التحسين والتقبيح» وقالا: «هي عينها وليست فرعها؛ لان الفرع قد يوجد بينه وبين 
أصله مغايرة » ولا مغايرة هنا» 2 


وقال الزركشي : «إن الأصحاب جعلوا مسألة شكر المنعم والأفعال مفرّ عة 


() انظر: القاموس المحيط )۸٦۹(‏ › المصباح المنیر )۳٠۹/۱(‏ مادة : شرط . 

(/) تنقيح الفصول مع شرحه (۸۲). 

)( الموافقات(١/٦١٠٠٤)‏ »وانظر لتعريفه : الحدود(٠٠)‏ »أصول السرخسي (۳۰۳/۲) »المستصفى )۱۸١/۲(‏ 
»روضة الناظر )"٤۸/١(‏ »مختصر المنتهى مع شرح العضد .)١٤٠٤١/۲(‏ 

(أ) إلكيا الهراسي: هو أبو الحسن علي بن محمد بن علي الطبري الشافعيءالملقب بعماد الدين»وشمس 
الإسلام»والمعروف بإلكيا الهراسي وإلكيا:بفتح الياء أعجمية بمعنى الكبير القدر -»ولد سنة ۰ ٤‏ هوكان 
عالما محفقا فقيها أصوليا جدلیا حافظا للحديث»ومن مصنفاته أحكام القران »وشفاء المسترشدين»وهو في 
الخلاف»ءوله كتاب في الأصولءتوفي سنة ECD ٠ ٤‏ 
انظر: المنتخب من كتاب السياق لتاريخ نیسابور(۳۳٩٤)»›‏ > وفيات الأعیان(۳/٦۲۸)ء‏ سير أعلام 
النبلاء(۹ ۰/١‏ °۰( مرآة الجنان(۳/٣۷‏ 0 »> طبقات الشافعية للإسنوي( 7/7( طبقات الشافعية الكبرى 
)۲۱/۷ البداية والنهاية(۲ 7۱{ 


() نقله في سلاسل الذهب (۹۹) » وقال محققه : (قد) هنا للتحقيق؛ لأنه لابد من المغايرة بين الفرع والأصل. 


0 


على التحسين والتقبيح »وليس بجيد» أما الأول: فلأن الشكر هو اجتناب القبيح 
وارتكاب الحسن» وهو عين مسألة التحسين والتقبيح» فكيف يقال E‏ وإلى 
ذلك أشار ابن برهان في الأوسط » فقال: هذه المسألة عين مسألة التحسين والتقبيح ولا 
نقول فرعها ؛ إذ لا بد وأن يتخيل بين الفرع والأصل عين مناسبة » وهي هي..»'. 

SS 
يبين أنه لابد من وجود التغاير » ولعل من ذهب إلى التفريع کا وکود الان‎ 
. بين المسألتين‎ 

وفي مسألة التعليل بالمحل أو جزئه اعثرض على الرازي حين بنى المسألة 
على التعليل بالعلة القاصرة بأن هذه المسألة إنما هي من صور العلة القاصرة › 
فلا حاجة لجعلها مبنيّةَ عليها ؛ فإن البناء مشعر بالمغايرةء وليس الأمر كذلاك( . 

وقد أجاب القرافي عن هذا الاعتراض» واستحسن ما أشار إليه الرازي من هذا 
البناء > وذكر أن مسألة محل الحكم وجزئه لو كانت هي والعلة القاصرة شيئاً واحداً 
لما حسن البناء ولا التفريع › ثم ذكر الفرق بين المسألتين من حيث الصورة والمعنىء 
فالعلة القاصرة قد تكون وصفاً اشتمل عليه محل النص لم يوضع اللفظ له» والمحل ما 
وضع اللفظ له » ولأجل الفرق حسن البناء ° . 

وما ذكر من الاعتراض وجواب القرافي عنه يؤكد أنه لابد من وجود التغاير 
بين طرفي البناء. 


الشرط الثاني : اتفاق الطرفين في أمر جامع. 

ويقصد بذلك: أن يوجد بين طرفي البناء قاسم مشترك سرغ عملية البناءء 
ويكون هذا القاسم بأحد أمور: 

إما بالعلة المشتركة بين الأصل والفرع. 

- أو بوجود الشبه بين الطرفين المشبه والمشبه به. 

- أو يكون عن طريق التلازم بين المبني والمبني عليه. 

أو بكون أحد الطرفين أخص من الآخر › فيندرج في عمومه. 

ولهذا يتطرق نقض البناء عند وجود الفرق بين الطرفين . 

ولما بنى ابن الرفعة( مسألة حكم الأشياء هل هو على الإباحة أو الحظر؟ 


) البحر المحيط »)٠١۹/١(‏ وانظر: الإبهاج )٠٤١١-٠١١/١(‏ › رفع الحاجب (١/۷۲٤ء )٤١١‏ . 


( 1 
( ذهب كثيرون إلى كونها فرعا .انظر: شرح مختصر الروضة )٤٠١/١(‏ » رفع الحاجب )٤١١/١(‏ . 
) انظر: المحصول .)۲۸٥/°(‏ 

ً) انظر: الفوائد السنية (۲/٠٠۸)ء‏ التحبير .)٠٠٠١/۷(‏ 

) انظر: شرح تنقيح الفصول .)٠٠١(‏ 

() ابن الرفعة:هو أبو العباس أحمد بن محمد بن علي المصري الشافعيءالملقب بنجم الدينءوالمعروف بابن 
الرفعةءولد سنة ٥‏ هوكان بارعا في الفقه مشاركا في العربية والأصول »ومن مصنفاته الكفاية في شرح 
التنبيه»و النفائس في هدم الكنائس»وحكم المكيال والميزان»ءتوفي سنة ۰ ۷ه 


(1) 


) 
) 
) 
) 
) 


على القول بالتحسين والتقبيح » أنكر ذلك الزركشي » وقال: «هذا عجيب منه؛ 
لأن الخلاف أن الأصل في المنافع الإباحة إنما هو فيما بعد الشرع بأدلة سمعية»ء وتلك 
المسألة فيما قبل الشرع» وكأن ابن الرفعة توهم اتحادهما »وليس كذلك»(' . 


ومراده بهذا أن هذه المسألة لا تبنى على التحسين والتقبيح» وإنما الذي يبنى 
على التحسين والتقبيح هي مسألة حكم الأعيان المنتفع بها قبل الشرع؛ لأن الكلام على 
التحسين والتقبيح عند عدم ورود الشرع › والشرع قد ورد في هذه المسألة ء »> فحصلل 
الفزق الانع من التاء مين السبالتين. 

وبعد أن ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن من الأصحاب من بنى مسالة جواز أن 
E a‏ وج 
ادرت مار ف 


واعترض الزركشي على من بنى مسألة تقرير النبي 8 على فعل هل یدل 

على الجواز من جهة الشرع أو البراءة الأصلية ؟ على التحسين وال بان الكلام 
ا ر ا ر ا ا ا و 

الاأضزلين وجرد الارن زهو ان الل ل يط لرا إلا وهو ل e‏ 
لكان تلبيساً قادحا » ففي المرسّل الاعتماد فيه على المرسل بخلاف المجهول › 
فالاعتماد فيه على السامع لينظر في عدالة المجهول ° 

وبناء على هذا فإن وجود الفرق بين الطرفين يكون مؤثرأ في صحة البناء. 

ومما يشير إلى وجود الفرق عدم التلازم بين الأقوال في طرفي البناء؛ لأن 
الفرع لابد أن يكون جارياً على وفق الأصل» وقد أشار إلى ذلك اين السبكيء 
على تعليل أفعال الله تعالى بالأغراض » والمجيب يمنع التعليل » قال: TE‏ 
يقول إذا كان الكلام في هذا الفرع مفرّعاً على القول بقاعدة التحسين والتقبيح وجب 
E a‏ 
للمصالح»(° 


ITO 


انظر: ذيل العبر للذهبي(١٠٠)»‏ طبقات الشافعية للإسنوي(۱/٦۲۹)»‏ طبقات الشافعية الکبری »)۲٤/۹(‏ طبقات 
الشافعية لابن قاضي شهبة(۲/١٠۲)»‏ مرآة الجنان(٤/۹٤۲)»‏ الدرر الكامنة »)۲۸٤/١(‏ البدر 
الطالعم(١/١٠١).‏ 

) سلاسل الذهب .)٤١۳(‏ 


. )۱۷۷-٠۷١/١( المسودة‎ 

() انظر: البحر المحيط .)١١۳/١(‏ 

(أ) انظر: شرح المحلي مع حاشية البناني وتقريرات الشربيني .)٠١۷/۲(‏ 
)( 


° 


. )٠٤۸/١( الإبهاج‎ 
(1) 


وقد اعترض الكوراني' على من بنى مسألة اشتراط انقراض الكل أو ِ 
الغالب أو العلماء على مسألتي اعتبار O‏ 
ذلك بأن هذا البناء يلزم منه أن المذكورين من أحمد وابن فوركا وسلیہ( 
N OT‏ 
الأمر كذلك ؛ إذ لم ينقل عن أحد منهم ما لزم من هذا الكلام .١(‏ 


لكن قد يصح الأصل مع عدم التزام بعض القائلين به بلازمهء ولهذا لما صخُّح 
ابن السبكي قول الباقلاني ببناء مسألة نسخ الخبر على مسألة النسخ رفع أو بيان › 
قال: وو ل م را اي ي ن ال ر بن اهاي 
إلى تجويز نسخ الأخبار» 

كما أن مخالفة العالم للأصل الذي قال به في الفرع لا يدل على عدم صحة 
البناء مطلقاً؛ لأنه قد يكون خالف في هذه المسألة لوجود مانع أو فقدان شرط أو علة 
رآها تمنع من البناء > ومن أمثلة ذلك : 


,)( 


أن الحنفية يوافقون المعتزلة في أصل القول بالحسن والقبح » غير أنهم 
يخالفونهم في جواز المعصية على النبي ‏ عقلاَدء فجعلها المعتزلة من القبيح عقلا 
بينما منع الحنفية من ذلك › وهذا ES TG‏ 


کن ال کا رک ما ب ی ال ار ا عل ج اتر © 
وقي مسألة اتفاق أهل العصر الثاني بعد اأخلاف السابق هل يعتبر اجماع 


(') الكوراني : هو أحمد بن إسماعيل»ءوقيل ابن يوسف بن إسماعيل الهمداني الكوراني الشافعي»ثم الحنفي»الملقب 
بشرف الدين وشهاب الدين»ولد بقرية كوران سنة ۸۱۳ هءوقيل ۸٠۹‏ هه وكان إماما متميزا في أصول الدين 
وأصول الفقه والمنطق »مشاركا في الفقه»صنف شرح صحيح البخاري»وشرح جمع الجوامع» وغیر 
ذلك»وتوفی سنة ۸۹۳ھ . 
انظر: الضوء اللامع(١/٠١۲)»‏ وجيز الكلام(۳/٤٠٠٠)»‏ نظم العقيان(۳۸)» البدر الطالع(۳۹/۱)» التاريخ 
المكلل(١١۳)»ء‏ معجم المؤلفين(١/٤٠٠).‏ 

() ابن فورك :هو أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك الشافعي الأشعري الأصبهانيءالإمام العلامة الجليل المتكلم 
الأديب النحوي الفقيه الورع الزاهد»صنف مصنفات كثيرة»منها: مشكل الحدث وبيانه »ومقدمة في نكت من 
أصول الفقه »والحدود في الأصول» توفي سنة ١٠٠٤ه‏ . 
وفورك:بضم الفاء»وسكون الواو»وفتح الراء»وهو اسم علم»وذكر في تاج العروس بفتح الفاء. 
انظر: المنتخب من كتاب السياق لتاريخ نيسابور(۷١)»‏ التقييد »)٠١(‏ إنباه الرواة(۳/١٠١)ء‏ وفيات 
الأعيان(٤/۲۷۲)»‏ طبقات الشافعية للإسنوي (۲/٦١١)ء‏ طبقات الشافعية الكبرى(٤/۲۷١)»‏ وانظر لضبط 
فورك: تاج العروس(۳٠/١٥1۲)مادة:فرك.‏ 

() سلیم :هو ابو الفتح سليم - بالتصغير - ابن أيوب بن سليم الرازي الشافعي»برع في المذهب» وكان علامة في 
الأصول والفروع والتفسير والادب والنحو والمعاني»ومن مصنفاته: الفروع في الفقه » ورؤوس المسائل في 
الخلاف ءتوفى سنة ٤٤١‏ ه. 
انظر: طبقات الفقهاء(۲١١)»‏ وفيات الأعيان(۳۹۷/۲)» انباه الرواة(1۹/۲)» طبقات الشافعية 
الكبرى(٤/۳۸۸)»‏ طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة »)٠٠١ /١(‏ مرآة الجنان(۳/٤1)»‏ طبقات الشافعية 
للاإسنوي(۱/٥۲۷).‏ 

. »الآیات البینات(۳۹۹/۳)‎ )۱٦۲۷/٤( انظر: الدرر اللوامع (۱۹۳/أ - ب)ء وانظر: التحبیر‎ )١( 

() الإبهاج »)۲٠١/۲(‏ وانظر: البحر المحيط .)٠٠٠١/٤(‏ 

() انظر: التقرير والتحبير »)۲۲٤/۲(‏ فواتح الرحموت (۱۹۸/۲). 


(1) 


کو نكن لاضن فة الف اة ع مهل هل توت الا و ك 
أصحابها؟'ء وقد ذهب بعضهم إلى أن الميت لا يبطل قوله لكنه سلّم بأن اتفاق أهل 
E‏ 
> وهو ألا يجمع على القول الآخر ( 

وقال الزركشي في مسالة تكليف الغافل : «والخلاف ينبني على التكليف 
بالمحال»ء فمن أحاله منع تكليف المحال » ومن جؤزه اختلف قوله فيه » فمنهم من 
جوّزه طرداً لحقيقة البناءء ومنهم من منعه › وهو المختار؛ إذ لا فائدة فيه بخلاف 
التكليف بالمحال» (' 

وبعد ذكر هذين الشرطين بحسن أن أذكر تسازلا محاولا الإجابة عنهء وهو 

هل بد يشترط في البناء ألا يكون الخلاف لفظيا؟. 

وقبل الجواب عنه أبين المقصود بالخلاف اللفظي › وقد بيّن الشاطبي المراد به 
حين قال في الضرب الثاني من الخلاف الذي لا يعتد به : «ما كان ظاهره الخلاف › 
وليس في الحقيقة كذلك» ( . 


وعلى هذا فهو اختلاف في اللفظ مع الاتفاق في المعنى والحكم . 

ومما يرتبط بمسألة الخلاف اللفظي الخلاف في المصطلحات » فهي مسائل 
لفظية من جهة أنها لا يرتبط بها عمل. 

والجواب على هذا التساؤل يحتاج إلى تفصيل» ذلك أن البناء ليس من شرطه 
وجود الخلاف» فقد يوجد البناء مع كون المسألة غير خلافيةء كمسألة عدم تكليف 
Ss Cr 2 hE EUS TG‏ 
نقل فيها الاتفاق() 

اا ن اكا ق 
حالات: 

وهذا النوع لا شك في وقوعه» وأمثلة ذلك كثيرةء ومنها: 

١‏ قول الجويني في مسألة نسخ الخبر: «وللاختلاف في هذه القاعدة - يعني 
النسخ رفع أو بيان - ينشاً خلاف في جواز نسخ الأخبار» . 

۲ - وقال الطوفي في بناء الحديث المرسل SiS CaS S|‏ 
في رواية المجهول ؛ إذ الساقط من السند مجهول» ( 
) انظر: شرح اللمع (۷۲۹/۲)» البرهان .)٠١١/١(‏ 


) انظر: التقرير والتحبیر (۹۰/۳» )۳٤١‏ . 
") سلاسل الذهب .)٠٤١(‏ 


() 

0 

() الموافقات ٠ ) ٠١ ./١(‏ وانظر: الخلاف اللفظي عند الأصوليين )١۷/١(‏ . 

)٠(‏ انظر للمسألة الأولى : الإحكام(١/٤١٠)»‏ شرح الكوكب(۰۹/۱٠٥)»‏ وللثانية: البحر المحیط(۳۸۹/۱). 
)( 
)( 


.)٤١٥/۲( التلخیص‎ ) 


۷ 


البلبل مع شرح مختصر الروضة (۸/۲). 


(£) 


۳ - وقال ابن الأحام : «تكليف الغافل فيه خلاف مبني على التكليف 
بالمحال» فان منعنا ذاك منعنا هذا بطریق الأولی..» () 

الحال الثانية: بناء خلاف لفظي على خلاف لفظي. 

وهذا لا إشكال فيه سواء كانت لفظية اصطلاحية أو غيرها »ومن أمثلته: 


اقول الززكشي؛ «المكروه والمندوب من التكليف.. ومأخذ الخلاف يرجع 
إلى تفسير التكليف»'. 

وقال في مسألة الدلالات التثلاث : هل هي لفظية أو عقلية؟ : «ومنشاً 
الخلاف يرجع إلى تفسير الدلالة الوضعية هل هي عبارة عن إفادة المعنى بغير وسط 
ss SG N a‏ فتعم الثلاثة؛ لأن اللفظ 
يفيد الجزء واللازم بواسطة إفادته للمسمى» 0 

۳ وذهب المطيعي( ل ك رو کو ت ا 
لفظي» وقال في مسألة العلة المناسبة هل تنخرم بمفسدة راجحة أو مساوية؟:« 
O TT‏ 
في العلة ما هي» ولو نظر كل واحد من الفريقين إلى ما نظر إليه الآخر لوافقه»(“) 


الحال الثالثة: بناء خلاف معنوي على خلاف لفظي. 

ولا يخلو الأمر هنا من حالتين: 

أولاً: أن يقصد بالخلاف اللفظي الاختلاف في اللفظ في غير المصطلحات. 

ق ا و ا 

ل «هذا في العوام » وقد قلنا إن الخلاف فيهم لفظي» ويمكن أن 
کل کے کے 3اک نی السرا دزا 0 


() القواعد لابن اللحام (۹۳)» وانظر مثلاً: شرح تنقيح الفصول (۳۲۸) نهاية الوصول )۲۹۷۸/١(‏ » سلاسل 
الذهب (۸۸ ET oft ETO EIA CTVYT TTY c0۹ ToT TYTo TeA TA Yto TT E‏ 
(N cf‏ التحبير .)١١٠١/٤(‏ 

() سلاسل الذهب )١١١(‏ » وقد نص ابن الحاجب وتبعه العضد والتفتازاني على أن مسألة المكروه والمندوب من 
التكليف لفظية » وذكر التفتازاني أن مرجعها تفسير التكليف . انظر مختصر المنتهى مع شرح العضد 
وحاشية التفتازاني )٥/۲(‏ . 

(") سلاسل الذهب )١١(‏ » وقد ذكر المطيعي في سلم الوصول )٠/۲(‏ أن الخلاف في مسألة نوع= حدلالات 
الألفاظ : المطابقةء والتضمن » والالتزام إنما هو خلاف لفظي» وانظر أيضاً الخلاف اللفظي عند الأصوليين 
)۲۱٤/۲(‏ » وانظر مثالاً آخر في سلاسل الذهب .)٠١٤(‏ 

)١(‏ المطيعي :هو محمد بخيت بن حسين المطيعي الحنفي»مفتي الديار المصريةءولد في المطيعة بمحافظة أسيوط 
سنة ٠۲۷١‏ هءوكان فاضلا فقيها أصوليا مشاركا في العلوم ٬له‏ مؤلفات كثيرة»منها:سلم الوصول لشرح نهاية 
السول» والبدر الساطع على مقدمة جمع الجوامع» والقول المفيد في علم التوحيد »توفي سنة ٤١٠١ه.‏ 


انظر: الفكر السامي(٤/٤٣۲)»‏ الأعلام الشرقية(۹۷/۲٤)ء‏ الفتح المبين(١/١۱۸)ء‏ الأعلام »)°١/١(‏ معجم 
المؤلفين(۹/۳١٠)»‏ أصول الفقه تاريخه ورجاله(١٠٠).‏ 
() سلم الوصول(٤/۱۰۹)»‏ وانظر منه(٤/۷٥_۸٥).‏ 


ّ 


() الإبهاج »)۳۸١/۲(‏ وانظر: رفع الحاجب .)٠۷١/۲(‏ 
)1°( 


وقال البرماوي في مسألة النسخ هل هو حقيقة في الرفع مجاز في 
بدل» () . 

وقال الزركشي :«وكنت أحسب أن الخلاف لفظي لذلك» ثم ظهر لي أن لهذه 
المشالة أصلا وفرعاي0 ٠‏ 

- وقال: «فإن قيل يفسد هذا البناء قول القرافي وغيره إن الخلاف في الصحة 
لفظي؛ إذ لا خلاف في وجوب القضاء وعدم الإثم فيمن صلى على ظن أنه متطهر › 
ثم بان محدتاًء قلنا ليس كذلك » بل الخلاف في القضاء ثابت»(. 


- وقال في مسألة إذا ثبت النسخ ولم يبلغ خبره قوماً فهل يثبت النسخ في 


حقهم؟: «فيه خلاف» أشار الإمام إلى أنه لفظي» وقال الإمام أبو العز: بل يبنى على 
أن كل مجتهد مصيب والمصيب واحد» ° . 


- وقال : «بنى الأبياري() في شرح البرهان الخلاف في هذه المسألة على 
الخلاف الآتي - إن شاء الله في القياس أن حكم الأصل هل يضاف إلى العلة أم إلى 
النص؟ ... › و یظهر بطلان دعوی الآمدي وابن اأحاجب أن الأخلاف في مسألة 
القياس لفظي» ( 

- وقال : «وحاصله صيرورة الخلاف لفظياًء وإليه أشار ابن الحاجب أيضاً 
وليس الأمر كذلك» بل يتفرع عليه مسائل» ” 


ويتبين مما سبق نقله أن الخلاف المعنوي لا يبنى على خلاف لفظي حاصله 
نزاع في عبارة مع الاتفاق في المعنى والحكم » وكثيرآً ما يشار إلى ذلك أثناء الخلاف 


() البرماوي :هو أبو عبد الله محمد بن عبد الدايم بن موسى النعيمي البرماوي الشافعي»الملقب شمس الدينءولد 
سنة ۷٦۳‏ هوكان إماما علامة في الفقه وأصول العربية والحديثءمن تصانيفه: النبذة الزكية في القواعد 
الأصليةءوشرحها الفوائد السنية في شرح الألفية» وشرح الصدور بشرح زوائد الشذور»وغير ذلكءتوفي سنة 
۲۱ھ 
والبرماوي :بكسر الباء»وفتح الميمءنسبة إلى برمة بلد بالغربية من مصر. 
انظر: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة(٤/٠‏ ۰ 0 إنباء الغمر(۸/١١۱١)»›‏ الضوء اللامع )۸۰/۷( 
وجیز الکلام(۹۹/۲٤)»‏ حسن المحاضرة(۳۹/۱٤)»‏ الدارس(۱/۱١٠)»‏ شذرات الذهب(۹/۹١۲)ء‏ ولضبط 
النسبة:معجم البلدان(١/۹١٤)ء‏ لب اللباب(١/١١١).‏ 

() الفوائد السنية(۲/١١٠)‏ » ونقله في التحبير »)۲۹۷٤/١(‏ وانظر: البحر المحيط(٤/٤٠)‏ . 

() سلاسل الذهب (11) . 

() سلاسل الذهب .)١٠۹(‏ 

() سلاسل الذهب (۲۹۷) » والإمام هو الرازي»وأبو العز هو المقترح. 

() الأبياري:هو أبو الحسن علي بن إسماعيل بن علي الأبياري المالكيءولد سنة ٠١١‏ هكان بارعا في العلوم 
كالفقه والأصول والكلام والحديثءوكان محققا في الأصول حتى فضّله بعضهم على الرازيء ومن مصفنفاته: 
التحقيق والبيان شرح البرهان»وسفينة اأنجاة غلتئ طريقة الإحياء في الأخلاق»وشرح التهذيب»و غير 
ذلكءتوفي سنة ٦۱۸‏ ه٬وقيل‏ ٦ه‏ 
والأبياري:بفتح الهمزةءنسبة إلى أبيار قرية بمصر على النيلءبينها وبين الإسكندرية أقل من يومين. 
انظر: معجم البلدان(١/۸١٠)»‏ التكملة لوفيات النقلة(١/۷۷٤)»‏ تكملة الإكمال(١/١٠١)»‏ تبصير المنتبه 
»)۳٤/١(‏ الديباج(١٠۲)ء‏ توضيح المشتبه(١/١٤٠)»‏ حسن المحاضرة(١/٤٥٤)»‏ شجرة النور(١١١).‏ 

() سلاسل الذهب (۳۰۹-۳۰۸) . 

() سلاسل الذهب (۳۹۳) وانظر منه: (۲١١١)ء‏ وانظر: البحر المحيط(۲۸۲/۳). 


0) 


في نوع الخلاف أهو معنوي أم لفظي؟ › فمن يرى معنويته يستند إلى المسائل 
المتفرعة عنه ( . 

ثانياً:أن يكون المقصود هو الخلاف في المصطلحات. 

وقد جاء في ألفاظ الأصوليين إعادة الخلاف إليهاء ومن أمثلته: 

- قول الزنجاني في مسألة الزيادة على النص : «اعلم أن هذه المسألة أيضاً من 
المسائل اللفظية في الأصول » فإن الخلاف فيها مبني على الخلاف في حقيقة النسخ 
وماهیته» ‏ . 

- وقال الإسنوي في تفسير الصحابي : « والمسألة لفظية وإن انبنى عليها قبول 

0 َة م ۳ 

روايتهم بغير تزكية » ( . 

- وقال الزركشي في المكروه والمندوب من التكليف : «ومأخذ الخلاف يرجع 
إلى تفسير التكليف»(. 

قال فى ت تخصيص العلة: «رباته يلتفت على ته تفسبر العلة» 7 

- وقال في تسمية قبول قول النبي ك# تقليداً : «وجهان لأصحابنا مبنيان على 
الخلاف في حقيقة التقليد» 7 . 

- وقال المطيعي في اعتبار قول التابعي مع الصحابة : «هذه المسألة مفرٌّعة 
على تعريف الإجماع»/'. 

والذي يتبين لي من خلال النظر في تلك الأمثلة وغيرها ما يلي: 

أولاً: أن المصطلحات حادثةء فهي لا تنشأ إلا بعد تكون المسائل وحدوتهاء 
والقصد منها التعريف بالمعرّف » وضبط حدوده على غرار ما استقر من مسائل › 
ولذا فلا يمكن أن يبنى السابق على شيء لاحق . 

ثانياً: أن التعريفات حدود ورسوم تساق للبيان لا لإظهار الأحكام » والمسائل 
أحكام فلا تبنى إلا على أحكام . 

ولذا فإن البناء عليها لا يخلو من أحد أمور: 

الأول: أن يكون ذلك من باب التوسع في العبارة . 

الثاني: أن يكون ذلك من باب بيان تأثيرها على الخلاف في المسألة» ومن 


() انظشر مثلا: اللحر المحيط(١/۲۸۷»‏ 1°< TIA I.ofo9 T1 E/E AA/‏ 1/1( 
التحبیر(٤/۹٠۱۸» »)۲۹۷٤/١‏ تيسير التحرير(1۷/۳)» وفي سلم الوصول )٠١۹/٤(‏ جعل الخلاف لفظيا 
في المسألة المبحوثة »ورد على من قال إن الخلاف معنوي؛لأنه ينبني عليه فروع. 

(") تخريج الفروع على الأصول )٠١(‏ . 

(") زوائد الأصول .)"۳١(‏ 

() سلاسل الذهب )۱١١(‏ . 

(.) 

() 


۲ 


° 


سلاسل الذهب (۳۹۲). 

cto cTAYT CTAI TVA  TYYT AA A11 MJoYT °۸ “٩1( وانظر منه"‎ ›»)٤۳۹( سلاسل الذهب‎ 
(۹ 

() سلم الوصول (۲۲۴/۳), 


٦ 


(¥) 


المعلوم أن اللاحق قد يؤثر على الخلاف في السابق . 

الثالث : أن يكون ذلك من باب الاختصار » وللإشارة إلى الشيء القريب › 
وذلك فيما إذا حوى المصطلح أو التعريف حكماً » فتكون المسألة راجعة إلى الأحكام 
والمسائل التي بني عليها التعريف وأخذ منهاء وحينئذ فلا تخلو تلك المسألة من 
حالتین: 

الحال الأولى: أن تكون مسألة كان الخلاف فيها معنوياً > وفي هذه الحالة يمكن 
أن يبنى عليها الخلاف المعنوي أو اللفظي › > مثل مسالة النسخ رفع أو بيان › فهي 
معنوية عند كثير من العلماءء وكذا المسائل السابقة التي أعيدت إلى تفسير الصحابي › 
وتفسير العلة » وتعريف الإجماع . 

الحال الثانية: أن تكون مسألة كان الخلاف فيها لفظياً > وفي هذه الحالة لا يبنى 
عليها إلا مسألة لفظيةء وذلك متل المسائل السابقة التي أعيدت إلى تفسير التقليد 
والتكليف. 

وخلاصة القول إن الخلاف اللفظي لا يبنى عليه خلاف معنوي . 

الحال الرابعة: بناء خلاف لفظي على خلاف معنوي. 

GS E 
COE TTT Ty 
في المصطلحات مرده إلى الخلاف المعنوي في المسائل التي قصد وضع مصطلح‎ 
ليا‎ 

ومن أمثلته ما يلي: 

- قال الشيرازي : «ومن أصحابنا من يزيد في حد الأمر : على سبيل 
الوجوب» بناء على أصل» وهو أن المندوب إليه هل هو مأمور به؟ ءفإن قلنا إنه 
مأمور به فلا حاجة إلى هذه الزيادة » وإن قلنا إنه غير مأمور به فلابد من هذه 
الزيادة» ( . 

ار ع «هو اتفاق ا EE‏ وعلى قول 

۲ وقال الأمدي في حد الامر: ENES‏ 
لكلام النفس»(“) 

اک وای کد کے کک ای 


RSE a 
.)۱۹۳/١( شرح اللمع‎ )( 
() 
() 


آ) شرح اللمع .)٦٠١/۲(‏ 
) الإحکام (۱۳۷/۲) . 


الهروي( في كتابه الأشراف وقال : إنه ينبني على أنه هل يجوز تأويل الظاهر 
بالقیاس؟» فيه خلاف أيضاً» ( . 

الحال الثانية: أن يقصد به الخلاف الذي لا يتعلق به عمل في غير 
المصطلحات » بل هو في مسائل وقواعد يئول الخلاف فيها إلى خلاف في اللفظ مع 
الاتفاق في المعنى والحكم. 

ويفير اي اا لطي ا ي ر ي اا لري ن 
خلا لقظيا مع الفاق في المعنى والحكم ء وقد أشار إلى هدا الزركشي فى مسالة 
خطاب المعدوم حين نقل عن الغزالي في الاقتصاد أن الخلاف في هذه المسألة لفظي 
a SS‏ «وليس كما قال» بل هي متفرعة 
على هذا الأصل العظيم. ٍ« J‏ 

و ذلك إشارة إلى أن المسالة المذكورة لا يمكن أن تكون لفظية » وهي مبنية 
غل اله مو خف 

وإذا تبين ما سبق من الأقسام فإن عدم كون الخلاف لفظياً ليس شرطاً في كل 
أحوال البناءء وإنما هو شرط في حالة ما إذا كان الخلاف في الفرع خلافاً معنوياً 
فيشترط حينئذ ألا يكون مبنيا على أصل الخلاف فيه لفظيء» كما أن الخلاف اللفظي 
يشترط ألا يكون مبنياً على الخلاف المعنوي . 


() أبو سعد الهروي: هو محمد بن أحمد »وقيل ابن أبي أحمد بن محمد القاضي الهروي › كان أحد الأئمة » وهو 
في حدود الخمسمائة إما قبلها بيسير وهو الأقرب كا قال ابن السبكي وإما بعدها بيسير » وله شرح أدب 
القضاء للعبادي » وهو المسمى بالإشراف على غوامض الحكومات» وقد وصفه الأسنوي بأنه شرح مشهور 
مفيد » وأرخ بعضهم وفاته سنة ٠٠۸‏ ه»وجعل ذلك بعضهم من باب الاشتباه بهروي آخر. 
انظر: تهذیب الأسماء واللغات( ۲)) ءطبقات الشافعية الكبرى (°/° 1< طبقات الشافعية لابن قاضي 
شهبة(۲۹۱/۱)» > طبقات الشافعية للإسنو ي( ۹۲/۲( > طبقات الشافعية لابن هداية الله(۱۸۷)» كشف الظنون 
(١/۳١)»هدية‏ العارفين(١/٤۸)»›‏ معجم المؤلفين(۳/١٠ .)١‏ 

() سلاسل الذهب .)۱۹١(‏ 

() سلاسل الذهب )۱١٤(‏ › ولاحظ منه: )۹١(‏ » ويقصد بالأصل العظيم مسألة الكلام النفسي » وهل يسمى في 
الأزل أمراً ونهياً أو لا ؟ » وانظر: كلام الغزالي في الاقتصاد (1۹) . 


(5) 


الفصل الثاني : 
حكم نسبة بناء الأصول على الأصول إلى الأئمة . 
لم أر من تحدث عن هذه المسألة على جهة الخصوص › غير أنه لا تخلو 
الكتب الأصولية عن بعض الإشارات التي تفيد في هذه المسألة » كما أنه يمكن أن 
يستفاد حكم هذه المسألة من الخلاف في نسبة القول المخرًّج إلى غير قائله » وهي 
مسألة يختلف النظر فيها باختلاف طريق البيان في المسألة المبني عليها › والذي يهمنا 
في هذه المسألة من تلك الطرق ما يلي : 


الطريق الأول : قياس كلام الإمام . 

الطريق الثاني : لازم كلام الإمام . 

وهاتان المسألتان مما وقع فيهما الخلاف › وفيما يلي أعرض لكل مسألة منهما 
مع ربطها ببناء الأصول على الأصول. 

أولاً: قياس كلام الإمام في أصل على أصل آخر هل تصح نسبته إليه؟. 

اختلف الأصوليون في هذه المسألة على أقوال : 

القول الأول : الجواز › فيجوز أن ينسب إلى الإمام قول في أصل قياساً على 
قول له في أصل آخر. 

واختاره 2 وبعض الحنابلةء وقال ابن الصلاے( 
«عليه العمل »( صنيع أصحاب المذاهب الأربعة(° 

واستدل هؤلاء بما يلي: 

الدليل الأول: 

أن ما اقتضاه قياس قوله يجوز نسبته له كما ينسب إلى الله تعالى وإلى رسوله 
ما دل عليه قياس قولهما) 


(۱( کالجويني »وابن الصلاح. انظر التبصرة )١١١(‏ »شرح اللمع (١ A٤ /١(‏ اقات الأمم »)٠۹١(‏ أدب 
الفتوى )۷٦/١( عومجملا٬ )٤٤ -٤١(‏ ٬البحر‏ المحيط )٠۲۷/١(‏ » وانظر أمثلة للتخريج في المسائل 
الأصولية في: البرهان )٠٥٤ /١(‏ › المحصول »)٠ ٤١ /٤(‏ المسودة .)٩۱۸/۲(‏ 

(۲) كالأثرم »والخرقي. انظر: تهذيب الأجوبة )۳۸۳/١(‏ »صفة الفتوى(۸۸) . 

)"( ابن الصلاح:هو أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن بن لن نن موی الگردی ای ال ق 
الدينءولد سنة ٥۷۷‏ هوكان إماما ورعا علامة في الأصول والفروع › متبحرا في فنون الحديث »سلفي 
الاعتقاد ‏ كما قال الذهبي - ءألّف شرحا على صحيح مسلم » وعلوم الحديث في المصطلح والمعروف بمقدمة 
ابن الصلاح»وله إشكالات على الوسيط٬توفي‏ سنة ٤١‏ ١ه‏ 
انظر: وفيات الأعيان(۳/١٤۲)»‏ تذكرة الحفاظ(٤/١١١٤١)»‏ طبقات الشافعية الکجری(۳۲۹/۸)ء طبقات 
الشافعية لابن قاضي شهبة(۲/١٠١)»‏ طبقات الشافعية لابن هداية الله(١۲۲)»‏ طبقات الحفاظ(۳٠٥)»‏ طبقات 
المفسرین(۳۸۲/۱). 

.)٤٤( أدب الفتوى‎ )٤( 

.)٠١( انظر: تحرير المقال فيما تصح نسبته للمجتهد من الأقوال‎ )٥( 

(1) انظر: المعتمد )۸٦/١(‏ ءتهذيب الأجوبة )٥١١( ةرصبتلا٬ )۳۹۲/١(‏ »شرح اللمع (۲/٤۰۸٠٠)ء‏ قواطع 
الأدلة )۳۳١/۲(‏ . 


e) 


ونوقش : بأن ما دل عليه القياس شرعاً لا يقال فيه إنه قول الله أو قول 
رسوله # » وإنما يقال هذا دين الله > ودين رسوله ‏ › بمعنى أنهما دلا عليه » ومثل 
هذه الإضافة لا تصح في قول غيرهما' . 

الدليل الثاني: 

أن الظاهر من حال الإمام الاطراد وعدم التناقض » فإذا نص على حكم مسألة 
أصولية » فيظهر أن نظيرتها مثلها عنده » وإلا لزم وقوعه في التناقض”' . 

القول الثاني : عدم الجواز إلا إذا قطع بنفي الفرق . 

واختاره بعض الشافعية» وبعض الحنابلة() . 

راتوا ما پل 

الدليل الأول: 


أن قول الإنسان ما نص عليه أو دل عليه بما يجري مجرى النص »› ومالم 
يقله أو يدل عليه فلا يحل إضافته له ؛ إذا لا ينسب لساكت قول( . 


ونوقش: بأن السكوت على قسمين : أحدهما :نفي الأصل › وهذا الساكت فيه 
كمن لا جواب له» ولا ينسب له شيء بحال » والتاني ساكت عن نطق بين »و هذا 
ینسب له کل ما کان في معنی ما نطق به '. 


الدليل الثاني: 


ا و د 

قول تعالی  :‏ َلاَقَف ما لیس لَك ہو عِلةٌ 4ء والقياس على ما 
نص عليه المجتهد من اتباع ما لا علم به ؛ إذ لا يقطع فيه برأي للمجتهد“ . 

ونوقش : بأنه إذا نص على شيء › فقد ثبت عندنا العلم المسوغ للقياس على 
قوله » ثم إن القياس بمثابة نطق المتكلم في الأصل . 

الدليل الثالث: 


أن المسألة الأخرى قد لا تخطر ببال المجتهد » ولم ينبه على حكمها لفظاً ولا 
معنى » ولا يمنع أنها لو خطرت بباله لصار فيها إلى اجتهاد آخر '. 


) انظر: التبصرة )١٠١۷(‏ ءقواطع الأدلة )۳۳١/۲(‏ . 
) انظر: تحرير المقال )٤۹(‏ . 
) كالشيرازي. انظر: التبصرة »)١٠١۷(‏ شرح اللمع )٠٠۰۸٤/۲(‏ ٬قواطع‏ الأدلة )۳۳١/۲(‏ » تهذيب الأسماء 
واللغات )۹٠/١(‏ » البحر المحيط .)١١۷/١(‏ 
انظر: تهذيب الأجوبة )۳۸۲/١(‏ ٬المسودة‏ (۹4۳۷/۲) »> صفة الفتوى(۸۸). 
انظر: تهذيب الأجوبة )۳۹١/١(‏ ٬التبصرة(۱۷١)‏ . 
انظر: تهذيب الأجوبة (۳۹۹/۱) . 
من الآية )۳١(‏ من سورة الإسراء. 
انظر: تهذيب الأجوبة )۳۹١/١(‏ . 
انظر: تهذيب الأجوبة (۳۹۸/۱) . 


(۷1) 


الدليل الرابع: 

أنه يجوز أن يكون ممن يفرٌّق بين المسألتين › ومع قيام الاحتمال لا يضاف 
الد() 

القول الثالث : أنه إن نص على العلة التي لأجلها ثبت الحكم في الأصل › 
فيجوز أن يلحق به ما شاركه في العلة » وإن لم ينص على العلة فلا . 

واختاره السمعاني »وبعض الحنابلةء وأبو الحسين البصري(“) 

واستدلوا بما يلي: 

الدليل ا 


دلیل N TS‏ ا 
ا ا ا 


کا استدلوا بالدليلين الثالث والرابع من أدلة القول الثاني مع جعلهم ذلك 
متوجهاً فيما إذا لم ينص على علته» أما إذا نص فقد وجد دليل قوي يدل على عدم 
الفرق بين المسألتين » وكونه منتبهاً إلى المسألة الأخرى. 

الترجيح: 

الراجح في المسألة هو القول الثالث » فالمجتهد إن نص على علة ثبوت الحكم 
في الأصل » فيجوز أن يلحق به ما وافقه من جهة ثبوت العلة فيه . 

أما قياس كلام المجتهد على كلام الشارع فهو قياس مع الفارق › فنصوص 
الشارع نحن متعبدون بفهمها والاستنباط منها » وقد دل الشرع على ذلك » ولضرورة 
توسيع مدارك النصوص لتشمل جميع الحوادث » وليس كذلك كلام المجتهد ؛ إذا لا 
حاجة من النظر والاستنباط من كلامه » ولاسيما في استنباط رأي له في الأصول . 


أما كون الظاهر من حال المجتهد عدم التناقض فهذا غير مُسلّم ؛ إذ التناقض 


(١ )‏ انظر: المعتمد (ATY/Y)‏ »التمهيد (TA/€)‏ »البحر المحيط ۲۷/١(‏ ). 

) ( انظر: قواطع الأدلة ( (TYY/Y)‏ »والسمعاني:هو أبو المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار التميمي 
السمعاني الحنفيءثم الشافعي» ولد سنة 1 هوكان إماماً فاضلاً ورعاً تقياً أحكم العربية واللغة » وبرع في 
الأصول والفروع»صتّف الرد على القدرية وقواطع الأدلة في الأصول»ء والبرهان في الخلاف› وغير 
ذلك٬توفي‏ سنة ۹ھ 
والسمعاني: بفتح السين»وسكون الميمءوفتح العينءنسبة إلى سمعان بطن من تميم. 
انظر: الأنساب(۲۹۸/۳)» وفيات الأعيان(۳/٠٠۲)»‏ طبقات الشافعية للإسنوي »)۳۲٠/١(‏ طبقات الشافعية 
الكبرى(١/٠")»‏ البداية والنهاية »)۱۹٤/۱۲(‏ شذرات الذهب(٥/٤۹٠).‏ 

(۳) كأبي الخطاب »وابن قدامة »وابن حمدان . انظر: التمهيد )۳٠٠/٤(‏ ٬المسودة‏ (1۳۸/۲)» روضة الناظر 
۰١ 1/۲)‏ 0 صفة الفتوی(۸۸) 

.)۸٦١/۲( انظر: المعتمد‎ )٤( 

. )٠١٠١/۳( قواطع الأدلة(۳۳۷/۲) ءروضة الناظر‎ )۳٠۷/١( انظر: التمهيد‎ )١( 

(1) انظر: التمهيد )۳٠۷/٤(‏ . 


(0 ( 


جائز عليه كما يجوز على غيره من الناس عدا المرسلين - عليهم الصلاة والسلام 
-» ثم إن الفرق قد يكون دقيقا ولم ينتبه له . 

أما استدلال من منع بقاعدة لا ينسب لساكت قول فهو مناقش بأن ذلك قد يُسلّم 
إذا لم ينص المجتهد على علته › إذ لا دلالة حينئذ على رأي له» أما إن نص على علته 
فذاك يجري مجرى النص ؛ إذا ليس سكوتا مجردا. 

وأما الاستدلال بالآية فيناقش بأن ذلك فيما إذا لم ينص المجتهد على علته 
بخلاف ما إذا نص؛ لأنه حينئذ يكون حكماً مستنداً إلى العلم . 

أما ما قيل بأن المسألة الأخرى قد لا تخطر بباله » وكذا ماذكر من احتمال 
تفريقه بين المسألتين » فهذا متوجه فيما إذا لم ينص على علته » أما إذا نص على علته 
فالاحتمال الأقوى حينئذ هو عدم الفرق بين المسألتين » وإذا كان أحد الاحتمالين أرجح 
> فينبغي العمل به. 

ثانيا: لازم كلام الإمام في أصل هل تصح نسبته إليه؟ . 

القول الأول : أن لازم كلام الإمام يصح نسبته إليه'. 

واستدل لهولاء : 

بأن القائل يلزمه أن يلتزم بلازم مذهبه مطلقاً وإلا لكان متناقضاً » والأصل في 
قول العالم الاطراد وعدم التناقض » فيعمل بالأصل ما لم يدل على خلافه" . 

القول الثاني : أن لازم كلامه لا يصح نسبته إليه . 

وصححه الزركشي" »ونسبه الشاطبي لشيوخه من البجائيين والمغربين › 
وأنهم يرونه رأي المحققين . 

واستدلوا بما يلي: 

الدليل الأول: 

أن المجتهد قد يقول قولاً ولا ينتبه لما يلزم منه » بل قد يلزم من قوله لوازم 
باطلة أو كفرية » وهو لا يقول بها » ولا علم له بها » ولهذا لا يجوز أن ينسب له مالم 
رقلد(°) 


0 


الدليل الثاني: 
أن ما يُذٌعى كونه لازماً قد يكون توهماً ظنه المتأخر لازماا. 


ولم ينسب لأحد معين. انظر: مجموع الفتاوی )٤۲/۲۹(‏ ٬البحر‏ المحيط .)١١۷/١(‏ 
انظر: البحر المحيط )٠۱١۷/١(‏ › وحكاه قولا في مجموع الفتاوى )١٠۷/۲١(‏ . 
انظر: الاعتصام )۳٠۷/۲(‏ . 


(7) 


القول الثالث : أن لازم كلام الإمام على قسمين : 
| _ لازم حق » وهذا ينسب له » ويجب أن يلتزمه ؛ لأن لازم الحق حق › 
ويضاف إليه إذا علم من حاله آنه لا يمتنع من التزامه بعد ظهوره . 


۲ _ لازم قوله الذي ليس بحق » فهذا لا يجب التزامه » وإن علم من حاله أنه 
يلتزمه بعد ظهوره له فقد يضاف إليه » وإلا فلا يجوز أن ينسب إليه. 


وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية . 


ودليل هذا القول : 
أن اللازم إن كان حقاً فلازمه حق أيضاً » وما كان كذلك لا يمتنع إضافته 
للمجتهد » وإن كان باطلا فلا يضاف إليه لأمرين: 


ا 
E‏ 

الترجيح: 

الراجح هو القول الثالث ؛ وذلك لأن القول الأول يلزم منه نسبة كل لازم ا 
المجتهد » وقد يكون منها ما لا يمكن أن يلتزمه › بل قد ينسب له ماهو كفر › ولا 
يمكن أن يكون معتقداً لمضمونه. 

وأما ما ذكر من التناقض فهو غير ممتنع على المجتهد › بل لا يكاد يسلم منه 
أحد إلا الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام ‏ » ولا تثريب عليه في ذلك. 

أما ما استدل به أصحاب القول الثاني فيمكن تنزيله على اللازم الباطل. 

وأما القول الثالث فهو قول وسط لا يلزم عليه لوازم باطلة(" 

وإذا تبين ما سبق فالذي يترجح في الجملة هو أنه يجوز أن ينسب للمجتهد قول 
في أصل مبنيٌ على أصل آخر قد نص على قول له فيه » وذلك إذا دلت القرائن على 
ذلك » كأن ينص على العلة في الأصل الأول» وتكون موجودة في الأصل الآخر › أو 
يكون الترابط من باب التلازم » ويكون لازماً حقاً غير باطل » ولا يتبين فرق بين 
الأصلين . 

لكن ينبغي الإشارة إلى أن النسبة ليست لكل أحد » وإنما هي لمن كان عارفاً 
بأصول مذهب ذلك الإمام محيطاً بقواعده . 


(۱) انظر: مجموع الفتاوی )٤٩/۲۹(‏ . 

(۲) انظر: مجموع الفتاوی (۲۱۷/۲۰ ۰ )٤٩/۲۹‏ . 

(۳) انظر: بحث هاتين المسألتين بتوسع في تحرير المقال فيما تصح نسبته للمجتهد من الأقوال »٥۸-٤٤(‏ 
۳A۸‏ 

اما ر ع ا في التخريج على أقوال الإمام. انظر: أدب الفتوى )٤٤(‏ ءصفة الفتوى )٠۸(‏ . 


0 


كما ينبغي أن يكون ذلك في إطار ضيق لعدم الحاجة إليه › فالأصل قائ 
ولا يتأثر بنسبة قول فيه إلى إمام من الأئمة . 


الفصل الثالث : فائدة بناء الأصول على الأصول . 


لبناء الأصول على الأصول فوائد عديدة تتحقق من خلال دراسته 
ومعرفته » وفيما يلي توضيح لجملة من فوائده : 

١‏ _ أن دراسته تحقيق للقواعد الأصولية »> ووصول إلى عمقها» وكشف عن 
E E N yg‏ 
قاعدتها التي تنطلق منها » ومعرفة معنوية الخلاف من لفظيته » بل وعند عرض 
الأدلة فيها ومناقشة ما يلزم مناقشته وصولاً إلى الرأي المختار في المسالة. 


۲ _ أنه يمكّن الناظر فيه من الوصول إلى الحكم في المسألة المبنية على 
غيرها » وهذه الفائدة من أهم فوائد البناء ؛ إذ الغرض من دراسة المسألة الأصولية 

e RE O SL ۳‏ 
أآشار إليه الزركشي في قوله: « فهذا كتاب أذكر فيه بعون الله مسائل من أصول الفقه 
عزيزة المنال » بديعة المثال » منها ما تفرع على قواعد مبنية » ومنها ما نظر إلى 
مسألة كلامية » ومنها ما التفت إلى مباحث نحوية نقحها الفكر» وحرّرها واطلع في 
أفاق الأوراق شمسها وقمرها › ليرى الواقف على صحة مزاجها» وحسن ازدواج 
هذه العلوم وامتزاجها »( 


E OEE O O 
. واستقامتها وحسن اتساقها وانسجامها‎ 


> _ أن بإدراك البناء يتضح استمداد أصول الفقه من العلوم التي يستمد منها 
كعلم الكلام وعلم العربية . 

ه_ أنه يبين ترابط المسائل الأصولية › ومعرفة العلاقات بينها » ومعرفة أوجه 
الاتفاق والالتقاء فيهاء مما يعين على الفهم السليم لتلك المسائل لما له من أثر في ضبط 
المسائل الأصولية ومعرفة مداركها التي تدور عليها . 

بل وله أثر في معرفة أوجه الفرق بين المسألتين »فعن طريق النظر والبحث قد 
يتبین وجه ا 
yy‏ تلك الأقوال في المسألة . 

۷_ أن ضبط البناء ومعرفته يجنب الأصولي التناقض في الترجيح › فلا يرجح 
جزئي » وإنما ينظر في المسألة بنظرة مستوعبة فيلتفت إليها وما بنيت عليه . 

۸_ آنه يدل على أسباب الاختلاف بين الأصوليين في المسائل الأصولية . 

. أنه يمن من معرفة مناهج الأصوليين في بحثهم للمسائل الأصولية‎ _ ٩ 

_٠‏ أنه يمكّن الأصولي من تخريج أقوال الأئمة في المسائل الأصولية التي لم 


(۱) سلاسل الذهب )۸١(‏ . 


و ا ا و 
الغالب» فلا نجزم بنسبة القول إليهم » وإنما نقول هو ما يقن يقتضيه كلامهم في أصل هذه 
المسألة . 


الفصل الرابع: 
علاقة بناء الأصول على الأصول بأسباب الخلاف . 


ODS EL 
4 تعالى: [ ولا يزاون عَلفِيت © إلا من رَحِمَ رب بك لِك حَلَقَهُدَ‎ 
ن ف‎ E اقل ت را‎ 
آلجَهلينَ رج 4 › وموافقة لهذه الفطرة كان الخلاف بين العلماء في الأحكام‎ 


الشرعيةء ولم يكن مثار الخلاف بينهم هو اتباع الهوى والتشهي » وإنما كان للخلاف 
أسباب كثيرة هي التي اقتضت وجود هذا الخلاف» وهي ما يطلق عليه العلماء أسباب 
الك 


وقبل الخوض في ذكر العلاقة بين موضوع بحثنا وأسباب الخلاف أبين 
المقصود بأسباب الخلاف: 


أسباب : جمع سبب » والسبب في اللغة كل شيء يتوصل به إلى غيره» ومنه 
يقال للحبل سبب » وكذا للطريق» ومنه قوله تعالى : قتع سَبّا 4 ٠“‏ وجعلت 
فلاناً لي سبباً إلى فلان في حاجتي: أي وصلة وذريعة . 

والظاهر أن المراد بالسبب في كلمة أسباب الخلاف هو هذا المعنى اللغوي. 

والخلاف من خلف» وهو أصل يدل على معان: 


الأول٠‏ ن يجيء شيء بعد شيء يقوم مقامه» ومنه الخَلّف» وهو ماجاء بعد 
فيقال: فلان حَلَّفٌ لأبيه ومنه الخلافة؛ ن الثاني يجيء بعد الأول ويقوم مقامه › 
وتخالف القوم واختلفوا: إذا ذهب كل واحد إلى خلاف ما ذهب إليه الآخر» وهو ضد 
الاتفاق . 


الثاني: خلاف فام » ومنه هذا خلفي: أي عكس قدامي . 
الثالث: التغير» ومنه أخلف الوعد: إذا غيّره . 


والخلاف هنا مأخوذ من المعنى الأول يقال اختلف الناس › وهم مختلفون؛ لأن 
کل واحد منهم ينحي قول صاحبه › ویقیم نفسه مقام من ee‏ 

وغرّف الخلاف بأنه: مناز عة تجري بين المتعارضين لتحقيق حق › أو لإبطال 
E‏ 


. من سورة هود‎ »)۱٠۹-۱۱۸( من الآیتین‎ ٤ 


)( 
() من الآية »)٠١(‏ من سورة الأنعام . 

( ) الأية )۸١(‏ من سورة الكهف . 

)١(‏ انظر: لسان العرب »)١۳۷/١(‏ القاموس المحيط (۲۳١)»ء‏ أساس البلاغة »)۲٠١(‏ مادة: سبب. 
).( 

() 


۲ 


۳ 


انظر: مقاییس اللغة »)۲٠١/۲(‏ المصباح المنير (۱۷۸)» القاموس المحيط »)٠٠١٤١(‏ مادة : خلف . 
) انظر: التعريفات »)٠١(‏ وانظر: كشاف اصطلاحات الفنون »)٥۷/۲(‏ وقد غني العلماء بالحديث عن علم 


(^۰) 


بين العلماءء أو التي تكون مثار التنازع بين العلماء. 

وإذا ربط ذلك الخلاف بعلم الأصول كان المقصود بأسباب الخلاف: الطرق 
والسبل الموصلة إلى وقوع التنازع بين العلماء في المسائل الأصوليةء أو الطرق 
والسبل التي تكون متار التنازع بين العلماء في المسائل الأإصولية › وتكون معرفة 
ذلك بمعرفة مدارك تلك الخلافيات والبواعث عليها . 

وبما أن أسباب الخلاف هي الطرق المفضية إلى وقوع التنازع › فإنه بالنظر 
إلى البناء يلحظ أنه من الأسباب المثيرة للخلاف» فبناء الأصوليين للمسألة على أصل 
آخر مختلف فيه هو سبب لخلافهم في ذلك الأصل المفرَ ع. 

وما يشير إلى هذا الأمر كثير في ألفاظ الأصوليين : 
إلى أن سبب الخلاف في المسألة الفرعية هو البناء على المسألة الأصلية المختلف فيها 
> ومن أمثلته ما يلي: 

١‏ قال الجويني: «لا يمتنع ورود اللفظ العام مع استئخار المخصْص عنه إلى 
وقت الحاجة» وذهب جماهير المعتزلة ا وهذا من فروع القول في تأخير 
البيان عن مورد الخطاب إلى وقت الحاجة ») 

۲ وقال القاضي عبدالو هاب في مسألة الخبر إذا عمل بموجبه الأكثر: «فهذا 


فرع الكلام في خلاف الواحد والاثنين هل يكون خلافاً معتداً به ؟ » ( 

۳ وقال الزركشي : «الخلاف في أن اللغات توقيفية أو اصطلاحية جعله 
بعضهم مف عاً على الخلاف في خلق الأفعال » ° 

ومثل التعبير بلفظ منشأً الخلاف» ومن أمثلته قول الجويني عن مسألة النسخ 
ly‏ : «وللاختلاف في هذه القاعدة ينشاً خلاف في جواز نسخ 
الأخبار » ( 


ومثله التعبير بلفظ الفائدة » كقول ابن السبكي : «ويقال بظهور فائدة الخلاف 


الخلاف لكن حديثهم مصبوغ في غالبه بصبغة فقهية : انظر: مقدمة تاريخ ابن خلدون المسمى العبر وديوان 
المبتدأ والخبر »)٤۸۸/١(‏ كشف الظنون (١/٠۷۲)ء‏ مفتاح السعادة .)۸۳/١(‏ 

() البرهان (۲۷۲-۲۷۱/۱). 

)( القاضي عبد الوهاب :هو أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر التغلبي البغدادي العراقي المالكيءولد ببغداد 
سنة ۲٦٠۳هإمام‏ المالكية بالعراقءبرع في الفقه والأصولءوكان ثقة حجة عابدا زاهدا سلفيً المعتقدءوله 
تصانیف كثيرة»منها :التلقين»والإشراف على مسائل الخلاف»› والتلخيص في الأصولءتوفي سنة ۲ھ »وله 

. سنة‎ ٠ 

انظر: ا بغداد(١١/٠۳)ء‏ طبقات الفقهاء(۸١١)ء‏ ترتيب المدارك(۲۷۲/۲)»ء تاريخ قضاة الأندلس 
للنباهي(٠٦)»‏ وفيات الأعيان(۹/۳٠۲)»‏ سير أعلام النبلاء(۷١/۲۹٤)ء‏ الديباج(۹١٠)»‏ البدايية 
والنهاية(۲١/٤۳)ء‏ مرآة الجنان »)٤١/۳(‏ شذرات الذهب(١/١١١).‏ 

() نقله في البحر المحيط .)١٤١/٤(‏ 

() سلاسل الذهب .)١١۳(‏ 

.)٤١٥/۲( التلخيص‎ )( 


في هذه المسألة في جواز قلب اللغة » ( . 

وأحياناً يصرّح بعضهم أن الخلاف في الفرع مبني على الخلاف في الأصل 
كقول الهندي في مسألة : هل يمكن وجود خبر أو دليل تشترك الأمة في عدم العلم به 
قال «والحق أن الخلاف فيه مرتب على الخلاف السابق » " »ويعني مسالة هل 
يجوز أن تشترك الأمة في عدم العلم بما لم يكلفوا به . 

والأمثلة كثيرة على الألفاظ المشيرة لكون البناء موؤثراً في الخلاف » أو أن 
الخلاف في المسألة الفرعية مبني على الخلاف في المسألة الأصلية ' 

وحينئذ فأسباب الخلاف مع البناء يلتقيان في هذا المعنى» وهو أن البناء قد 
يكون سبباً من أسباب الخلاف » أو أن الخلاف في الأصل سبب في الخلاف فيما 
يتفرع عليه. 

أما عن وجه الفرق بينهما فيمكن توضيحه بما يلي: 
المسألتين» فقد يتفقون على المسألة وعلى ما بني عليها. 


ويمكن أن يمثل لذلك بأنه قد نقل الاتفاق على عدم وقوع التكليف بالمحال) 
E‏ ه إكراهاً 
ملجا» ومسألة عدم تكليف الصبي والمجنون() 


ثانياً.أن العلماء قد يختلفون في البناء ويتفقون في حكم المسألة بأن يبنيها كل 


فريق على أصل » أو يبنيها فريق على أصل ولا يوافقه الفريق الآخر في البناء على 
ذلك الأصل» ويكون الحكم متحداًء فلا يكون البناء سببا للنزاع في المسألة. 
E GR‏ 
«واستدل في الكتابا " على الجواز مطلقاً بأن امتناع التكليف عند القائل به إنما هو 
لكونه عبثاًء وذلك مبني على تعليل أفعال الله تعالى بالأغراض » وهو باطل » وهذا 


يصلح رداً على من بنى الامتناع على ذلك » وهم المعتزلةء وأما من وافقهم من 
أصحابنا فلهم مأخذ آخر » (“ . 


ففي هذه المسألة اتفق المعتزلة وبعض الأشاعرة على قول مع اختلافهم في 


.)۲٠۰۲/۱( الإبهاج‎ )'( 

(") نهاية الوصول )٦۷۸/٦(‏ . 

() انظر مثلاً: آدت القاشني (6 2۴ التسود( ٠ )٠‏ التحبير )٠٦٠٠/٤(‏ » شرح تنقيح الفصول 
(۲۸› شرح مختصر الروضة (۲۲۸/۲)» سلاسل الذهب (۰۸۸ cTYTo cTeA TA YEO YT‏ 
ET OELET cf cETo EIA TV۹4 CTVT CTY cT o۹‏ ۸(. 

(أ) انظر: البحر المحیط(۸۹/۱"). 

.)٥۰۹/۱(بکوكلا انظر: الإحکام(۱/٤١٠)» شرح‎ )٠( 

() انظر: الإحكام(١/١١٠٠-١١٠)»‏ القواعد لابن اللحام(١٤).‏ 

(") أي البيضاوي في تابه منهاج الوصول. 

() الإبهاج (۱۷۲/۱)ء وانظر : سلاسل الذهب .)١١١(‏ 

(( الأشاعرة:هم أتباع أبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري»ءوقد نشأت هذه الفرقة على يده بعد أن أعلن تراجعه 
عن مذهب الاعتزال»وقد تلقف عنه مذهبه تلامیذه»وانتشر بین الناس»حتیى أصبح في ظن كثير من الناس هو 


(^) 


البناء . 


وفي مسألة اشتراط المستند في الإجماع بنى بعض الأصوليين الخلاف في 
المسألة على الخلاف في حجية الإلهام» بينما بناها أخرون على اشتراط الاجتهاد في 
المجمعين › > مع اتفاق من ذکر البنائين علی اشتراط المستند في الإجماع'. 

و کو ا ری اده ا ی ا 
في مسألة بقاء الأعراض» وخالفه القرافي مع اتفاقهما على أن النسخ بيان » وليس 
(Dai‏ 
برع 


ثالثاً: أن E‏ الخلافا يخذ أن متها ما لا يمن غذه من باب البتاء 

۱ قال ابن بر هان في مسأل سخ السنة الترارة باكتاب : امال ميية 

E E O A A EE 
كونها بياناً أو لا؟» وهذا الأصل الذي ذكره ليس مسألة أصولية.‎ 

١‏ وقال ابن تيمية في مسألة هل في الكتاب ما لا يفهم معناه: «وأصل ذلك أن 
لفظ التأويل فيه اشتراك بين ما عناه الله في القرآن » وبين ما كان يطلق طوائف من 
GT IDG OTO‏ 
اعتقد كل من فهم منه معنى بلغته أن ذلك هو المذكور في القرآن» () 

ا اکت ا ا ارق عاف 
الاشتراك في لفظ التأويل. 


a TS 
روایته؟ » فيه خلاف نشأ من اختلافهم في قبول حديث النكاح بلا ولي © قال إلكيا‎ 


مذهب أهل السنة والجماعةءوتبناه الكثير من العلماء»ءودافعوا عنه »وألفوا في نصرته المؤلفات»ومن 
آراد نهم:تأويل الصفات إلا سبع صفات › وهي العلم» والقدرةء والإرادةء والكلام» والسمع › والبصرء » والحياةت 
وحتى هذه الصفات التي أثبتوها لهم فيها آراء مخالفة للحقءومن آرائهم أيضا أن أول واجب على المكلف 
النظرءوإنكار التحسين والتقبيحءو! إثبات الكسب في أفعال العباد. 

انظر: الملل والنحل(١/٤۹)»‏ موقف ابن تيمية من الأشاعرة(۹۳۳/۳ » وما بعدها). 

() انظر: جمع الجوامع مع شرح المحلي(۲۹۷/۲)» سلاسل الذهب(۷١٠٠).‏ 

() انظر: المحصول(۲۸۷/۳)» المعالم مع شرحه(۳۹/۲)» نفائس الأصول(٦/۰۸٤۲)»‏ شرح تنقيح 
الفصول(۲٠۳).‏ 

() نقله في سلاسل الذهب »)۳۰٠(‏ وانظر: شرح مختصر الروضة .)"٠۹/۲(‏ 

() مجموع الفتاوی .)۲۸٥-۲۸٤/۱۳(‏ 

)٩(‏ جاء هذا عن عائشة - ضي الله عنها بألفاظ أشهرها ما رواه أبو داود في سننه » كتاب النكاح» باب في الْوَلِيّ 
(۲۰۸۳/۶۹۹/۲)» والترمذي في جامعه» کتاب النکاح» باب ما جاء لا ِگاح إلا بوَلِيّ »)۱٠١۲/٤١۷/۳(‏ 
وابن ماجه في سننه » کتاب النکاح» باب لا گا إلا بوْلِيّ c((A۹/1۰ ٥/١(‏ » وعبد الرزاق في مصنفه »كتاب 
النكاح» باب النکاح بغیر ولي ( ٤١۲/٠۹٥/٣‏ ۰( »> وابن الجارود في المنتقى - مع غوث المكدود- كتاب 
النكاح(۳۸/۳/١١٠)»‏ والدارقطني في سننه» كتاب النكاح(١/٠۲۲/١١)ء‏ والبيهقي في السنن الكبرى» كتاب 
النكاح» باب لا نکاح الا بولي(۷/٥ :)١‏ بلفظ: (أيمَا امْرَأة كحت بعر إِذْنِ مَوَاليها فَنگاحُهَا بَاطِلٌ » ثلاث 
مَرّاتٍ » إن دخل بها فَالْمَهْرُ لها بمَا أصَابَ منها › ِن تَشَاجَرُوا فالسُلْطَانُ وَلِيٌ من لا وَلِيّ له). 


8) 


7 OT 


فإلكيا جعل سبب الخلاف هو اختلافهم في قبول هذا الحديث. 


وإذا اتضح ذلك تبين أنه لا يشترط في كل ما ذكر سبباً للخلاف أن يكون بناء 
كما أنه لا يشترط في كل بناء أن يكون سبباً للخلاف» فهما قد يلتقيان في أمر ويختلفان 
منهما ينطبق على بعض الأفراد التي ينطبق عليها الآخر » وينفرد كل واحد منهما 
طاق ع افر اد ليطن عبھا اکر 


وقد أعِلٌ هذا الحديث بأن ابن عَُيّة ذكر عن ابن جريح أنه قال: « لقيت الزهري فأخبرته بهذا الحديثء 
فأنكره ؛ وقال لست أحفظه»ء وأثنى على سليمان بن موسى خيرا »» وأجيب عن ذلك بأنً الإمام أحمد بن 
حنبل ويحيى بن معين قد ضعَّفا حكاية ابن عُلَيّة » وقال يحيى: « إنما سمع ابن عُلَيّة من ابن جريج سماعا 
ليس بذاك »» وضعَّف رواية إسماعيل بن عُلَيّةَ عن ابن جريج جداء وسئل يحيى عن حال سليمان بن موسى 
في الزهري» فقال: ثقة. [ 
وأجيب أيضا ؛ بأنه لو ثبت ذلك عن الزهري لكان نسياناً منه »> وذلك لا يدل على الطعن في سليمان ؛ لأنه 
تقة » ويدل على أن الزهري قد نسي هذا الحديث أن سليمان قد تابعه في هذا الحديث جماعة › قال أبو أحمد 
بن عدي في الکامل(۲۹۹/۲۔-۲۹۷): « وقد حدّث بحديث لا نكاح إلا بولي عن الزهري عن عروة عن عائشة 
مع سليمان بن موسى حجاج بن أرطأة » ويزيد بن أبي حبيب » وقرة بن حيوئيل » وأيوب بن موسى» وابن 
عيينة » وإبراهيم بن سعد » وكل هؤلاء طرقهم طرق غريبة › إلا حديٿث حجاج ب بن أرطأة » فإنه مشهور»› 
رواه عنه جماعة »» ا ق ا 
دراج وَمِندَلٌ وَجَعْفْرُ بن بُرقَانَ › وَجَمَاعَةُ عن هشم بن عُرْوَةٌ عن أبيه عن عَايِشَةٌ. 
ونقل ابن رجب في شرح علل الترمذي (١١٠)أن‏ أحمد أعله في رواية عنه بأن عائشة عملت بخلافهء وذلك 
فيما رواه مالك في الموطأً )٠١/٠٠١/۲(‏ كتاب الطلاق» باب ما لا يبين من التمليك» عن عبد الرحمن بن 
القاسم عن آبيه عن عائشة أنها زوجت حفصة بنت عبد الرحمن من المنذر بن الزبير » وعبد الرحمن غائب 
بالشام » فلما قدم عبد الرحمن قال: ومثلي يفتات عليه » فكلمت عائشة المنذر بن الزبيرء فقال إن ذلك بيد عبد 
الرحمن»› فقال" عبد الرحمن ما كنت لأرد أمرا قضيته » فاستقرت حفصة عند المنذر » ولم يكن ذلك طلاقا 
»ءوأجاب عنه البيهقي ذ في السنن الكبرى(۷/١١١)‏ بأن المراد بقوله: زوجت أي مهدت أسباب التزويج › 
وأضيف النكاح إليها لاختيارها ذلك وإذنها فيه » ثم أشارت على من ولي أمرها عند غيبة أبيها حتى عقد 
النكاح » وذكر أنه يدل على صحة هذا التأويل ما أسند عن عبد الرحمن بن القاسم» قال: كنت عند عائشة 
يخطب إليها المرأة من أهلها » فتشهد › فإذا بقيت عقدة النكاح قالت لبعض أهلها: «زوج ؛ فإن المرأة لا تلي 
عقد النكاح » » وفي لفظ : « فإن النساء لا ينكحن ». 
وقال يحيى بن معين : «ليس يصح في هذا شيء إلا حديث سليمان بن موسى »»وقال أحمد بن حنبل: 
«حديث أفطر الحاجم ولا نكاح إلا بولي أحاديث يشد بعضها بعضا » وأنا ذهب إليها »» وصححه علي بن 
المدينى › وقال الترمذي: «حَديث حَسَنٌَ »» وقال البيهقي: «فحدیٿ سلیمان بن موسی صحيح › وسائر 
الروايات عن عائشة رضي الله عنها إن ثبت منها شيء لحديثه شاهد » » وقال ابن عدي: « هذا حديث جلیل 
> وعليه الاعتماد في إبطال النكاح بغير ولي »۰ وقال عبد الحق: «هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب ». 
انظر: علل الحديث لابن أبي حاتم(١/۰۸٤)‏ › الكامل في ضعفاء الرجال »)۲٠٠/۲(‏ التحقيق في أحاديث 
الخلاف (۲/١٠٠)»نصب‏ الراية »)۱۸٤/۳(‏ ميزان الاعتدال في نقد الرجال »)۲٠١/۲(‏ تنقيح تحقيق أحاديث 
التعليق (١/٤٤١)ء‏ تحفة الطالب »)۳٤۹(‏ البدر المنير »)٥٥۳/۷(‏ تلخيص الحبير .)٠۷۹/۳(‏ 

(') نقله في سلاسل الذهب .)۳۲٤-۳۲۳(‏ 


4) 


الطرق الدالة على بناء الأصول على الأصول . 


البناء في ذاته نظر دقيق › ولهذا كان لابد من الكشف عنه وتوضيحه» 
والطرق الموصلة إلى الشيء › هي التي تكون سبيلاً لبيانه وكشفه » ولأجل هذا فإن 
بيان البناء في المسائل الأصولية لابد أن يكون عن طريق الطرق الدالة عليه. 

وبالنظر والتأمل تبين لي أن لاستخراج البناء طريقين › هما : 

الطريق الأول : نصوص الأصوليين وعباراتهم . 

الطريق الثاني : الاجتهاد والاستنباط . 

وفيما يلي بيان کل منهما في مبحڻين: 


المبحث الأول : نصوص الأصوليين وعباراتهم . 

لما أن كان البناء إدراكا لغور المسألة وسبراً لحقيقتها › وتجلية لعقد الخلاف 
فيها كان من أحسن ما يركن إليه في استخراج البناء هو ألفاظ الأصوليين ونصوصهم 
؛ إل إن من عادة الأصوليين السبر والنظر في مدارك المسائل للوصول إلى التحقيق 
E‏ 

ي أن تكون نصوصا صريحة في الناء 
ا ا ا 
صراحة كثيرة » ولعلىٌ أَبيّن أهمٌّ تلك العبارات مع ضرب الأمثلة عليها . 

ا 
والعين في اللغة a‏ 
شيء أعلاه » وهو ما يتفرع من أصله › ويقال فرعت من هذا الأصل مسائل: أي 
اکر 

وهذا المعنى اللغوي هو الذي استعمله الأصوليون › قال ابن قاس : «لا 
یخفی أن تفرع شيء على آخر لیس معناه إلا ترتبه عليه ولزومه منه »( . 

وبما أن البناء هو ترتيب قاعدة أصولية على أخرى على جهة يعرف منها 


. ءمادة: فرع‎ )٤٦۹/۲( المنير‎ حابصملا٬‎ )٤۹١/٤( انظر: مقاييس اللغة‎ )١( 

(۲) ابن قاسم :هو أحمد بن قاسم العبادي القاهري الشافعي»الملقب بشهاب الدين»كان إماما علامة أصوليا بارعا » 
ومن مصنفاته: الآيات البينات حاشية على جمع الجوامع »والشرح الكبير على شرح الورقات»وحاشية على 
شرح المنهج»وغير ذلك٬توفي‏ سنة ٤‏ هھ 
انظر: شذرات الذهب(١٠/١1۳)»‏ الكواكب السائرة(۳/١١١)»‏ هدية العارفين »)٠٤۹/١(‏ الفتح 
المبين(۳/١۸)ء‏ معجم المؤلفين(١/ »)٠‏ معجم الأصوليين(١/۱۸۷).‏ 

(۳) الآیات البینات (۳۲۹/۳). 


(^1) 


الذي يستفاد من البناء . 
ومن عباراتهم في ذلك( 


إلى وقت الحاجة » وذهب جماهير المعتزلة إلى منع ذلك » وهذا من فروع القول في 
تأخير البيان عن مورد ا 


رو یا و د د و 
خصً به العموم »ومن لم يجعله حجة لم ير التخصيص به جائزاً » . 

رقال ابن العربي في تكيف المكره : « وهو فرع من فروع التحسين 
والتقبيح »() 

٤‏ وقال الزركشي ا 
بعضهم مفرًّ عاً على الخلاف في خلق الأفعال »(° 

ف د ی و ت 

ومنشاً الخلاف يُقصد به ما حدث الخلاف بسببه ولأجله . 

وقد استعمل الأصوليون هذا اللفظ للدلالة على البناء » ومن أمثلة ذلك ما 
یلے()۔ 


۱ قال الجويني عن مسألة النسخ رفع أو بيان : « وللاختلاف في هذه القاعدة 
ينشأً خلاف في جواز نسخ الأخبار » . 


۲ وقال ابن برهان في مسألة تكافو الأدلة » ومنشأً الخلاف أن الحق عندنا 
في جهة واحدة » وعندهم المطالب متعددة « ٍ 


)١(‏ ومن الأمثلة على ذلك : انظر: البرهان (۱۲۸/۱ ۰ ٤٦0 › ۱٦۸‏ › ۸۲۷/۲ ) › المستصفی (۰۹۰/۱ ۱۳ء 
٤)الوصول )1٦/۲(‏ » ميزان الأصول )٠٠٥/١(‏ المحصول لابن العربي )1١(‏ »مختصر المنتهى مع 
شرح العضد )۳٠۲/١( ةدوسملا»)٠٠١ »۲٠۳/۲(‏ » الكاشف »)٥۹/١(‏ نهاية الوصول )۲۲۸۷/١(‏ » شرح 
مختصر الروضة(۱۸۷/۲ (TY‏ الإبهاج (Tso AIV/T NTT NEA € ۹ ›١١١/١(‏ ¢ 
البحر المحیط ۲٤۱ »۹۲/٤(‏ ۲۷۰۰) ءتشنيف المسامع )۱۱١/۳(‏ »سلاسل الذهب ٠١۲ »۱۳١(‏ ١1ء‏ 
(Y۸ ETT TAI TV. To TEAC TTT TY A۹۸‏ »الغيث الهمامع )٥١۹١/١۲(‏ > التحبير 
(TAT)‏ »التحرير مع التفرير والتحبير )۲/۲( »نشر البنود(١/٠۲۸‏ ) . 
البرهان (۲۷۲-۲۷۱/۱) . 
الوصول (۱/ )۲١١ ۲٣١‏ . 
المحصول )٠١(‏ . 
سلاسل الذهب )٠١۳(‏ . 
ظز ان ار 2 0 و E‏ 
۷) انظر: البرهان )٦٦٥/۲(‏ »سلاسل الذهب (۹٥۱ء »)٤١١ ء٤٠۰٦ ۳۹۲ ء۲۸٦۰ ۲۷۰ ۰۱۹٤ ۱1٦‏ التحبير 
GOEL)‏ 

. ) ٤١٥/۲( التلخيص‎ (۸) 

. )٤۳۲( نقله في سلاسل الذهب‎ )٩( 


۳ _ وقال الزركشي عن مسألة صفة الكلام ذاتية أو فعلية : « ولعله أيضاً 
منشأً الخلاف في تفضيل بعض القرآن على بعض »('. 

Ce E 
بمعنى سبب الخلاف» ومن أمثلته :قول إلكيا الهراسي في مسألة إذا روى الراوي‎ 
حديثاً » ثم توقف فيه شيخه وتردّد » فهل يتوقف في راويته؟ : «إنما ينشاً هذا الخلاف‎ 
من مسألة » وهو حديث النكاح بلا ولي › الذي روته عائشة فرده الحنفية » وقالوا‎ 
تردد الشيخ يوجب ريبة ء وأصحابنا قالوا: هذا الحديث قد روي من طريق آخر غير‎ 


ا ) » فاعتقد معتقد أن عندهم لا يؤثر تردد الشيخ › وليس الأمر 
كذلك... » 


کا ورت ای ا ی ا الالتفات وهو أن تعدل 
والتفات المسألة إلى أخرى: أي انصراف الخلاف فيها ورجوعه إلى غيرها. 
والأصوليون استعملوا هذا اللفظ للدلالة على البناء > ومن أمثلته ما يلي( 
١‏ قال الجويني في مسألة المخاطب إذا خص بالخطاب ووجه الأمر عليه» أو 


كان مندرجاً مع آخر تحت عموم الخطاب › وهو في حالة اتصال الخطاب به مستجمع 
و E‏ : قال کک 


فقال بائياً على ذلك E MS‏ 
إمكانه» sS‏ ولا قطعاء فإن انقطع الإمكان انقطع بانقطاعه ما كان 
تبت قطعاً »() 


۲ و اارر کی فی ما کاب اتان مرو لري ا 
قف على أن خضول الشرط اشر غ هل هى رط فى الكت او ل 


۳ _ وقال في مسألة تخصيص عموم القرآن باخباع الآحاد e‏ المسألة 
يلتفت على أن دلالة العام على أفراده قطعية أو ظنية ؟ »() 


(۱) سلاسل الذهب (۹١٠۔ )٠١١‏ . 

(۲) انظر: البرهان )۸۲٤/٠١ ۲٠٠١ ۲۱١/١(‏ ٬المحصول‏ لابن العربي )٠١١(‏ ءالبحر المحيط(۱/١٠٠۲»‏ ۲۸۸ 
۳ ) تيسير التحرير .)۳٠١/١(‏ 

(۳) الزهري: أبو بكر محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب القرشي الزهري»ءولد سنة ٠١‏ هوهو 
الإمام العلامة الفقيه المحدث الثقة المتقن التابعي الجليلءتوفي سنة ٤‏ ١٠ه.‏ 
انظر: التاريخ الكبير(٠/٠۲۲)»‏ الجرح والتعديل(۸/٠۷)»‏ > طبقات الفقهاء »)٦۳(‏ مشاهير علماء الأمصار 
»)٦١(‏ رجال صحيح البخاري(1۷۷/۲)» سير أعلام النبلاء )۳۲٠/١(‏ »غاية النهاية .)۲٠۲/۲(‏ 

. )"۲٤-۳۲۳( نقله في سلاسل الذهب‎ )٤( 

. مادة : لفت‎ › )٠٥١/۲( المنير‎ حابصملا٬‎ )١٠/١١( «لسان العرب‎ )٠٠١۸/١( انظر: مقاييس اللغة‎ )١( 

. )٠١٤۹/۲( التحبیر‎ › )۷٥/٤( »رفع الحاجب‎ ) ٤4٩( إيضاح المحصول‎ »)۲٠۹ انظر: البرهان (۱۹۷/۱ء۰‎ )٦( 

. )۱۹۷/١( البرهان‎ )۷( 

(۸) سلاسل الذهب )٠١١(‏ . 

. )۲٤١( سلاسل الذهب‎ )٩( 


وهذه اللفد AE SS‏ 
e‏ ا SS‏ 
لا؟ »ل 


. التصريح بلفظ الأصل : ويقصد به ما يبنى عليه غيره"‎ ٤ 
:)( ذہ الكلمة ف الدلالة ألنقاء ابا‎ AE 
ومن کي‎ 


١‏ قال الجويني في مسألة نسخ العبادة إلى غير بدل NN:‏ بأصل قدمناه 
> وهو أنا نجرّز ارتفاع التكليف عن المخاطبين جملة »( . 


۲ _ وقال الزركشي في مسألة النسخ قبل التمكين : «أصل الخلاف هنا الخلاف 
السابق في صحة التكليف بما علم الآمر انتفاء شرط وقوعه عند وقته» . 


a ۳‏ واضل هذا الخلاف هنا الخلاف السابق 
في التحسين والتقبيح »() 

وقد تعمل هذه الفظة بمعنى سبب الخلاف كقوله الزركشي في مسالة الإتيان 
بالمأمور به على الوجه المطلوب هل يقتضي الإجزاء؟: «أصل الخلاف يرجع إلى 
الإجزاء » فمن قال هو إسقاط القضاء قال ذلك لا يعرف إلا بدليل خارج » ومن قال 
هو حصول الامتثال بالإتيان بالمأمور به قال يدل على ذلك بنفسه »( 


ه_ التعبير بحرف المسألة: وله معان منها العدول والانحراف عن الشيء › 
يقال حرفته عنه: إذا SS‏ حده » وحرف الجبل: أعلاه 


المحدد » والحرف: الوجه والطريق 
ima OI AE ONO‏ 
وقد استعمل الأصوليون هذا اللفظ للدلالة على بناء المسألة »ومن أمثلة ذلك ما 


AR AAEAIEAAET ATV ATI ATA ITI NI1 IIE 1 °۸ ٤( انظر: سلاسل الذهب‎ )۱( 
TeV Tet TE TAA <TAY TA! To (Toft YTEo TT TTY TTT T1۹ T1I (1۰ 
c11. T10 CTA TV1 cTVo CTV CTY cT Te TTA TTY TT TTI C1۹ "۱۰ 
T13 9۹ YY »۲٠٤/١( البحر المحیط‎ “( CEA EET OEET ETA ETT ETA CEIA cE1° 
(fT VY ct T1۷ 

(۲) سلاسل الذهب (TTY)‏ 

(۳) سبق تعریفه انظر ص : ۲۳ وما بعدها . 

(٤(‏ انظر: الإبهاج(۱۷۲/۲)»› البحر المحيط (٥١ 4Y TANE T1/T 41° EE /Y TY! »۲٠٠/١(‏ »سلاسل 
الذهب ( ۹° < 1o cT11I cC Tor cE TV cC CVT 0104 CITT CITA <11 C1۸‏ 
foV £1۹ CTAVCEIY T10 (Toc ToV (Tol T۹ TEA TAT‏ (“ إرشاد الفحول(١١٠")‏ 

ٍ (VAY) التلخيص‎ )°( 

)1( البحر المحيط )1۲/٤(‏ . 

(۷) سلاسل الذهب )٠١۹(‏ . 

(۸) سلاسل الذهب )٠١٤(‏ . 

. ءمادة : حرق‎ )۱١١/١( المنير‎ حابصملا٬‎ )٤۲٩/۲( انظر: مقاییس اللغة‎ )٩( 
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ل 

SS ST 

۲ وقال الطوفى في مسالة رواية المجهول : «وحرف المسألة أن شرط 
القبول العلم بالعدالة » فلا تقبل للجهل بها » أو عدم العلم بالفسق » فتقبل لعدمه هاهنا 
«ٍ 

وقد يطلق هذا اللفظ ويراد به معنى الأصل فقط دون البناء » وذلك إذا كان 
سياقه مع لفظ البناء كقول ابن برهان في مسألة اشتراط المستند للإجماع : «وبناء 
المسألة على حرف » وهو أن الحكم الشرعي عندنا لا يعقل إلا إذا استند إلى دليل 
شرعي » وعند المخالفة يجوز إثباته من غير دليل شرعي »( 

وقد يطلق على ما يفيد معنى السبب دون البناء كقول ابن السبكي في مسألة 
الزيادة على النص : «الزيادة هل هي نسخ ليس معناه إلا أنها هل هي نسخ للمزيد 
عليه نفسه... » والمزيد عليه حكم شرعي بلا نظر › فهل الزيادة رافعة له » فيكون 
منسوخاً أو لا فلا » هذا حرف المسألة » . 


_ التعبير بلفظ الفائدة : وأصلها من فيد » والفائدة : ما أفاده الله تعالى العبد 
من خير یستفیده ویستحدثه › ومنه: أفدت غيري › وأفدت منه. 


والمقصود أن الفائدة هي: ما يترتب على الشيء(“ 

والأصوليون قد يستعملون هذا اللفظ للدلالة على ترتيب مسألة على أخرى 
وبنائها عليها » ومن أمثلة ذلك ما يلي( : 

١‏ _ قال أبو الخطاب في مسألة انقراض العصر : «وفائدة الخلاف أن من 
اعتبر انقراض العصر يقول بجواز أن يرجع الجميع عن قولهم إلى غيره ... » . 


۲ _ وقال الزركشي في مسأالة إفادة الخبر العلم Ey‏ - يعني 
الألخلاف في مسألتين : : احداهما : أنه هل يكفر جاحد ما ثبت بخبر الواحد؟ ... »الثانية 


: أنه هل يقبل خبر الواحد في أصول الديانات؟ »'' . 


»٠۲/۲ »٤۳۱/۱(طيحملا ءالإبهاج (۲/١٠١)ء البحر‎ )۲۷۸/١( ءالكاشف‎ )1٤( انظر: المحصول لابن العربي‎ )١( 
ئ(‎ 
TN 
. )٠٤١/۲( البلبل مع شرح مختصر الروضة‎ 
. )۳٦١ » ۲۲۱( وانظر منه:‎ ») ۳٥۷( نقله في سلاسل الذهب‎ 
. )١۱١١/٤( رفع الحاجب‎ 
. »مادة: فيد‎ )۳٠٤/٠١( لسان العرب‎ » )٤١١/١( انظر: مقاييس اللغة‎ 
. ءوقال : ما يترتب على الفعل‎ )٤۲٠/۳( انظر: كشاف اصطلاحات الفنون‎ 
»٠٤٥/١(طيحملا البحر‎ » )۱۲۹/۲ › ۲۰۲/١( جاهبإلا٬‎ )٠١١ » ۸۸/۱( المسودة‎ › )٠٠١۹۸/٤( انظر العدة‎ 
CTYTTI/V CTAAN/T <144°0/ 1۰۰/۲ »۲٠١/١( »التحبير‎ (١ 7/6 OTT oT TTY oY YAY 
TI 
. )۱۷٥/۱(:هنم وانظر‎ N التمهيد‎ )۹( 
. )۲٠٠٦/٤( البحر المحيط‎ )٠١( 


۳- وقال المرداوي في مسألة إنكار خبر الآحاد: « للخلاف فوائد منها: 
الخلاف في تكفير منكره» ومنها: قبوله في أصول الدين › إن قلنا يفيد العلم قبل» وإلا 
فلا »(. 

۷ التعبير بلفظ المأخذ : وأصله أخذ »وهو مادة تتفرع منه فروع متقارية 
المعنى » وتدل على حوز الشيء» وجبيه » وجمعه. 

و ر ی ای ی ي 

ن الها کان کک 

ومن هذا المعنى الأخير كان استعمال هذه الكلمة في الدلالة على البناء» ومن 
أمثلة ذلك ما يلي(“: 

۱ قال الطوفي ا ا 
الإجماع ظني أو قطعي »() 

۲ رقال الزركشي نقذ عن القفل! فى مسألة ترجمة القرآن: «مأخذ الخلاف 
في ذلك القول بخلق القرآن ٠»‏ 1 

۳_ وقال المرداوي: رل انو اند ا اشد فی کن ان 
مخصصا أو لا : التحسين والتقبيح العقليين »“. 

وقد تستعمل بمعنى السبب كقول الطوفي في مسألة نسخ القرآن بمتواتر السنة : 
Lo o e sS‏ ٍ« 

۸_ التعبير بلفظ التخريج» ومن أمثلة استعماله في البناء ما يلي('') 


. )۱۸۱۹/٤(ریبحتلا‎ )۱( 

(۲) انظر: مقاييس اللغة )1۸/١(‏ ٬المصباح‏ المنير )1/١(‏ »مادة : أخذ . 

(۳) انظر: القواعد الفقهية للباحسين )۷٠(‏ 

)۳۳۸ » ۱۳۸/۳( شرح مختصر الروضة‎ » )۱۹١/١(ةدوسملا‎ »)1۹۳/١ › ۳٤۹ ۰ ۸۱/۱( انظر: البرهان‎ )٤( 


CEA TAA e1۹ (TTo T1 ٠١۳/١( »البحر المحيط‎ )١۷۲/١( »نهاية الوصول (11°/1)› الإبهاج‎ 
التحبير(۸۹۳/۲»‎ (۹ cI ۹۸) »سلاسل الذهب‎ (AAIY) »تشنیف المسامع‎ (T11/ T/T 
. (TT 111۰/۳ 

٥ )‏ شرح مختصر الروضة (۱۳۸/۲) . 

() القفال الشاشي: ھو او بک مد بن لیبن اسای القفال الشاشي الكبير الشافعي الأشعريءولد سنة 
١ه‏ وكان إماما فقيها أصوليا متمكنا في العلوم أديباً فصيحا مفسراً لغوياً»ومن تصانيفه أدب 
القضاة»وشرح الرسالة للشافعي»وله کتاب في الأصولءتوفي سنة ٥هھوقيل‏ ٦٦٣ھ‏ وقيل غير ذلك. 


والشاشي نسبة إلى مدينة وراء نهر سيحون يقال لها الشاش. 
انظر: طبقات الفقهاء(۱۱۲)» الأنساب(۳/٣۳۷ »)٥۳۳/٤١‏ وفيات الأعیان(٤/١٠٠۲)»‏ سير أعلام النبلاء 
(١١/۲۸۳)ء‏ طبقات الشافعية للإسنوي(١/٤)»‏ طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة(١/۸٤۱)»‏ شذرات 
الذهب(٤/٥٤").‏ 

(۷) البحر المحيط )٤٤۸/١(‏ . 

(۸) التحبير(٦/۲٤٠۲)»‏ وانظر: التمهيد(۲/١١٠۔٠١٠)‏ . 

»)٠١١/۳( جاهبإلا٬‎ )۲۹۷/۱( شرح مختصر الروضة (۳۲۳/۲) »وانظر منه: (۳۱۹) » وانظر: البرهان‎ )٩( 
.)٠١١( سلاسل الذهب‎ »)٤١۲١/٤ البحر المحیط(۲۷۲/۱»‎ 

. ۷٠:ص انظر ما سبق‎ )٠١( 


(1) 


١‏ _ قال الهندي : «فأما إذا خالفهم بعد انعقاد الإجماع وقبل انقراض 
العصر » فيخرً ج على اعتبار انقراض العصر »( 


۲ وقال الزركشي TT NS‏ 
على الخلاف في اشتراط الدلالة والأمارة في انعقاد الإجماع » . 


وما سبق من الألفاظ هي الألفاظ التي يكثر استعمالها في الدلالة على البناء ¢ 
وثمة ألفاظ أخرى قد تستعمل في الدلالة على البناء لكنها لم تكن في الشهرة وكثرة 
الاستعمال كالألفاظ السابقة» وهي إما صريحة أو ظاهرة في الدلالةء وفيما يلي أذكر 
جملة من أقوال الأصوليين قد استعملت فيها ألفاظ مختلفة للدلالة على البناء: 


١‏ _ قال الآمدي في ثبوت الإجماع بخبر الواحد ا 
على اشتراط کون دليل الأصل مقطوعاً به » وعلی عدم اشتراطه »( 

۲ ا ا e‏ 
به؟ SS Em‏ » يعني هل يجوز أن 
Eg‏ 
الخلاف أنه: هل ينسخ العام الخاص » والخاص العام في القدر المعارض؟ › وهل 
يختص العموم بالقياس وبخبر الواحد ؟ »۴ . 

۳ _ وقال الجويني في المرسل : «فإن قالوا : إذا روى العدل وأطلق الرواية 
فروايته تعديل منه » وهذه نكتة المسألة » فتأملها » . 

E e SS CTS قال اسن‎ ٤ 
(» «ومعتمدهم - يعني المعتزلة - التقبيح العقلي‎ 

SASS DES 
يجوز ارتفاع التكليف جملة › فلآن يجوز ارتفاع عبادة لا إلى بدل أولى » ثم نقل عنه‎ 
«والمخالفون في ذلك - وهم المعتزلة - لا يجيزون ارتفاع التكليف › فلهذا خالفوا في‎ : 
.(» هذه المسألة » فهذا هو مثار الخلاف في هذه المسألة‎ 

وقال البرماوي في مسألة البحث عن العام قبل العمل به: « مثار الخلاف في 
المسألة التعارض بين الأصل والظاهر» وله مثار آخر › وهو أن التخصيص هل هو 


. )۲٠٠٠/١( نهاية الوصول‎ )١( 

(۲) سلاسل الذهب )۳٤٠٤١(‏ . 

(۳) الإحكام )۲۸۲/١(‏ » وانظر: البرهان )۲۸۲/١(‏ قواطع الأدلة )۸١١/١(‏ ٬المحصول‏ لابن العربي )٦٤(‏ 
»الإبهاج (۲/١٠١)ء‏ وكثيراً ما استعملت مع لفظ الحرف . 

. )۲٦۷۸/٦( نهاية الوصول‎ )٤( 

. )٤٤/١( الفوائد السنية‎ )١( 

. )٤۱۹-٤۱۸/۲( التلخیص‎ )١( 

() تشر المتت ن مع شرح الد 0 

(۸) الإبهاج (۲۳۹/۲) ءوانظر: البحر الفحيط )۹۲/٤(‏ »وهو في التلخيص )٤١۹/۲(‏ ءبمعناه دون كلمة مثار 
الخلاف 


(1) 


مانع او عدمه شرط؟ « 


_ وقال ابن أمير الحاج في مسألة النسخ رفع أو بيان وقد ذكر القول بأن 
الخلاف معنوي - : «وأآفاده القاضي أيضاً » لكن جعل تمرته جواز نسخ الخبر وعدم 


جوازه «. 


ولا يقتصر الأصوليون على هذه الألفاظ في الدلالة على البناء غير أنها 
أنموذج لما كثر استعماله »وهو يدل على ما سواه . 

الحال الثانية : أن تكون نصوصاً غير صريحة في البناء . 

وهذا النوع هو الأكثر وجوداً في كتب الأصوليين › ويكون غالباً في أثناء ذكر 
الأدلة والمناقشات » وليس له ألفاظ معينة يمكن الإشارة إليها» وحينئذ فيمكن أن 
يستفاد البناء من أقوالهم من خلال استنباطه منها» وهذا ما سأذكر المتال عليه في 
المبحث الآتي . 


.)۲۸٤١/۹(ریبحتلا‎ »)٨۱/۳( الفوائد السنية(١/١٠۳)» وانظر: البحر المحیط‎ )١( 
. )٤٤/۳( التقرير والتحبیر‎ )۲( 


(î) 


المبحث الثاني : الاجتهاد والاستنباط. 


يمكن للباحث عن البناء في المسائل الأصولية أن يصل إلى مرامه عن طريق 
بذل وسعه » واستفراغ جهده في تحصيل البناء »> واستخراج ذلك من خلال نظره في 
المسألة من جميع جوانبها أو من خلال النظر في أدلتهاء والمناقشات الدائرة بين 
أصحاب الأقوال فيها. 

والاجتهاد والاستنباط من أجل إثبات البناء هو ما جرى عليه بعض العلماء 
المحققين من علماء الأصول › فترى بعضهم يحرص على نقل ما وجده من البناء في 
المسألة » ثم يذكر بناء خاصاً استخرجه بنظره في المسألة كقول ابن السكبي في أثاء 
كلامه عن الفرق » وبعد أن ذكر بناءه على التعليل بعلتين فأكثر: « وينقدح عندي قبل 
هذا البناء بناء آخر لم أر من ذكره › وهو تفريع المسألة أولاً على التعليل بالعلة 
القاصرة »( . 


وقال الزركشي في مسألة الأمر بالشيء نهي عن ضده بعد نقله للبناء عن 
غیره N E ag‏ : الخلاف في أن الإرادة للشيء 
کراهية لضدهہ آم لا ؟ »() 

ومن أراد استخراج البناء بهذا الطريق فيازمه التأمل الدقيق في أدلة المسالةء 
SS CT GEG‏ 


E 
: ومما يمكن أن يُمتّل به على هذا الطريق ما يلي‎ 

١‏ _ في مسألة النسخ قبل التمكن : يظهر بتأمل الأدلة فيها أن المسألة يمكن أن 

تبنى على الخلاف في المقصود بالتكليف هل هو الامتثال فقط أو الامتثال والابتلاء ؟ 

> وقد أشار إلى ذلك أبو الحسين البصري في أدلة المسألة › فقال : «وأيضا فانه لابد 


من أن يكون في الأمر بالعزم والاعتقاد فائدة » ولا فائدة في ذلك › إذا كان المعزوم 
عليه غير واجب » فان قالوا : الفائدة في ذلك أن يختبر المكلف! »قیل : حقيقة الاختبار 


E E e E E 
وقال السمرقندي : «فإن الأمر بما لا يريد الله تعالى وجوده جائز عندنا ؛ لفائدة‎ 
الوجوب في الجملة » فكذا إذا لم يرد به الوجوب أيضاً » لكن فيه نوع فائدة يصح‎ 
الأمر » وههنا كذلك › فإن المأمور إذا كان لا يعلم بالنسخ » ويبني الأمر على ظاهر‎ 
الأمر في حق وجوب الفعل : يعتقد ظاهراً > ويعزم على الأداء» ويهيئ أسبابهء‎ 

ويظهر الطاعة من نفسه » فيتحقق الابتلاء والمباهاة...»(. 


الإبهاج )٠١١/۳(‏ . 
سلاسل الذهب (۱۲۸) »› وانظر منه: )۲۳٤١۹٩(‏ . 


ميزان الأصول (1۹۹/۲) . 


(٤( 


وقال ابن العربي في دليل المعتزلة : «فائدة الأمر ابتلاء المكلف واختباره 
في الإقدام والإحجام » والترك والامتثال » وإذا وقع النسخ قبل ذلك ذهبت الفائدة › 
فصار الأمر عبثاً > والله تعالى تجلى عن ذلك » » ثم أجاب عنه بأن : «فائدة الأمر 
بالحكم المنسوخ قبل الفعل ابتلاء المكلفين » والاعتقاد هل يلزمه أم يرده ولا يقبله.. 
« 

وبتأمل ما سبق يتبين أن من منع استند إلى أن المقصود من التكليف هو 
O‏ 
ومنه الابتلاء بالامتثال - هو المقصود بالتكليف › وإذا صح هذا النظر تبين أن مسألة 
النسخ قبل التمكن تبنى على مسألة الخلاف في حكمة التكليف . 

_ في مسألة نسخ السنة بالكتاب : يظهر بتأمل بعض الأدلة بناء المسألة على 
مسألة اشتراط أن يكون الناسخ من جنس المنسوخ › وممن أشار إلى ذلك أبو الحسين 
خو قل سن ا من مع من د : «ومنها قولهم: من شرط الناسخ أن يكون من 

ا 
غلا 

8 الآمدي ضمن الأدلة : «الثاني : أن السنة ليست من جنس القرآن ؛ لأن 
القرآن معجزة ومتلو ومحرم تلاوته على الجنب »› ولا كذلك السنة وجات عه 
«أنه يلزم من اختلاف جنس السنة والقرآن بعد اشتراكهما في الوحي بما اختص بكل 
واحد منهما امتناع نسخ أحدهما بالآخر 0( 


وبتأمل ما سبق يتضح للناظر بناء المسألة على الخلاف في اشتراط كون 
0 ا ا و د 


السالة عي اللات في فة ميرم لمرالقة هل هر دالةنصية و ية :وما 


يشير إلى ذلك ما قاله الشيرازي في دليل الجواز : «أنه يجوز النسخ به ؛ لأنه في 
معنى النطق »() 


aaa E E E N SS 


. )٠٤١( المحصول‎ 

. )٤١٤/١( المعتمد‎ 

. )٠١١ »٠١۱/۳( الإحکام‎ 

شرح اللمع ( 1/۱( : 

أبو یعلی :هو محمد بن الحسين بن خلف الحنبلي»المعروف بابن الفراء - بفتح الفاء»وتشديد الراءءنسبة الى 
خياطة الفراء وبيعه - »ولد سنة ۳۸۰ه »> وهو الإمام العلامة شيخ الحنابلةءانتهت اليه الإمامة في الفقه 
والأصول»مع المشاركة في فنون كثيرةء وكان ذا عبادة وتهجد وتورعءله مؤلفات كثيرة»ومنها:العدة في 
أصول الفقه»و الأحكام السلطانيةء وشرح الخرقيءتوفي سنة ٤٥۸‏ ه. 

انظر: طبقات الحنابلة(۱۹۳/۲)» تاريخ بغداد(۹/۲٠۲)»‏ الأنساب(٤/۱١)»‏ سير أعلام النبلاء(۸٠/۸۹)»‏ 
مرآة الجنان(۸۳/۳)» الدرر المنضد(۱۹۸/۱)» را الذهب(٠/۲٠٠).‏ 


)٦(‏ یرید الثابت في قوله تعالی: ط فلا تقل هما أف من اليه (۲۴) :شالارا 


(1°) 


> والدليل على ثبوته نطقاً : أنهم قالوا : هذا مفهوم الخطاب »› وفحواه › وتنبيهه 
« ٍ 

وقال ابن السمعاني : «وأما النسخ بفحوى الخطاب فهو جائز ؛ لأنه مثل النطق 
وأقوی منه »( . 

ومما سبق يتبين أن هذه المسألة مبنية على الخلاف في نوع دلالة مفهوم 
ااا اا ف ا 
كالنص فى النسخ . 


() العدة (۸۲۸/۳) . 
(۲) قواطع الأدلة )٠٠١/١(‏ . 


الفصل السادس 
عناية الأصوليين ببناء الأصول على الأصول . 


بناء الأصول على الأصول نظر دقيق › وملاحظة لكل ما يؤثر على 
المسالة الأصوليةء ولذلك لم يغفل المحققون من الأصوليين هذا النظر الأصولي الدال 
على التمكن والتحقيق » لكن لم تكن تلك العناية بالبناء في بداية الأمر عناية واضحة 
صريحة » وإنما كان يشار إلى البناء في أثناء عرض المسألة » لاسيما في أدلتها 
والمناقشات التي تثار حول تلك الأدلة > وقد يصرًّح بالبناء أحياناً > غير أن التصريح 
بالبناء كان في بداية الأمر قليلا. 

والعناية بالبناء عن طريق الإشارة إليه كانت مصاحبة للكتابة المبكرة في هذا 
الفن . ۰ 

فهذا الجصاص” كانت له إشارات عديدة إلى البناء في المسائل الأصولية 
ومن ذلك قول : «كل ما لا يجوز تخصيصه بخبر الواحد لا يجوز تخصيصه بالقياس 
( 


وفي كلامه إشارة إلى بناء تخصيص القياس على تخصيص خبر الواحد. 
وقوله مشيرا إلى بناء تخصيص القرآن بالقرآن على نسخ القرآن بالقرآن: 
«ومن حیث جاز نسخ القرآن بقرآن مثله جاز تخصیصه به... »( 
التقرير للمسألة المبحوثة أو الاستدلال لها »> وليس في ذينك النصين شيء من الألفاظ 
المستعملة كثيراً في البناء . 


وما هو فريك مما سق قول أن القار 0 > وز يجوز عند الك تخ يكن 
iS IMD MST‏ ؛ لأن قوله يلزم» 
aS‏ 


د 


وكان للباقلاني عناية فائقة بالبناء الأصولي لاسيما المسائل المبنية على أصول 


)١(‏ الجصاص :هو أبو بكر أحمد بن علي الرازي الحنفي»المشهور بالجصاصءولد سنة ٠٠٠١‏ هوهو الإمام 
العلامة الأصولي العفيف»عالم المذهب في زمانه »وله مصنفات»منها: أحكام القرآن»وشرح مختصر 
الطحاوي»والفصول في الأصول »توفي سنة ۰ هوله ° سنة . 
انظر: طبقات الفقهاء(٤٤١)»‏ تاريخ بغداد(٤/١٠۳)»‏ الجواهر ال البداية والنهاية(۷/۱۱٠۳)»‏ 
تاج التراجم(٦۹)ء‏ طبقات المفسرين(١/٦١)»‏ الطبقات السنية(١/١١٤)»‏ الفوائد البهية(۷). 

(۲) أصول الجصاص )١٠١/١(‏ . 

) ۴) أصول الجصاص (/1۸) › وانظر منه: )۷۷/۱ A‏ °( . 

)٤ )‏ ابن القصار :هو أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد المعروف باين القصّار البغدادي المالكيء كان فقيها 
فقهاء اكا وتات في لح لمذهب مالك»توفي سنة ۸ه وقيل ۷ھ 
انظر:طبقات الفقهاء(۱۹۸)» تاریخ بغداد(۱/۱۲٤)»‏ ترتيب المدارك(۲/٤۲۱)»‏ سير أعلام النبلاء 
»)٠٠۷/١۷(‏ العبر(۲/١۱۹)»‏ الديباج المذهب(۱۹۹)» شذرات الذهب »)١٠١/٤(‏ شجرة النور(٠١).‏ 

. )٠١٤( المقدمة‎ )٥( 


(1۸) 


كلامية » وقد کان لردوده على | لمعتزلة ومناقشته لآرائهم أثر ظاهر في توضيح 
المسألة » ومن ذلك قوله : «وأما اشتراطهم وجود القدرة عليه فلقولهم إن تكليف ما لا 
قدرة للمكلف عليه من الله تعالى منا قبيح › وهذا أيضاً باطل على أصولنا »" . 
تخالفها: إنه نهى عنه من جهة المعنى دون اللفظ › وقال من أنكر صيغتها : إنه نهى 
عنه على الحقيقة ...»وقالت القدرية » وكل قائل بخلق القرآن إن أمر الله تعالى 
بالشيء غير نهیه عن ضده... ». 

وعلى هذه الوتيرة تتابع الأصوليون كأبي الحسين البصري إلا أنه أقل عناية 
من الباقلاني غير أن كلامه لا يخلو من الإشارة إلى البناء ءكقوله : «كل من جعل 
الأمر المطلق مفيداً للتكرار قال: إن الأمر المقيد بصفة أو شرط يفيد أيضا إذا تكرر 
الشرط أو الصفةء ومن نفى اقتضاء الأمر لذلك اختلفوا »(“ . 


«( 


ومثله أبو يعلى » ومن إشاراته ما ذكره في مسألة إذا روى الصحابي خبراً 
محتملاً » فهل يرجع إلى تفسيره» قال : «احتج المخالف بأن الآية والخبر يجب العمل 
بظاهر هما لكونهما حجة » وقول الصحابي ليس بحجة » فلم يرجع إلى تفسيره › 
والجواب: أن قوله حجة عندنا » وعندهم إذا انفرد › وله حكم المنفرد عند احتمال اللفظ 


0 


وقد تتابع الأصوليون على ذلك بما يصعب الإحاطة به واستقصاؤه ؛ إذ هي 
مسيرة تاريخية لا يخلو منها مؤلف من المؤلفات الأصولية › لكني أحب أن أشير إلى 
بعض الأصوليين ممن يكثر اعتناؤهم بالبناء > إما تصريحاً أو إشارة لذلك »› ومنهم : 

١‏ أبو إسحاق الشيرازي › فإنه يكثر من الإشارة إلى البناء في ثنايا عرض 
الأدلة والمناقشات › كقوله : «إذا جاز تخصيص الكتاب بالسنة » فتخصيص السنة 
بالكتاب أولى » . 

وقال في مسألة تكافؤ الأدلة : «لنا: أن المسألة مبنية على أن الحق في قول 
المجتهدين في واحد وما عداه باطل » وقد دللنا على ذلك › وإذا ثبت هذا لم يجز أن 


(1) التقريب والإرشاد )٠٠١/۱(‏ . 
() اه المخرل ومرن افدر ية ازكرم ال وف بق اصرف شر 
(r‏ التقريب والإرشاد )٠٠/۲(‏ » وانظر منه: TI ۹4. A1^ <14 017۰ 11 / < ۲٣٦۹-۲۹ ٤/۱(‏ 
«Yo (IAT «< TT‏ ۶ ). 
المعتمد )١٠١/١(‏ . 
المعتمد )۲٦۷/١(‏ › وانظر منه: A1 < ٠١/١(‏ ( . 
العدة )٥۸۹/۲(‏ » وانظر منه: (3Y CAYTY CATA CATT cA‘ VY < VTV/Y)‏ . 


(1۹) 


تتكافاً فيه الأدلة »كالعقليات »( . 

۲ الجويني » وهو قد يعرض للبناء من باب تحقيق القول في المسألة » ويشير 
إليه غالبا > وقد يصرّح به » ومن ذلك قوله : «لا يمتنع ورود اللفظ العام مع استئخار 
المخصْص عنه إلى وقت الحاجة » وذهب جماهير المعتزلة إلى منع ذلك » وهذا من 
فروع القول في تأخير البيان عن مورد الخطاب إلى وقت الحاجة»( . 


وقال في مسألة النسخ قبل التمكن من الفعل : «وإذا رد المعتزلة الكلام على 
استصلاح العباد لم يخف خلافنا لهم في أصل ذلك »" 


۳ ابن برهان » وهو من المكثرين لذكر لاء ء وقد اشار؛ ال ذلك كرا فى 
كتابه الوصول » وصرًح بذلك أحياناً » ونقل عنه الزركشي كثيراً من المسائل التي 
صرح فيها بالبناء . 

ومن آقواله في البناء قوله في مسألة اجتهاد الرسول ‏ : «وهذه المسالة تبتني 
E aS‏ 
ET‏ 0 


المذاهب »( . 


SG O 4‏ 
«والخلاف هنا مبني على الخلاف في رواية المجهول « 


ول : «مأخذ الخلاف في تكفير منكر حكم الإجماع »> هو أن الإجماع ظني أو 
قطعي « 


السبكي » وهو من المكثرين لذكر البناء تصريحاً » ومن ذلك قوله: 


«ويظهر لك - أيضاً - أن التعليل بعلتين من فروع مسألة النقض » . 
وقال ف في الفرق : «وينقدح عندي قبل هذا البناء بناء آخر لم أر من ذكره › 


. )۱٤۳ ۰۱۱۲۰۹۰۰ ٦٤۰ 5٤ › ٤٩( وانظر منه:‎ › )٥۱۰( التبصرة‎ )١( 

)( البرهان (۲۷۲_۲۷۱/۱) 

(۳) البرهان (۸۰۰/۲) »وانظر منه: (۱1/۱ ۸ › ۸° › ۱77 › 1۷۹ › 1۹۷ ۰ 1۹۹ ۰ ۲۰۹ 0 ۷۱ 9 01 

.)۸۸۱ CAA’ کتاب الاجتهاد‎ >» Ao1 «A®‘. <c ATY < ° «¢ 4/7) < (٦ 

cCIVE ATV CIET CITI CO0 CTT AYE A. ۸۳ ۰ ۷۳ /۱( الوصول (۳۸۲/۲) »وانظر منه:‎ )٤( 
. (7۲ cT1©0c °۰ CIA (CIAR < 1۷71 

) ) نقله عن الأوسط في سلاسل الذهب ( e E AE‏ کر ااا و ن 
الأوسط. انظر منه: ( 0۹۷ ۰1۹ 11< 11 cT TTT OTIC TIT oY tc cCITA<‏ 
cT o ftoeY COTAN CTT TEV cCToYT TET CTTACTI1CTI1I CTI <C CTA! (TEA‏ 
(foc TT 13۹‏ 

. )۲۲۸/۲( البلبل مع شرح مختصر الروضة‎ )١( 

cCTTA TTT TTI CTTA <CIAV <1 £71/ < ٤٠١/١( شرح مختصر الروضة (۱۳۸/۳) › وانظر منه:‎ )۷( 
. (TTY CITA <1 c1 

(۸) رفع الحاجب )۲۳۳/٤(‏ » وانظر :جمع الجوامع مع تشنيف المسامع (۳۲۹/۳) . 


(۰۰( 


وهو تفريع المسألة أولاً على التعليل بالعلة القاصرة » . 

الزركشى » وهو فيما رأيت أكثر علماء الأصول اعتناء بالبناء » ولذا لا 
يقف الباخث ی کن که او إلا ويلحظ فيه الاهتمام بذكر البناء ء 
ويكون تصريحاً في غالب أمره( > بل إنه ألف في ذلك كتابه سلاسل الذهب » وقد 
أوضح ذلك في مقدمة كتابه حين قال : «فهذا الكتاب أذكر فيه بعون الله مسائل من 
أصول الفقه عزيزة المنال » بديعة المثال › > منها ما تفرع على قواعد مبنية » ومنها ما 
نظر إلى مسألة كلامية » ومنها ما التفت إلى مباحث نحويةء نقحها الفكر وحرّرها 
»واطلع في آفاق الأوراق شمسها وقمرهاء ليرى الواقف عليها صحة مزاجها » وحسن 
ازدواج هذا العلوم وامتزاجها »( 

وقد بين الزركشي في هذه المقدمة أنه قد وضع كتابه لجمع المسائل التي يلحظ 
فيها البناء » وهذا ما يؤيده أدنى اطلاع على كتابه المذكور . 

وهذا الكتاب صرح مؤلفه في مقدمته بأنه مبتکر على غير مثال سابق» حيث 
قال : «الحمد لله الذي أرشدنا على ابتكار هذا الأسلوب › والنهج الذي يظفر فيه 
الطالب بالمطلوب » » ثم قال : «وإن بناء هذا التصنيف على هذا الأصل مبتدع › 
والإتيان به على هذا النحو مخترع... »0 

وقد نسج الزركشي کتابه على منوال بديع » وتنسيق منسجم › وترتیب متميز › 
وقد بدا كتابه بمقدمة ضمنها الإعلان عن هدفه من وضع الكتاب» ثم مهد بذكر 
بباب الحكم الشرعي وأقسامه » تم الكتاب الأول في مباحث الكتاب» وذكر تحته جملة 
من الأبواب » وهي: باب الأوامر ea‏ الخاص والعام » ثم البيان والمبين 
الثالث في الإجماع ثم الرايع في القياس ٠‏ ثم الخامس في دلائل اختلف فيها »ثم 
السادس في التعادل والترجيح» ثم السابع في الاجتهاد والإفتاء والتقليد » وبه ختم 
کتابه.۔ 

وقد ضمّن كتابه ٠١۸‏ مسألة تقريباً > وهي المسائل التي عنون لها بلفظ مسألة. 

وكتاب سلاسل الذهب خصّه مؤلفه بذكر البناء > ولم يخلطه بغيره » إلا أنه 
ذکر ضمن کتابه ثلاث فوائد عنون لها بلفظ: «فائدة»( . 

ن طرف انه توو الت و ت ما ا ك الات في 


)١(‏ الإبهاج )٠١١/۳(‏ » وانظر منه: (۲/ ٥ AIV/YT cC TTo < 14۹4 CVT CITT <C 11۹ < ٠٠١‏ ) »رفع 
الحاجب (١ T/6 < ٤١١/١(‏ 

CIA۹/T cE TIVITY < AEE CTVYI CTI CTAY <11 «¢ ٠١۹/۱( انظر متلا: البحر المحیط‎ )۲( 
: (1/1 TIA < 1.0/o9 TV. CTT <C ET <C <C 11۷ CAT CEE EFI oc f10 TAY 
. )١١١ › ۸۸/۳( تشنيف المسامع‎ 

)"( سلاسل الذهب )۸°( 

. )۸°( انظر: سلاسل الذهب‎ (٤( 

() انظر : سلاسل الذهب ۱٠١ › ۱١۰١(‏ » ۱۸۷) . 


(۱۰۱( 


CEE‏ وكثيراً ما يذكر الخلاف في المسألة المبني 
عليها"ء ويذكر أحياناً وجه البناء" » وقد يمّد للمسألة بما تحتاج إليه من تعريف › 
أو تحرير لمحل النزاع فيها() 
ذكر في المسألة الأولى المسألة المرادة › تم عقد مسألة أخرى ذكر فيها المسألة المبني 
علیها . ۰ 
وی ر ENS‏ 
غیره( ST Lm‏ / » وكثيراً ما يثبت رأيه في 
المسألة » وقد لا يذكر لغيره فيها بناء() 
وقد امتاز الكتاب بأنه وحيد في بابه » إذ لم ينسج على منواله »كما أن مؤلفه 
O TS‏ 
og‏ » ثم إن الكتاب حوى بين جنباته نقولاً عزيزة لا تكاد 
توجد في غيره(') 

۷- البرماوي: وهو ممن أكثر من ذكر البناء تصريحاء ومن ذلك قوله في 
مسألة عروض العموم للمعاني: «مما يتفرع على الخلاف في هذه المسألة: مسألة 
المفها د هل له عمو ا ي , 

وقوله في الخلاف في دلالة العام هل هي قطعية أو ظنية؟: « مما يترتب على 
هذا الخلاف أنه: : هل يَنسخ العام الخاصَء والخاض العام في القدر المعارض؟» وهل 
ن ف و ا ف 


46 CAN CAY I11 ("< 11° 11۰ 1۱۱۰1۰۸۰1۰2۰1۰1 ۰۹٩ ۰ ٩۲( : (۱)انظرڙ ملا‎ 
(۱ ¢ TA cC 
. (TIE CAR (۹1 (2 
(TTI cC TAT CTV cC T1۰ CIAO CII < 1110111011 00 AT): ذ‎ 


. )٠۹۸ ۰ ۲٦( : ثلا‎ 
(Mo crt TAT Vo 4 CIV ONT cA <1۰ £ ۹) : Î 
(STA cA cT (T04 (ToV (TITY (TA < ° £ + 1۹۷ ۰ ۱۱4 ( : ثلا‎ 


CIVYAN CAN (111019 NE CR <11 <°): 

(Nc TIsc TET TALE CTY C1۹ 1A 

. (To cT cT. (TAT «(1Y۲ «< 17۰, 0۲ 10۲ 1۲۹ 11۱ ( : انظر مثلا‎ )۰ 

)١‏ كنقوله عن إلكيا الهراسي من بعض كتبه »› وابن برهان من الأوسط › وأبي سعيد الهروي من كتابه 
الأشراف » وابن الحاجب من أماليه » وأبي منصور البغدادي من معيار النظر »› وسليم من التقريب › 
وغیرهم کثیر . 
انظر متلا : )1۹ °< TAV To CTV cC ToC Teo cT £11 CITT C111 <C CTT‏ 
cA <13 T0 TAV (TAO (CTV (To (CTE oT Ee cCTTACTITCTIYT CO Tet o TY‏ 
TEE‏ 

.)۳۳/١(ةينسلا الفوائد‎ )٠١( 

c1۹ co /Y TAT TYTo TT TYE CT eV AY ٤٩/۱(:هنم الفوائد السنية(١/٤٤)»› وانظر‎ )١١( 
.(110° AIV/Y VAI VAN VVE NEY 


r) 


۸ المرداوي: وهو من المكثرين للنقل والتقرير للبناء تلميحاً وتصريحاً › 
ومن ذلك قوله في مسالة اشتراط العكس: «والحق أنه مبني على تعليل الحكم بعلتين › 
فمن منعه اشترطه »ومن لا فلا »(. 

وقال في مسألة إنكار خبر الآحاد: « للخلاف فوائد منها: e‏ 
منکره» ومنها: قبوله في أصول الدين » إن قلنا يفيد العلم قبل » وإلا فلا». 


هذا ما تسنى الإشارة إليد؛ والامر لا يمكن إدراك طرفه ار استقصاء متها ؛ 


ا ا ی 
نظم عقد كلامهم وجمع شتاته فإن الأمر يكون أوضح ولا شك . 


TT ٤/۷( التحرير مع التحبير‎ )١( 

AAI ITY NoVV/E NET I1۰1 AIVTAT oT ۲۲/۱) وانظر منه:‎ »)۱۸١۹/٤(ریبحتلا‎ (۲) 
CTTEVY CTYTTY CTIVA CTIA AY ToT Telo TeIT Te TET TITTY (T17 /° 
.)ئ٤١‎ € TVA۹/A cTTIEA cTo۹4 € cToAA 


E) 


الباب الثاني: الدراسة التطبيقية على مسائل الأدلة 
المتفق عليها: 

وفيه تمهيد › وأربعة فصول: 

التمهيد:المراد بالأدلة المتفق عليها. 

الفصل الأول:بناء الأصول على الأصول في مسائل الكتاب. 

الفصل الثاني:بناء الأصول على الأصول في مسائل السنة. 

الفصل الثالث:بناء الأصول على الأصول في مسائل الإجماع. 

الفصل الرابع:بناء الأصول على الأصول في مسائل القياس. 


التمهيد:المراد بالأدلة المتفق عليها 

الأدلة:جمع دليل» وكلمة دل لها معنيان في اللغة: 

الأول:إبانة الشيء بأمارة تتعلمها. 

الثاني:اضطراب في الشيء» ومنه قولهم:تدلدل الشيء: إذا اضطرب. 

والأول هو المقصود هنا » ومنه قولهم: دللت فلانا على الطريق» والدليل: 
الأمارة على الشيء» ويطلق على المرشد» والكاشف”'. 

وأما الدليل في الاصطلاح › فقد اختلف الأصوليون في تعريفه: 

فمنهم من جعل الدليل شاملا لإفادة القطع والظن» وهذا ما عليه عامة 
الفقهاء"ء واختاره كثير من الأصوليين" »ونسب لأكثرهم. 

e SS E SEE AE‏ أمارة» وهذا ما ذهب 
اليه كثير من الأصوايين “»ونسب لمعظم المحققين')»وجعله الآمدي هو اصطلاح 
الأضزليين" 


5 e 


ويقصد بالمطلوب الخبري العلم أو الظن) 


ومن خصّه بالقطع قَيّد التعريف بما يفيد ذلك» فعرّفه بأنه: ما يمكن التوصل 
بصحيح النظر فيه إلى العلم بمطلوب خبري' . 

وقولهم: ما يمكن التوصل: أي ما كانت له صلاحية الإيصال إلى المطلوب» 
ليعم ذلك الدليل بالقوة والفعل» فيكون المراد ما استعمل في التوصل إلى المطلوب» 


() انظر: مقاييس اللغة(۲/١٠)‏ مادة:دلًء المصباح المنير(۱۹۹/۱)» لسان العرب(٤/۳۹۳)مادة:دلل.‏ 

() انظر:الإحكام(١/۹)»‏ البحر المحيط(١/١").‏ 

() انظر: لدیل > الحدود للباجي(۲۷ -۳۸)» أصول السرخسي(١/۲۷۸)»‏ التمهيد(١/١1)»‏ روضة 
الناظر(۲/٠۸٥)»‏ منتهى الوصول والأمل(٤)»‏ مجموع الفتاوى(۹/۹٠۲)»‏ الضياء اللامع(١/۲۸)»‏ البحر 
المحيط(١/٦"۳)»ء‏ التقرير والتحبير(١/١٥).‏ 

.)"١/١(طيحملا انظر:البحر‎ )١( 

() انظر :شرح الأصول الخمسة(۸۸)» المعتمد(١/۹_١٠)»‏ التلخيص(١/١١۱١)»‏ المحصول(۸۸/۱)» 
الإحكام(١/1)»‏ شرح مختصر الروضة(۲/٤1۷)»‏ وانظر لذكر الخلاف:الدليل عند الأصوليين حقيقته 
وتقسيماته لعبد الرحمن العجلان(٠٠‏ وما بعدها). 

() انظر:التلخیص(۱۳۱/۱). 

() انظر:الإحکام(۹/۱)» الزركشي في البحر المحيط(١/١).‏ 

() انظر:الإحكام(١/1)»‏ منتهى الوصول والأمل(٤)»‏ شرح مختصر الروضة(1۷۳/۲)» وغْرٌّف بقريب من هذا 
التعريف» انظر: روضة الناظر(۸۰/۲٥)»‏ مجموع الفتاوی(۹/۹١٠۲)»ء‏ البحر المحيط(١/١")»ء‏ التقرير 
والتحبير(١/٠‏ °( 1 

() انظر: الإحكام(1/٠)‏ . 

() انظر:الإحكام(١/۹)»‏ المعتمد(١/۹-١٠)»‏ المحصول(١/۸۸)»‏ وقد نعت الطوفي الخلاف بأنه خلاف 
اصطلاحي.انظر: شرح مختصر الروضة(۲١/٤۷٠)»‏ البحر المحيط(١/١").‏ 


)٠۰١( 


وما صلح للتوصل إلى المطلوب وإن لم يستعمل في التوصل إليه. 


e‏ بصحيح النظر»› يخرج فاسد النظرء والنظر في اللغة: تأمل الشيء 
ومعاینته(") 


وفي الاصطلاح:الفكر في حال المنظور فيه" 

وإذا تبين تعريف الدليل » فإن الأصوليين قسّموا الأدلة من حيث الاتفاق وعدمه 
إلى قسمين)ء وهما: 

القسم الأول: الأدلة المتفق عليها: 

وهي عند الأكثرين منهم:الكتاب › والسنة » والإجماع » والقياس. 

الثاني:الأدلة المختلف فيها: 

وهي الأدلة الأخرى غير الأربعة السابقةء ومنها الاستحسان» وقول الصحابيء 
وشرع من قبلنا). 

وبعض المتأخرين جعل الأقسام ثلاثة» وهي: 

الأول:الأدلة التي اتفق عليها الجميع»وهي الكتاب › والسنة. 

الثاني:الأدلة التي اتفق عليها الجمهور »وهي الإجماع › والقياس. 

الثالث:الأدلة التي اختلف فيهاء كالاستحسان » وقول الصحابي » وغيرهما. 


وهذا التقسيم وإن كان أدق من سابقه لوقوع الخلاف في الإجماع والقياس إلا 
أن الذي درج عليه الأكثر هو التقسيم الأول. 
والإجماع نقل الخلاف فيه عن النظاء() › 


() انظر: شرح مختصر الروضة(1۷۳/۲)» التقرير والتحبير(١/١٠٥).‏ 

() انظر:مقاييس اللغة(١٥/٤٤‏ ٤)مادة:نظر.‏ 

() انظر: العدة(١/٤۱۸)ءوانظر‏ لتعريفه: رسالة في أصول الفقه للعكبري(۳١١)ء‏ المعتمد(١/١٠)»‏ اللمع(٥)‏ 
الإحكام(۱/١٠)»‏ شرح تنقيح الفصول(۹١٤).‏ 

)١(‏ انظر لأصل التقسيم:روضة الناظر(١/٤٠۲)»‏ شرح مختصر الروضة(۸/۲)ء نهاية السول(١/١٤)»‏ تقريب 
الوصول(۲۹۷)»شرح الکوکب(۲/٥۔٦).‏ 

. )١-٥/۲(بكوكلا نهاية السول(١/١٤)» شرح‎ »)۲۳۸/١(ماكحإلا:رظنا‎ )٠( 

(( انظر: روضة الناظر(١/٤٠۲)ء‏ شرح مختصر الروضة(۸/۲)»ء نهاية السول(١/۱٤)ء‏ شرح الكوكب(۲/٠-١).‏ 

(") انظر:أصول الفقه الإسلامي لبدران أبو العينين(١٠)ء‏ الوجيز في أصول الفقه لعبد الكريم زيدان(۸٤۱)»‏ وفي 
علم أصول الفقه لعبد الوهاب خلاف(۲۲) جعلها قسمين:قسم اتفق عليه الجمهورءوذكر فيه الأدلة 
الأربعةءوقسم اختلفوا فيه»وانظر لهذا التقسيم:الدليل عند الأصوليين(١").‏ 

() انظر:المعتمد(۸/۲١٠)»أصول‏ السرخسي(١/۲۹°)ءالعدة(٤/٤١٠٠)»‏ البرهان(١/٤١٤)»‏ الإحكام(٠/١٠٠۲)»‏ 
شرح تنقیح الفصول(٤۳۲)ءوالنظام‏ :هو إبراهیم بن سيار بن هانئ البصري المعتزليءالمشهور بالنظام»و هو 
المتكلم المناظر الأديب» کان عارفا بالأخبار والخلاف٬قليل‏ الدينءله أقوال خبيثة »كفره لأجلها جماعة»و تنسب 
له النظامية من المعتزلةءوله مصنفات منها کتاب الجواهر والأعراض»ءوكتاب الطفرة»وكتاب حرکات أهل 
الجنة »توفي سنة بضع وعشرين ومائتين»وحددها ابن الجوزي سنة ١ه‏ 
انظر: الفهرست(١١۲)»‏ تاريخ بغداد(١/۹۷)»‏ الفرق بين الفرق(1۳)»ء الملل والنحل(١/١٥)»‏ المنتظم 
»)1٦/١١(‏ سير أعلام النبلاء(١١/١٤٥))»‏ الوافي بالوفيات(١/٤٠)»‏ طبقات e‏ الميزان 
(1۷/۱). 


(e) 


والخوارج'» وبعض المتكلمين(" 


القياس فنقل فيه الخلاف عن النظام وبعض المعتزلة/» وداود 
الظاهريء وأتباعه من الظاهرية ')ءوالشيعة. 


ولعل الذي حدا بأكثر العلماء ألا يعتبروا بالخلاف في هذين الدليلين أمران: 
الأول:أن الإجماع على كون هذين الدليلين حجة قد ثبت قبل وقوع الخلاف 
فيهماء فيكون الخلاف حادثاً لا يحتج به. 


() انظر: الإحكام(٠/١٠۲)ء‏ شرح تنقيح الفصول(١٤۲)»‏ الإبهاج(°۲/۲)ء وفي منتهى الوصول والامل(۲٠)‏ 
نقله عن بعضهم» وهذا ما رجحه فرغلي في حجية الإجماع(٤٦» »)٠١١ ٠١‏ وانظر:كتاب الوضع(مختصر 
في الأصول والفقه) ليحي بن أبي الخير الجناوني الإباضي(۲۹) فقد ذكر الإجماع من أصولهم › والخوارج: 
هم أول الفرق خروجا في الإسلام» وهم الذين يكفرون بالمعاصي » ويخرجون على أئمة المسلمين وا 
> وسموا بذلك لأنهم خرجوا على علي بن أبي طالب ي › وقاتلوه لما اتفق مع معاوية على تحكيم الحكمين › 
فقالوا لا حكم إلا لله» وكان من أوائل من قال بذلك عروة بن جرير» ثم أخذها عنه بعض القراء الجهلة 
والأعراب» وقتلة عثمان وي »وفارقوا الجماعة بذلكءثم كفروا علياً ومعاوية وكل من خالفهم»وقاتلهم علي في 
النهروان» ويسمّون بالحرورية ؛ لأنهم لما خرجوا انحازوا إلى مكان يقال له حروراء بالعراق » وبالمَحكمة ؛ 
لأنهم فارقوا علياً وجماعة المسلمين بسبب مسألة التحكيم» وبالشراة ؛ لأنهم زعموا أنهم يشرون أنفسهم ابتغاء 
مرضاة الله في قتال المسلمين › وبالمارقة ؛ لأن السنة وصفتهم بأنهم يمرقون من الدين › وبالناصبة ؛ لأنهم 
ناصبوا علياً وآله وجماعة المسلمين العداء » وبالمكفرة ؛ لأنهم يكفرون بالمعاصي »› ومن أصولهم التكفير 
بالكبائر » وتكفير من خالفهم » والخروج على الأئمة › ولهم فرق كثيرة › منها: الأزارقة › والنجدات › 
والإباضية › والصفرية. 
انظر التبصير في معالم الدين(١٠٠)ء‏ مقالات الإسلاميين(١/۷١١)»‏ الفرق بين الفرق(۹٠)»‏ الملل 
والنحل(١/١٤٠١)»‏ الحور العين(٠٠٠)ء‏ وانظر دراسة موسّعة في كتاب الخوارج أول الفرق في تاريخ 
الإسلام ومناهجهم وأصولهم وسماتهم قديماً وحديثاً - وموقف السلف منهم لناصر العقل. 

.)٠٠١/۲(ةدوسملا:رظنا‎ )( 

() انظر:أصول الجصاص(۲/٠١٠۲)ء‏ العدة(٤/۱۲۸۳)»‏ شرح اللمع(۲/١٠۷)»‏ شرح مختصر 
الروضة(۳/١٠٤۲)»‏ البحر المحيط(١/۷١).‏ 

.)١۷/٠(طيحملا انظر: العدة(٤/۱۲۸۳)ء شرح اللمع(۲/٠٠۷)» شرح مختصر الروضة(۳/١٠٠٤۲)» البحر‎ )١( 

() انظر:قواطع الأدلة(۷۲/۲)» الإحكام(٤/١۲)»‏ البحر المحيط(°/۷١)‏ ءوداود الظاهري :هو أبو سليمان داود بن 
علي بن خلف الأصبهاني البغدادي الظاهريءولد سنة ۲٠١‏ هب وقيل ۲٠۲‏ هوهو رئيس أهل الظاهر»كان 
إماما بصيرا بالقرانءحافظا للأثر»رأسا في معرفة الخلاف » وله مصنفات»منها:كتاب الأصول »وكتاب إبطال 
التقليد وكتاب العموم والخصوص»وغير ذلك»وتوفي سنة ١۷٠ه‏ . 
انظر: الفهرست(۲۹۷)» تاريخ بغداد(۹/۸٠۳)ء‏ طبقات الفقهاء(۹۲)» وفيات الأعيان(۲/١٠٠)»‏ المنتظم(١٠/‏ 
»)٥‏ سير أعلام النبلاء(۹1۷/۱۳)» ميزان الاعتدال(۲/٤١).‏ 

() انظر: قواطع الأدلة(۷۲/۲)» البحر المحيط(١/١١)ءولرأي‏ ابن حزم»:انظر الإحکام له(۲/٤۸» .)٠٠١‏ 

(") انظر: نهاية الوصول لابن مطهر الحلي(۳۲۸/أ)ء مبادي الوصول للعاملي(٠٤/أ)ء‏ الأصول العامة للفقه 
المفقارن(۳۲۲)» ونقل عنهم في: قواطع الأدلة(۷۲/۲) »شرح مختصر الروضة(۳/١٤٠)»‏ ونقله في 
المنخول(١١٠)‏ عنهم إلا عن الزيدية. والشيعة: هم الذين زعموا أنهم شايعوا علي بن أبي طالب به › أي 
ناصروه ووالوه واعتقدوا أن الإمامة لا تخرج عن أولاده» ورأوا أن الإمامة قضية عقدية» وركن من أركان 
الدينء لا يجوز إغفاله» ولا تفويضه إلى الناس» وكانت نشأة هذه الفرقة على يد عبد الله بن سباأً اليهودي» 
حيث أشهر القول بفرض إمامة علي » وطعن فيمن قبله من الخلفاء الراشدينء وهم ينقسمون إلى أقسام:أولاً: 
غلاة كالإسماعيلية والسبئية › والبيانية»وثانياً" الرافضة الإمامية وغالبا عند إطلاق الشيعة ينصرف الأمر 
إليهم» وثالتاً:الزيدية»وهم أخف فرقهم وأقربهم لأهل السنةء وتجتمع هذه الفرق على القول بوجوب التعيين 
والتنصيص على الخلافة»وبالقول بعصمة الأنبياء والأئمة»ء والتولي لآل البيت» والتخلي عن غيرهم ممن 
عاداهم» ولهم في تعدية الإمام خلاف كثير»ءولهم فرق كثيرة. 
انظر مقالات الإسلاميين(١/٠٠ »)٠١١١ ۸۸٠‏ الفرق بين الفرق(۲۲)؛ الملل والنحل »)٠٤١/١(‏ الحور 

العين(۱۷۸). 


(۱۰۷) 


قال العضد( أ في الإجماع: «لا عبرة بمخالفتهم؛لأنهم قليلون من آهل 
الأهواء والبدع» قد نشؤوا بعد الاتفاق». 


وقال ابن عبد الشكور: ا ا ولا يعتد بشرذمة من 
الخوارج والشيعة؛ لأنهم حادثون بعد الاتفاق»". 


قال الزركشي في القياس: ((و هده المذاهب كلها مهجورة» وهو خلاف حادث 
بعد أن تقدم الإجماع بإثبات القياس من الصحابة والتابعين قولاً وعملاً»(“. 


التاني:أن المخالفين فیهما لا يعتد بهم» قال ابن الأحاجب عن الإجماع: 
«فالإجماع أنه حجة » خلافا لمن لا يعتد به كالنظام»وبعض الخوارج والشيعة». 


وعدم الاعتداد بهم لأحد أمرين: 


أولهما:أن يكون المخالف من أهل »کالنظام وغیره» وهؤلاء لا يعتد بهم 
كما أشار عنه سابق( 


««رالمراد اتفاق علماء السنة e‏ فقد خالف کثیر من أهل الهوى u‏ 


(') العضد :هو أبو الفضل عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفار الإيجي الشافعيءالملقب عضد الدين»ءولد بعد سنة 
٠هي‏ وقيل بعد سنة ۷٠١‏ هوكان إماما عارفا بأصول الدين وأصول الفقه والعربية»مشاركا فى الفقه 
وغيره من الفنون»ومن مصنفاته: المواقف في علم الكلام»وشرح مختصر ابن الحاجب»والفوائد الغيائية في 
المعانى والبيان ءتوفى سنة هھوقيل ۳٥۷ھ‏ 
والإيجي : بكسر الهمزة»وإسكان الياء»وكسر الجيم نسبة إلى إيج بلد بفارس. 
انظر: طبقات الشافعية للإسنوي(۹/۲١٠)»‏ طبقات الشافعية الكبرى(١١/١٤)»‏ الدرر الكامنة(۳۲۲/۲)» وجيز 
الكلام(١/۸۲)»‏ بغية الوعاة(۲/١٠)»‏ > البدر الطالع(٠/٣۳۲)»‏ ولضبط النسبة انظر:لب اللباب(١/٤۸).‏ 

() شرح العضد(۳۰/۲). 

() مسلم الثبوت(۲۱۳/۲). 

(( البحر المحيط(°/٠١).‏ 

.)٠۲(لمألاو منتهی الوصول‎ )١( 

() انظر: من الفصل الثالث في الباب التطبيقي : المبحث العاشر: اعتبار الفاسق في الإجماع. 

()( التفتازاني : هو مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازاني الشافعي أو الحنفي »الملقب سعد الدين» ولد بتفتازان 

سنة ١١۷ه.وقيل‏ ۲١۷۲ه.وكان‏ إماما علامة »برع في العلوم العقلية والأصول والتفسير والعلوم »وله 
مصنفات كثيرة»منها!: التهذيب في المنطق»ر المقاصد في علم الكلام»وشرح التلويح في کشف حقائق 
التنقيح»توفي سنة ۲هھوقيل 1٩۷ھ‏ 

انظر: الدرر الكامنة(٤/٠٠)»‏ إنباء الغمر(۳۷۷/۲)ء وسماه في الإنباء محمداءوجيز الكلام »)۲٠١/١(‏ بغية 

الوعاة (۲/١۲۸)ء‏ شذرات الذهب(۸/١١٤١)ء‏ وانظر في الفوائد البهية(١١٠‏ › وما بعدها) حيث ذكر الخلاف 

في مذهبهء وكذا ذكر ذلك صاحب كتاب عداء الماتريدية للعقيدة السلفية( ۲۹۲/۱)»ورجح كونه حنفيا ماتريديا 

> بل جعله منظرا للماتريدية » وذكر أدلته على ذلك. 

)٠(‏ أهل السنة له إطلاقان:إطلاق عام» ويراد به من خالف الرافضةء فيدخل فيه كثير من أهل البدع» وإطلاق 
خاص» ويراد به من وافق ما عليه السنة واتبع هدي السلف الصالح» ويكون المراد حينئذ أهل السنة والحديث 
> ولا يدخل في ذلك أهل البدع »كالأشاعرة > والماتريدية. انظر منهاج السنة(۲/٠۲۲)»‏ »> موقف ابن تيمية من 
الأشاعرة(١/١٠)»‏ عداء الماتريدية للعقيدة السلفية(١/١٠").‏ 

(') شرح التلویح(۹/۲٠٠).‏ 


(۱۰۸) 


وثانيهما:أن يكون المخالف ليس أهلاً للاعتداد به لنقص أهليته عن 
الاجتهاد» ولذا قال الباقلانى فى المخالفين فى القياس: «ولست أعدٌ من ذهب إلى هذا 
المذهب من علماء الشرع» ولا أبالي بخلافه»('. 

وقال الأبياري: «الذي عليه المحققون أن منكري القياس ليسوا من علماء 
الأمةء ولا ينخرق الإجماع بمخالفتهم» وكيف يعدون من المجتهدين ولا اجتهاد عندهم 
؟ ٠‏ وإنما غايتهم التردد على ظواهر الألفاظ»'. 


وقد اختلف TT SR E al‏ 
ا و تفت لل الفقهاة ت 
للمحققين. 

ولأجل ما سبق»ولضعف الخلاف في هذين الأصلين»و عدم اعتداد الأكثرين من 
الأصوليين بالمخالفين فيهماء فإن الذي سأسلكه في هذا البحثء »> هو ما درج عليه أكثر 
العلماء من جعل الأدلة المتقفق عليها ھی هده الأدلة الأربعة:الكتاب 
»والسنة»والإجماع»والقياس. ٠‏ 


) نقله في البحر المحيط(١٠/٠").‏ 

٣‏ التحقيق ای)۳ 

(") انظر: أدب القاضي(١/١٤٠-١٤1)»‏ المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم »)٥٤١-٠٤١/١(‏ عارضة 
الأحوذي )1۷۰/۱ تهذیب الأسماء واللغات( 7۱( شرح مسلم(۱۲۲/۳)»› فتاوی ومسائل ابن 
الصلاح(۲۰۷-۲۰۹/۱)» التحقیق والبیان(۳۳/۲٩)»‏ سیر آعلام النبلاء(۳/٥۰٠۰ »)٠۱١۷/۹۲۰۱۳/۸‏ طبقات 
الشافعية الكبرى(۲۸۹/۲)»ء البحر المحيط »)٤١١/٤(‏ إرشاد الفحول(۷١٤١).‏ 
وحمل المحلي في شرحه على جمع الجوامع (۲/٠°٠)كلام‏ المحققين على ابن حزم وأمثالهءلا على داودءفإنه 
كان جبلا في العلم والحفظءواسع الإطلاع على مذاهب الصحابة والتابعين قادرا على الاستنباط » وفيه نظر 
؛فإن منهم من نص على أن الخلاف في داود»ومن تبعه » وممن نص على ذلك ابن الصلاح وغيره. 
وفي المسألة أقوال أخرىء» ومنها إضافة إلى القول السابق: 
الثاني: أنه يعتبر بخلافهم › وإليه ذهب القاضي عبد الوهاب»وهو وجه عند الشافعية اختاره أبو منصور 
البغدادي وابن السبكي» ونسبه البغدادي للجمهور > وذكر أنه الصحيح من مذهب الشافعية » وذكر ابن 
الصلاح :أن ما اختاره الأستاذ بو منصور هو الذي استقر عليه الأمرءولهذا یذکر الأئمة من الشافعية خلافهم 
في الكتب الفرعية » ورجحه الشوكاني. 
التالت:الاعتبار بخلاف داود دون غيره»ورجحه الشنقيطي. 
الرابع: أنه يعتبر باجتهادهم في غير ما کان معتمداً غلئ القياس»ورجحه ابن الصلاح. 
الخامس: أن النظر إلى مستند الاجتهادء فإن كان في اجتهاده مستنداً إلى عاضد كنص»فإن اجتهادهم 
معتبر»وإن خالف وانفرد فلا يعتبر › واختاره الذهبي. 
انظر:المراجع السابقة. 

.)١ ٤١/١ انظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم(‎ )١( 

() انظر: فتاوى ومسائل ابن الصلاح(/٦٠١٠۲)»ء‏ تهذيب الأسماء واللغات(١/۱۸۳)»‏ سير أعلام 
النبلاء(١١/١٠٠)»‏ طبقات الشافعية الکجری(۲۸۹/۲)» البحر المحیط(٤/۷۱٤١١٤)»‏ إرشاد 
الفحول(۷١٤۸-۱٤١).‏ 


)۰۹( 


الفصل الأول: بناء الأصول على الأصول في مسائل الكتاب: 
وفيه تمهید › واثنان وعشرون مبحنا: 

تمهيد: تعريف الكتاب لغة واصطلاحا. 

المبحث الأول:تفاضل الكتاب. 

المبحث الثاني:ترجمة معاني الكتاب. 

المبحث الثالث: هل في الكتاب ما لا يفهم معناه؟. 

المبحث الرابع:النسخ هل هو رفع أو بيان؟. 

المبحث الخامس:حكم النسخ. 

المبحث السادس:نسخ المأمور به قبل التمكن من الفعل. 
المبحث السابع:دخول النسخ جميع الأحكام. 

المبحث الثامن:نسخ الحكم إلى غير بدل. 

المبحث التاسع:نسخ الحكم مع بقاء التلاوة. 

المبحث العاشر:نسخ الخبر. 

المبحث الحادي عشر: ثبوت النسخ في حق من لم يبلغه. 
المبحث الثاني عشر:الزيادة على النص هل هي نسخ؟. 
المبحث الثالث عشر:نسخ الكتاب بالسنة. 

المبحث الرابع عشر:نسخ السنة المتواترة بالكتاب. 

المبحث الخامس عشر:نسخ السنة المتواترة بالآحاد. 

المبحث السادس عشر:نسخ الكتاب والسنة المتواترة بالمستفيض. 
المبحث السابع عشر: نسخ مفهوم الموافقة والنسخ به . 
المبحث الثامن عشر: نسخ الإجماع والنسخ به. 

المبحث التاسع عشر: نسخ القياس والنسخ به. 

المبحث العشرون:النسخ بقول الصحابي. 

المبحث الحادي والعشرون:إذا روى الصحابي خبرا وقال بنسخه. 
المبحث الثاني والعشرون:نسخ حكم الفرع بنسخ حكم الأصل. 


E.‏ ك 
الكتاب بذلك؛ لأنه تجتمع فيه الحروف والكلمات٠‏ 


والكتاب المقصود هنا هو كتاب الله» وهو كلية الشريعة وعمدة الملةء وينبوع 
Sam GOS‏ 
بغيره» ولا تمسك بشيء يخالفه ( "» ولهذا وغيره كان الكتاب الكريم هو الأصل الأول 
الذي يبدأ به العلماء »> ويعنى به الأصوليون والفقهاء» وهو أصل لما عداه من أدلة 
الشريعةء فمنه المنبعء واليه المورد . 


وقد عُني الأصوليون بتعريف الكتاب الكريم » وحده بالحدود الموضحة له 
وهو أوضح من أن يعرف وأبين من أن يوضّح ؛ إذ هو معروف عند كل مسلم › 
غير أن ذكر التعريف مهيع درجوا عليه » ولولا ذلك ما عرّفته » علماً أن مما لا 
ينبغي - في نظري - ما وقع فيه كثير من الأصوليين من الإغراق في ذلك» وهو وإن 
كان المقصود منه تبيين صفات هذا الكتاب العزيز »› وإخراج ما ليس منه » إلا أن 
توضيح الواضحات مما يجعلها في حيّز المبهمات» ولأجل ما سبق سأقتصر على 
تعريف واحد أرى أنه أنسب التعريفات» وقد اخترته بعد النظر في تعريفات 
الاصوليين» وهو: 


أنه كلام الله بلفظه ومعناه » المنرّل على محمد # › المعجز بلفظه ومعناه › 
المتعبد بتلاوته . 


وقولي: كلام الله بلفظه ومعناه: لدفع قول من قال إنه مخلوق» أو إنه المعنى 
دون اللفظ. 


وقولي : المنزل على محمد ##: لإخراج الكتب المنزلة الأخرى › كالتوراةت 
والإنجيل»ء والزبور . 


وقولي : المعجز بلفظه ومعناه: لإخراج الحديث القدسي » والحديث النبوي . 


وقولي: المتعبد بتلاوته : لإخراج الآيات المنسوخة اللفظية ؛ فإنها بعد النسخ 
ليست قر آنا ° , 


() انظر: مقاييس اللغة »)٠١۸/١(‏ لسان العرب »)۲۲/٠۲(‏ المصباح المنير )٥۲١(‏ مادة : كتب 

() انظر: الموافقات ٠٤٤/٤(‏ ) . 

(") المهيع: أصله من هيع » وصوبه الفيروزآبادي» وقيل مهع › وهو الطريق الواسع الواضح .انظر القاموس 
المحيط(1۸۸) ذكره في مادة:مهع. 

(أ) انظر لتعريف القرآن وشرحه وبيان محترزاته: تقويم الأدلة »)٠١(‏ أصول السرخسي (١/۲۷۹)»ء‏ الإحكام 
»)٠١۹/١(‏ البحر المحيط »)٤٤١/١(‏ شرح الكوكب (۸-۷/۲)»ءوانظر تعليق عفيفي على الإحكام )٠٠١/١(‏ 
ففيه كلام جيد عن تعريف القرآن والإغراق فيه . 


)۱۱١( 


والكتاب هو القرآن » ولا فرق بينهما » ومن فرق بينهما فإن مراده 
التغاير من جهة المفهوم لا من جهة ما يصدقان عليه » فإن ما يصدق عليه الكتاب هو 
ما يصدق عليه القرآن » ولا فرق › أما من جهة المفهوم فإن مفهوم الكتاب هو اتصافه 
SC TET‏ 
ووصفه بأحد هذين الوصفين لا ينفي الوصف الآخر() 


(') انظر: الإحكام (١/۹١٠)ء‏ البحر المحيط (١/١٤٤)؛‏ التقرير والتحبير (۲/۳٠۲)ء‏ شرح الكوكب (۷/۲)ء فتح 
الغفار )٠١/١(‏ . 
)( انظر: مقدمة في أصول التفسير لابن تيمية »)٥۳(‏ المذكرة (°) . 


()1۱۲( 


المبحث الأول :تفاض الكتاب. 

يُعنى بهذه المسألة: هل يمكن أن يكون بعض القرآن أفضل من بعض؟» وهذه 
المسألة من المسائل التي ذكرها بعض الأصوليين ‏ وليست هي من صميم أصول 
الفقه» ولهذا لم يعقد لها كثير من الأصوليين بحثاً مستقلاً » وإنما أشار إليها بعضهم في 

وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين مشهورين : 

القول الأول: أن القرآن يتفاضل . 

وهذا قول إسحاق بن راهويه/"'ءوأبي بكر بن العربي من المالكية» وبعض 
الشافعية ٤ء‏ وجماعة من الفقهاء والمتكلمين (°© 

وقد اختاره ابن تيمية »وذكر آنه هو المأتور عن السلف › والذي عليه أئمة 
الفقهاء من الطوائف الأربعةء وغيرهم» وأن هذا من العلم المستقر في نفوس الأمة 
السابقين» والتابعين » ولم يعرف قط أحد من السلف قال خلاف هذا » وإنما حدث 
الإنكار لما ظهرت بدع الجهمية ‏ 

وقد ذكر الزركشي أن القائلين بهذا القول اختلفوا : 


- ومنهم من قال: الفضل راجع إلى عظم الأجر » ومضاعفة الثواب (" 


(۱) انظر: شرح الکوکب (۱۱۸/۲) . 

() انظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق رواية إسحاق الكوسج )١٠١-١٠١/۲(‏ › الاستذكار »)١٠۷/۸(‏ وإسحاق بن 
راهويه: هو أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن مخلد التميمي الحنظلي المروزيءالمعروف بابن راهويه - 
وراهویه لقب لجده إبراهیم لقب به؛ لأنه ولد في طريق مكة › والطريق بالفارسية «راه» »و «ویه» معناها 
وجد»والمعنی أنه وجد أي ولد في الطريق ولد إسحاق سنة ١١١‏ هوهو الإمام الثقة المأمون الحافظ الورع 
الفقيه»كان حاذقا فقيها عابدا»صنف المسند»والسنن»ءوالتفسير»وتوفي سنة ۲۳۸ ه٬وله V۷‏ سنة. 
انظر: التاریخ الکبیر(۳۷۹/۱)» حلية الأولیاء(۹/٤۲۳)»‏ طبقات الفقهاء(٤1)»‏ تاريخ بغداد »)٤٠١/١(‏ وفيات 
الأعيان(١/۱۹۹)»‏ طبقات الحنابلة(۹/۱٠١)»‏ تذكرة الحفاظ(۳۳/۲٤)»‏ سير أعلام النبلاء .)۳١۸/١١(‏ 

() انظر: قانون التأويل(١٥٤٠)‏ » الجامع لأحكام القرآن .)١٠١/١(‏ 

() كالشيرازي »وابن السمعاني »والغزالي.انظر: شرح اللمع »)٠٠٠-٠١٠۲/١(‏ قواطع الأدلة (١/١٠٥٠٤وقارن‏ ب 
)۹٩‏ جواهر القرآن(۲٦)‏ 

(/) انظر: إكمال المعلم (١/۸٠١)ء‏ الجامع لأحكام القرآن »)١۱٠١/١(‏ الإتقان (١/۷٠١)ء‏ شرح الكوكب .)١٠۸/۲(‏ 

)( انظر: مجموع الفتاوى (جواب أهل الإيمان ۷١/١۱ء‏ ۸٠ء »)٤١‏ درء تعارض العقل والنقل )۲۷٠/۷(‏ › 
والجهمية:هم أتباع الضال المبتدع جهم بن صفوان الترمذي»ظهرت بدعته بترمذ» وكان قد تلقف آراءه عن 
شيخه الجعد بن درهم» وقد قتل الجهم > قتله سَلّم ب بن أحواز المازني في آخر ملك بني أميةءويطلق على أتباعه 
الجهمية نسبة إليهء ويطلق عليهم الجبرية ؛ لقولهم بأن العبد مجبور على فعله» وأنه لا قدرة له» ولا اختيارء 
ويطلق عليهم المعطلة؛ لأنهم أنكروا الصفات » فعطلوا الخالق عن صفاته» ومن أقوالهم:نفي الاستطاعة 
والاختيار للعبدءوأن الجنة والنار تبيدان وتفنيانء وأن الإيمان هو المعرفة فقط والكفر هو الجهل فقط وأن 
القرآن مخلوق» وأن علم الله حادث» وأنه لايوصف بوصف إلا القدرة والإيجاد 
والفعل»والخلق»والإحياءءوالإماتةءوأنكروا الكلام وغيره من الصفات. 
انظر: مقالات الإسلاميين(١/۳۳۸١١٤٠۲)»‏ الفرق بين الفرق(۸١٠)»‏ الملل والنحل(١/٦۸)»‏ الحور 
العین(۸٤۱ .)٠٠١١‏ 

() انظر:البرهان في علوم القرآن(١/۹٠ء١)»‏ الإتقان )٠۱۸/١(‏ › شرح الكوكب .)١١١/۲(‏ 


(۱۲( 


وليس ما ذكره بوجيه؛ لأن هذا لا ينازع فيه أصحاب القول الثاني »ءفإن 
التواب مخلوق من مخلوقات الله تعالى » فلا ينازع أحد في أن بعضه أفضل من 
بعض» وإنما النزاع في كلام الله نفسه '. 

وقد بيّن ابن تيمية وجه التفاضل» فبين أن الكلام له جهتان: 

الأولى:جهة المتكلم بهءوالله تعالى هو المتكلم بالقرآن » فلا تفاضل من هذه 
الجهة؛ لأن المتكلم به واحد سبحانه. 

الثانية:من جهة المتكلم فيه» وهو يتفاضل من هذه الجهةء وحينئذ يكون بعض 
الكلام باعتبار نفسه أفضل من بعض»كما أن ذلك لا يمنع التفاضل من جهة الثواب 
والخيرية للمكلف'. 


القول الثاني: أن القرآن لا يتفاضل. 

وهوقول الأشعري(" والباقلاني () »وأبي يعلى (» 
وجماعة من الأصوليين"/ والفقهاء"» وروي عن الإمام مالك » قال يحيى بن 
يحڊ (۸). (ر تفے ۴ ن القرآن عل بعص خظا »و لذدلك کره مالك أن تعاد سورة أو 
تردد دون غیرها»( 


() انظر: مجموع الفتاوی )٥۲/۱۷(‏ . 

() انظر: مجموع الفتاوی(۷/۱۷٥‏ › وما بعدها). 

(") الأشعري:هو أبو الحسن علي بن إسماعيل بن إسحاق ينتهي نسبه إلى أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري 
3 > ولد سنة ۰٣٣ه.‏ وقيل ۷۰٣ه٬وهو‏ الإمام الفقيه العلامة النظار»إمام المتكلمين »ولما برع في الاعتزال 
متعلقات الاعتزال»وألف في بيان عقيدته»وانتسب له الأشاعرةءثم إنه تراجع عن ذلك وانتسب في غالب أمره 
إلى مذهب أهل السنة في كتابه الإبانةءومن موؤلفاته: الفصول في الرد على الملحدين»ءومقالات 
الإسلاميين»وادب الجدل»و غير ذلك»٬توفي‏ سنة ٤‏ هوقيل غير ذلك. 

انظر: تاريخ بغداد(١١/٦٤۳)»‏ الأنساب(١/٦١۱)»‏ وفيات الأعيان(۳/٤۲۸)»‏ سير أعلام النبلاء »)٠٠٥/٠١(‏ 

طبقات الشافعية للإسنوي(١/١٤)»‏ طبقات الشافعية الكبرى(۳/١٠٤۳)»ء‏ الجواهر المضية »)٥٤٤/١(‏ مرآة 
الجنان(۲۹۸/۲). 

)١(‏ انظر: إكمال المعلم (۱۷۸/۳) ٬الجامع‏ لأحكام القرآن )٠٠۹/١(‏ › الإتقان )١٠۷/١(‏ » شرح الكوكب 
(۰/۲) . 

() انظر: العدة (۷۸۷/۳» وقارن ب ۷۹۲) » الفروع .)١۷٤/۲(‏ 

)( انظر: الإحكام لابن حزم )٠۰۷/١(‏ » إحكام الفصول (۲۸/۱٤)ء‏ المستصفی »)٠٠١/۱(‏ الواضح »)٠٠٤/۱(‏ 
الإحكام )۱۳۹/١(‏ » نهاية الوصول لابن الساعاتي )۲٤۱/۲(‏ » كشف الأسرار (۳/١°)ء‏ مناهج العقول 


4 وهذا ما يفهم من كلام كثير من الأصوليين؛ لأنهم أولوا الخيرية في قوله تعالى: ل حير مآ‎ »)٠١١/۲( 


[من الآية٦١٠‏ من سورة البقرة] بخيرية الثواب» أو الخيرية على المكلف بالتخفيف عنه: انظر: إحكام 
الفصول »)٤0۸/١(‏ أصول السرخسي (١/١٠٠)ء‏ المستصفى (٤/1۷)ء‏ الوصول .)١٠/۲(‏ 

() انظر: إكمال المعلم (۱۷۸/۳)ءالجامع لأحكام القرآن »)۱٠١/١(‏ واختاره ابن عبد البر . انظر: الاستذكار 
(۱۷/۸) . 

إماما محدثا ثقة فقيها عالما عاقلا زاهدا ورعاءهو إمام وقته بالأندلس»وناشر مذهب مالك في تلك الديارءتوفي سنة 

٤‏ ھهوقیل ۲۳ ۲هھ. 

انظر: الانتقاء(۸٥)»‏ طبقات الفقهاء(١١٠)»‏ ترتيب المدارك(١/١٠۳)»‏ تاريخ العلماء(۲/١۷٠)»‏ جذوة 

المقتبس(۹١٠)»‏ بغية الملتمس(٥٤٤)»‏ سير أعلام النبلاء(١٠/۱۹١)»‏ الديباج(١٠٠).‏ 

() انظر: الجامع لأحكام القرآن )٠٠۹/١(‏ » الإتقان .)١١١/١(‏ 


)۱۱۴( 


واختاره بعض المفسرين(' 

وقال ابن تيمية عن هذا القول : « اشتهر القول بإنكار تفاضله بعد المائتين لما 
أت تة الفر ل تن افون مار 2 

ی : «لا يعرف في المذهب قبل القاضي كما لا يعرف قبل 
الأشعري ». 

بناء المسألة : 

ذكر في هذه المسألة أصلان: 

الأصل الأول: أن الصفات لا تتفاضل. 

قال ابن عقيل: «فالقرآن في نفسه لا يتفاضل لكونه كلاماً لله سبحانه »> وصفة 
من صفاته التي لا تحتمل التفاضل والتخاير » (. 

وذهب ابن تيمية إلى أن المسألة مبنية على أصلين هذا أحدهما ؛ إذ قال: «وفي 
الجملة الذين يمنعون أن يكون كلام الله بعضه أفضل من بعض لهم مأخذان : أحدهما : 
أن صفات الرب لا يكون بعضها أفضل من بعض » وقد يعبّرون عن ذلك بأن القديم 
لا یتفاضل »() 

وجه هذا البناء: 

أن القرآن كلام الله» والكلام صفة من صفات الله »وإذا كان كذلك » فالقول في 
صفة الكلام كالقول في بقية الصفات» فتكون هذه المسألة جزءاً من مسألة التفاضل في 
الأضقات:0©. 

الأصل الثاني: حقيقة صفة الكلام لله تعالی. 

وأشار إلى هذا بعض العلماء > و صرح به آخرون(": 

وقد ذكر ابن تيمية هذا الأصل أصلا ثانيا تبنى عليه المسألةء فقال: «والثاني: 
أنه واحد» والواحد لا يتصور فيه تفاضل ولا تماثل» وهذا على قول من يقول إنه واحد 
بالعين » ^ 

TE O ay وقال الزركشي:‎ 


) اختاره ابن جریر . انظر: جامع البیان .)٥۲۷/۱(‏ 

) انظر: مجموع الفتاوی (0۳/۱۷) . 

آ) انظر: الفروع (١/٤۱۷)ءويريد‏ بالقاضي أبا يعلى . 

ً) الواضح )٠٠١٤/۱(‏ »وانظر الفروع )١۷٤/۲(‏ . 

مجموع الفتاوی )۱٦۳-۱۹۲/۱۷(‏ انه (o-۷):‏ . 
) انظر: الواضح »)۲٥٤/۱(‏ مجموع الفتاوی (0۲/۱۷). 

") انظر إكمال المعلم (۱۷۸/۳) » الجامع لأحكام القرآن )٠١۹/١(‏ . 
) مجموع الفتاوی )۱٩۳-۱۹۲/۱۷(‏ »وانظر منه: )٥۳-٥۲/۱۷(‏ . 


)٠۱°( 


(( 
(( 
(( 
(( 
(( 
() 
(( 
() 


القرآن على بعض » () 

وجه هذا البناء: 

أن القرآن کلام | الله فان قيل ان کلام الله صفة ذاتية فيكون الكلام واحداً فلا 
يعقل فنه تشن فشن عن أن يعقل فيه فاضصل ومفضول »وإذا كان الكلام كذلك › 
فالقرآن كذلك؛ لأنه کلام الله 7 . 

وإن قيل إن الكلام صفة فعلية › فمعنى ذلك جواز تبعضه» وإذا جاز تبعضه › 
جاز كون بعضه أفضل من بعض ءوإذا جاز فيه ذلك» جاز في القرآن؛ لأنه كلام الله . 

ويجدر الإشارة هنا إلى أن ابن حزم - وهو من القائلين بعدم التفاضل - قد 
بنى قوله على هذا الأصل » لكن وجه البناء مختلف عن ما سبق » فهو يرى أن القرآن 
هو علم الله > وليس شيئا غير الله تعالى » وهو يقول ذلك عن الصفات الذاتية ء فإنها 
عنده هي ذات الله لا غيره» بل ونقل ذلك عن الإمام أحمد وأهل السنةءوإذا كان الكلام 
هو علم الله » فعلم الله لا يقبل التبعيض » حتى لا يجر ذلك إلى تعدد القدماء (). 


الترجيح: 

هذه المسألة لها شقان لابد من بيانهما: 

الأول:صفة الكلام. 

الثاني:القرآن. 

أما إن كان الكلام على صفة الكلام:فإن البناء على أن الصفات لا تتفاضل بناء 
صحيح» فإن من قال بعدم التفاضل فيما بين صفات الله فر ع على ذلك القول بعدم 
التفاضل في صفة الكلام؛ إذ هي صفة من الصفات. 


ا یسار صفاته» وهو العالم د بجمیع المطومات بعلم وادبواقادر على جمیع 
المتدور ات نقدرة واخدة و كلف الف ل في السا و الهم ٠و‏ اضر ر ار اوي 0 


() سلاسل الذهب (۹١٠-٠٠٠)ءوانظر:‏ البرهان في علوم القرآن(١/۲۲٥)‏ . 

() انظشر: إكمال المعلم (۱۷۸/۳) › الجامع لأحكمم القرآن »)٠٠۹/١(‏ مجموع الفقاوى 
(0-۲/۱۷). 

(") ابن حزم:هو أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الفارسي الأصل الأموي مولاهم القرطبي الشافعيءثم 
الظاهريءولد بقرطبة سنة ۳۸٤١‏ هءوكان حافظا للحديث»متفننا في علوم كثيرة من فقه وأصول وأدب»ءوفيه 
دين وورع»ومن مصففاته:المحلى في الفقه »والفصل في الملل و الأهواء والنحلءوالإحكام في أصول 
٤0٦ 0‏ هھ. 

انظر:جذوة المقتبس(۲۹۰)» الصلة(۲/٣۳۹)‏ > مطمح الأنفس( ۹) بغية الملتمس(٤٠۳)»ء‏ المعجب في 

تلخيص أخبار المغرب(٤۳)»‏ وفيات الأعيان(۳/١٠)»‏ سير أعلام النبلاء (۸١/١٤۱۸)ء‏ الإحاطة(٤/١١١)»‏ 
لسان المیزان(٤/۱۹۸).‏ 

(أ) انظر: الفصل (۳۷/۲» ومابعدها)ء التسعينية »)٥۸۸-١۸١/۲(‏ المسائل المشتركة )٠٤٤(‏ . 

. )١۳١( الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد‎ )١( 


()۱۱١( 


وقال الشهرستاني(: « قالت الأشعرية: إذا قام الدليل على أن الكلام 
معنى قائم بذات الباري تعالى » وكل معنى أو صفة له فهي واحدة » وكل ما دل على 
أن غلة وتر تة و دة فلك بهل على :أن كهة أك 

ومن قال بالتفاضل فیما بین 2 قال بالتفاضل في صفة الكلام »كما نقل 
Ss‏ 
تا س د د E‏ 
المسألة من أدلة ظاهرةء ولهذا عل الزركشي للقائلين بالتفاضل في هذه المسالة بأنهم 
ذهبوا لذلك لظواهر الأدلة ( » وهذا ما جعل الغزالي يقول: «اعلم أن نور البصيرة إن 
كان لا يرشدك إلى الفرق بين آية الكرسي وآية المدايذاتء وبين سورة الإخلاص 
eS‏ © المستغرقة بالتقليد ا 
صاحب الرسالة ج « ) 

ولا يلتفت إلى راي المعتزلة في المسالة لإنكارهم الصفات عموما ( و 
وإن أقروا بالكلام إلا أنهم يرون أن الكلام حروف منظومة وأصوات مقطعة »> وهي 
ا 


e 
هوا المعتى :اقات تاقفن 4 هقر ع على فلك الفرل محد ي اف اقل ا لوز‎ 
قوله إن الکلام شيء واحد وآنه لا ینقسم ولا يتجزأً ولا يتبعض ولا يتغاير أنه لا يقبل‎ 

التفاضل» وهذا قول الأشاعرة '' . 
أما من ذهب إلى أنه صفة فعلية » فلا بد قبل ذكر لازم قوله من بيان المراد 


(') الشهرستاني: هو الأفضل محمد بن عبد الكريم بن أحمد أبو الفتح الشهرستاني الشافعي الأشعري المتكلم > ولد 
سنة ٤۷۹‏ ه » كان إماما مبرزا فقيها متكلما أصوليا مناظرا »> صنف كتبا كثيرة منها: نهاية الأقدام في علم 
الكلام »والملل والنحل»› وتلخیص الأقسام لمذاهب الأعلام » توفي سنة ٥٤۸‏ ه 
انظر: وفيات الأعيان (١/۲۷۳)»ء‏ مرآة الجنان (۲۸۹/۳)ء طبقات الفقهاء الشافعية (۲۱۲/۱)» سير أعلام 
النبلاء(١۲/٦۲۸)ء‏ طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة(۳۲۳/۱)» شذرات الذهب .)۲٤١/١(‏ 

() نهاية الأقدام (۲۸۹-۲۸۸) . 

() انظر: مجموع الفتاوی (۱۷/٦٤ء )۸٩ ۷۹ ٥٤‏ . 

. )١١١/١( انظر:البرهان في علوم القرآن(١/۹٠ء١)» الإتقان‎ )١( 

. بلفظ الخوارة‎ :)٥١/١١ في جواهر القرآن « الجوّارة »» ونقله عنه ابن تيمية في مجموع الفتاوى(‎ )٠( 

() جواهر القرآن .)٦۲(‏ 

() هذا في الجملة وإلا فهم يثبتون بعضها . انظر : المحيط بالتكليف ٠١١(‏ » وما بعدها)ءالفرق بين الفرق .)١۸(‏ 

() انظر: مقالات الإسلامیین (۰۲۰۰/۲ »)۲٥١‏ المحیط بالتکلیف (۳۲۳-۳۲۲» )۳۳١‏ ءنهاية الأقدام (۲۸۸)» 
المواقف .)۲۹٤-۲۹۳(‏ 

() انظر: مجموع الفتاوی )٥٤/۱١(‏ . 

(') انظر: مقالات الإسلاميين »)۲١۷/۲(‏ الإرشاد إلى قواطع الأدلة (۱۰۹» )۱۳١‏ › طوالع الأنوار (۲۹۱) › 
المواقف E E TS »)٠٠١-۲۹٤(‏ . انظر: مثلاً المستصفى 
)۸۱/١(‏ » الإحكام (۱۷۲/۲) . 


)۱۷( 


بقوله: «فعلية »؛إذ ذلك لا يخلو من حالين: 

الحال الأولى: أن يريد بقوله فعلية أن الفعل هو بمعنى المفعول المخلوق 

SS SCS SSG SS 
EG 

ا ا لأنه يرجع إلى التفاضل بين 
المخلوقات . 

وهذا هو ما يريده الزركشي حينما ذكر أن بناء المسألة على الخلاف في صفة 
الكلام هل هي ذاتية أو فعلية؟ ؛ إذ ظن - فيما يبدو - أن القول بتفاضل الكلام إنما يمكن 
على قول من قال بخلق القرآن»ءولهذا جعل القول بالذاتية قسيماً للقول بالفعليةء وليس 
كذلك ؛لأن هؤلاء يرون فضل بعضه على بعض فضل مخلوق على مخلوق › 
وتفضيل بعض المخلوقات على بعض لا ينكره أحد ' 

ولا تلازم بين القول بالتفاضل في صفة الكلام والقول بخلق القرآن » إلا عند 
من يقول بان القران هو المعنى القائم في النفس . 

أما الحال الثانية والمعنى الآخر : فهو أن الله يتكلم بمشيئته وقدرته متى شاء › 
SS‏ 
الكلام »> حينما وصفوا الكلام بأنه صفة فعلية ‏ »فهم وصفوه أيضاً بأنه صفة ذاتية 
فقالوا: كلام الله صفة ذاتية قائمة بذاته فعلية متعلقة بمشيئته » فجمعوا ڊ بين الوصفين › 
9 کک ا کو ف کا من و غه ار ومن حا روات 
فلا يقال حينئذ إنه واحد لا يتجزأ » ومع جمعهم للوصفين لم يلزم من قولهم منع 
ااهل ١١‏ الارن بخان القران. 

ولهذا فما ذكره الزركشي إنما هو لازم على أصول الأشاعرة ونحوهم» ممن 
فسر الذاتية بالمعنى النفسي» والفعلية بالخلق . 

آما على القول الحق في صفة الكلام فقد اختلف السلف» فجوّز ذلك جمهورهم › 
لقولهم بجواز التفاضل في الصفات» والكلام صفة فجاز التفاضل فيهاء و منع من ذلك 
بعضهم بناء على النظر في الأصل الأول » وهو عدم التفاضل في الصفات» وبهذا 
لل این خریو ا 


. )۳۲۲( انظر : المحيط بالتكليف‎ )١ 


۲ 


)( 
( ) انظر: مجموع الفتاوی )°٤/١١۷(‏ . 

() انظر: مجموع الفتاوی »)۲۱۹/٦(‏ وانظر لتبعض الكلام عند السلف:رسالة السجزي(١١٠ء )٠١۷-٠١١‏ . 

() انظر: جامع البيان )٥۲۷/١(‏ »وابن جرير:هو أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد الطبري»المعروف بابن 
جریير الطبري »ولد سنة ٤‏ هوهو الإمام العلامة الحافظ گنان عالما بالقرآن»› وبالسنن وطرقها 
وأحكامهاءخبيرا بالتاريخ وأيام الناس»ءوكان فقيها مجتهدا عارفا بالخلاف زاهدا ورعاءومن مصنفاته:جامع 
البيان»وتاريخ الأمم والملوك»وشرح السنةءتوفي سنة ١٠٣ه.‏ 

انظر: تاريخ بغداد(۲/۲١١)»‏ طبقات الفقهاء(۹۳)» ميزان الاعتدال(۹۸/۳٤)ء‏ طبقات الشافعية 
الكبرى(۳/١۲١)»‏ البداية والنهاية(١١/ »)٠١١‏ غاية النهاية(۲/٠١٠)»‏ لسان الميزان(°/١٠٠)»‏ طبقات 
الحفاظ(١٠)»‏ طبقات المفسرين(۲/١٠١).‏ 


(۱۱۸) 
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وفي نظري أن الأصلين المذكورين يرجعان عند غير أهل السنة إلى أصل 
واحد» وهو مسألة حلول الحوادث › والتي يتفرع عنها أكثر مسائل الصفات إن لم يكن 

كلها »والتي يعتمد عليها كثير من أهل البدع في إثبات الربوبية وحدوت العالم ؛ إذ 
قالوا لا يمكن معرفة صدق الرسول إلا بإثبات الصانع» ولا يعرف ذلك إلا بحدوث 
العالم »> ولا يعلم ذلك إلا بما يعلم به حدوث الأجسام › ثم استدلوا على ذلك بأنها لا 
تخاو الخو ا ن أصّلوا لذلك أن مالم يخل من الحادث فهو حادث › ومالم 

يسيبق الحوادث فهو حادث ءولما استقر عندهم ذلك قالت الجهمية والمعتزلة بنفي 
الضقات اع ان ؛لأن ما قامت به الصفات قامت به الأأحداث» وأما الأشاعرة فأنبتوا 
بعض الصفات › ولم يسموها أحداثاً > ونفوا الصفات الاختيارية ؛ لأنها عندهم 
حوادث» فيجب نفيها (' 


وهذا ما جعلهم يقولون بأن الكلام صفة ذاتية » دون أن يكون صفة فعلية أيضا. 

أما الكلام على القرآن فإن من الناس من يغاير بينه وبين صفة الكلام» مع أنه 
نط :ھا غا خا اھ ل اكام خا علے اا اقان کا کے 
وهي المعبّر عنها بالكلام النفسي» آما القرآن فقد يطلقه على المعنى السابق» وقد يطلقه 
على اللفظ المقروء الموجود بين دفتي المصحف» وهو حكاية أو عبارة عن كلام الله 
خلقه الله في غيره» ويسميه القران العربي. 

وبهذا قال كثير من الأشاعرة وغيرهم »فهم يتفقون مع المعتزلة في جعل 


القرآن العربي مخلوقاً من حيث المآل › ويخالفونهم في إثبات الكلام النفسي . 

قال العضد الإيجي: ««روقال المعتزلة: أصوات وحروف يخلقها الله في غيره 
كاللوح المحفوظ أو جبريل أو النبي» وهو حادث» وهذا لا ننكره» لكنا نثبت أمرا وراء 
ذلك» وهو E‏ 


عند من فرق بينهما؛ E TT‏ 
المخلر قات 


(') انظر: الاستذكار )١١١/۸(‏ ءوابن عبد البر:هو أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري 
القرطبي الظاهري »ثم المالكي»ولد سنة ٠۸‏ هوهو الإمام الحافظ عالم المغرب»الثقة الديّن المتبحر في الفقه 
والعربية والأخبار ءألف التمهيد لما في الموطاً من المعاني والأسانيد»والاستيعاب في معرفة أسماء الأصحاب 
»والكافي في فقه علماء المدينةءتوفي سنة ٤٦٣‏ ه. ٤ ٠‏ 
انظر: الصلة(۲/١٤٠)»‏ جذوة المقتبس(٤٤)»‏ مطمح الأنفس(٤۲۹)»‏ ترتيب المدارك (°۲/۲٠)ء‏ تذكرة 
الحفاظ(۸/۳١١١)»‏ ا النبلاء(۸٠/١١٠)»‏ بغية الملتمس(۷١٤)»‏ الديباج المذهب 
»)۳١۷(‏ شجرة النور(۹٠١).‏ 

() انظر: مجموع الفقاوی (۲۲۰/۹) › درء التعارض ٠١/۲ »۳۰۳-۳۰۲ »۲٤۷/۱(‏ » ومابعدها) » شرح 
الأصفهانية )۲۹١(‏ » موقف ابن تيمية من الأشاعرة )1۸٥-۹۸٤/۳(‏ . 

() انظر: المواقف )۲۹٤-۲۹۳(‏ »› وانظر للمذاهب في الكلام : الإنصاف للباقلاني »)١٤١(‏ > رسالة 
السجزي(°۸٠-5°۹٠)›‏ المسائل الخمسون للرازي )°٤(‏ > طوالع الأنوار ( (۹۱)» شرح الطحاوية لابن أبي 
العز (۱۲۹-۱۲۸). 

() قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى(۷١/7۹-٠۷)‏ - وهو يتحدث عن مذهب الأشاعرة - : « ولا يقولون هذا في 


)۱۱۹( 


المبحث الثاني :ترجمة معاني الكتاب. 
وأوضحه» وترجم کلام غیره: إذا عبّر عنه بلغة غير لغة المتكله( 

الأول: الترجمة الحرفية: 

وهي التي يراعى فيها محاكاة الأصل في نظمه وترتيبه › أو هي التعبير عن 
معاني ألفاظ العربية ومقاصدها بألفاظ غير عربية » مع الوفاء بجميع هذه المعاني 
والمقاصد والأساليب والتراكيب . 


فالترجمة الحرفية بصورة مختصرة نقل القرآن بإبدال لفظه ومعناه من لغته 
العربية إلى لغة أخرى 

وتسمى هذه الترجمة أيضاً بالترجمة اللفظية أو الترجمة المساوية (". 

الثاني: الترجمة المعنوية: 

وهي التي لا تراعى فيها تلك المحاكاة ف في النظم والترتيب» وإنما يراعى حسن 


تصوير المعاني والأغراض كاملة أو هي بيان معنى الكلام بلغة أخرى من غير تقييد 
رتبت كلفات اكل أو مر اغاة ا 


وعلى هذا فيراعى في هذه الترجمة المعاني المطلقة › والمقاصد العامة لألفاظ 
الكتاب العزيزء وهذا النوع لا إشكال فيهء ولا ينبغي فيه خلاف» ولهذا ذكر الشاطبي 


EE ERS aS a lS CE SS 
معانيه» وهذا جائز بالاتفاق» وهذا الاتفاق حجة في صحة هذا النوع من الترجمة()‎ 


وقد تسمى هذه الترجمة بالترجمة التفسيرية لمشابهتها التفسير (° 


القرآن العربيء» فإن القرآن الفريي جتده موق + ولقن هو كا اله - على قول الجمهور منهم ‏ قالوا لأن 
الكلام يمتنع قيامه بغير المتكلم كسائر الصفات» والقرآن العربي ي يمتنع عندهم قيامه بذات الله تعالى » ولو 
جوزوا NN RIT TT‏ 
المعتزلة في قولهم إن القرآن مخلوق › وهؤلاء يسلمون أن القرآن العربي بعضه أفضل من بعض ؛ لأنه 
مخلوق عندهم » ولكن ليس هو كلام الله عند جماهيرهم » وبعض متأخريهم يقول: إن لفظ كلام الله يقع 
بالاشتراك على المعنى القائم بالنفس وعلى الكلام العربي المخلوق الدال عليه » وأما كلام الله الذي ليس 
بمخلوق عندهم فهو ذلك المعنى » وهو الذي يمتنع تفاضله عندهم »» وقال في مجموع الفتاوى(۷١/٤١):‏ 
«وليس هو لازما لابن كلاب ومن وافقه كالأشعري وأتباعه » فإن هؤلاء يجؤّزون وقوع المفاضلة في القرآن 
العربي» وهو مخلوق عندهم » وهذا المخلوق يسمى كتاب الله » والمعنى القديم يسمى كلام الله > ولفظ القرآن 
يراد به عندهم ذلك المعنى القديم » والقرآن العربى المخلوق » وحينئذ فهم يتأولون= ما ورد من تفضيل 
بعض القرآن على بعض على القرآن المخلوق عندهم ». 

() انظر: لسان العرب(۲۹/۲)» المصباح المنير(١/٤۷)مادة:ترجم.‏ 

() انظر: البحر المحيط )٤٤١/١(‏ › مناهل العرفان (۲/١١۱٠ء )٠١٤‏ › مباحث في علوم القرآن .)۳١١(‏ 

(") انظر: مناهل العرفان »)۱١٠/۲(‏ مباحث في علوم القرآن )۳٠۳(‏ . 

() انظر: الموافقات (۲/١٠٠٠ء .)٠١١‏ 

: مما ذكر فرقاً بين الترجمة والتفسير‎ )٠( 

أن صيغة الترجمة صيغة استقلالية يراعى فيها الاستغناء بها عن أصلها وحلولها محله» أما التفسير فإنه 

قائم أبداً على الارتباط بأصله » فيؤتى بالأصل » ثم يشرح » ولا يمكن قطع التفسير عن أصله. 


e( 


إجماعاً » وقد لكر الشاطبي أنه لا يمكن ترجمة اكلام العربي يكلام أعجمي فلا 
عن أن يترجم القرآن » وينقل إلى لسان غير عربي. 

إلا أنه قد نقل الخلاف في ذلك عن أبي حنيفة » فذهب إلى أن القرآن يثبت 
بالقراءة الفارسية كما يثبت بالعربيةء ولهذا قال بجواز قراءة القرآن بالفارسية في 
الصلاة وصحتها بذلك. 

ٍ الف او وو ا یخرن ن کان ا پک و ل وو 

إن أحسن العربية( 

وقيل إن أبا حنيفة قد رجع عن قوله إلى قولهما ) 

بناء المسألة: 

بالنظر في كلام أهل العلم في هذه المسألة يتبين أنهم قد ذكروا لهذه المسألة 
أصلين: 


الأصل الأول: حقيقة القرآن: وهل القرآن هو اللفظ والمعنى › أو اللفظ فقط › 
أو المعنى فقط ؟ . 
نقل بعضهم أن عة ما ذهب إليه أبو حنيفة هو أن القرآن عنده اسم للمعنى 


- أن الترجمة لا يجوز فيها الاستطراد بخلاف التفسير . 

ان الترجمة تتضمن a a‏ 
كمال الإيضاح »سواء كان ذلك إجمالاً أو تفصيلا » متناولا كافة المعاني أو مقتصراً على بعض 
انظر: البحر المحیط )٤٤١/١(‏ › مناهل العرفان )٠١١-١۱۲١/۲(‏ . 

(( انظر: الصاحبي (۱۹ ٠‏ وما بعدها)» المحلى (١/٤١٠).المغني »)٠١۸/۲(‏ المجموع )۳٤١١٠/۳(‏ › التبيان في 
آداب حملة القرآن (١۷)»مجموع‏ الفتاوى »)١٤١/٦(‏ الموافقات »)٠١۷/۲(‏ البحر المحيط »)٤٤١/١(‏ المنثور 
(۸۲-۲۸۱/۱). 

(") انظر: الموافقات .)٠٠٠١/۲(‏ 

(") أبو يوسف :هو يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن حبيش الأنصاري الكوفي»الشهير بالقاضي أبي يوسف»وهو 
أشهر أصحاب ات حنيفة»ولد سنة ١١١هءوكان‏ إماما مجتهدا علامة محدثاء صدوقا فقيها يحفظ المغازي 
وأيام العرب»ومن مصنفاته کتاب الخراج»وكتاب الأمالي والنوادر»توفي سنة ۲ هب وله ۹ سنة . 
انظر: الفهرست(۲٥۲)»‏ تاریخ بغداد(؛٤ »)۲٤۲/١‏ الانتقاء(۱۷۲)» طبقات الفقهاء(٤٠١)»› EET‏ 
»)۳۷۸/١(‏ سير أعلام النبلاء(۸/١٠٠)»‏ الجواهر المضية(٤/١١1)»‏ تاج التراجم »)۴٠١(‏ شذرات 
الذهب(۳۹۷/۲))» الفوائد البهية(١٠٠١).‏ 

() محمد:هو أبو عبد الله محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني الكوفي»صاحب أبي حنيفةءولد بواسطءوكان فصيحا 
متبحرا في الفقه إماما علامة ذكيا محدثا صدوقاء نتشر مذهب أبي حنيفةء وصنف تصانيف 
كثيرة»ومنها ;المبسوطوالسير الكبير »والسير الصغير»والزيادات »و غير ذلك٬توفي‏ سنة ۹ هھ وله ۷ سنة. 
انظر: تاریخ خليفة(۸٥٤)»‏ الفهرست(۳٥۲))‏ الانتقاء(٤۱۷)»‏ تاريخ بغداد(۱۷۲/۲)» سير أعلام 
النبلاء(۹/١١۱)»‏ ميزان الاعتدال(١/١۱١)»‏ الجواهر المضية(۱۲۲/۳)» تاج التراجم (۲۳۷)» لسان 
الميزان(١/٠١١)»‏ الفوائد البهية(۳١١).‏ 

. )١١١/١( بدائع الصنائع‎ » )۳۷-۳۹/١( انظر: المبسوط‎ )٠( 

() انظر: الهداية مع البناية »)۲١/۲(‏ كشف الأسرار »)۷۷/١(‏ وشرحه التلويح )٥٤/١(‏ › التحرير 
وشرحه التقرير )۲٠١/۲(‏ › كشف الأسرار على المنار )۲١/١(‏ » فواتح الرحموت (۸/۲) › وقال في الهداية 
: «ويروى رجوعه في أصل المسألة إلى قولهما » وعليه الاعتماد ي «. 


()۱۲١( 


المستفاد من اللفظ وحده؛ SS‏ 
النفسي »وهو المراد بالمعنى ء أما القرآن العربي فهو لفظ دال على كلام الله الذي 
هو صفة قائمة به تعالى» وكون العربية دالة على صفة الكلام لا ينفي ذلك أن يكون 
غيرها قرآناً أيضاً » وقد قال الكاساني معللاً : «لأن العربية سميت قرآناً لكونها 
دليلاً على ما هو القرآن » وهي الصفة التي هي حقيقة الكلام › ولهذا قلنا إن القرآن 
غير مخلوق على إرادة تلك الصفة دون العبارات العربية » ومعنى الدلالة يوجد في 
الفارسية › فجاز تسميتها قرآناً »(. 


وتوضيح هذا الكلام أن الكلام والقرآن كل منهما يطلق على معنيين: 

أما معنيا الكلام فهما: 

الأول: الصفة القديمةء وهي الكلام النفسي › ويسمى المعنى . 

الثاني: الكلام اللفظي» وهو الموجود في المصاحف» المقروء على الألسن» 
وهو محدث. 

وهو حقيقة في الأول » مجاز في الثاني › أو هو مشترك بينهم() 

أما القرآن فيطلق على معنيين: 

الأول: على الصفة القائمة بالل تعالى »والمعيّر عنها بالكلام النفسي. 

الثاني: على اللفظ المقروء الموجود بین دفتي المصحف ٤‏ 

وهذا اللفظ هو حكاية أو عبارة عن كلام الله » خلقه الله في غيره » وهو مخلوق 
في الهواء » أو في بعض الأجرام» وقد عبّر عنه » أو حكاه جبريل أو محمد» وقد يعبر 
عنه » أو يحكى بلغات مختلفة» ولأن جبريل أو محمدا حكاه › أو عبر عنه بالعربية › 
فأصبح قرآناً عربياً. 

ولا يسمونه مخلوقاً؛ لأنه ربما أوهم أن القرآن بمعنی MS‏ ولهذا 
عندهم امتنع الأئمة من القول بخلق القرآن © » وعلى هذا الأشاعرة وغيرهه ( 

وبناء على ما ذكر يفهم أن المراد هو المعنى المستفاد؛ E EN‏ 
المعنى في نفس الله تعالى » وبأي طريقة عبر عن ذلك المعنى حصل المراد › ولهذا 


(( بقولهم النظم يشيرون إلى الكلام اللفظي» » وبقولهم المعنى يشيرون إلى الكلام النفسي » أما المعنى المستفاد الذي 
ترجمه النظم > فهو حادث کالنظم . انظر شرح نور الأنوار )۲٠/١(‏ . 

() الكاساني: کو و كو نن مشود ن اح الاما زف ملك الت ار عاد ان ال٠‏ كار فيا انا 
برع فى علم الأصول والفروع » ومن مصفنفاته بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع > والسلطان المبين في 
أصول الدين»› توفی سنة °۸۷ ه. 
انظر: الجواهر المضية(٤/ه‏ “< تاج التراجم(۳۲۷)» الفوائد البهية(۳١)»‏ معجم المؤلفين(١/٦٤٤).‏ 

() بدائع الصنائع (۱۱۳/۱) › وانظر: کشف الأسرار )۲٤/١(‏ › التقریر والتحبیر .)١٠٤-۲۱۳/۲(‏ 

() انظر: المواقف »)۲۹٤(‏ شرح المواقف »)۱۱۷-۱۱١/۸(‏ البحر المحيط(١/١٤٤)»‏ منح الروض الازهر في 

شرح الفقه الأكبر (۹۲) › نشر الطوالع )"٠١٠(‏ »حاشية البيجوري على الجوهرة ٠١١(‏ : 

( ) انظر: مجموع الفقاوی (۱۲۰/۱۲-١١۱)ء‏ التسعينية )٤١۳١-٤١١۲/۲(‏ » فواتح الرحموت (۸/۲) »› لوامع 
الأنوار البهية )٠٠١/١(‏ › حاشية البيجوري )١١١-٠١١(‏ . 

() انظر: المواقف .)۲۹٤-۲۹۳(‏ 


(۲۲( 


يمكن أن يعبر عنه بالعربية » أو الفارسية › أو غيرهماء ويسمى قرآناً . 
وهذا الأصل المنسوب إلا حنيفة أشار إليه بعض العلماء کالنووي(') 
احتج للجمهور: دان ترجمة اقران لدت قرا لان قران هو هذا التثم لعج » 
وبالترجمة يزول الإعجاز فلم يجز » ا : «عمدتنا أن 
القرآن معجز» والمعتمد في إعجازه اللفط »( 
وغللا ان قامة أيضنا نة E N aa AS‏ 
کر ن ان 
وجه هذا البناء: 


أن القرآن إذا كان يطلق على المعنى فقط » وهو الصفة القائمة بالل تعالىء 
فبأي لفظ تأدى به ذلك المعنى صح ذلك فالعربية إنما أصبحت قرآناً لكونها ألفاظاً 
أدت معنى الكلام النفسي › فكذلك كل لغة أدت المراد تكون قرآناً ° . 

وأما إن كان يطلق القرآن على اللفظ › أو اللفظ والمعنى › فإن اللفظ حينئذ 
مقصود لكونه معجزاً » أو لكونه من حقيقة الكلام » > فعلى هذا لا تجوز الترجمة؛ لأنها 
نقل للفظ » وتغيير له. 


وقد ناقش الحنفية هذا الرأي المنسوب إلى أبي حنيفة: فقالوا: إن أبا حنيفة لم 
يُرد ذلك» والقرآن عنده يطلق على النظم والمعنى جميعاء ولكنه جوز القراءة 
بالفارسية؛ لأنه لم يجعل النظم ركناً لازماً في حق جواز الصلاة خاصة؛ لأن النظم 
العربي مقصود للإعجاز E aS‏ 
فلا يكون النظم لاز ما فيها °( 

E a 
. المعنى فقط‎ 

الأصل الثاني: خلق القرآن. 

ر کے ع ا کد اک اک کے ا مرا 
بخلق القرآن. 


() النووي:هو أبو زكريا يحيى بن شرف النووي الشافعيءالملقب بمحيي الدينءولد بنوى سنة ۱ه وهو 
الإمام المشهور الحافظ المتبحر في العلومءشيخ الإسلام المحدث الفقيه الزاهد الورع» صاحب المؤلفات الفائقة 
المشهورة كرياض الصالحين »والمجموع»وشرح مسلم» والأذكارء» وغيرهاءتوفي سنة 1٦ھ‏ 
انظر: تذكرة الحفاظ(٤/١١٤١)»‏ طبقات الشافعية للإسنوي(۹/۲٠۲)»‏ طبقات الشافعية الکبری (۸/ »)٠۹١‏ 
البداية والنهاية »)۲۹٤/۱۳(‏ الجنان(٤/۱۸۲)»‏ »> طبقات الحفاظ(۳١١)‏ > شذرات الذهب ›»)٦۱۸/۷(‏ »> طبقات 
الشافعية لابن هداية الثه(٠٠٠).‏ 
() المجموع(۱/۲٤۲).‏ 
() المجموع(۲/۲٤۳).‏ 
() المغني(۸/۲٥٠).‏ 
() انظر: بدائع الصنائع )١١١/١(‏ . 
)( انظر:کذز الوصول مع كشف الأسرار(١/٤۷)»‏ شرح التلويح(١/۳٥)‏ »> التقرير والتحبير ٤/۲(‏ ۱( »> شرح 
منار الأنوار لابن ملك(4)» فواتح الرحموت(۸/۲). 


(۲۲) 


وقد تعقبه بقوله: «فیه نظر »(' »> ولم يبين وجه النظر الذي رآه . 


ولعل مراد القفال هو أن من قال إن القرآن العربي مخلوق يلزمه القول بجواز 
ترجمة القرآن؛ ؛ لأنه عبارة عن أصوات وحروف يخلقها الله في غیره » ویعبر عنه 
بأي لغة كانت» وهذا أمر يتفق عليه المعتزلة القائلون بخلق القرآن » والأشاعرة 
الارن اه الع الف" 

TT 
ولا يمكن أن يقوم كلام المخلوق بمعنى كلام الخالق تعالى.‎ 

وأما ما ذكره الزركشي من النظر فلعل مراده آنه لم ينقل عن أحد من الفائلين 
بخلق القرآن جواز الترجمة الحرفية» أو أنه ليس كل من قال بخلق القرآن العربي 
جعل القرآن إنما هو المعنى فقط ويبين ذلك أن کیان اع والماتريدية مع 
ST e‏ ^ إلا أنهم يقولون إن القرآن 
العربي يطلق على اللفظ المعجز والمعنى المستفاد ( »وعلة قولهم هذا هو الإعجاز › 
فالله تعالى جعل القرآن معجزاًء والإعجاز لا يمكن أن يكون في صفة الله تعالى؛ إذ 
الخلق لا يمكن أن يقال إنهم يعجزون عنها » أو لا يقدرون عليهاء فلم يبق إلا أن يقال 
إن اللإعجاز ة في النظم »وإذا کان كذلك > فالإإعجاز لا یکون بلغة أخرى غير اللخة 
العربيةء والقول بخلاف ذلك يعود على الإعجاز بالإبطال »والإعجاز هو دليل یی 
الرسالة » وهذا واضح في كلام الجويني السابق » وفي كلام غيره” » على أن بعضهم 
sS‏ هو المقصود »وبعضهم جعله في اللفظ والمعنى المستقاا 
من ذلك اللفظ(). 


الترجيح: 

الذي يظهر لي أن الأصل الثاني يرجع إلى الأصل الأول؛ لأن الخلاف في 
خلق القرآن هو جزء من الخلاف في حقيقة القرآن» وإذا اتضح ذلك عاد الكلام إلى 
أصل واحد» وهو الخلاف في حقيقة القرآن. 

والذي يظهر لن أن هذا الأصل تبنی عليه المسألة › ولكن البناء بناء جزئى؛ 
لأنه أصل عند بعض المختلفين في المسألة دون بعض» وبيان ذلك: 

أن من قال إن القرآن هو اللفظ الحادث المقروء في المصاحف » فيلزمه أن 
يكون هذا اللفظ هو المعجزء وذلك لما في الأدلة الكثيرة من بيان إعجاز القرآنء ولا 
يمكن أن يُسلط هذا الإعجاز إلا على اللفظ › فهو الذي حصل به الإعجاز حقيقة › 
ويلزمه بناء على ذلك أن يقول بعدم جواز ترجمة القرآن مطلقاً؛ لأنه يلزم من الترجمة 


() البحر المحيط(١/۸٤٤).‏ 

() انظر: المواقف )۲۹٤-۲۹۳(‏ . 

() انظر: المسائل الخمسون للرازي(٤٥)»‏ المواقف(٤۲۹).‏ 

.)۸/۲( انظر: فواتح الرحموت‎ )١( 

() وانظر لذلك ايسا : حاشية السّيالكوتي على شرح المواقف(۳/۸١٠-٤١٠).‏ 
)( 


) انظر:البحر )١ EE‏ الإتقان ۷/٤(‏ » ومابعدها)ء وانظر لاختلاف قول الأشعري في 
الإعجاز: رسالة السجزي(٠١٠).‏ 


()۲۴( 


تغيير لفظ القرآن المعجز › ولا يجوز ذلك؛ لأنه مقصود بذاته. 

وأما من قال إن القرآن كلام الله حقيقة لفظاً ومعنى » وهو من جملة كلام الله 
SMG TETER GS AS WSS‏ 
نبيه # › وكلامه تعالى لا ينحصر بالقرآن كما هو قول السلف' - فیلزم من قولهم 
عدم جواز ترجمة القرآن؛ لأنه لا يمكن نقل ذات اللفظ من لغة إلى أخرى» ولأن اللفظ 
والمعنى المستفاد من اللفظ كلاهما مقصود ومعجز °" 

أما من قال إن القرآن هو المعنى المستفاد من اللفظ فهو قد جعل المعجز هو 
المعنى » فبأي طريقة عبر عنه كان التعبير معجزاً »> وهذا لضعفه » وبعده عن الحق › 
وخروجه عن معنى الإعجاز حقيقة تبرأً منه الحنفية » وبرّأوا منه أبا حنيفة » وجعلوا 
قوله خارجاً عن أمور أخرى ليس منها هذا الأصل الفاسد . 

وهذا هو الذي لا ينبغي القول بغيره عن أبي حنيفة » وغيره من الأئمة 
السائرين على منهج السلف في الاعتقادء فالقرآن عند أبي حنيفة وصاحبيه هو اللفظ 
SS CSE NE TC‏ هو المعنى 
المستفاد من كلام الله تعالى ° 


eae‏ الأصل ليس هو أصل الخلاف في المسألة ؛ لأن 
الخلاف منقول عن أبي حنيفة» وهو لم يقل إن القرآن هو المعنى فقط كما ذكره 
العارفون بمذهبه. 


ولذا فإن ما ذهب إليه أبو حنيفة إنما هو اجتهاد منه › ولعله ذهب إليه لوجود 
الأثر »وهو أن الفرس كتبوا إلى سلمان الفارسي أن يكتب لهم الفاتحة بالفارسية › 
فكانوا يقرؤون بها في الصلاة حتى لانت ألسنتهم بالعربية. 


() انظر: الشريعة للآجري(١٠)ء‏ الرسالة في اعتقاد أهل السنة وأصحاب الحديث للصابوني(١٠)»‏ صريح السنة 
للطبري(۱۸)» رسالة السجز ي(۱٠›‏ ۹- »))٠١‏ حكاية المناظرة في القرآن مع بعض أهل البدعة لابن 
قدامة(۱۷). 

»٤١۲/۲( التسعينية‎ › )٤١۷/١٠١ ٠٤١/١( مجموع الفتاوى‎ »)٠۷٠١-١١۹ »ء٠١۱(يزجسلا انظر: رسالة‎ )( 
o4۱ 

E O ECE 
سلك فيه مسلك الأشاعرة والماتريدية وشرحه بغير مراد مؤلفه - إن صحت نسبته إليه -» أو انظره مع‎ 
E الشرح الميسر للفقه الأكبر ل د. محمد الخميس (١۳)ء وانظر : العقيدة الطحاوية‎ 
حنيفة وصاحبيه مع شرح ابن ای رار( ۵ کر ا ا ارک کن ال امک دغر‎ 
۳۰۱ 

عر المبسوط دليلاً لأبي حنيفة »)۳۷/١(‏ وكذا في المجموع(۳/١٤۳)»‏ ولم ينسب لأحد» ولم أقف عليه 
مسنداً بعد البحث عنه»ء لكن جاء في مناهل العرفان في علوم القرآن(۷۲/۲٠):‏ «يقولون جاء في صريح السنة 
ما يؤيد القول بجواز ترجمة القرآن» فقد قال الشربنلالي في كتابه: النفحة القدسية ما نصه : روي أن أهل 
فارس كتبوا إلى سلمان أن يكتب لهم الفاتحة بالفارسية » فكتب لهم بسم الله الرحمن ن الرحیم بنام یزدان يحشایند 
> فكانوا يقرؤون ذلك في الصلاة حتى لانت ألسنتهم » وبعد ما كتب عرضه على النبي ج »» ثم أجاب عنه 
من وجوه» منها: أن هذا خبر مجهول الأصل لا يعرف له سند » فلا يجوز العمل بهء وأن هذا الخبر لو كان 
لنقل وتواتر؛ لأنه مما تتوافر الدواعي على نقله وتواتره» وما ذكره نقلا عن الشربنلالي يفيد أن منهم من 
جعله مرفوعا إلى النبي# .وانظر: النفحة القدسية فى أحكام قراءة القرآن وكتابته بالفارسية(ضمن 
مجموع:٤١٠/ب).‏ 
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المبحث الثالث:هل في الكتاب ما لا يفهم معناه:'. 


صورة المسألة: هل يجوز أن يكون في القرآن الكريم ماله معنى» ولكن لا 

يتضح المعنى ولا يتبين للناس» وإنما يكون مما استأثر الله بعلمه؟. 

ومن هنا يدرك الناظر أن موضع الكلام لیس هو في نزول القرآن يما لا معنى 
له أصلاً » وإن ترجم بعض الأصوليين لهذه المسألة بما يوهم ذلك » غير أن التحقيق 
هو أنه لم يقل أحد إن في القرآن ما لا معنى له › أو ما لا وضع له'. 

وقد ذهب جمهور الأصوليين إلى جواز أن يكون في القرآن ما لا يعلم تأويله 
إلا الله. 

e anem es 
رورا او کو‎ 
بعضص ذلك عن بعضص الناس»وهذا ا ریب فيه»»وقال: «إنما وضع هده المسألة‎ 
SST ERO 
0 فلقرها هل يجوز أن نشتمل: القر ان على ما لا يلم معتاد‎ 

بناء المسألة: 

يتبين من النظر في كلام الأصوليين حول هذه المسألة أنهم بنوها على مسألة 
التكليف بما لا يطاق» وقد نص على ذلك غير واحد من الأصوليين (» وممن ذكر 
ذلأك: 

الجويني بو“ قال“ «واا ختار عندناء أن کل ما بث 8 التكاية في ال 1 به 
يستحيل استمرار الإجمال فيهء فإن ذلك يجر إلى تكليف المحالء وما لا يتعلق بأحكام 


() ترجم كثير من الأصوليين لهذه المسألة بقريب من العبارة: انظر: الوصول (١/١١۱)ء‏ الإحكام(١/۷١۱)»‏ 
أصول ابن مفلح )۳٠١/۱(‏ التحبير (۳/١١٤٠)»ء‏ فواتح الرحموت .)٠١/۲(‏ 

ا د ا «لا يجوز ورود ما لا معنی له»» «لا 
يخاطبنا الله بالمهمل»» «لا يجوز أن يتكلم الله تعالى بشيء ولا يعني به شيئاً ». 
انظر : المحصول (١/١۳۸)ء‏ المنهاج مع الإبهاج (١/١٠۳)ء‏ جمع الجوامع مع الآيات البينات .)٠١١/١(‏ 
وفي الحقيقة إن هناك فرقا بين هذه المسالة ومسالة هل في القرآن ما لا معني له فهذه المسالة في اللفظ إذا 
كان له معنى إلا أنه ليس مفهوما عند الناس» أما مسألة هل في القرآن ما لا معنى له فهي في ورود اللفظ 
المهمل والذي لا معنى له مطلقاء وهذه المسألة الأخيرة وإن نقل فيها الخلاف إلا أن التحقيق عدم وجود 
خلاف فيها أصلا. 
انظر: الإحکام (۱۹۸-۱۹۷/۱)ء الکاشف »)٤۷۳/۲(‏ مجموع الفتاوی (۱۳/٦۲۸)ء‏ البحر المحيط -٤٥۸/١(‏ 
۹)) الغيث الهامع (١/١١٠)ء‏ تيسير التحرير )٠١/۳(‏ » الآيات البينات .)٠١١/١(‏ 

() انظر: e‏ ۰( الوصول )۱۱۳/١۱(‏ »كشف الأسرار »)۱٤۹/١(‏ أصول ابن مفلح )۳٠١/١(‏ » 
التحبير (۳/١١٤٠)ء‏ فواتح الرحموت .)١۷/١(‏ 

() مجموع الفتاوی e‏ وانظر منه: (۲۸۷/۱۳۲) . 

)١(‏ انظر: الإحكام (١/۸٦۱)»ء‏ نهاية الوصول »)۲١۳/١(‏ أصول ابن مفلح »)۳۷/١(‏ التحبير »)٠٤١١/۳(‏ شرح 
الکوکب .)۱٤۹/۲(‏ 


(۲١( 


ما يحيل ذلك › ولم يرد الشرع بما يناقضه » ( . 


وقال ابن برهان: «يجوز أن يشتمل على ما لا يفهم معناه إلا أن يتعلق به 
تکلیف» وإلا کان تکلیفاً بما لا یطاق ». 

وجه هذا البناء : 

أن من قال بجواز التكليف بما لا يطاق فقد جوز ورود شيء في القرآن مما 
يتعلق به التكليف لا يفهم معناه ؛ لأن الشارع إن خاطب العبد وكلفه بما لا يفهم كان 
في ذلك تکلیفا له بما لا يطيقه. 

ومن قال بعدم الجواز في هذه المسألة فإنما قال ذلك؛ لأنه لا يجيز التكليف بما 
طاق ,, 

الترجيح : 

المتأمل لكلام الأصوليين في هذه المسألة يلاحظ أن هذه المسألة لها جزءان: 

الأول: ما يتعلق به تكليف. 

الثاني: ما لا يتعلق به تكليف »كالحروف المقطعة في أوائل السور (. 

والواضح من كلام الجويني وابن برهان أن هذا البناء إنما يتعلق بالجزء الأول 
الذي يتعلق به تكليف › دون الجزء الثاني الذي لا يتعلق به تكليف. 

وبما أن فرض المسألة هو فيما له معنى › ولكن لا يعلم تأويله إلا الله » فان 

المتأمل لكلام الأصوليين وأدلتهم يتبين له أن الأدلة إنما تنصّب على ما فيه تكليف ° 
»ولهذا بعد ذكر الامدي دليل من قال بالجواز وتفريقه بين مسالتي ما لا يفهم معناه وما 
لا معنى له قال : « من قال بجواز التكليف بما لا يطاق جوز أن يكون في القرآن ما 
)7( 
 (‏ ` 


وهكذا ذكر ابن برهان فإنه بعد نقله القول بالجواز مطلقاً ذكر في دليلهم: «أن 
كتاب الله لو اشتمل على غير مفهوم لكان ذلك تكليف المحال؛ لأن المخاطبين لا 


() البرهان )۲۸٥/۱(‏ . 
() نقله عنه في: التقرير والتحبير (۲۱۸-۲۱۷/۲)» وتيسير التحرير )٠١-٠١/۳(‏ » ويفهم مضمون ذلك من 
الوصول »)١٠١-٠٠١/۲١(‏ ونقل عنه في تشنيف المسامع »)۳۲۳/١(‏ عن كتابه الوجيز عبارة تفيد ذلك غير 

أن ما نقله عنه ابن أمير الحاج أصرح وأوضح في المرادء ولذا آثرت نقله . 

() انظر: البرهان )۲۸١/١(‏ › الإحكام )۱١۸/١(‏ . 

(أ) تكلم السلف في معاني هذه الحروف مما يدل على أن لها معنى . انظر: جامع البيان(١/۸٠١)»ء‏ تفسير القرآن 
العظيم(١/۳۸)»‏ موقف ابن تيمية من الأشاعرة )١١۳١/۳(‏ . 

() انظر: البرهان )۲۸٤١/١(‏ » المنخول )٠١١(‏ › نهاية الوصول لابن الساعاتي »)٠١۳/١(‏ ولا يرد ماذكر 
القاضي في العدة (1۹۳/۲) › عن التعبد بالمجهول حيث قال: «غير ممتنع مثل هذا »كما تعبدنا بالإيمان 
بملائکته وکتبه ورسله » وان لم تعرف ملائکته ورسله وما في كتبه »كذلك هاهنا » » فان هذا لا يجهل تأویله 
بمعنى فهم معناه » وإن جهل تأويله بمعنى معرفة حقيقته. 

.)۱٦۸/۱( الإحکام‎ )( 


(۲۷( 


يعلمون مراد الله تعالى بذلك » ('. 

وبناء على هذا فيكون مراد من أطلق هو تخصيص هذا الإطلاق بما كان 
متعلقاً بالتكليف دون غيره» وهذا ما أشار إليه ابن مفلح » حيث قال بعد نقله مضمون 
کلام الجويني: «و هذا مراد غیره 0 

وعلى هذا فإن هذا البناء إنما هو بناء جزئي » وليس كلياً . 

وبما أن الأمر كذلك › فالذي يظهر أن الخطاب إن تعلق به تكليف فيمكن أن 
تئ السالة :على مالة التكنف بها لا تطائ و نهر ذلك من و خيية: 

الأول: استحالة التكليف نفسه » وذلك لعدم فهم الخطاب » ومن شروط التكليف 
فهم الخطاب . 

الثاني: استحالة المكلف به ء وذلك لأن من شروط المكلف به أن يكون 
مفهوماً حتى يمكن العمل به. 

وهذان الوجهان راجعان إلى اشتراط الفهم في التكليف عموماً . 

كن يشكل على هذا التلازم أن من الأصوأبين من اختلف قرله في المساتين ; 
معنی له؟ ء فقال: « المسالة الأول فی انه لاایکور آں یکم اھ تسای شی ول 
یعنی به شیئا »( “ إلا أنه في أثناء ذكره لأدلتها أشار إلى مسألة البحث» وقال: » 


انا ان اله تخالى و كفت الان ك نة هى وا ودا وا ۷ خضل .ها 
لا يفهم معناه »ء فهو هنا ذكر المنع واو ا 
قد جوز التكليف بما لا يطاق مطلقاً » بل وجعله واقعاً ( 


والظاهر أن الرازي لم بين هذ المسألة على مسالة التكليف بما لا يطاق » قإنه 
قد أوضح رأيه في المسألة دون أن يشير إلى الأصل السابق › وإنما استدل بأن الله 
تعالى وصف القرآن بكونه هدى وشفاء وبيانا »وذلك لا یحصل بما لا يفهم معناه. 

وهذا التعليل يشير إلى أنه لا يرى بناء هذه المسألة على مسألة التكليف بما لا 
يطاق» فهو قد قال في هذه المسألة بما يناسبها »> وذهب في مسألة التكليف بما لا يطاق 
o o a O‏ 
التكاليف بأسرها تكليف ما لا يطاق "» ولأن القدرة والاستطاعة عنده مقارنة للفعل › 


. )۱۱٤/۲( الوصول‎ )( 

() أصول ابن مفلح (۳۱۷/۱) . 

(") أشار إلى شيء من ذلك الشيخ عبد الرزاق عفيفي في تعليقه على الإحكام )٠١١/١(‏ . 

[ .)۳۸١/۱( المحصول‎ )( 

() المحصول )۳۸١/١(‏ » ويلاحظ فيما ذكره أن هناك خلطاً بين مسألتين : ورود القرآن بما لا معنى له» ووروده 
بما لا يفهم معناه » وقد أشار إلى وجود هذا الخلط الزركشي في البحر المحيط )٠٥۸/١(‏ › وقد ناقشه ابن 
تيمية في مجموع الفتاوى )۲۸٦/٠١(‏ [رسالة الإكليل في المتشابه والتأويل] في دليله الأول » وذكر أنه لا 
يجري على صله من أن الله لا يقبح منه شيء صلا » بل له تعالى أن يفعل کل شيء. 

(') انظر: المحصول )۲٠١/۲(‏ › المعالم في أصول الفقه مع شرحه )١١/١(‏ » معالم أصول الدين .)٠١(‏ 

(") انظر: المحصول )"۲١/۲(‏ . 


()۱۲۸( 


والأمر سابق قبل الفعل» فالأمر قد وجد لا عند الاستطاعة والقدرة › فيكون ذلك 


من تکليف ما لا یطاق( . 


ولذا يمكن أن يقال إن هذا البناء المذكور إنما هو عند من لا يجيز التكليف بما 
لا يطاق»أما من أجازه فلا يلزمه القول بالجواز في هذه المسألة» بل قد يقول بالجواز 
بناء على قوله بجواز التكليف بما لا يطاق» وقد يقول بالمنع - كما ذهب إليه الرازي - 


بناء على آمر آخر كما سبق بيانه . 


أا إن له عاق بالخطات تايف فد تكرن المسالة متي على ها شق + نوا 


قيل بالجواز أو بالمنع. 


وجه( 


() انظر: المحصول )۲۳٠/۲(‏ . 


کا 0 کے لے اة کف با و ان می کل 
۲ 


() ذکر ابن تيمية في مجموع الفتاوی (۲۸۸/۱۳) أن منشأ الخلاف هو الاشتراك في لفظ التأويل» وأطال في بيان 


ذلك . 


)۱۲۹( 


المبحث الرابع:النسخ هل هورفع أو بيان؟. 

النسخ: يطلق في اللغة على معنيين 

الأول:الإزالةء أي رفع شيء › وإثبات غيره مكانه» ومنه قولهم: نسخت 
الشتمس الظل: أي أزالته. 

الثاني:النقل والتحويل» ومنه قولهم: نسخت الكتاب: أي نقلته. 

وقد اختلف الأصوليون في تعريف النسخ اصطلاحاً بناءٌ على خلافهم في 
جقيقة النسخ أهو رفع أو بيان على آقوال: 

القول الأول: أن النسخ هو :رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب متراخ 


واختاره كثير من الاصوليين »كالباقلاني موالشيرازي E‏ 
وان الكاكت ا وغرهو ٠‏ وت لاکن الفماء واأكر المكفقن ا 

القول الثاني : أن النسخ هو: بيان Ty‏ 
عنه» أو عبارة عن انتهاء مدة الحكم. 

›)'( »والرازي‎ ١ والجويني‎ » Clay 
› والقرافي" »والبيضاوي (" »وغير هم(‎ 


() انظر:مقاييس اللغة(١/٤ »)٤١‏ المصباح المنير(۲/٠٠٠)مادة:نسخ.‏ 
() انظر: البرهان )۸٤١/۲١(‏ »› المحصول (۲۸۷/۳) »ءروضة الناظر (۲۸۳/۲)ء الإحكام »)٠٠١/۳(‏ الإبهاج 


ضح (۳۱۲/۱) > نهاية الوصول »)۲۲۸/١(‏ جمع الجوامع مع حاشية 
TET‏ الل التحبیر .)۲۹۷٤/٩(‏ 

() انظر: التحبیر )۲۹۷٤/٦(‏ . 

() انظر: اف ال ( 067 

(أ) انظر: البرهان ( ١/١٤۸)ء‏ المحصول (۲۸۷/۳)» وأبو إسحاق الإسفراييني :هو إبراهيم بن محمد ابن إبراهيم 
الإسفراييني الخرساني الشافعيءالإمام العالم العلامة الثقةءأحد أئمة الدين كلاما وأصولا وفروعا جمع أشتات 
العلوم»حتى قل إنه بلغ رتبة الاجتهاد»هذا مع العبادة والورع»ومن تصانيفه: كتاب الجامع في أصول الدين› 
والرد على الملحدين ءوله تعليقه في الأصولءتوفي سنة ٤٠۸‏ ه. 
والإسفراييني:بكسر الألف»وفتح الفاء والراء»وكسر الياءءنسبة إلى إسفرايين»وهي بليدة بنواحي نيسابور . 
انظر: طبقات الفقهاء(١١٠١)»‏ الأنساب(١/٤٤٠)»‏ سير أعلام النبلاء(۷١/١١)»‏ طبقات الشافعية 
للإسنوي(١/١٤)»‏ الوافي بالوفيات /١(‏ ٤١٠)ء‏ طبقات الشافعية الكبرى(٤/٠١٠)»‏ طبقات الشافعية لابن 
قاضي شهبة(۱۷۰/۱). 

() انظر: البرهان )٠٤٠٥/۲(‏ . 

(') انظر: المعالم في أصول الفقه مع شرحه (۳۹/۲) »› ورد القول بالرفع في المحصول (۲۸۷/۳ »وما بعدها) . 

() انظر: شرح تنقيح الفصول )۳٠۲(‏ . 

(") انظر: منهاج الوصول مع نهاية السول )٥٤۸/۲(‏ . 

() انظر: الإحكام لابن حزم )٤١٥/١(‏ . 


(1) 


ونسب لأكثر الفقهاء ‏ » وهو قول المعتزلة(") 

القول الثالث: أنه بيان في حق الله تعالى » ورفع وتبديل في حق المكلف» فهو 
بيان مدة الحكم الذي كان في توهمنا وتقديرنا جواز بقائه. 

وبهذا التفصيل قال الحنفية . 

والمقصود بالرفع : أي إزالة الشيء على وجه لولاه لبقي ثابتاً (“» وفسّره 
الرازي بمعنى : أن خطاب الله تعالى تعلق بالفعل » بحيث لولا طريان الناسخ لبقي › 
إلا أنه زال لطريان 

E‏ ه : أن الخطاب الأول انتهى بذاته في ذلك الوقت › ثم حصل بعده 
حكم آخر»ء فيكون المراد بكونه بياناً أي : هو بيان لانقطاع مدة العبادة ) . 

بناء المسألة: 
يظهر للمتأمل في کلام الأصوليين أن هذه المسألة قد أعيدت إلى جملة من 
الأاصول » وهي : 

الأصل الأول: أن كلام الله قديم (. 

وقد صرح بذلك الزركشي قائلاً عن التعبير بالرفع: EE‏ 
بناءِ على أن الحكم راجع إلى کلام الله > وهو قدیم» والقديم لا يرفع ولا یزال « ) 

وق أشار إلى فلك الرازي » خيث قال في الحجة الرايعة لمن ياك كون الخ 

0 


رفعاً : «إن کلام الله تعالی قدیمء والقديم لا يجوز رفعه (« ) 


وقد أشار غير واحد من الأصوليين إلى أن ا ا بيان انما فر من 
کون خطاب اللہ قدیماًء والقديم لا يصح رفعه )۰( 


وجه هذا البناء : 
أن الرفع إزالة وتغيير فلو كان ذلك معنى النسخ لكانت حقيقة النسخ أنه إزالة 


(') انظر: البرهان )۸٤١/۲(‏ » البحر المحيط )٠٥/٤(‏ › التحبیر )۲۹۷۹/٦(‏ . 

)( انظر: المعتمد (۳۹۷/۱) » البرهان )۸٤١/١(‏ . 

()( أصول الجصاص )٠١/١(‏ »أصول ار کس ي )٥٤/١(‏ »كنز الوصول مع كشف الأسرار -٠٠١/۳(‏ 

. )۱٤۹۲/۳( الكافي‎ ))٠ 

ا روضة الناظر )۲۸٤/١(‏ . 

. )۲۸۷/۳( انظر: المحصول‎ )٠( 

() انظر: حاشية البناني )١١١/۲(‏ › وانظر لتعريفهما : نهاية الوصول )۲۲۲۸/١(‏ » نهاية السول -١٤۸/۲(‏ 
٩‏ ))» تشنیف المسامع »)۸٥۸/۲(‏ الغیث الهامع )٤۳۳-٤۳۲/۲(‏ › التحبیر (۲۹۷۹/۲) . 

(') ومرادهم بکونه قدیماً أنه قدیم بعینه» وأن الله لا يتكلم بمشیئته وقدرته» ولا یریدون بالقدیم أنه متقدم على غير 
فإن هذا لا ينازعهم فيه المعتزلة » ولا غيرهم ممن يقول بأن كلام الله يحدثه في غيره . 
انظر: مقالات الإسلامیین (۲۰۱/۲) › مجموع الفتاوی (۳۷۱/۱۲)» المواقف .)۹٤(‏ 

() البحر المحيط »)٠١/٤(‏ وانظر: تشنيف المسامع (۸5۹/۲) . 

() المحصول (۲۹۰/۳)»ءوانظر: شرح المعالم (۳۷/۲) . 

() انظر: روضة الناظر »)۲۸٦/١(‏ شرح مختصر الروضة »)۲١۲-۲۹۱/۲۰(‏ شرح العضد (۱۸۷/۲) 
ءالتحبير )۲۸۷۹/١(‏ حاشية البناني .)١١٤-١١١/۲(‏ 


(1۲۱( 


وتغيير لخطاب الله تعالى الذي هو كلامه النفسي »وهذا ما لا يجوز؛ لأن كلام 


الله قديم > وهو واحد لا يقبل التجزئة أو التقسيم »وإذا كان كذلك لم يجز جعل النسخ 
رفعاًء ولا يلزم ذلك إن قیل بأنه بیان( '. 


وقد نوقش هذا البناء : 
ا - وهو الخطاب نفسه - هو المرفوعء 
وإنما المرفوع هو 3 مقتضى الخطاب » أو تعلق الخطاب بالمكلف لا الخطاب نفسه» كما 


يزول تعلقه به لطريان العجز والجنون »ويعود بعود القدرة والعقل »› والخطاب في 
نفسه لا پتغیر (") 


قال المحلي a‏ «رفع الحكم الشرعي أي من حيیث 
تعلقه بالفعل » » وقال البناني ی ی 
9 
ونجدده )/ , 


وخلاصة هذه المناقشة أن القول بقدم الخطاب لا أثر له في المسألة؛ لأن الرفع 
المراد إنما هو الرفع لمقتضى الخطاب دون ذات الخطاب » وحينئذ فلا يلزم القائلين 
OTE ET‏ 
فالاختلاف ا إلى التعلق حينئد(“ 

الأصل الثاني: التحسين والتقبيج العقليان. 

وقد أشار إلى هذا الغزالي » إذ قال في حجج القائلين بأنه بيان: «إن ما أثبته الله 


) ( اختلف الأصوليون في وصف كلام الله في الأزل بالخطاب: فقيل بحوازه» ومنعه الباقلاني»› والغزالي؛ لأنه لا 
يعقل إلا من مخاطب ومخاطب» وكلامه قديم فلا يصح وصفه بالحادث» والصواب هو القول الأول ؛لأن 
الخطاب في الأزل توجه إلى من توجهت إليه الإرادة؛ لأنه شيء باعتبار وجوده العلمى الكتابى» فهو قد 
تعلقت به القدرة» ثم صيغة المخاطبة لا تقتضي مفاعلة بين اثنين. 1 
انظر: المستصفى )۸٥/١(‏ » البحر المحيط »)۲۹۸/١(‏ المسائل المشتركة(٠٠٠).‏ 

(") انظر: البحر المحيط )٠٥/٤(‏ » شرح المعالم (۳۷/۲) . 

E E E RM E A E)‏ ا 
العضد (۱۸۷/۲) » رفع الحاجب »)۳۳/٤(‏ التحبیر .)۲۹۷۹/٩(‏ 

(أ) المحلي: هو أبو عبد الله محمد بن أحمد بن محمد الأنصاري المحلي الشافعيءالملقب بجلال الدين»ءولد بمصر 
سنة ۱ هوهو الإمام العلامة البارع في الفنون فقهاً وكلاماً وأصولاً ونحواً ومنطقاً »صنف شرح 
المنهاج»وشرح جمع الجوامع »وشرح التسهيل»و غير هاءوتوفي سنة ٤‏ ٠۸ه.‏ 
انظر: النجوم الزاهرة(٦۱۸۰/۱)»‏ الضوء اللامع(۳۹/۷)» وجيز الكلام(۷۲۹/۳)» حسن المحاضرة 
(١/١٤٠)»ء‏ البدر الطالم(۲/١٠٠).‏ 

() البناني: yy‏ الله البنُاني المغربي المالكيءفقيه أصولي مهر في المعقول»وكان 
محققا مدققاءله حاشية على شرح المحلي»وحاشية على المقامة التصحيفيةءتوفي سنة ۹۸١١ه.‏ 
والبناني: بالتشديد نسبة إلى بنانة قرية بأفريقية. 
انظر: عجائب الآثار في التراجم والأخبار(١/ »)٠١١‏ هدية العارفين(١/١٠٠)»‏ شجرة النور(۲٤۳)‏ الفتح 
المبين(۳/١١)»‏ الأعلام(٣/۲٠۳)»‏ معجم المؤلفين »)۸٦/۲(‏ أصول الفقه تاريخه ورجاله(١١٠)»‏ وللنسبة 
انظر: مختصر فتح رب الارباب(۲۰۳ ٠)‏ 

() شرح المحلي مع حاشية البناني »)١٠٤-١١١/١(‏ وانظر: حاشية العطار )٠٠۷/۲(‏ . 

. )٠°/٤( البحر المحيط‎ u ()( 


(۲) 


تعالى إنما أثبته لحسنه»ء فلو نهى عنه لأدى إلى أن ينقلب الحسن قبيحاً » وهو 
محال » ( 

وقد أشار إلى ذلك غير واحد من الأصوليين (' 

وجه هذا البناء : 

أن الشيء إنما يؤمر به لحسنه وما فيه من مصلحة › وينهى عنه لقبحه وما فيه 
من مفسدة » ولو أمر بالحكم الواحد » ثم نهى عنه لكان حسناً قبيحاً » مصلحة مفسدة › 
مراداً غير مراد » وهو جمع بين النقيضين ءوالقول بالرفع يلزم منه ذلك ؛ لأنه أمر 
بالحكم المنسوخ أحسنه لحسنه »› ثم نهی عنه برفعه لقبحه › > فلزم أن يجتمع فيه النقيضان (. 

وقد نوقش ذلك: 

بأن هذا البناء غير صحيح؛ SS‏ 
النسخ التراخي ولا تناقض مع تعدد الزمان () 

الأصل الثالث: بقاء الأعراض'. 


ذكر الرازي أن هذه المسألة مبنية على مسألة بقاء الأعراض» فقال: «المثال 
الكاشف عن حقيقة هذه المسألة أن من قال ببقاء الأعراض › قال: الضد الباقي يبقى 
لول طروان الطاري 4 تم .إن الطارئ يكون مزيلاً لذلك الباقي » ومن قال بأنها لا تبقى 
قال الضد الأول ينتهي بذاته > ويحصل ضده بعد ذلك من غير أن يكون للضد الطارئ 
اثر في إزالة ما قبله؛ لأن الزائل بذاته لا يحتاج إلى مزيل › وإذا ظهر هذا التمثيل 


عادت الدلائل المذكورة في تلك المسألة إلى هذه المسألة نفياً وإثباتاً » ١‏ . 


ثم قال بعد ذكره لأدلة المسألة : «والقول بكون النسخ رفعاً عين القول بإعدام 
الضد بالضد » (, 


وقد وافق الرازي على هذا البناء جماعة من الأصوليين »كالهندي ؛ إذ قال: 
«وهو كالخلاف في أن زوال الأعراض بالذات أو بالضد » . 


(') المستصفى )٠۰۸/١(‏ . 
() انظر: التلخيص )٤٥٤/١(‏ › الواضح (۲۲/۲)»روضة الناظر )۲۸٦/۱(‏ » شرح المعالم (۳۸-۳۷/۲) › 
شرح مختصر الروضة .)۲١۲/۲(‏ 
() انظر: شرح المعالم (۳۸-۳۷/۲) . 
() انظر: شرح المعالم (۳۸/۲) . 
() العَرَّض: عرفه 'الأيجي في المواقف ز٠‏ -4۷) بأنه عند الأشاعرة: موجود قائم بمتحيز » وعند المعتزلة: مالو 
وجد لقام بالمتحيز › وعند الحكماء: ماهية إذا وجدت في الخارج كانت في موضوع أي في محل مقوم . 
وانظر لتعريفه: شرح المواقف )۳۸/١(‏ › التعريفات (۱۹۲) . 
وقد اختلف في بقاء الأعراض على قولين: 
الأول: أن العرض لا يبقى زمانين» وهو قول الأشعري» وأتباعه» واختاره النظام» والكعبي. 
والثاني: أن العرض يبقى » وبه قال جمهور المعتزلة »واختاره الرازي» ونسبه ابن تيمية لجمهور العقلاء . 
انظر: الإنصاف (۲۷) » محصل أفكار المتقدمين(٤١١)ءطوالع‏ الأنوار (۱۸۹)ء درء تعارض العقل والنقل 
»)۱۸١/٦(‏ المواقف (۱۰۱) › شرح المواقف .)۳۸/٥(‏ 
() المحصول (۲۸۷/۳). 
() المحصول (۲۹۱/۳) »وانظر : الکاشف (۲۲۸/۳) . 
() نهاية الوصول (۲۲۲۹/۲) . 


(۲) 


وتبعه على ذلك الزرکشي'»وغیره( 

وجه هذا البناء : 

وضّح الأصفهاني وجه البناء على هذا الأصل بأن من ذهب إلى أن العرض 
لا يبقى زمانين قال بأن العرض الواحد ينتهي بنفسه من غير أن يطراً ما يعدمه 
ویزیله . 

ومن قال إنه يبقى أكثر من زمن واحد قال الضد الأول يزول ؛ لأن الضد 
الطارئ يزيله ويرفعه ويؤثر في زواله . 

وكذلك الناسخ والمنسوخ ؛ فهما ضدان وعرضان جاء أحدهما بعد الآخر »فمن 
قال إن العرض لا يبقى زمانين قال بأن الحكم الأول ينتهي بنفسه من غير أن يؤثر في 
زواله إثبات الحكم الثاني» فيكون المنسوخ إنما زال بنفسه» ويكون النسخ بيانا لزوال 
الأول وانتهائه. 


ومن قال إن العرض يبقى زمانين قال الحكم الأول إنما زال لأجل إثبات الحكم 
الثاني » فكان ثبوت الحكم الثاني مؤثراً في زوال الحكم الأول > وعلى هذا یكون 
النسخ رفعا ؛ لأن الثاني رفع الأول وأثر في زواله(. 

وقد أنكر القرافي هذا البناء ؛ فقال: «لا نسلم أن الأعراض مساوية للمسألة؛ 
لأن كلام الله تعالى قديم واجب الوجود » لا يوصف بما توصف به الأعراض من عدم 
بقائها ز مانین؛ وهذا المثال بعيد جداً عن المسألة ». 


E a 
وصفاته» ودوا م الحكم بدوام تعلقه وانقطاعه بانقطاعه» وتعلق الصفات نسب وإضافات‎ 


شاا میرد نے کاو اع کن غ ا 
الأصل الرابع:الأمر هل يقتضي تكرار الفعل ؟. 


قال الزركشي: وی لے ا اا يقتضي تكرار الفعل أم لا؟ء فإن قلنا 
قتضیه کان تخصیعا موان قتا لا لم يصح ان کون تخصیصا؛ لان الفط لا إشعار 


() تشنيف المسامع )۸٠۹/۲(‏ وانظر: البحر المحيط )٦۷/٤(‏ . 

)( انظر:الفوائد السنية »)٠٥٩۷/۲(‏ التقریر والتحبیر )٤٤/۲(‏ » التحبیر (۲۹۷۹/۱)ءنشر البنود .)۲۸٠/١(‏ 

(") الأصفهاني: هو أبو عبد الله محمد بن محمود بن محمد العجلي» شمس الدين الأصفهاني» ولد سنة ١١٦ه‏ كان 
عالما أصوليا متكلما متدينا ورعا » له يد طولى في النحو والأدب والشعر » شرح المحصول »› وله كتاب 
الفوائد في العلوم الأربعة الأصلين والخلاف والمنطق»› وغاية المطلب في المنطق» توفي سنة ٠۸۸‏ هه وله 
٢‏ سنة 
انظر: مرآة الجنان »)۲٠۸/٤(‏ طبقات الشافعية الكجرى (۸/١٠٠)ءطبقات‏ الشافعية لابن قاضي 
شهبة(۱۹۹/۲)» شذرات الذهب »)۷٠١/١(‏ بغية الوعاة .)١٤١/١(‏ 

() انظر: الکاشف (۲۲۳/۳) › التحبیر (۲۹۷۹/۱) . 

(/) نفائس الأصول )۲٤۰۸/٦(‏ »وانظر: الکاشف )٠۲-۲۳۱/۳(‏ . 

() انظر: سلاسل الذهب (۲۹۳) . 


(۲۴( 


العام فإن اللفظ مشعر بحكم الوضع لجميع المسميات » (. 

وقد أشار إلى ذلك غيره (". 

وجه هذا البناء: 

إن قيل إن الأمر يقتضي تكرار الفعل فإنه يصح أن يقال إن النسخ بيان لانتهاء 
مدة العبادة؛ RN RN NEE‏ 
ووقته صح ذلك› أما إن قيل لا يقتضي تكرار الفعل فلا يصح أن يقال إنه بيان لانتهاء 
مدة العبادة؛ لأن العبادة لم تتكرر حتى تنتهي مدتها ۳ 

الترجيح: 

ٍ أما البناء على أن كلام الله قديم فهو بناء غير صحيح » ويكفي في إبطاله أن 

كثيرا من القائلين بان النسخ رفع هم من جملة الأشاعرة القائلين بقدم كلام الله » ومع 
ذلك قالوا بأن النسخ رفع »ووجهوا ذلك بأن المراد بالنسخ رفع تعلق الخطاب بالمكلف 
لا رفع ذات الخطا 

ثم أيضاً ممن ينكر القول بالرفع المعتزلة » وهم لا يقولون بقدم كلام الله » بل 
هو عندهم مخلوق حادث في غیره . 

أما على القول الحق من أن الله يتكلم متى شاء بماء شاء » فلا يمتنع أن يتكلم 
الله تعالى بالناسخ بعد المنسوخ ويرفع المنسوخ متى شاء؛ إذ الكلام له أحاد يتكلم الله 


بهامتی شاء فهي حادثة کما قال تعالی : ط ما أيهم من ذڪر من رَبَهم 


ور خّ ر 
حدَّث 4 »ولیس الكلام في آحاده قديماً بحيث لا يتجزأ . 


ما البناء على الحسن والقبح فهو بناء صحيح بالنسبة للمعتزلةء ولذا التزموا 
القول بموجبه في هذه المسألة. 


أا عفوا فهو ناء ن یف؛ الأنه لا يمتنع - على الصواب - أن يكون الشيء 
حسناً في حال قبيحاً في حال»ء محبوباً في حال بغيضاً في حال» فالحسن والقبح يختلفان 
باعتبار تغير الصفات ‏ . 


أما ما ذكره الرازي من بناء المسألة على مسألة بقاء E‏ 
قوله في بداية كلامه: «المثال الكاشف عن حفيقة هذه المسألة « ) EE‏ لا یرید بناء 


(') سلاسل الذهب (۲۹۱) . 

() انظر: إحكام الفصول )۹٦/۱(‏ . 

() انظر: إحکام الفصول (۳۹۹/۱)» سلاسل الذهب (۲۹۱). 

() وقد سماه بعضهم التعلق التنجيزي الحادثء لكن يرد عليه النسخ قبل دخول الوقت» وقد حاولوا الإجابة عن 
ذلك . انظر: بيان المختصر(۹۲/۲٤)»ء‏ رفع الحاجب )۳١/١(‏ »حاشية العطار .)٠١١/۲(‏ 

(/) من الآية (۲) من سورة الأنبياء» وانظر: مجموع الفتاوى .)"٠١/١(‏ 

() انظر: الرد على المنطقيين )٤١١(‏ . 

() المحصول (۲۸۷/۳) . 


(79) 


الع عاي االو ا ر ي E a‏ 
بعد كز لا ال غر اض :٠ر‏ رمه ف الك الركن :الحكم السابق والحكم اللاحق 
وانتهاء السابق بنفسه أو برافع يرفعه لا بنفسه»ء فهذا وجه التمسك بالمثال »() 

وأيضاً هو المفهوم من لفظ الهندي والزركشي في قولهم: E‏ 
أي إن الخلاف في هذه المسألة يشبه الخلاف في بقاء الأعراض» وصرًّح به البرماوي 
حين قال: «ونظير هذا الخلاف E a ST‏ زوال الأعراض بالذات 
أو بالأضد « »وتبعه المرداوي(“) 


وهذا ما نص عليه سراج ادن الأرموي في اختصاره لكلام الرازي حيث قال: 
«وهذا يشبه الخلاف في بقاء الأعراض »(. 


وبناء على هذا فإن إنكار القرافي إنما هو للمشابهة لا لبناء فرع على أصل» 
ولهذا قال: «لا نسلم أن الأعراض مساوية للمسألة  »‏ ءفلفظة المساواة توحي بأن 
المراد المشابهة . 

وهذا ما صرح به القرافي في نقاشه لتاج الدين الأرموي حين اختصر كلام 
oS‏ «وصورت المسألة بمثال»وهو نفس المسالة 

فقال القزافي: قله :وهو تفن المتالةءلم قله الإمام ي يعني الرازي بل حرم 
عن حقيقة المسألةءوقد يكشف عنها » ولا يكون عينهاءو لا مساويا لها »() 

ويؤيده أن الرازي لم يفته وهو يتحدث عن هذه المسألة أن كلام الله قديم ‏ 
»فهو لم يغب عن ذهنه تعلق هذه المسألة بصفة الكلام . 

لكن قد يشكل على ما سبق ما ختم به الرازي كلامه حين جعل هذه المسألة هي 


» فقال: «والقول بكون النسخ رفعاً عين القول بإعدام الضد بالضد‎ e 


() الکاشف(۲۲۳/۳) . 

() انظر: نهاية الوصول (۲۲۲۹/۲) › تشنيف المسامع )۸٥۹/۲(‏ . 

() الفوائد السنية(۷/۲١٠).‏ 

(أ) التحبیر )۲۹۷۹/٩(‏ . 

)٠(‏ التحصیل(۸/۲). 

() نفائس الأصول )۲٤٠١۸/٦(‏ . 

()( تاج الدين الأرموي: أبو الفضل »أو أبو الفضائل محمد بن الحسين»وقيل ابن الحسن ين عبد الله الأرموي 
الشافعي› الملقب بتاج الدين »كان علامة فقيهاً أصولياً بارعاً في العقليات»صنف الحاصل في اختصار 
المحصول»توفي سنة ۳ھ = 

=انظر: طبقات الشافعية للإسنوي »)۲٠١/١(‏ طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة(۲/١٠١)ء‏ العقد 

.)۳١١(بهذدملا‎ 

.)٦۳۹ الحاصل(۲/‎ )/( 

() نفائس الأصول(٦/۷٠٤۲).‏ 

() انظر: المحصول (۹۰/۳). 

() المحصول (۲۹۱/۳) . 


وقد تعقبه الأصفهاني فقال: «یل هما مسألتان متماثلتان من الوجه الذي 
ذكرثاه» وليستا مسألة واحدة »0 


E ET‏ د 
فرع عن الخلاف في الأعراض ‹ 

ولما التزم الرازي أن هذه المسألة هي كالخلاف في مسألة بقاء الأعراض انتقد 
الباقلاني أكونه يرى أن العرض لا ينعدم بالعرض المضاد له E ٤‏ ينتهي 
بنفسه»ثم يحدث العرض الثاني»ومع ذلك فهو يرى أن النسخ رفع( 

SNE RAE MEL 
ا‎ e 
( النسخ بيان‎ 

e E O 
کثیر من القائلين بالرفعء لاسیما من الأشاعرة ¢ والذين نقل اتفاقهم على أن العرض‎ 
. لا یبقی زمانین‎ 

كما أن القائلين بأن النسخ بيان لم يلتزموا القول بأن العرض لا يبقى زمانينء 
بل إن المعتزلة مع قولهم بأن النسخ بيان وانتهاء قالوا بأن العرض يبقى زمانين ° . 

وهذا كله يشير إلى عدم التلازم بين المسألتين عند كثير من الأصوليين 
والعلماء > وهذا ما يجعل اعتراض القرافي على الرازي وجيهاً ؛فإن الحكم عند 


الأصوليين هو خطاب الله › ويستحيل أن يكون عرضاء ولهذا التزم الأشاعرة ومن 
وافقهم أن الصفات لا تسمى أعراضاً (" . 

أما الأصل الرابع e‏ يقتضى الأمر التكرار ؟ - فلا يظهر أن هذا 
من الناء في شيء وان هو ازام يازم به من قال إن نسح بان مع قوله يان الامر 
لا يفيد التكرار » ولهذا اعترض به الباجي”“ على القاضي أبي الطيب' | » وأنه لا 


() الکاشف (۲۲۸/۳) . 

() انظر: البحر المحيط )1۷/٤(‏ › نشر البنود )۲۸١/١(‏ . 

() انظر: المحصول )۲۹٠/۳(‏ › الكاشف (۲۲۸/۳) › وانظر لرأي الباقلاني في العرض : الإنصاف (۷) . 

. )۷( معالم أصول الدين‎ › )١٠١( انظر: المحصل‎ )١( 

() انظر: المحصل )١٠١(‏ . 

() انظر: المواقف )٠١١(‏ . 

() وعلة ذلك عندهم أن الأعراض تحدث شيئاً بعد شيء »وإنما قالوا ذلك حتى يصلوا إلى حدوث الأجسام »وبناء 
على ذلك يكون العالم حادثاًء ولهذا فمسألة بقاء الأعراض لها أثر في مسألة قدم العالم كما يظهر ذلك لمن 
تأمل المسألة. 
انظر: درء تعارض العقل والنقل (۳۰۲/۱» »)٤١٤/۳‏ شرح المواقف .)٠٠/١(‏ 

() الباجي :هو أيو الوليد سليمان بن خلف بن سعد التميمي الباجي الأندلسي المالكيءولد سنة ٤٠۰ ٣‏ ه٬وقيل‏ غير 
ذلك»وكان فقيها أصوليا > نظارا محققا » راوية محدثا متقن المعارف»٬له‏ مصنفات كثيرة»ومنها: المنتقى في 
شرح الموطأءوإحكام الفصول في أحكام الأصول»والحدود في أصول الفقه» والمنهاج في ترتيب 
الحجاج»وغير ذلكءتوفي سنة ٤١٤‏ هءوقيل غير ذلك. 
انظر: الصلة(١/۱۹۷)»‏ ترتيب المدارك(١/١١۳)»‏ بغية الملتمس(١١۲)»‏ تاريخ قضاة الأندلس 
للنباهي(١٠٠)ء‏ وفيات الأعيان(0۸/۲٠٤)ء‏ سير أعلام النبلاء(۸/١٠٥)»‏ الديباج المذهب(١٠٠)ء‏ شذرات 
الذهب(١/١٠").‏ 


(۷( 


يستقيم له القول بأن النسخ بيان مع القول بعدم إفادة الأمر للتكرار() 
ويفيده بأن القائل بأن النسخ رفع لا يلزمه القول بأي من القولين في الأمر ؛ إذ 
لا تعلق للقول بالرفع بمدة الفعل . 


وبناء على ما سبق فانه لا يظهر لي بناء المسألة على شيء e‏ 
السابقة وهذا ما يقوي كون الخلاف لفظياً e CS‏ ن الفخقفن 0 »> هذا ما 


ظهر لي في هذه المسألة بعد طول تأمل ونظر > والله أعلم. 


() أبو الطيب: هو طاهر بن عبد الله بن طاهر الطبري القاضي الشافعي» ولد سنة ۳٤۸‏ ه ءكان عارفا بالأصول 
والفروع »محققاورعاثقة صادقا ديناءومن مصنفاته:شرح مختصر المزني »والتعليقة الكجرى 
»والمخرًٌ ج»وكلاهما في الفروع » توفي سنة ۰ه وله ٠١١‏ سنة. 
انظر: طبقات الفقهاء(۷١۱)»‏ وفيات الأعيان(۲/١۱١)»‏ مرآة الجنان »)۷١/۳(‏ سير أعلام النبلاء 
»)1٦۸/١۷(‏ طبقات الشافعية الكبرى »)٠٠/°(‏ شذرات الذهب (١/١٠١)ءهدية‏ العارفین(۹/۱٤).‏ 

() إحكام الفصول(۱/٦۳۹).‏ 

(") وهذا ما مال اليه ابن التلمساني»و العضد »وابن الهمام ¢ »ورجحه المطيعي »وقال الجويني في ختام كلامه على 
المسألة في البرهان(۲/٦٠٤۸):‏ «فإذا رجع - يعني الكلام في المسألة ‏ إلى أن الثابت في علم الله تعالى لا ينسخ 
التفتت(في نسخة التقت) المذاهب إلى الوفاق»ءفإن وافق القاضي ما ذكرناه فلا خلاف » وإن أصر على أن 
النسخ يتضمن رفعا لم يكن لمذهبه وجه ». 
وانظر : شرح المعالم (١/١٤)»شرح‏ العضد (۱۸۷/۲)» التحرير مع التقرير والتحبير »)٤٤/١(‏ سلم الوصول 
(۹/۲). 


(۱۲۸( 


المبحث الخامس :حكم النسخ. 

يراد بهذه المسألة حكم النسخ من حيث العقل جوازاً ومنعاً »وقد نقل الخلاف 
في هذه المسألة عن بعض طوائف اليهود » وشذوذ من المسلمين ( 

بناء المسألة: 

ذكر لهذه المسألة أصل» وهو:التحسين والتقبيح العقليان. 

قال البيضاوي في أدلة المانعين : «قيل الفعل الواحد لا يحسن ولا يقبح › قلنا 
مبني على فاسد » ) 

وأشار إليه السرخسي" فى قوله: «من أنكر منهم ذلك غ قال الأمر 
بالشيء دليل على حسن المأمور به» والنهي عن الشيء دلیل على دة قبح المنهي عنه» 
والشيء الواحد لا يجوز أن يكون حسنا وقبيحا 

وذكر ذلك الرازي وغيره (°. 

وجه هذا البناء: 


أنه على القول باأتحسين والتقبيح العقليين يلزم القول بعدم جواز النسخ؛ لان 
الفعل الواحد إما أن يکون حسناً أو قبيحاً › فان کان حستاً كان النهي عنه نهیاً عن 
الحسن»› وان کان قبیحاً کان الأمر به أمرا بالقبيحء وعلى كلا التقديرين يلزم إما الجهل 
aT GT as‏ 


وهذا البناء ذهب أكثر الأصوليين إلى نقضه والرد عليه(“ 

فنوقش: بأنه يجوز أن يكون ذلك الفعل مصلحة في وقت ومفسدة في وقت 
آخر» فيأمر به في الوقت الذي علم أنه مصلحة فيه» وينهى عنه في الوقت الذي علم 
أنه مفسدة فيه» كما لا يمتنع أن يكون عالما بأن إمراض زيد مصلحة له في وقت 
وصحته مصلحة في وقت آخر» وعلى هذا فيكون حسنا في وقت قبيحا في وقت آخر»ء 


)٤١١/١( : ٠ ()‏ » اللمع »)٥١(‏ المحصول )۲۹٤/١(‏ »شرح مختصر الروضة »)۲٦٦/۲(‏ التحبير 
۸٥/٦‏ 

(") منهاج الوصول مع نهاية السول .)٠١٤/١(‏ 

)( السرخسي: هو بو بكر محمد ين أحمة ين بي سهل السرخسي الحنفي»الملقب بشمس الأئمةءكان إماماً علامة 
حجة متكلماً مناظراً أصولياء غد من مجتهدي الحنفية» ومن مصففاته: المبسوط في الفقه»وكتاب في 
الأصول»وشرح على الجامع الصغير» والمحيط في الفقهءتوفي في حدود التسعين والأربعمائة. 
والسرخسي:بفتح السين والراء»وسكون الخاء»وقيل أيضا بإاسكان الراءءوفتح الخاءءنسبة ال سرخس مدينة 
بخرسان. 
انظر: الجواهر المضية(۷۸/۳» »)۲۲۷/٤‏ تاج التراجم(٤١۲)»هدية‏ العارفين(۲/١۷)»‏ الفوائد البهية(۸١٠)‏ › 
وللنسبة انظر:الأنساب(۳/٤٤۲)ء‏ لب اللباب(١/١٠).‏ 

() أصول السرخسي )٥/۲(‏ . | 

() انظر: تقويم الأدلة (۲۲۸)» البرهان (۲/١٤۸)ء‏ ميزان الأصول »)۹۸٤/١(‏ المحصول= =(۲۹۸/۳)» شرح 
تنقيح الفصول »)۳١١(‏ بيان المختصر .)٥٠۰۷/۲(‏ 

() انظر: المحصول (۲۹۸/۳). 

(") انظر: ميزان الأصول )۳٠۰۲/۳( لوصحملا٬ )1۸٦/۲(‏ » الإحكام .)١١١-١٠١/۳(‏ 


)۲۹( 


فلا يكون مناقضا للحسن والقبح() 

وقد ناقشه من يرى أن المنسوخ مثل الحكم السابق وليس هو نفسه -كأبي 
الحسين البصري - بانه إنما يلزم ما ذكرتم لو لم يجز كون مثل الواجب قبيحا في وقت 
آخر»ء فأما إذا جاز ذلك فقد أمكن أن يعلم الله سبحانه فيما لم يزل وجوب ما أمر به في 
الوقت الذي أمر به» وقبحه في الوقت الذي نهى عنه. 

الترجيح: 

الذي يظهر لي هو أن هذا البناء بناء صحيح» وإليه ترجع المسألة» فمن ذهب 
إلى منع التحسين والتقبيح جوز النسخ لورود الشرع به»ء وهو الذي يثبت الحسن 
والقبح. 

وأما من ذهب إلى جواز التحسين والتقبيح فاختلف قوله في وجه البناء عليه 
فمنع بعضهم النسخ بناء على مخالفته لهذا الأصل. 


وجوّزه بعضهم - كالمعتزلة - بناء على عدم مخالفته لهذا الأصلء» لكنهم لم 
يجعلوا المنسوخ هو الحكم تسده إذ يلزم من ذلك عندهم مخالفة النسخ للحسن والقبح» 
وبيان ذلك: أنه إذا جاء الخطاب الأول كان كاشفاً عن الحسن والقبح» »> فاذا ورد عليه 
الخطاب الثاني كان مخالفاً لما بين من حسن أو قبح بالخطاب السابق » وحينئذ لا يمكن 
أن يكون ذلك إلا عن طريق أنه تبين لله تعالى خطاً الكشف السابق » وأن الخطاب 
اللاحق هو الذي ب بين الحسن أو القبح على وجه صحيح . 


E E 
قالوا هو مثل الحكم السابق‎ 

أما على القول بان الحسن والقيح قد يعرفان بالعقل » بخلاف ثبوت الثواب 
والعقاب › فان هذا الا د 
المبين لوجه الحسن والقبح فيه (“) 


كما أن الحسن TTT‏ الأسباب والعلل» فلا يستحيل مع القول 
بالتحسين والتقبيح ورود النسخ؛ لأن الله تعالى يأمر به في الوقت الذي علم أنه فيه 
STE OTT‏ 
مصالح العباد في الأوقات والأحوال والأماكن والأشخاص تفضلاً منه وكرماا 


() انظر: ميزان الأصول )1۸٦/۲(‏ ٬المحصول‏ (۳۰۲/۳) › الإحكام .)١١١-١٠٠١/۳(‏ 
() انظر: المعتمد »)٤0١/١(‏ ميزان الأصول مع هامشه )٠۸٥/۲(‏ . 

() انظر: المعتمد .)۳۹۷/١(‏ 

. )٠٠۸/٠١( انظر: درء تعارض العقل والنقل (۲۲/۸)» مجموع الفتاوى‎ )١( 

() انظر: المسائل المشتركة )۸١(‏ . 


(٤١( 


المبحث السادس :نسخ المأموربه قبل التمكن من الفعل''. 

يندرج ضمن هذه العبارة صور عديدة: 

الأولى: أن يكون الفعل مؤقتاً بوقت معين » ثم ينسخ قبل دخول وقته(" 

الثانية : أن يكون الفعل مؤقتاً بوقت معين › ثم ينسخ بعد دخول وقته » لكن قبل 
أن يمضي من الوقت مقدار ما يسعه » وقد نص كثير من الأصوليين على جعل هذه 

2 ۳ 
الصورة من محل النزاع ( 

الثالثة: أن يكون الفعل مأموراً به على الفور » فينسخ قبل الشروع فيه) 

وأضاف بعضهم صورة رابعة : وهي : أن يكون الفعل مأمورأ به على الفور › 
فينسخ بعد الشروع فيه وقبل كماله (° 

وقد صور الغزالي هذه المسألة بقوله: «وصورته أن يقول الشارع في 
رمضان: حجوا في هذه السنةء ثم يقول قبل يوم عرفة: لا تحجوا فقد نسخت عنكم 
الأمرء أو يقول اذبح ولدك فيبادر إلى إحضار أسبابه» فيقول قبل ذبحه لا تذبح ؛ فقد 
تخت عنك الأمر > ٠©“‏ 

وصورة الثانية: أن يحصل النسخ بعد دخول يوم عرفة وقبل تمامه . 

وصورة الرابعة : أن يأمر المكلف بالصلاة فوراً » وبعد شروعه فيها قال له لا 
تصل ؛ فقد نسخت أمري لك بالصلاة . 

وقد اختلف العلماء في هذا المسألة على قولين مشهورين : 

القول الأول: جواز النسخ قبل التمكن . 

وبه قال الجمهور من المالكية ‏ » والشافعية )ء والحنابلة " » وبعض 


(') اختلفت عبارات الأصوليين في ترجمة المسألة : انظر شيئاً من ذلك: أصول الجصاص (١/٠۳۷)ء‏ المعتمد 
»)٠١٦/١(‏ قواطع الأدلة »)٤١١/١(‏ مختصر المنتهى مع حاشية العضد »)۱۹١/۲(‏ نهاية الوصول 
(۲۲۷۲/۲)) الإبهاج »)۲۳٤/۲(‏ التحبير )٠١٠/١(‏ 

) انظر: قواطع الأدلة »)٤۳۱/۱(‏ الإحکام (۱۲۹/۳) › الکاشف (۹/۰٥۲))ءنفائس‏ الأصول .)١٤٤۸/٩(‏ 


۳ 


.)"٠٠١٠/١( التحبير‎ »)٠١/۲( جاهبإلاء))۲۲۷۲/١( الإحكام (۱۲۹/۳)» نهاية الوصول‎ a ٠ 

.)١١۳/۲( نهاية السول‎ »)۲٤١٤۸/١ نفائس الأصول‎ »)۲١۹/۰( انظر: الکاشف‎ )٤( 

(°) هذه الصورة ذكر القرافي أنه لم ير فيها نقلاء وجعلها غيره من صور النزاع . انظر: الكاشف 
(۹/۰١۲)ءنفائس‏ الأصول »)۲٤٤۸/٦(‏ إرشاد الفحول .)۳١۷(‏ 

() المستصفى »)١٠١/١(‏ وانظر: المعتمد (١/١١٤)»حاشية‏ العضد .)١۹١/۲(‏ 

(") انظر: إحكام الفصول »)٤٠١/١(‏ الإشارة »)٠٠١(‏ المحصول لابن العربي »)٠٤١(‏ شرح تنقيح الفصول 
.)۳۰٦(‏ 

() انظر: التبصرة »)۲٠١(‏ البرهان »)۸٤۹/۲(‏ المحصول »)۳٠۲/۳(‏ الإحكام »)۱١١/١(‏ نهاية الوصول 
(۲۲۷۲/۱)» الإبهاج .)۲۳٤/۲(‏ 

(أ) انظر: العدة »)۸٠۷/۳(‏ التمهيد »)٠١/۲(‏ روضة الناظر (۲۹۷/۱)» أصول ابن مفلح .)١١١٤/۳(‏ 


)٤١( 


الحنفية ونسب لأكثرهم ‏ »وأكثر الفقهاء ‏ » و اختاره ابن حزم "ء وهو قول 
أكتر:الأشاعرة 

القول الثاني : منع النسخ قبل التمكن . 

وهو قول بعض الحنفية ونسب لأكثر محققيهم ‏ » وبعض الحنابلة '» وهو 
قول ١‏ لة ( 

بناء المسألة: 

ذكر الزركشي أن الخلاف في هذه المسألة يلتفت على أربعة أصول"» وبتأمل 
المسألة وأدلتها والخلاف فيها يتبين أن هذه المسألة ترتبط بأصول كثيرة» وساذکر هده 
الإصول ومن نص عليها او أشار إليهاء ثم دليل كل قول منها . 

الأصل الأول : أن كلام الله قديم. 

وقد أشار إليه السهروردي › فقال: « أنكرت المعتزلة ذلك لحجتين: 
إحداهما: أنكم قلتم كلام الله واحد» فكيف يكون أمراً ونهياً لشيء واحد معاً»('' . 

وذكر ذلك غير واحد في أدلة المعتزلة '' . 

وجه هذا البناء 

أن كلام الله قديم» والقديم لا يتجزأ ولا يتبعض › ولذا لا يجوز النسخ قبل 
التمكن ؛ لأن حقيقته أمر ونهي فی وقت واحده وإذا کان الکلام لا يتجزأً ا 
أمراً ونهياً لشيء واحد معا ". 


ونوقش: بأن كلام الله واحد قديم » وهو متعدد باعتبار اللإضافات » وإنما 


() انظر: أصول السرخسي »)1۲-٠١/١(‏ ميزان الأصول (۹4۹۸/۲)ء نهاية الوصول لابن الساعاتي »)٠٠٠/۲(‏ 
کشف الاسرار (TTY)‏ تيسير التحرير (1A۷/Y)‏ : 
) انظر: الإحكام .)۱٠١/۳(‏ 


۳ 


الإحكام .)0١۱۳/١(‏ 
) انظر: العدة (۸۸/۳)ء الإحكام (۳/١۲٠)ء‏ شرح المعالم )٤١/۲(‏ ءالمسودة .)٤١١/١(‏ 
) انظر: أصول الجصاص (١/٤۳۷)ء‏ تقويم الأدلة )۲۳١(‏ ءبذل النظر »))۳٠۸(‏ التقرير والتحبير »)٤۹/۳(‏ 
فواتح الرحموت (۲/۲٦»ء .)٦۷‏ 
) انظر: العدة »)۸٠۸/۳(‏ المسودة .)٤١٤/١(‏ 
) انظر: المعتمد »)٤١١/١(‏ التبصرة .)٠٠١(‏ 
) انظر: سلاسل الذهب .)۲٠٥-۲۹٤(‏ 
) السهروردي:هو أبو الفتوح يحيى بن حبش بن أميرك السهروردي الشافعي»وقيل اسمه أحمدءوقيل عمرءولد 
ببلدة سهرورد بالعراق سنة °۹ ه٬وقیل‏ ۱ هوكان بارعا في العلوم النقلية والفلسفية محيطا بالأصول»› 
رمي بعظائم»وقیل رمي بذلك حسداء صنف: :التنقيحات في الأصول»والتلويحات»وكتاب حكمة الإشراق»كلاهما 
في الحكمة»و غير ذلك٬توفي‏ سنة A۷‏ وقیل 1ھ 
انظر: عيون الأنباء(٤۹٥)»‏ معجم الأدباء(١/١٠٦)»‏ وفيات الأعيان(٦/۸٦۲)»‏ سير أعلام النبلاء /۲١(‏ 
۷)» طبقات الشافعية اى »)۲٤٠/۲(‏ مرآة الجنان(۳/٤١٤)ء‏ لسان الميزان(۳/١١٠)‏ »شذرات 
الذهب(١/١١٤).‏ 
() التنقيحات )٠١١(‏ . 
('') انظر: المستصفى »)۱٠٤/١(‏ روضة الناظر (۲۹۷/۲» ٤٠۳)ء‏ الإحكام .)١١١/۳(‏ 
(") انظر: المستصفى )١٠١/١(‏ › التنقيحات )٠۷١(‏ »روضة الناظر .)١١٤/١(‏ 


()٤۲( 


ولو سمعهما في وقت واحد لم يجز › فأما جبریل فيجوز أن ae‏ وقت 
واحد » ويؤمر بتبليغ الأمة في وقتين لكونه غير داخل تحت التكليف () 

الأصل الثاني: التحسين والتقبيح العقليان. 

وقد صر ح بذلك القرافي › حيث قال TT‏ 
حصول المصلحة من الفعل» وترك المصلحة عندهم يمنعه قاعدة الحسن والقبح « ) 

ر و ر کک 
إليه »كما أشار إليه كتير ممن يرى الجواز أثناء مناقشتهم لأدلة المانعين(. 

ومن أولئك الآأمدي › حیث قال و : إما ان کون سا او کا : فهو 
مبني على الحسن والقبح العقلي» وهو باطل ». 

وجه هذا البناء: 

ا ال ی : أمر » ونهي : أمر بالعبادة» وهذا يقتضي حسن 
الامرء ثم نهى عنها »› وهذا د يقتضي القبح › وبما أن الشرع كاشف عن الحسن والقبح 
فائه لا يمكن أن نكف عن الحن أي القبخ» » تم يأتي بما يدل على خلاف ذلك إذا كان 
E‏ ا ا 
لم يقل به لم يلزمه ذلك( ) 

الأصل الثالث: وجوب رعاية المصلحة(“. 


وقد نص على هذا البناء ابن حزم » حيث قال: «والذي نقذّر أن الذي حداهم 
إلى الكلام في هذه المسألة مذهبهم الفاسد في المصالح» ونحن لا نقول بهاء بل نفوض 


(( انظر: التلخیص )٤۸۹-٤۸۸/۲(‏ . 

() نفائس الأصول .)١٤٤۸/٩(‏ 

() انظر: أصول الجصاص (١/٤۳۷)ءالمعتمد .)٤١١/١(‏ 

)١(‏ انظر: العدة »)۸٠١/١(‏ التبصرة »)١١١/١( ىفصتسملا٬ )۲١۲(‏ الوصول (۳۷/۲)»ء نهاية الوصول 
(۲۲۹۲-۲۲۹۰/۹)» شرح مختصر الروضة .)۲۸٤/۲(‏ 

() الإحکام (۱۳۲/۳). 

() انظر: أصول الجصاص .)٤٠١١/١( دمتعملا٬ )۳۷٤/١(‏ 

(") رعاية المصلحةء وتسمى الأصلح» ويقصد به: إذا كان هناك صلاحان وخيران فكان أحدهما أقرب إلى الخير 
المطلق فهو الأصلحءوقد اختلف الناس في وجوب رعاية المصلحة أو فعل الأصلح على قولين : 
الأول: أنه لا يجب على الله تعالى فعل الأصلح» بل هو تعالی يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد» وبهذا قال أكثر 
الناس »وهو قول أهل السنة والأشاعرة وغيرهم. 
وهو لاء اختلفوا : 
فقال بعضهم: إن خلق الله وأمره متعلق بمحض المشيئة لا يتوقف على مصلحة» وهو قول الجهمية. 
وقال بعضهم: إن الله أمر العباد بما فيه صلاحهم ونهاهم عما فيه فسادهم» وإن كان في بعض ذلك ضرر 
لبعض الناس » فلابد وأن يكون ذلك لمصلحة لأجلها خلقه الله »وهذا قول أكثر الفقهاء » وأهل الحديث 
والتصوف » وطوائف من أهل الكلام . 
الثاني: نحت على اه قال فل الات هافن عامة المعتزلة »ومنهم من قال يجب ذلك في أمور 
الدين والدنيا› وهؤلاء هم معتزلة بغداد» ومنهم من قال بوجوب فعل الأصلح في الدين فقط وبهذا قال 
معتزلة البصرة» وقيل عنهم غير ذلك. 
انظر: الإرشاد للجويني )۲٤١(‏ ءنهاية الأقدام ٠0٤(‏ › وما بعدها)ء لباب العقول (١٠۳)»ءمنهاج‏ السنة 
(6-1/۱(. 


(٤۲( 


الأمر إلى الله - عز وجل - بفعل ما يشاء »(. 


وأشار إليه الجويني › فقال: «وإذا رد المعتزلة الكلام إلى استصلاح العباد لم 
يخف خلافنا لهم في أصل ذلك ». 


وقد أشار إليه غير واحد من الأصوليين(' 
وجه هذا البناء: 


أن من قال بوجوب مراعاة المصلحة على الله قال بأن الأمر من الله يدل على 
أن المأمور به صلاح للمأمورين »وما كان صلاحاأ لهم لا يجوز للحكيم أن ينهاهم عنه 
ويمنعهم منه» وهذا ما يوجد في نسخ الفعل قبل التمكن» ولذالم يجزء آأما من قال لا 
يجب رعاية المصلحة فقد جوز ذلاك (. 

ولکن هذا قد نوقش : بأن الأمر يدل على الصلاح مادام الأمر قائماًءفإذا نهى 
عنه علم أن الصلاح كان إلى غاية . 

ثم إن هذا يعود على النسخ بالإبطال؛ لان الأمر بالشيء يدل على صلاحه» وما 
کا ا لکا ا 


ولهم أن يجيبوا: بأن EA‏ فيكون المرفوع غير 
الحكم السابق» فلم ينه عن شيء قد آأمر به › أما هنا فالفعل واحد › فأمر به» ثم نهى 
لر ا a E‏ 


ا د 

»كأبي الحسن التميمي E‏ على أصلهم » وهو أن الأمر عندهم كاشف عن حسن 

ا ا و ی و 
وقال الشنقيطي : «منشا الخلاف في هذه المسألة هو: هل حكمة التكليف 


. )٥۱۳/١( الإحکام‎ )( 

. )۸٥۰/۲( البرهان‎ )"( 

() انظر :التبصرة(۲١۲)»‏ المستصفى(۱۱۳/۱)» الإحكام .)١۳۳/۳(‏ 

(أ) انظر: التبصرة )۲٦۲(‏ . 

() انظر: التبصرة )۲١۲(‏ . 

() أبو الحسن التميمي: هو عبد العزيز بن الحارث بن أسد أبو الحسن التميمي الحنبلي من رؤساء الحنابلة » ولد 
سنة ۷١١۳ه‏ » وكان فقيها فاضلا جليل القدر » وله كلام في مسائل الخلاف » وله تصنيف في الفرائض › 
وفي الأصول» توفي سنة هھ 
انظر: طبقات الحنابلة (۱۳۹/۲)ء تاريخ بغداد ( ٠ئ))‏ ميزان الاعتدال »)1۲١/۲(‏ النجوم الزاهرة 
»)٠٤٤/٤(‏ المقصد الأرشد(۷/۲١۱)ءالدرر‏ المنضد(١/۷۷١).‏ 

(') مجموع الفتاوی .)۱٤٩/۱٤(‏ 

() الشنقيطي :هو محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر اليعقوبي الجكني المالكيءولد بموريتانيا سنة 
° هوهو الإمام العلامة الأصولي البارع » والمفسر الباهر » والفقيه اللوذعي › المشارك في الفنونءله 
مصنفات»منها: أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن»ءودفع إيهام الاضطراب عن آي الكتاب»وآداب البحث 
والمناظرة »ومذكرة في أصول الفقهءتوفي سنة ۹۳١۳١ه‏ . 


)٤٤( 


مترددة بين الامتثال والابتلاء وهو الحق » أو هي الامتثال فقط - وهو قول 
القدرية ؟ » فعلى أن الحكمة مترددة بينهما فالمنسوخ بعد الفعل حكمته الامتثالء وقد 
ا ا ي ا ا ي 
قبل النسخ »(') 

وهذا الأصل ظاهر في أدلة المسألة ومناقشاتهاء فالمعتزلة يقولون إن فائدة 
الأمر ابتلاء المكلف واختباره في امتثال الأمر أو ترك فإذا وقع النسخ قبل التمكن 
ذهبت الفائدة » فصار الأمر عبثاً يتعالى الله عنه. 

ما الجمهور فقالوا إن الفائدة لا تقتصر على الامتنال فقط › وإنما هي مترددة 
بين الامتثال والابتلاءء ولذا فال تعالى إذا آمر بأمر » ثم نسخه قبل الامتثال › فإنه قد 
SS‏ 
فعله أو لا؟ء فتكون الفائدة من النسخ قبل التمكن ابتلاء المكلف في العزم والاعتقادا"ء 

وقد عبر بعض الأصوليين عن ذلك بتعبير آخرء وهو أن من قال بعدم الجواز 
يستدل بأن العمل بالبدن هو المقصود من شرع الأحكام ؛ لان الابتلاء يتحقق به» ومن 
LEE lS TT mM‏ 


الأزميري فقال. «وبناؤه على أن الأصل عندنا عمل القلب... › وعندهم عمل البدن 
( 


الأصل الخامس: التكليف بما علم الآمر انتفاء شرط وقوعه عند وقته. 


انظر: الأعلام(١/٥٠)»‏ معجم المؤلفين(۳/١١٤١)»‏ أصول الفقه تاريخه ورجاله(٤٤١)»‏ ترجمة الشيخ محمد 
الأمين الشنقيطي للسديس(٩‏ » وما بعدها)» مقدمة نثر الورود(١/۷١)»‏ مقدمة أضواء البيان لعطية سالم 
(۷/١)‏ 

() المذكرة (۸۸-۸۷). 

() انظر: المعتمد »)٤۰۸/١(‏ قواطع الأدلة »)٤١۳۳-٤١۲/١(‏ أصول السرخسي »٠٦۲/۲( ديهمتلا٬ )٦١/۲(‏ 
))٤‏ ميزان الأصول (1۹۹/۲)» المحصول لابن العربي »)٠٤١(‏ روضة الناظر (۳/۲٠۳)»كشف‏ 
الأسرار .)۳١٠/۳(‏ 

() انظر: جامع الأسرار .)۸۷١ »۸٦۹/۳(‏ 

(أ) الأزميري:ترجم له المراغي في الفتح المبين(۷/۳١١)‏ بأنه: « سليمان الأزميري» عالم من علماء الحنفية 
المشهود لهم بالبراعة والتفوق في العلوم العقلية والنقليةء ألف التآليف المفيدةءمنها:حاشية على شرح العلامة 
محمد بن قراموز المعروف بملا خسرو المتوفى سنة ١۸۸ه‏ على مختصره في علم الأصول المسمى مرآة 
الأصول في شرح مرقاة الوصول» طبع بمطبعة بولاق» ويحمل اسم موؤلفه:سليمان الأزميري» وهناك طبعة 
أخرى بالاستانة كتب بالصحيفة الأولى منها أن المؤلف لهذه الحاشية هو: محمد بن ولي بن رسول القشهري - 
كذا ‏ ثم الأزميري» والصحيح أنه سليمان المذكور »» وجاء في كشف الظنون(۷/۲١٠٠)»‏ وإيضاح المكنون 
في الذيل على كشف الظنون(٤/۹٩٤)‏ ما مفاده:سليمان الأزميرى - صاحب الحاشية على مرآة الأصول - 
المدرس الحنفى شرح المرقاة لمنلا خسرو فى الأصول » المتوفى سنة ٠۲‏ ١ه‏ 
ويعارض ما قاله المراغي أنه قد جاء في مقدمة الكتاب(١/"):‏ » أا م رل ان ي ا فال م 
بن ولي بن رسول القرشهري - كذا- ثم الأزميري: إن علم الأصول..الخ »» والظاهر أن هذا من لفظ 
المؤلف»› على عادة كثير من المحشين بذكر اسم المؤلف في بداية الحاشيةء والأزميري:محمد بن ولي:هو 
الحنفي مفتي أزمير في وقته» كان فاضلا مشاركا في بعض العلوم» صنف:إبراز الضمائر على الأشباه 
والنظائر» وبدائع البرهان في علوم القرآن» وزبدة علم الكلام» توفي سنة ١١٠٠١٠١ه.انظر:هدية‏ 
العارفين(۳۲۸/۲)» معجم المؤلفين(۳/١٠۷۲).‏ 

() مرآة الأصول .)٠۷۸/۲(‏ 


)۱٤٥( 


قال أبو الحسين البصري في الاستدلال للجواز : «ومنها: أنه إذا جاز أن 
بأمر الله تعالی زيداً أن يفعل غداً فعلاً ثم يمنعه منه قبل مجيء غد» فيكون مأموراً 
بالفعل بشرط زوال المنع » جاز أن ينهاه عنه قبل الغدء فيكون مأموراً بشرط زوال 
النهي »» ثم أجاب » وقال في الجواب: «وإن أمره بشرط زوال المنعء > فالأمر بشرط 
لا يجوز وقوعه من العالم بالعواقب » ('. 

وقال الغزالي : «الأمر المقيّد بالشرط ثابت في الحال » وجد الشرط أو لم 
يوجد» وهم - أي المعتزلة ‏ يقولون إذا لم يوجد الشرط علمنا انتفاء الأمر من أصله › 
وأنا كنا نتوهم وجوبه » فبان أنه لم يكن» فهذه المسألة فرع لتلك المسألةء ولذلك أحالت 
المعتزلة النسخ قبل التمكن »() 


وجه هذا البناء: 

إذا قيل بأن المأمور لا يكون مأمورا به إلا بشرط وقوعه لزم القول بأن النسخ 
قبل التمكن غير جائز؛ لان النسخ معناه أن الأمر المنسوخ قد وقع» والامر لا يكون 
أمرا قبل الوقوع. 

أمَّا من قال إن الأمر تابت في الحال ولا يشترط له وقوعه › فلا يلزمه منع 
النسخ قبل التمكن؛ لأنه يقول بأن المنسوخ كان أمراً قد كلف به المكلف. 

وقد كان للهندي رأي آخر › فإنه وافق الغزالي على البناء المذكور › غير أنه 
ذكر أن بناء E‏ اال ن ا ن ل ن لار ل 


من الامتثال؛ إذ النسخ مثله» وأما من لم يقل بذلك » فجائز أن يقول بجوازه وألا يقول 
بذلك لدليل يخصه»ء وعند هذا ظهر أن هذه المسالة كما يراه الهندي ليست فرعاً 
E TT‏ في الجواز وعدمه كما أشار إليه الغزالي» بل في عدم 
الجواز فقط 


ونقل ذلك عنه ابن السبكي » وأقرّه عليه 7ء وقرّره أيضا الزركشي( 


الأصل السادس: اشتراط الإرادة لصحة الأمر . 


وقد أشار إلى ذلك الآمدي في عرضه لأدلة المعتزلةء وأنهم تعلقوا بمسألة 
الإرادة»» وقال : «إنه إذا أمر بالفعل في وقت معين » تم نهى عنه » فقد بان أنه لم يرد 
إيقاعه» ويكون قد أمر بما لم يرده» ولو جاز ذلك لما بقي لنا وثوق بقول من أقوال 
الشارع ؛ لجواز أن يكون المراد بذلك القول ضد ما هو دال على إرادته » وذلك محال 
)۷( 
( 


۱ 


() المعتمد »)٤۱١-٤۱۲/۱(‏ وانظر منه: .)٤۰۹-٤۰۸/۱(‏ 

)( ا > وانظر: شرح المعالم(۲/١٤).‏ 

() انظر: نهاية الوصول )"۲۷۳/١(‏ . 

() نهاية الوصول (۲۲۷۳/۹- ار a‏ (۸۷/7( . 
() انظر: الإبهاج .)٠٠/۲(‏ 

() البحر المحيط .)٠۲/٤(‏ 

() الإحکام (۱۳۲/۳)» شرح المعالم .)٤١/١(‏ 


وقال الزركشي في الأصل الثاني الذي يلتفت الخلاف عليه : «إن الأمر 
يستلزم الإرادة عندهم فإذا أمر بشيء علمنا أنه مراد لا يجوز بعد ذلك نسخ/» 
فيكون غير مراد» وعندنا لا يستلزم » فيجوز تطرق النسخ إليه ٠»‏ 

وجه هذا البناء: 

أنه على القول بأن الأمر يشترط له إرادة الآمر لوقوعه فإن النسخ قبل التمكن 
يلزم منه نقض ذلك الأصل؛ لأنه لما أمر به أولا كان مريداً له ء ثم لما نهى عنه قبل 
فعله دل أنه لا يريده» ولا يمكن أن يكون الشيء الواحد مراداً وغير مراد في وقت 
واحد » ومن جهة واحدة › وإذا كان ذلك غير جائز لزم إبطال القول بجواز النسخ قبل 
التمكن. 

ومن قال إن الأمر لا يشترط له الإرادة فلا يلزمه ذلك 

الأصل السابع: التكليف بما لا يطاق. 

قال أبو الحسين البصري: «لأنه لو أمره بالفعل مطلقاً وأراده منه › ثم منعه 
کان قد کڵفه ما لا یطیقه »() 

قال إلكيا الهراسي: «القاتلون بجواز النسخ قبل التمكن من الفعل إن اشترطوا 
في الأمر التمكن » فعلى هذا لا يتحقق النسخ؛ لأنه لم يتم الأمرء وإن قالوا إن التمكن 
ليس بشرط » وإن العاجز يصح تكليفه كما هو مذهبنا في صحة تكليف ما لا يطاق - 
فعلى هذا يتحقق الخلاف »» قال: «ولا يتحقق في هذه المسألة إلا بعد البناء على هذا 


الأصل »» تم قال: «والعجب من شيخنا الإمام كيف نص في التلخيص أن تكليف ما 
E SC E‏ 
هذين الأصلين »(“ 


e 

آنه لو أمره بالفعل وأراده منه » ثم منعه كان قد كلّفه ما لا يطيقه » وهذا ما 
يكون في النسخ قبل التمكن؛ لأن الله تعالى إذا أمر المكلف بأمر فهو يريده منه» فلا 
یتصور أن یأمره ویریده منه › ثم ینسخه قبل امتثال العبد له . 

وأمّا على القول بجواز التكليف بما لا يطاق فإن ذلك متصور» فيجوز أن يكلّفه 
بالأمر » وهو یرید إيقاعه منه ثم ينسخه . 

الأصل الثامن : طلب المأمور به قبل خلق القدرة عليه. 


() كذاء ولعلها: نسخه. 

() سلاسل الذهب )۲٠١(‏ » وأشار إليه في بذل النظر .)٠١(‏ 

() انظر: الإحکام (۱۳۲/۳) » سلاسل الذهب )٠٠٥(‏ . 

(أ) المعتمد )٤۱۳/١(‏ › وانظر منه: )٤١١(‏ . 

(/) سلاسل الذهب (٦۲۹)ءوانظر‏ كلام الجويني في: التلخیص(۱/٩٤۱۔١٤٠› )٤۹١/۲‏ . 
() انظر: المعتمد (١/۳١٤ء١۰١٤)‏ . 


)٤۷( 


قال ابن رُشيق: «المسألة مبنية على أن طلب المأمور به قبل خلق 
القدرة عليه عندنا غير مستحيل إذا كان المطلوب من جنس ما يخلق له القدرة عليهء 
فإن القدرة عندنا تقارن المقدور » ويستحيل تقدمها عليه لاستحالة بقاء الأعراض › 
والقدرة عرض ٠‏ ولابد من تقدم الطلب قبل الفعل » وإذا تحقق الأمر قبل القدرة لما 
بيناه جاز أن يرد النسخ قبل التمكن »كما توجه الطلب قبل التمكن»(“ 


وجه هذا البناء: 

أن حقيقة النسخ قبل التمكن إنما هو طلب للمأمور به قبل خلق القدرة عليه؛ لأن 
القدرة لا تكون إلا مقارنة للفعل» والفعل لم يقع قبل التمكن منه»ء وإذا كان كذلك فمن 
جوز طلب المأمور به قبل خلق القدرة عليه جوز النسخ قبل التمكن» ومن لم يجوز 
ذلك منع من النسخ قبل التمكن. 

الأصل التاسع : النسخ هل هو رفع أو بيان؟. 

وقد ذكر ذلك الباقلانى ؛ إذ بيّن الترابط بين هذه المسألة وذلك الأصل» فقال: 
«سنبين - إن شاء الله تعالى - أنه يجوز النسخ قبل حضور وقت العمل به» وذلك يمنع 
من أن يكون النسخ عبارة عن انتهاء مدة العبادة؛ لأن بيان انتهاء مدة العبادة إنما يكون 
تعد حضو ل الهدة فقل خضو لها تستهضل ان انتهاتها ي 7 . 


وفي شرح المحلي لجمع الجوامع: i‏ » أو بيان لانتهاء 
أمده » والمختار: e‏ @ 


وأشار إليه بعض الأصوليين (” 
وجه هذا البناء: 


أن معنى كون النسخ بياناً أن النسخ يبين انتهاء أمد الحكم السابق › والفعل 
المنسوخ قبل التمكن إن كان قبل وقت العمل به فوقته لم يحصل بعد حتى يكون النسخ 
بيانا لانتهاء وقته › وان کان غير مؤقت بوقت فهو غير مقدور عليه؛ لأنه لم يتمكن 
a o‏ 
بالثاني» فهو لم يحصل حتى يكون له امتداد › فلزم أن يكون النسخ رفعا. 


نوقش: بأن القول بأن النسخ بيان شامل أيضاً للنسخ قبل التمكن ؛ لأنه لابد من 
وجود أصل التكليف» وإنما يتحقق بالتعلق › وبيان انتهاء التعلق يصدق بانتهائه بعد 
التمكن من الفعل وقبله. 


(') ابن رشيق: هو أبو علي الحسين بن عتيق بن الحسين بن عتيق بن الحسين بن رشيق الربعي المالكي 
المصري» الملقب بجمال الدين مفتي المالكية في وقته» ولد ۹ه وكان عالما فقيها متينا في دينه » ورعا 
متقللا من الدنياء من مؤلفاته:لباب المحصول في علم الأصول» وتوفي سنة ۲ھ 
انظر: التكملة لوفيات النقلة(۳۸۷/۳) » الديباج المذهب (١۷٠)ء‏ شجرة النور الزكية(١/١٠١).‏ 

(") لباب المحصول (۲۹۹/۱). 

() نقلاً عن حاشية البناني على شرح جمع الجوامع .)١١١-١١١۲/۲(‏ 

() شرح المحلي مع حاشية البناني .)١١١-١١١/۲(‏ 

() انظر: البرهان (۹/۲٤۸)»ء‏ المستصفى »)١٠١/١(‏ الواضح (١/۲۱۷)ء‏ شرح العضد .)۱۸١/۲(‏ 

() 


) انظر: حاشية العطار )٠٠١۷/۲(‏ . 


()۱٤۸( 


وأجيب: بأنه لو كان المراد بالانتهاء انتهاء تعلق التكليف لصح ما ذکرتم» 
ولكن المراد به انتهاء أمد العمل بالمكلف به وانقطاع مدة العبادة'. 


الترجيح: 

أما البناء على مسألة كلام الله فهو بناء باطل» ويدل عليه: 

أولاً. أن كلام الله عند الأشاعرة ونحوهم يعتبر قديماً » لكنه متعدد باعتبار 
اللإضافات › فقد یکون باعتبار أمراً ء» وباعتبار آخر نهياً. 

أما على ما ذهب إليه أهل السنة فإن كلام الله تعالى وإن كان قديم النوع إلا أنه 
حادث الآحاد ولذا فیجوز أن يتبعض > فيكون بعضه أمراً وبعضه نهيا. 

ثانياً: أن الأمر والنهي هنا في وقتين مختلفين › وليسافي وقت واحد» فهو قد 
أمر به لتحصيل قصد معين» ثم نهى عنه بعد حصول ذلك القصد » فيكون الأمر في 
وقت » والنهي في آخر › والأمر والنهي إنما صدرا تبعاً للمصلحة . 

ثالثاً: أن هذا الأصل إنما هو إلزام ألزمه المعتزلة للأشاعرة ونحوهم »ولا يقول 
به المعتزلة ؛ لأنهم يرون أن كلام الله مخلوق منفصل في غيره . 

والأشاعرة قد أجابوا عن هذا اللازم وأبطلوه » فلا يكون أصلاً للمسألة. 

رابعاً: أن المسألة لا تقتصر على ارتباطها بكلام الله تعالى» بل وقد تكون في 
TTT TT‏ 

وأما البناء على التحسين والتقبيح فهو بناء صحیيح › فمن قال به قال إن العقل 
دل على حسن الأمر الأول › فلا يجوز أن ينهى عنه؛ لأن المصلحة تعلقت به لحسنه ء 
فلا ينتقل عنه» وبهذا قال المعتزلة . 

ومن لم يقل به قال لما أمر به الشرع أولاً دل هذا على حسنه» فلما نهى عنه 
دل هذا على قبحه وزوال المصلحة عنه . 

والصواب أن ما أمر به الشرع حسن شرعا وعقلاء فالشارع انما أمر به لما 
فيه من المصالح التي تدركها العقول السليمةء ثم إنه نسخه حين تمت المصلحة 
الفقضو دة م الهر ةه 

أما الأصل الثالت - وهو وجوب رعاية المصلحة EAE‏ 
راجع إلى التحسين والتقبيح > وقد أشار إلى ذلك بحض العلماء ( » قال الجويني عن 
مسألة إيجاب شيء على اللہ تعالی : «وهذه المسألة شعبة من التحسين والتقبيح 0 

وعلّة رجوعه إلى أصل التحسين والتقبيح أن من جعل العقل كاشفاً للحسن 


(( انظر: الآيات البينات(۷۲/۳١-١۷١)ء‏ حاشية البناني )١٠١-١١۲/۲(‏ . 

() انظر: الإحکام »)۱۱۲١/۳(‏ شرح الکوکب .)٥۳۲/۳(‏ 

(") انظر: المواقف (۳۲۹-۳۲۸)ء شرح المواقف »)۲٠١/۸(‏ وفي البحر المحيط »)٠٤۸/١(‏ أن ربط الأحكام 
بالمصالح والمقاصد عقلاً هو عين الحسن والقبح العقليين . 

(أ) الإرشاد »)۲۳١(‏ وانظر: لباب العقول .)۳۲١(‏ 


)٤۹( 


والقبح رتب على ذلك قبح بعض الأفعال منه تعالى » ووجوب بعضها عليه" 

أما البناء على مسألة الحكمة من التكليف فهو راجع إلى التحسين والتقبيح؛ لأن 
المراد بهذه المسألة إنكار الحكمة الناشئة عن فعل المأمور من نفس الأمر » ووجه بناء 
ذلك على التحسين والتقبيح أن الأمر عندهم لا يثبت الحسن كما أن النهي لا يت 
القبح» وإنما هما كاشفان عن الحسن والقبح الثابتين في الفعل» ولو كان من نفس الأمر 
حكمة لكان الأمر نفسه مثبتاً للحسن » والنهي نفسه مثبتاً للقبح » وهذا ما لا يقولون 
به » وقد أشار إلى شيء من ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في قوله : «والمعتزلة تنكر 
الحكمة الناشئة من نفس الأمرء ولهذا لم يجوّزوا النسخ قبل التمكن» وقد وافقهم على 
ذلك طائفة من أصحاب أحمد وغيرهم » كأبي الحسن التميمي »وبنوه على أصلهم» 
وهو أن الأمر عندهم كاشف عن حسن العقل الثابت في نفسه لا مثبت لحسن الفعل. . 
( ( 

وبناء على إنكار الحكمة الناشئة من نفس الأمر وإثباتها في الفعل المأمور به 
قالوا إن فائدة الأمر والحكمة من التكليف هي ابتلاء المكلف واختباره في امتتال الأمر 
أو تركه» وبصورة أخصر الفائدة عندهم «الامتثال» » وهو ماعبّر عنه بعضهم 
بعمل البدن . 

وقد خالفهم الأشاعرة في هذا › فقالوا إن الحكمة من التكليف هي مجرد الابتلاء 
> أي معرفة |١‏ من العاصي » وليس وراء الخطاب بالأمر والنهي أي حكمة 
و و > وهذا مبني عندهم على نفي التعليل. 

والحق أن الحكمة تكون في الأمر وفي المأمور »وهي الابتلاء والامتثال» ثم 
إن الأوامر والنواهي لحكم مقصودة › قد تعلم وقد لا تعلم . 

وعلى كلا القولين الأخيرين يمكن القول بجواز النسخ قبل التمكن؛ لأن للحق 
تولی ان زل کہ مر وات ا ورا دای علا لے ارک المعتزلة› وهو 
a‏ 
ETT‏ 
شرط وقوعه عند وقته لزمه القول بعدم جواز النسخ قبل التمكن؛ لأنه أمر بشيء يعلم 

أما من قال بجواز التكليف بما علم الآمر انتفاء شرط وقوعه فاختلف قوله في 
مسألة النسخ قبل التمكن بناء على النظر في المسائل المؤثرة الأخرى . 

وفي نظري أن مسألة التكليف السابقة مبنية على مسألة اشتراط الإرادة لصحة 
الأمر والخلاف فيها: 


) انظر: شرح المواقف (۲۱۷/۸). 


1 


)( 
() مجموع الفتاوی )۱٤١/۱٤(‏ . 

() انظر: شرح الأصول الخمسة »)٥٠۰(‏ المواقف(۳۲۹)ءشرح المواقف(۷/۸٠۲)»‏ المسائل المشتركة .)٠١(‏ 
)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى )۲١۳/٠۷(‏ ءشفاء العليل .)٥١١(‏ 


(٠۰( 


فالمعتزلة حينما قالوا باشتراط الإرادة لصحة الأمر أرتبوا على ذلك 
استحالة التكليف بما علم الآمر انتفاء شرط وقوعه عند وقته» وبهذا أخذ بعض الحنفية 
اا 


ومن قال بأن الأمر لا يشترط فيه الإرادة مطلقاً -كماهو قول كثير من 
الأشاعرة وغيرهم"- أو قال بالتفريق بين الإرادتين الكونية والدينية ‏ كما هو 

قول أهل السنة وبعض کک 
وعلیه تدل الآيات TET‏ فالأمر الشرعي يستلزم اللإرادة الدينية دون اللإرادة 


الكونية والأمر الكوني يستلزم الإرادة الكونية دون الإرادة الشرعيةء فهو لاء قالوا 
بجواز التكليف بما علم الآمر انتفاء شرط وقوعه عند وقته . 


وقد أشار إلى ذلك الأبياري حين ذكر أن مما حمل المعتزلة على قولهم ذلك: 
«أن الأمر عند القوم ‏ يعنى المعتزلة يلازم الإرادة › فاذا کان يعلم انتفاء الشرط لم 
يتصور و ر الل ا ف عن رط وا وق قر 


() انظر: المعتمد ٠١/١(‏ وما بعدها )» الوصول .)١۳٠/١(‏ 

() انظر: مثلاً الأسمندي فقد اشترط الإرادة في الأمر : انظر: بذل النظر (٤5)ء‏ وهو ما يفهم من كلام الجصاص 
وتعليله . انظر: أصول الجصاص .)"۷١/١(‏ 

() انظر: العدة »)۲٠١/١(‏ المستصفى »)٤٠١-٤١٤/١(‏ التمهيد (١/٤٠۱١)ءالوصول »)۱۳١/١(‏ شرح تنقيح 
الفصول (۱۳۸)» منهاج الوصول مع نهاية السول (۲/١٠٤۲)ء‏ الإبهاج .)٠١/١(‏ 

(أ) انظر: أصول السرخسي(۸۲/۱)» مجموع الفتاوی(۱۲/۲٤‏ › ۳۲/۳ ۵۸/۸ ۱۹ ۱٦۰‏ ۲۰۳۰۱۹۷ 
N NCL E‏ ۷ ۷ ۳( شفاء العلیل= =(۲۸۷/۲)» مدارج 
السالكين(١/١۲۷)»‏ شرح الكوكب(١/۸٠۳)»‏ فواتح الرحموت »)۳۷١/١(‏ القضاء والقدر للمحمود(۱۹۹ء وما 
بعدها). 

() من نظر في القرآن الكريم وجد أن الإرادة فيه جاءت على النوعين المذكورين» فمن الإرادة الكونية: قوله 

تعالى:ظ ولو سَاءَ أله ما َل 4 (من الآية ٠٠١‏ من سورة البقرة)ءوقوله:ط ولا يَرَالونَ تلفت © 


ا 


کگ -َ ك ر ا ٠‏ ©“ : " ا ۹ 4 rd‏ ا ا 
إلا من رحجم ربك 4 (من الايتين ۸---۱۱۹من سورة هود)»وقوله: ھت یرد الله ن يهدریهء يشرح 


r # >‏ کّ زر E‏ ت 
صدرة د للاسشلږ 2 أن يضلهء عل صدَرّهء صقا حرجا 4 (من الآية١٠٠‏ الأنعام)ءومن الإرادة 


الشرعية:قوله تعالى:ل يذ آله بڪم اليسَرَ و ا يريد بكم اسر 4 (من الآية ٠۸١‏ من سورة 
8 ف od‏ در ا 3 لر e‏ 
البقرة)ءوقوله:ط ما ر e‏ عليڪم من حرح 4 (من الأية ٠‏ من سورة المائدة)ء وقوله:ط يريد 


الله ليبن کم وَيَبَدِيَڪم 4 (من الآية من سورة النساء) › والإرادة الأولى مستلزمة الوقوع » بخلاف 


الثانية » فهي غير مستلزمة الوقوع إلا أن يتعلق بها النوع الأولءولذا يمكن تقسيم الأقسام إلى أربعة : الأول: ما 
يتعلق به الإرادتان»وهو ماوقع في الوجود من الأعمال الصالحة › فإن الله أراده إرادة دين وشرع › فأمر به 
ورضيه وأحبه »وأراده كونا فوقع»والثاني:ما تعلقت به الإرادة الدينية فقطءو هو ما أراده الله من الأعمال الصالحة › 
فهذه إرادة دين» يحبها الله ويرضى بها سواء وقعت أو لم تقعءوالثالث: ما تعلقت به الإرادة الكونية فقط»وهو ما 
SS‏ 
مشيئته وقدرته وخلقه لها لما وجدت»والرابع: 

المباحات والمعاصي. 

انظر هذا التفصیل في: مجموع الفتاوی(۱۸۷/۸ -۱۸۹). 


)٠°١( 


باقتران الأمر بالإرادة .. فيصح أن يأمر وإن لم يكن مريدا للمأمور به » هذا 
حرف المسألة بين الفريقين » ء غير أنه ليس كل من قال بمنع النسخ قبل التمكن 
التزم اشتراط الإرادة للامر » وعلى ذلك فيكون منعه للنسخ قبل التمكن لسبب آخر 
كالتحسين والتقبیح ‏ . 

ولذا يمكن القول إن من رأى اشتراط الإرادة في الأمر التزم المنع في مسألة 
النسخ قبل التمكن» ومن لم ير اشتراط الإرادة في الأمر › فهؤلاء اختلفوا > فمنهم من 
لظهور الادلة في نظره . 

وعليه فالبناء بناء صحيح » فمن اشترط الإرادة رتب على ذلك أن نسخ الفعل 
قبل التمكن منه غير جائز لمخالفته شرط الأمر » وهو إرادة الآمر وقوع المأمور 
وحصوله » والمامور هنا لا يمكکن حصوله . 

ومن لم يشترط ذلك مطلقاً أو لم يشترط الإرادة الكونية للأمر الشرعي - كما 
هو الصواب -فإنه قد يجوز ورود النسخ قبل الفعل؛ لأن الشارع أمر بالشيء لا 
لحصوله بنفسه » وإنما لتحصيل مصلحة مقصودة أخرى هي في الطريق قبل حصول 
الفعل المأمور به . 

أما البناء على التكليف بما لا يطاق» فنظر المعتزلة إليه يختلف عن نظر 
الأاشاعرة ومن وافقهم. 

وقد أوضح أبو الحسين البصري نظرة المعتزلة في قوله: «لأنه لو أمره بالفعل 
مطلقاً وأراده منه » ثم منعه کان قد کلفه ما لا یطیقه » (. 

فمن اشترط الإرادة في الأمر فإن النسخ قبل التمكن عنده يعتبر تكليفاً بما لا 
يطاق؛ لأن الأمر لابد فيه من إرادة الآمر وقوع المأمورء والنسخ قبل التمكن تكليف 
بما أراده الآمر » ثم نهى عنه قبل الإتيان به» فكيف ينتهي العبد عن شيء أراده الآمرء 
هذا أمر محال في نظرهم. 

أما من لم يشترط الإرادة فهل النسخ قبل التمكن عنده من تكليف ما لا يطاق؟. 

للجواب عن ذلك لابد من بيان مقدمة مهمة › وهي : 

أن الناس قد اختلفوا في الاستطاعة »وهل يكون العبد مستطيعاً قبل الفعل» أو 
في حال الفعل فقط؟ . 

فالمعتزلة قالوا إن الله قد مكن الإنسان من الاستطاعةء وهي تكون قبل الفعل» 
وهي قدرة عليه وعلى ضده» ولا تكون موجبة للفعل (“). 


() التحقيق والبيان(۲/٠٠۳)»‏ ونقله في البحر المحیط (۳۷۲-۳۷۱/۱) . 

() انظر: مثلاً الأنصاري في فواتح الرحموت »۳۷١/١(‏ 1۲/۲ 1۷) . 

.)٤١١/١( المعتمد‎ )( 

() انظر: مقالات الإسلاميين )۳٠١/١(‏ »شرح الأصول الخمسة(٠۳۹)»‏ الإرشاد للجويني (۱۹۸)» معالم أصول 
الدين للرازي (۸۹). 


e) 


وكثير من الأشاعرة قالوا الاستطاعة لا تكون إلا مع الفعل › والتكليف 
بالفعل يكون قبل وقوعه » وقبل خلق القدرة والاستطاعة له» فهو حين الأمر غير قادر 

8 0 ا ْ a i‏ 
ولا مستطيع › وعللوا ذلك بأن القدرة عرض » والعرض لا يبقى زمانين'. 

الأول: استطاعة بمعنى الصحة » والوسع » والتمكن » وسلامة الآلات» وهي 
التي تكون مناط التكليف وتكون مصححه للفعل »وعليها يتكلم الفقهاء» وهي الغالبة في 
عرف الناس . 

فهذه لا يجب أن تقارن الفعل» بل قد تكون قبله متقدمة عليه» ومثالها: 

قو له تعالی و وا على الاس جج انيت مَن أَسَطًاع َه سَبیا 4 »فهذه 
الاستطاعة قبل الفعل» ولو لم تكن إلا مع الفعل لما وجب الحج إلا على من حج › ولا 

الثاني : الاستطاعة التي يجب معها وجود الفعل »وتكون مقارنة للفعل موجبة 
له »> وهي القوة التي ترد من الله تعالى على العبد» وتسمى الاستطاعة الكونية» وهي 
اط التا ع والفر > و الها 

۾ (» فالمراد بعدم 

الاستطاعة مشقة ذلك عليهم › فنفوسهم لا ڏ د تستطيع إرادته »وإن کانوا قادرين على فعله 
لو أرادوه » ولكن صدهم الهوى ونحوه“. 

إذا تبين ما سبق» فالمعتزلة عندهم أن القدرة قبل الفعل › فالنسخ قبل التمكن - 
لو لم يكن فيه مخالفة لإرادة الآمر لما كان مخالفاً للتكليف بما يطاق . 

أما على ما ذهب إليه كثير من الأشاعرة من كون الأمر سابقاً للقدرة» والقدرة 
مقارنة للفعل › فإن النسخ قبل التمكن معناه ورود النهي قبل خلق 
القدرة عليه» فهو من هذا الباب تكليف بما لا يطاق» وهو جائز عند كثير منهم(“. 

ولذا فالمسألة عند المعتزلة » وكثير من الأشاعرة من تكليف ما لا يطاق › غير 
أن لكل فريق منهم إلحاقا يختص به . 

وبما سبق يتضح أيضاً وجه إلحاق هذه المسألة بمسالة طلب المأمور قبل خلق 
القدرة عليه» فمن كانت عنده القدرة مقارنة للفعل جعل مسالة النسخ قبل التمكن من 


(') انظر: الإنصاف للباقلاني (١۷)»ء‏ البرهان »)۸۹/١(‏ الإرشاد للجويني (۹١۱۹۸٠)ء‏ المستصفى )۸٦/١(‏ »معالم 
أصول الدين للرازي (۸۹)ء شرح المواقف (۲۲۲/۸). 

من الآية (۹۷) من سورة آل عمران . 

انظر: درء تعارض العقل والنقل »)٦۰/۱(‏ مجموع الفتاوی (۳۷۳-۳۷۲/۸) . 

من الأية )۲١(‏ من سورة هود . 

ً) انظر: البحر المحیط .)۳۸۷-۳۸٦/۱(‏ 


۲ 


۳ 


() 
(( 
(( 
(( 


E) 


هذا الأصل ؛ لأن النسخ قد ورد قبل خلق القدرة على المأمور» وهذا جائز عنده . 
المسألة عندهم من هذا الباب. 

أما عند أهل السنة فليست المسألة مبنية على تكليف ما لا يطاق ؛ لأن الأمر 
الشرعي لا تشترط له الإرادة الكونية › كما أنها ليست مبنية على مسألة طلب المأمور 
قبل خلق القدرة عليه ؛لأن الحق هو أن القدرة لا يشترط مقارنتها للفعل . 

ولعل قائلاً أن يقول إن من الأشاعرة من خالف في هذا الترابط بين هذه 
E N E Nn‏ 

E O‏ الأسباب الآتية: 

أولاً أن يكون ممن يرى تقسيم الاستطاعةء وحينئذ لا يكون الامر قبل خلق 
القدرة المقارنة من باب الأمر بما لا يطاق › وهذا ما ذهب إليه بعض الأشاعرة " . 

ثانياً: أنه على القول بأن القدرة تكون مقارنة للفعل » فإن الأمر بالفعل ليس قبل 
الفعل » فلا يلزم أن تكون الأوامر الشرعية من تكليف ما لا يطاق( 

ثالثاً: أن الأمر قبل القدرة ليس من تكليف ما لا يطاق؛ لأنه حينئذ متمكن من 
إيجاد الفعل » وليس عاجزاً عن إيقاع المطلوب» أو لأن المطلوب من جنس ما يخلق 
له القدرة عليه( . 

وهذان الجوابان - الثاني والثالث - يمكن أن يجاب بهما لما قد يرد من إشكال 
أن كيف يقول كثير من الأشاعرة بالجواز في مسألة النسخ قبل التمكن مع قولهم بعدم 
وقوع التكليف بما لا يطاق. 


وتم جواب آخر » وهو أن منهم من قال بالوقوع أيضاً . 


وما ذكر من البناء على التكليف بما لا يطاق سواء عند المعتزلة أو الأشاعرة 
ومن وافقهم فإن مرجع هذا الأصل إلى التحسين أو التقبيح؛ لان الاأشاعرة ومن وافقهم 
قالوا لا يجب على الله شيء › ولا يقبح منه شيء» فهو يفعل ما يشاء » ویحکم ما يريد 
> بناء منهم على نفي التحسين والتقبيح »أما المعتزلة فقالوا التكليف بما لا يطاق قبيح 
منه عقلاً » ولذا لم يجوزوه( . 

أما البناء على مسألة: هل النسخ رفع أو بيان؟ فلا يظهر لي صحته؛ لأنه يمكن 
أن يقال إن مراد من قال بأنه بيان :أي هو بيان انتهاء أمد العمل بالمكلف به»ء أو بيان 
انتهاء أمد العبادةء فعلى هذا الأمر معلّق بالوقت - إن كان له وقت فلا بد من بدء 


) انظر: سلاسل الذهب »)۲۹٥(‏ التلخیص .)٤١١/۲ »۱٤١۷/۱(‏ 
) انظر: معالم في أصول الدين للرازي (۸۹). 


۳ 


)( 
٠‏ ا البحر المحيط .)"۹١/١(‏ 

(أ) انظر:لباب المحصول (۲۹۹/۱)ء البحر المحیط »۳۷٦/۱(‏ ۳۹۰). 
() انظر: الإرشاد للجويني ٤(‏ ۰))» البحر المحیط (۳۸۹/۱). 

() انظر: شرح المواقف (۳۲۲/۸). 


(°٤) 


الوقت » تم يأتي النسخ بعد ذلك» وإن لم يكن له وقت فالأمر معلّق بعمل المكلف 
به دون ملاحظة وقته» ولهذا ذهب كثير من القائلين بأنه بيان إلى جواز النسخ قبل 
التمكن('. 

ذا مع آنا لا فل بان عة الاد ةل قا في الح قل الكن بل إن دة 
العبادة قد بدأت منذ فرض الأمر؛ إذ يلزم من بدء الوقت صحة عقد العزم والتصميم 
على الفعل» بل وتصديق الأمر وقبوله وانقياد القلب إليه »وهذه عبادة عظيمة أغفلها 
كثير من المتكلمين في هذه المسألة . 


() انظر: مثلاً الجويني في البرهان »)۸٤۹/۲(‏ والرازي في المحصول »)۳٠١/۳(‏ والقرافي في شرح تنقيح 
الفصول .)٠٠١(‏ 


)٠( 


المبحث السابع :دخول النسخ جميع الأحكام. 

هذه المسألة يمكن أن يندرج ضمنها مسألتان: 

المسألة الأولى: قبول جميع الأحكام للنسخ. 

المسألة الثانية : إذا وقع التكليف فهل يمكن نسخ جميع التكاليف. 

وقد وضّح الآمدي ذلك بعد ذكره للمسألة الأولى» فقال: «الثاني: أنه وإن جاز 
نسخ > فبعد أن كلف الله العبد: هل يجوز أن ينسخ عنه جميع التكاليف أو 
CD‏ 


وھا لی ین کک کل الطاب خاص: 


المطلب الأول: قبول جميع الأحكام للنسخ. 

والمراد بها: هل جميع الأحكام الشرعية سواء الاعتقادية أو غيرها من الأحكام 
التكليفية يمكن أن يدخلها النسخ وتقبله؟ . 

قال الآمدي في بيان محل الخلاف في هذه المسألة: «هل يتصور نسخ وجوب 
معرفة الله تعالى» وشكر المنعم › ST,‏ وكذلك ما قيل 
بوجوبه لحسنه وتحريمه لقبحه في ذاته » 1 

وعبِر ابن عبد الشكور عن ذلك 8 a‏ حکم فعل لا يقبل حسنه»ء أو 
قبحه السقوط »كو جوب الإيمان › وحرمة الكفر « ) 

ومن خلال ما سبق يتبين أن أفعال eT‏ تنقسم إلى قسمين: 

الأول٠‏ كل فعل له صفة في العقل تقتضي حسنه أو قبحه لا تتغير > كمعرفة الله 
والعدل والإنصاف »ونواقضها من جهة القبح . 

وهذا عند من يرى الحسن والقبح » أما من لا يراه فيمكن أن يعبر عنه بما لا 
يجوز وقوعه إلا على وجه واحد »کالتوحید والإیمان بصفات الله تعالى . 

الثاتي: ما لا صفة له في العقل تقتضي كونه حسناً أو قبيحاً »كسائر الأحكام 
الشرعية > و هذا عند من يرى الحسن والقبح »أما من لا يراه فیمکن أن يعبر عنه يما 
يجوز وقوعه على وجهین (. 

والخلاف إنماوقع في القسم الأول SS E E‏ 
ولهذا حصر الآمدي الخلاف في القسم الأول - كما سبق نقله عنه ‏ ووافقه غيره أ 
() الإحکام .)۱۸۰١/۳(‏ 
() الإحكام »)۱۸٠/۳(‏ وانظر: حاشية العضد )٠٠٤-۲۰۳/۲(‏ . 
) مسلم الثبوت مع فواتح الرحموت (1۷/۲) . 
(أ) انظر: اللمع (٦١٥)»قواطع‏ الأدلة EEA) ETA)‏ 
) 
) 


انظر: الإحكام .)۱۸١/۳(‏ 
انظر: مختصر المنتهى مع حاشية العضد »)۲٠٤-۲۰۳/۲(‏ مسلم الثبوت مع فواتح الرحموت )٦۷/۲(‏ . 


)°١( 


> ولا يضر تعميم بعض الأصوليين »كقول الزركشي : «اختلفوا في أن كل واحد 
من الأحكام هل هو قابل للنسخ أم لا؟  »‏ ؛لأن مراده التخصيص كما يتبين ذلك من 
خلال عرضه للأقوال في المسألة . 

والخلاف أيضاً إنما هو في الجواز العقلي E EGS‏ 
عبر IL E‏ »وقد نص 


بذاتها الحسن ۴ ا e‏ لا يجوز إلا على وجه واحد؟. 


وقد اختلف الأصوليون في هذه المسألة على قولين: 
القول الأول: أنه ما من حكم شرعي إلا وهو قابل النسخ. 
وبهذا قال الأكثر من المالكية/» والشافعية › والحنابلةء واختاره ابن حزم 


القول الثاني: ن ما يقتضي الحسن ا کن اوقل ا 

هذا قال الحنفة 0 و المت 3ة 

وعبر ا إن ما لا یون إلا على وجه واحد لا 
يجوز قبوله للنسخ . 

وبهذا قال أبو إسحاق الشيرازي»ء وابن السمعاني”'ء والخطيب 
البغدادي "من الشافعيةء وأبو يعلى" من الحنابلة. 


(') تشنيف المسامع (۸۸/۲) . 

() انظر: الغيث الهامع )٤٤١/١(‏ ءوذكر ذلك غيره إلا أنهم قالوا ذلك بعد ذكرهم للمسألة الثانية » فيحتمل رجوعه 
للمسألتين » و يحتمل اختصاصه بالثانيةء والأقرب عند الأول. انظر : تشنبف المسامع (۸۸۹/۲)» الت 

لتين › وڍ بالثانيةء والأقرب عندي هو الأول. انظر: تشني مع (۸۸۹/۲)» التحبير 

.)۲/7( 

() انظر: مختصر المنتهى مع بيان المختصر »)٥۷۷/۲(‏ نفائس الأصول(٦/١٤١٠).‏ 

(أ) انظر: المستصفى (١/۱۲۲))ء‏ الإحكام »)۱۸١/۳(‏ نهاية السول (۲/٤٠٠-١٠١)ء‏ تشنيف المسامع (۸۸۸/۲). 

.)١۱٠۸۳/۳( انظر: الواضح (۱/٤۲۳)ء أصول ابن مفلح‎ (١) 

9 انظر: الإحكام لابن حزم .)٤۸۸/١(‏ 

() انظر: أصول الجصاص »)۳١٠/۱(‏ تقويم الأدلة »)۲٠١(‏ أصول السرخسي »)٥۹/۲(‏ كشف الأسرار 
(۳۱۲/۳))ء التقرير والتحبیر .)٥۳/۳(‏ 

() انظر: المعتمد »)٤٠١/١(‏ المستصفى »)٠۲۲/١(‏ مختصر المنتهى مع بيان المختصر .)٥۷۷/۲(‏ 

(( انظر: اللمع )٥١(‏ »شرح اللمع .)٤۸۹/١(‏ 

() انظر: قواطع الأدلة .)٤١۳/١(‏ 

(') انظر: الفقيه والمتفقه )٠٠١/۱(‏ »والخطيب البغدادي:هو أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الشافعي»المشهور 
بالخطيب البغدادي»ولد سنة ۳۹١‏ هءوقيل غير ذلك»وهو أحد مشاهير الحفاظءكان تقة متقنا حافظا للحديث 
وعلله»‌مشارکا في الفقه والأصول»ومن مصنفنفاته" : تاريخ بغداد»والكفايية في علم الروايةءوالفقيه 
والمتفقه»وشرف أصحاب الحديثءتوفي سنه ے ٤‏ هوله ۲ سنة. 
انظر: الأنساب(۲/٤۳۸)»‏ معجم الأدباء(١/۹۷٤)»ء‏ المستفاد من ذيل تاريخ بغداد(٤٥)»‏ تذكرة 
الحفاظ(۳/١١٠١)»‏ سير أعلام النبلاء(۸٠/٠۲۷)ء‏ طبقات الشافعية الكبرى(٤/۲۹)ء‏ طبقات الشافعية لابن 
هداية الله »)۱١٤(‏ شذرات الذهب(°٥/۲٠٠).‏ 


(") انظر: العدة(۳/٦۷۷)»‏ وانظر: المسودة(۲/١١٠)ء‏ التحبير(١/١٠٠").‏ 


()1٥۷( 


بناء المسألة: 

ذکر اللأصوليون لهذه المسألة أربعة أصول: 

الأصل الأول:التحسين والتقبيح العقليان. 

نص کثير من الأصوليين أن هذه المسألة مبنية على التحسين والتقبيح العقليين 
ا على ذلك: 

الغزالي » حيث قال: «بنوا هذا على تحسين العقل وتقبيحه » . 

وقال ابن الحاجب: «هي فرع التحسين والتقبيح » ( 

وقد ذكر الغزالي أصلاً لا يخرج عن الأصل المذكور» وهو صحة إسلام 
الفبيي. 

قال الغزالي: «وربما بنوا ا ا 
وأن استثناء الصبي عنه غير ممكن » ( 

وني الغزالي بذك رجوع هذه السسالة إلى مساة اقل وهل يتل في 

والخلاف في e‏ 
الغزالي هنا من مسألة صحة إسلام الصبي هي فرع من فروع مسألة العقل أو 
التحسين والتقبيح . 

فمن قال إن العقل لا يوجب شيئاً مثل بعدم صحة إسلام الصبي» ومن قال إنه 
يو جب أو يكشف عن الحسن والقبح صحح إسلامه (. 

وجه هذا البناء: 

أشار إلى ذلك أبو الحسين البصري في قوله: «ولا نسخ ما لا يجوز أن يتغير 
وجهه»ء نحو نسخ وجوب المعرفة بالله عز وجل لان کون ذلك لظفا لا يتغير› ولا 
نسخ قبح الجهل؛ EG‏ 
المنافع ؛ لأنه يجوز مع كون الألم ألماً أن يحسن »ومع كون النفع نفعاً أن يقبح »() 


زعي هذا فمن قال بالحسن والقبح قال إن الحسن والقبح ر کا 
الشرائع» ولذا يمتنع النسخ في هذه الأفعال المقتضية للحسن والقبح 


(( انظر: أصول الجصاص »)١۹/۱(‏ المعتمد )۰/۱ °( الواضح )4/۱( »شرح العضد ٤/۲(‏ ۰ أصول 

ابن مفلح (۱۱۸۷/۳)» زوائد الأصول »)۳٠١(‏ تشنيف المسامع (۸۸۸/۲)ءالغيث الهامع ›»)٤٤١/۲(‏ التحرير 

ر التقرير والتحبير (۲/› التحبیر »)۳٠١۹/۰۲(‏ شرح الكوكکب »)٥۸٦/۳(‏ تيسير التحرير (/1› 
نشر البنود (۲۹۳/۱). 
المستصفی .)١١۲/۱(‏ 


۳ 


مختصر المنتهى مع حاشية العضد .)٠٠۳/۲(‏ 

9 المستصفی (۲۳/۱). 

.)٠١۳/١( فواتح الرحموت‎ OA 9 
.)٠٠١/١( المعتمد‎ )'( 


(١ °۸) 


ها الان باخ واي ,عن الخسن ' 

أما من لم يقل بالتحسين والتقبيح » فقد اختلفوا : 

فقال بعضهم بالمنع؛ لان ما لا يمكن أن يقع إلا على وجه واحد يمتنع أن يقع 
على وجهين» ولو أمر به ثم نسخ لوقع على وجهين › وهو غير قابل لذلك. 

وقال بعضهم بالجواز نظرا لأدلة أخرى ءكقوله تعالى: ‏ يمحوا الله ما اء 
e E‏ 


الأصل الثاني: وجوب رعاية المصلحة . 


ا : «بنوا هذا على تحسين العقل وتقبيحه»وعلى وجوب الأصلح 
على الله تعالی « ) 

وقال الاق : «ذهبت المعتزلة بناء على فاسد أصولهم في اعتقاد الحسن 
والقبح الذاتي » ورعاية المصلحة في أفعال الله تعالى إلى امتناع نسخ هذه الأحكام » 
)1( 


وذکره غیرهما. 
وجه هذا البناء: 


أن من قال بوجوب الأصلح على الله تعالى قال يجب عليه إذا علم المصلحة في 
E ET OG‏ 
الد ركن ذلك( 


ومن لم يقل بذلك قال له سبحانه وتعالى أن يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. 


ومن هؤلاء من ينكر التعليل › فعنده أن الله تعالى يفعل بمحض المشيئةء ومنهم 
من قال هو سبحانه وتعالی يأمر بما فيه صلاح العباد » وينهى عما فيه فسادهم. 

الأصل الثالث: تعليل أفعال الله تعالى . 

وقد أشار إلى ذلك ابن حزم في شرحه لهذه المسألةء فقال: «بل نقول إن الله - 


عز وجل قادر على أن ينسخ التوحيد »ءوعلى أن يأمر بالتثنية والتثليث وعبادة 
الأوثان» وأنه لو فعل ذلك لكان حك و غدل وخق اولان ال خد كفرا وظلها و عدا 


() انظر: أصول الجصاص (۳۶۹/۱)ء بیان المختصر )٥۷۷/۲(‏ »رفع الحاجب »)۱۳٤/٤(‏ التحبیر .)۳٠١۹/۹(‏ 
() انظر: شرح اللمع »)٤۸۹/١(‏ قواطع الأدلة )٤١۳/١(‏ . 

() من الآية(۳۹) من سورة الرعد. 

(أ) انظر: بيان المختصر )٥۷۷/۲(‏ . 
() المستصفی (۱۲۲/۱). 
() الإحکام (۱۸۰/۳). 
(") انظر: المعتمد(١/١٠٤)»‏ الواضح(۱١/١")‏ . 
() انظر: الواضح (۲۳۹/۱). 


»ولكنه تعالى لا يفعل ذلك أبداً ؛ لأنه قد أخبرنا ألا يحيل دينه الذي أمرنابه » 
(0 


وجه هذا البناء: 


أن الذين أنكروا التعليل وقالوا إنه لا يخلق شيئاً بحكمة » ولا يثبت إلا بمحض 
الإرادة التي ترجُّح أحد المتماثلين على الآخر بلا مرجح ء فعندهم لا حكمة ولا 
مصلحة في فعله» ولذا يجوز عندهم أن يأمر بالقبيح» وأن ينهي عن الحسن » وأن 
يأمر بما لا يطاق» وأن ينسخ جميع الأحكام. 

وأما من أثبت التعليل في أفعاله تعالى › فهوؤلاء أثبتوا أنه لا يأمر إلا بحكمة 
ولا تھے آلا تحكهة ولا تقحل فعلا أو يلق خلا إلا تحكمة: ولف من الحكمة أن 
ينهى عن التوحيد » أو أن يأمر بعبادة الأصنام » واتخاذ الشريك له تعالى الله عن ذلك 
علواً كبيراً ‏ 


الأصل الرابع:التكليف بما لا يطاق. 


قال القرافي: «ولا يلزم من كون التوحيد واجب الوجود وصفات الذات وأنها 
واجبة أن تكون كذلك» ولا يقبل إلا وجهاً واحداً أن يكون التكليف بها رافعاء فعندنا 
قبل البعثة لم يقع التكليف بها..» وإذا أمكن عدم التكليف بها فقد قبلت الوجهين باعتبار 
التكليف لا باعتبارها في أنفسها التكليف وعدمه » وإذا قبلت التكليف وعدمه › قبلت 
أيضاً التكليف بتحريم اعتقادها » بناء على أصلنا في جواز تكليف ما لا يطاق › فإنه 


عندنا بناء على هذا الأصل يجوز التكليف بتحريم اعتقاد كون الواحد نصف الاثنين › 
ونحو ذلك 0 

وجه هذا البناء: 

أنه إذا جاز تكليف ما لا يطاق جاز أنه يكلف باعتقاد تحريم ما لا يقبل إلا 
وجهاً واحداً » وإذا جاز ذلك جاز النسخ له ا 
تصور بقية الأحكام الخمسة › فأمكن التنقل بينها بالنسخ (°) 


4 


الترجيح: 

في نظري أن البناء على مسألة الأصلح »› أو وجوب رعاية المصلحة بناء 
MEST‏ ؛لأنه عندهم لما أن كان في الفعل صفة حسن 
لا ت تتغير أو صفة قبح لا تتغیر »کان البقاء على حسن ذلك الفعل المستحسن › أو قبح 


(( الإحكام )٤۸۸/١(‏ » وانظر لرأيه في إبطال تعليل أفعال الله تعالى وأحكامه: الإحكام )٦١١ ء٦١۳١ »٥۸۳/۲(‏ . 

() انظر: نهاية الأقدام (۳۹۷)ءالمواقف .)۳۳١(‏ 

(") وهو قول جمهور أهل السنةء وبه قال المعتزلة غير أنهم جعلوا الحكمة مخلوقة منفصلة عنه لا ترجع إليه 
»وقالوا بوجوبها عليه كما أنهم رتبوا على ذلك أشياء باطلةء وهذا ما يخالفهم فيه أهل السنة. 
انظر في ذلك:نهاية الأقدام (۳۹۷)» أقوم ما قيل في المشيئة والحكمة والقضاء والقدر والتعليل (ضمن 
مجمو عة الرسائل والمسائل لابن تيمية ۲۹۰/۲ وما بعدها » ۲۹۸) » مجموع الفتاوى(۳۳/۸٤)»‏ منهاج السنة 
»)٤٥٥/۱(‏ المواقف .)۳۳١(‏ 

() نفائس الأصول .)٠١٤١/١(‏ 


o 


. )٠١٤١/١( انظر: نفائس الأصول‎ )٠( 


ذلك الفعل المستقبح من قبل العقل هو المصلحةء وإذا كان مصلحة وجب رعايتها 
e aR rS sS ae‏ 

تتغير » فان من الواجب مراعاة تلك المصلحة حتى يكون فعله بعيداً عن 
و 


وإذا اتضح ما سبق غلم أن المسألة عندهم راجعة إلى التحسين والتقبيح العقليين 
؛ لأنهم لما أن جعلوا العقل موجباً لحسن الفعل أو قبحه جرهم ذلك إلى تحسين بعض 
الأفعال منه تعالى › وتقبيح أفعال أخرى لا تليق به في نظرهم . 

SSS‏ لأنهم لا يرون وجوب 
رعاية المصلحة ( ا E‏ 
E TS‏ 
لأنهم يقولون به ( 

N E ET 
کالشیرازي بقوله: «فأما ما لا يصح وجوده إلا وجهاً واحدا »کالتوحید ›» وصفات‎ 
ا ا ا ا ا و ا‎ 

وأما ابن السمعاني ف أن ظاهر قوله إنكار التحسين والتقبيح ككثير من 
الشافعية والأصوليين وغيرهم ا إلا أنه عل في هذه المسألة بما يفهم منه ركونه إلى 
التحسين والتقبيح»› » فقال: «فأما ما لا يجوز أن يكون إلا على وجه واحد» مثل: 
التوحيد وصفات الله - عز وجل » فلا يصح فيه النسخ »وعبّر بعضهم عن هذا فقال: 
إن النسخ لا يقع في موجبات العقول » وإنما يقع في مجوزات العقول» ولذلك قال النبي 
¥ : (إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستح فاصنع ما شئت) › 
SESS MEET‏ 
فلم يجز أن يتناسخه الأديان والشرائع « ) 

A‏ ا 
تعليل الشيرازي» فإن العقل هو الذي يدرك كون بعض الأحكام لا تصح إلا من وجه 
واحد؛ إذ الشرع لم يبين ذلك إلا من جهة ربطه بالعقل . 

وعلى هذا فالمسألة مبنية على التحسين والتقبيح العقليين . 

فمن قال بالحسن والقبح فإنه يقول في هذه المسألة بالتفصيل »› وأنه لا يجوز 
نسخ جميع الأحكام ؛لأن منها ما هو حسن أو قبيح لا يقبل التغير. 


. )"٠١( منح الروض الأزهر في شرح الفقه الأكبر‎ aE انظر للحنفية:‎ )٠( 

() انظر: تقويم الأدلة »)٥۲/٤٤(‏ فو تح الرحموت ٥۱/۱(‏ وما بعدها) . 

() شرح اللمع »)٤٠۰۸۹/۱(‏ والشیرازي کات کید رشامرم آنه ا کر اقصسین رایع مقا . انظر مثلاً: 
التبصرة )٠٠۳(‏ » شرح اللمع )٤۸۳/١(‏ 

(أ) انظر: قواطع الأدلة .)٠٥/١(‏ 

() رواه البخاري في صحيحه ءكتاب الأدب › باب إذا لم تستح فاصنع ما شئت(۷/١١٠/١۲٠1١)‏ عن أبي مسعود 
عقبة بن عمرو البدرينيب. 

() قواطع الأدلة .)٤١١/١(‏ 


()۱١١( 


ومن لم يقل به قال بجواز نسخ جميع الأحكام لعدم ما يمنع» ولأن الأمر 
خاضع للورود الشرعي دون غيره . 

أما من قال إن العقل قد يكون كاشفا عن الحسن والقبح » غير أن الثواب 
والعقاب لا یکون إلا بالشرع »كما قال تعالی: ‏ وما کنا مُعَذبین حى دعت رَسولاً 4 


فبناء على قولهم يمتنع نسخ جميع الأحكام » فتوحيد الله ووجوب الصدق 
يقبل النسخ. 

وهذا هو الحق الذي تدل عليه الأدلة. 

SS 
في التعليل فرع لخلافهم في التحسين والتقبيح ؛لأن من أثبت تحسين العقل أو تقبيحه‎ 
ا‎ 

ومن قال إن العقل لا مدخل له لم يلتزم بهذا الإضل: 


ا کے اکا و ن ری ی ا دم 
وذلك لأن التكليف بما لا يطاق على القول به لا يكون إلا فيما لو اجتمع إيجاب الشيء 
وتحريمه في آن واحد» وهذا خلاف فرض المسألة» أو فيما إذا اجتمع إيجاب الشيء 
وما يقتضي بقاء ذلك الإيجاب » ثم يأتي ما يناقض ذلك من التحريم » وهذا لا يكون 
إلا تبعاً للقول بحسن ذلك الشيء › وأن هذا الحسن باق» فيكون ورود التحريم مناقضاً 
لذلك » ويكون في المحل جمع بين النقيضين. 

أما إذا قيل بأن الحسن أو القبح لا يثبتان إلا بالشرع فلا اجتماع للنقيضين › 
فالأمر ورد مبيناً الحسن › ثم إن النهي حين ورد بين انتفاء الحسن وثبوت القبح» فلا 
ار فا را نو ر طا 

ثم إن قياس قبول تلك الأحكام المتنازع فيها للنسخ على قبولها التكليف وعدمه 
قياس مع الفارق ؛ لأن عدم التكليف بها يرجع إلى مانع خارجي » وهو عدم علم 
الف لال ر ا ر عر اک نھ فل ل 
راجع إلى سبب مانع » بخلاف كونها تقبل الوجوب والحرمة. 


(( من الاية(١٠)‏ من سورة الإسراءء وتفن مجموع الفتاورى )6/۸ (o-7‏ : 
) ( انظر: المواقف (۲۱ شرح المواقف »)۲٤/۸(‏ تعلیل الأحكام لشلبي (۸). 


(1۲( 


المطلب الثاني: نسخ جميع التكاليف بعد وقوعها. 
وقد اختلف الأصوليون في هذه المسألة من جهة الجواز العقلي ) على قولين: 
القول الأول: أن ذلك جائز. 
ونسب إلى الجمهور (. 
القول الثاني: أن ذلك غير جائز . 
اختيار الحنفية في المسألة السابقة ء واختاره الغزالي )» وهو 


قول المعتزلة “. 

بناء المسألة: 

الذي يشير إليه صنيع الأصوليين من ذكرهم لهذه المسألة بعد المسألة السابقة 
هو أن هذه المسألة مبنية على تلك المسألة ) 

وقد قال ابن عبد الشكور بعد ذكره للمسألة السابقة: «ومن ثمة جوّزوا - يعني 
الشافعية - نسخ جميع التكاليف عقفلا إلا الغزالي » . 

وقال المطيعي بعد المسألة السابقة : «ومن أجل ذلك جؤزوا نسخ جميع 
التكاليف عقلاً إلا الإمام حجة الإسلام الغزالي  »‏ . 


وجه هذا البناء : 


أن من منع نسخ بعض الأحكام يلزمه أن يمنع نسخ جميع التكليف؛ لأن منها ما 
لا يقبل النسخ . 

ومن جوز دخول النسخ على جميع الأحكام اختلف قوله» فمنهم من جوز نسخ 
جميع التكاليف؛ لان كل الأحكام تقبل دخول النسخ» ومنهم من منع من ذلك لسبب راه 
مانعا. 


الترجيح : 
رجوع هذه المسألة إلى المسألة السابقة ظاهر في نظري »فمن منع دخول 
ا ی ا و کو 


ومن أجاز دخول النسخ على جميع الأحكام قال بجواز نسخ جميع التكاليف بعد 
وقوعها, 


() انظر: الإحكام »)۱۸١/۳(‏ مختصر المنتهى مع بيان المختصر »)١۷٦/۲(‏ أصول ابن مفلح »)١٠۸۸/١(‏ نهاية 
السول »)1١١/۲(‏ تشنيف المسامع (۸۸۹/۲). 
) انظر: البحر المحيط )1۷/٤(‏ . 
) انظر مثلاً: الإحكام (۳/١۱۸)»مختصر‏ المنتهى مع بيان المختصر (۲/٦۷٥)ءتشنيف‏ المسامع (۸۸۹/۲). 
أ) انظر: فواتح الرحموت (1۸/۲) ءسلم الوصول )٦۱١/۲(‏ . 
) انظر: المستصفى .)۱١۳/١(‏ 
) مسلم الثبوت مع فواتح الرحموت .)٦۸/۲(‏ 
") سلم الوصول )٦۱٦۹/۲(‏ . 
) انظر: تشنيف المسامع (۸۸۹/۲)» التحبير .)١١١۲/١(‏ 


(1۲( 


وهذا ما التزمه أصحاب كل قول في المسألتين إلا الغزالي › فقد اختلف 
قوله في المسألتين» فهو يرى قبول جميع الأحكام للنسخ › غير أنه لا يجيز نسخ جميع 
التكليف بعد وقوعها »وقد عأّل ذلك بقوله: «نعم» بعد أن كلفهم لا يمكن أن ينسخ جميع 
التكاليف؛ إذ لا يعرف النسخ من لا يعرف الناسخ › وهو الله - عز وجل -» ويجب على 
المكلف معرفة النسخ والناسخ والدليل المنصوب عليه»ء فيبقى هذا التكليف بالضرورة 
)1( 
(« : 


وقد ناقشه المحلي بقوله: «قلنا: مُسلَّم ذلك » لكن بحصولها ينتهي التكليف بها › 
فيصدق آنه لم يبق تكليف» وهو القصد بنسخ جميع التكاليف »فلا نزاع في المعنى » 
)7( 


وعلى هذا فيكون مراد الجمهور ارتفاع جميع التكاليف بعضها بطريق النسخ › 
وبعضها بطريق الإتيان بالمامور به »ومراد الغزالي لا يخالف ذلك »فهو یری انه لا 
يمکن رفع as TICS‏ 
الناسخ والمنسوخ والدليلء والجمهور لا يخالفون في هذا ( 


ا کون ابر کن ھا رر دة 


() المستصفی (۱۲۳/۱) . 

() شرح الى ع ا(0 

() انظر: شرح العضد وحاشية التفتازاني (١/٤١۲)ء‏ نهاية السول وسلم الوصول (۲/١١1)ء‏ الآيات البينات 
»)۲٠۲-۲٠٠/۲(‏ حاشية البناني (۱۳۷/۲)»ء حاشية العطار .)١١۳/۲(‏ 


)۴( 


المبحث الثامن :نسخ الحكم إلى غير بدل. 

المقصود بهذه المسألة رفع الحكم السابق دون إثبات حكم آخر بديل عنه. 

وقد اختلف الأصوليون في هذه المسألة على أقوال» وأشهر الأقوال فيها قولان: 

القول الأول: جواز النسخ إلى غير بدل. 

وبه قال الجمهور ء من الحنفية ‏ »والمالكية ء والشافعية ١ء‏ والحنابلة 
واختاره أبو الحسين البصري من المعتزلة ` 

القول الثاني: عدم جواز النسخ إلى غير بدل. 

ونسب اجمهور المعتزلة "» ولبعضهم ) » ولبعض الظاهرية » وبعض 
mT‏ ت الاد » ولقوم دون بيان 
المقصود من هم 7 eS‏ 
معين"'ء وهذا القول هو ظاهر لفظ الشافعي في الرسالة('ء ونصره الشنقيطي (°') 

بناء المسألة: 

ذکر ERI EA TN‏ وهي: 

الأصل الأول: وجوب رعاية المصلحة. 

وهذا الاضل قد شار إليه بعض الأصوليين »و صر ح باخز ون ومنهم: 

الغزالي حيث قال «ولا يمتنع أألمصلحة › ae‏ ينبني عليهاء وان 
ابتنى فلا يبعد أن تكون المصلحة في رفعه من غير إثبات بدل » . 

وقال السمرقندي: «المعتزلة بنوا على أصلهم في وجوب الأصلح» فما لم يكن 


(') انظر: قواطع الأدلة »)٤۲۹/۱(‏ الإحکام »)٠١١/۳(‏ شرح المعالم »)٥۰/۲(‏ أصول ابن مفلح .)١٠١١/۳(‏ 
انظر: ميزان الأصول »)٠٠٠١٠/۲(‏ بذل النظر »)٠٠١(‏ التقرير والتحبير »)٥۷/۳(‏ فواتح الرحموت )٦۹/۲(‏ . 


) انظر: العدة (۷۸۰۳/۳)» الواضح »)٠٠١/١(‏ التحبير )٠١٠۷/١(‏ . 
انظر: کک 


ا (. 
نظر: المحصول .)۳٠۹/۳(‏ 
نظر: المعتمد .)٤٠١/١(‏ 
نظر: الرسالة .)٠٠۹(‏ 
ا ظر: المذكرة )٠۳(‏ 


)٠٦°( 


له بدل لا يكون النسخ من باب الأصلح » (' 

وجه هذا البناء: 

أ بخ غ ها و غا املح ول كان كك فن م اة 
للعباد أن يرفع NT‏ عنه؛؟ إل ن لیس من الصلاح أن يترك 
عباده هملاً من التكليف ( 

وقد نوقش هذا من وجهين: 

الأول: لا نسلّم بالمصلحة أصااًء فإن الشرع لا ينبني عليها (") 

وهذا الجواب مبني على المناقضة في الأصل» وهو جار على أصول الأشاعرة 
ونخوهع ممن ينكر التغليل. 

الثاني SS CT TE‏ 
رفعه دون بدل » ومن ذلك السلامة من عدم الإخلال به () 

ومکن ان جیب من بری وجوب الاصاج انه يجوز في اقل ان پکون مئل 
المصلحة مفسدة في وقت آخر من غير أن يقوم مقامها فعل آخر 

الأصل الثاني: رفع التكليف جملة. 

نقل ابن السبكي وغيره عن الباقلاني أنه استدل على تجويز نسخ الشيء لا إلى 
بدل بأنا نجؤز ارتفاع التكليف عن المخاطبين جملةء فلأن يجوز ارتفاع عبادة بعينها 


لا إلى بدل أولى » وقال: «والمخالفون في ذلك - وهم المعتزلة - لا يجؤزون ارتفاع 
التكليف» فلهذا خالفونا في هذه المسألةء فهذا هو مثار الخلاف في هذه المسألة ». 


وجه هذا البناء: 


هو أن الحكم الواحد جزء من التكاليف ءفإذا جاز رفع التكاليف كلها جملة دون 
بدل » فمن باب أولى يجوز ارتفاع عبادة معينة لا إلى بدل » بجامع أن الجميع عبادة 
والحكم الواحد جزء من الكلء ومن لم يجوز رفع التكاليف جملة فقد لا يجوز هنا . 
الأصل الثالث: هل النسخ حفيقة في الرفع أو في النقل؟“. 


: () 

() انظر: المستصفى »)١۱٠۹/١(‏ ميزان الأصول ٠٠/۲(‏ 

() انظر : المستصفی (۱۱۹/۱) › الإحکام »)٠۳١/۳(‏ انان (0۳/۲. 

(أ) انظر: المستصفى »)١۱٠۹/١(‏ الإحكام (۳/١١٠)ء‏ حاشية البناني .)١١۳/۲(‏ 

.)٠١/٤( الإبهاج (۲۳۹/۲)» البحر المحيط‎ »)٤١۹/۲( انظر: التلخيص‎ )١( 

() نقله في الإبهاج (۲۳۹/۲)» وفي البحر المحيط »)1۳/٤(‏ وهو في التلخيص (۷۸/۲٤-۷۹٤)بمعناه»‏ وانظر: 
لباب المحصول »)۳١۸-۳٠۷/١(‏ وفيه : «والدليل على ما قلناه - يعني من الجواز - أن إثبات البدل تكليف 
من الله عز وجل » ولا يجب على الله أن يكلف عباده» وكما يجوز أن ينسخ= البعض » فيجوز أن ينسخ 
الجميع » › كذا ولعله : كما يجوز أن ينسخ الجميع فيجوز أن ينسخ البعض؛ لان الكلام فيه» فهو الذي يحتاج 
إلى الاستدلال. 

() انظر: المعتمد .)٤٠١/١(‏ 

() اختلفوا في هذا على أقوال: 
الأول: أنه حقيقة في الإزالة مجاز في النقل» وبه قال الأكثر. 


()7( 


قال ابن برهان: «مأخذ الخلاف أن النسخ عندنا حقيقة في الرفع مجاز في 
النقل » وعندهم حقيقة فيهما جميعاً »(. 

وقال الزركشي EEE‏ كما قال إمام الحرمين - بناء 
على أن النسخ يجمع معنى الرفع والنقل » () 


وجه هذا البناء: 


أنه إذا كان حقيقة النسخ هو الإزالةء فإزالة الشيء تتحقق في نفسه دون أن 
تشرط قى اثبات خلف أو بدل» فليس في معنی النسخ من جهة اللغة تعرض 
للخلف والبدل() 


وعلى القول بان النسخ حقيقة في لتقل يلزم من ذلك تقل الشيء وتحويله من 
مكان إلى آخر »› ففى المعنى اللغوي ما يفيد إثبات خلف وبدل ( » وهذا لازم أيضاً 
لمن قال اة مرك نها او م اة 

وقد نوقش هذا : بأن المدار على الحقائق العرفية لا اللغوية › ثم إن البناء على 
اة الل ب ى ع ن الاصط ت ل من ال ماف ا الى 
الشرعيةء وإليه ذهب بعض المتكلمين › والأظهر أنه كنقل الدابة فنقل من الأعم - وهو 
الرفع - إلى الأخص - وهو رفع الحكم أو مثله ٠‏ 


الترجيح: 


ولا أن من القائلين بالأصلح من جوز النسخ إلى غير بدل »كما هو قول أبي 
SS SS u EG GL‏ ولو کان هو رأي 
مشايخ المعتزلة لنقله عنهه ) 

ثانياً: أن من زعم أن ا إلى بدل قد نوزع بأن الأصلح - لو قيل 
به - هو النسخ إلى غير بدل» فدعوى المصلحة تحكم عقلي لا مسوّغ له . 


الثاني: أنه حقيقة في النقل مجاز في الإزالة »قاله القفال الشاشي › وغيره . 
القالت٠‏ : أنه مشترك بينهما اشتراكاً لفظياً »واختاره الباقلاني › والغزالي . 
الرابع : أنه متواطئ» واختاره ابن المنيّر . ٤‏ 
انظر :المعتمد »)۳۹٤/١(‏ أصول السرخسي »)٥١/۲(‏ المستصفى »)٠١۷/١(‏ المحصول (۲۷۹/۳))ءالإحكام 
»)٠١۲/۳(‏ نهاية الوصول (۲۲۱۲/۲)»کشف الأسرار (۲۹۸/۳)ء أصول ابن مفلح (۳/١١١)ءالبحر‏ المحيط 
»)٦۳/٤(‏ التحبیر .)۲۹۲۷/٩(‏ 

() نقله عنه في سلاسل الذهب (۲۹۹)» وليس هو في الوصول › وإن كان فيه ما يشير إلى ذلك. انظر منه: 
(۲/) . 

(") تشنيف المسامع (۸۸/۳)ء وانظر: المسودة »)٤١١/١(‏ أصول ابن مفلح »)١٠١١/۳(‏ التقرير والتحبير 
»)٤۱/۳(‏ شرح الکوکب .)٥٤٤٥/۳(‏ 

() انظر: المعتمد »)٠٠١/١(‏ المستصفى »)۱٠۹/١(‏ الوصول .)١٠/۲(‏ 

.)۲۲۹۷/۹( انظر: نهاية الوصول‎ )١( 

() انظر: المعتمد »)۳٠١/١(‏ الفوائد السنية(۲/٦١٠)ء‏ البحر المحيط »)١٤/٤(‏ التقرير والتحبير(۳/١١٤)»‏ التحبير 
.)۹۷٤/٦(‏ 


() انظر: المعتمد .)٤٠١/١(‏ 


(7۷( 


وبما أن الصواب من القول هو أن الأحكام الشرعية إنما تبنى على 
المصالح» كما أن أفعال الله تعالى معللة بالمصلحة › فإنه لا يمتنع على هذا أن تكون 
المصلحة في النسخ إلى غير بدل لما في ذلك من التخفيف عن العباد. 

وهذه المصلحة ظاهرة إن قيل إن النسخ إلى غير بدل إنما يستند إلى الإباحة 
الأصليةء على أنه إن قيل بذلك فلا يكون فى المسألة خلاف؛ لأنه قد نقل الاتفاق على 
أنه إن أريد بالبدل الإباحة الأصلية فهو محل اتفاق» وإن أريد بالبدل بدل مفاد بدليل 
النسخ ففيه الخلاف (' 

والمتأمل للمسألة يدرك أن مراد من قال بالجواز يختلف عن مراد من قال بعدم 
الجواز» فمن قال بالجواز يريد جواز ورود نسخ عبادة مع عدم إثبات عبادة أخرى 
بديلة عنها› »> مع موافقته ا و و و 
المحل لا ينبغي أن يخلو من حكم» وهذا هو مراد الشافعي كما نبه إليه الصيرفي' 
وغیره 


E TO A TT المصلحة‎ 


تبنى على الأصلح »ويكون المخالف لهذا البناء غير ملتزم بمذهبه . 
ولا شك أن ترك العباد هملاً يتعالى الله عنه » ولا ينبغي أن يقال» ولذا فيكون 
المراد بقول الجمهور هو النسخ إلى غير بدل مع الاستناد إلى الإباحة الأصلية . 


ما بناء المسألة على مسألة رفع جميع التكاليف جملة فلا يظهر لي صحته › 
e‏ 
العقلي ما اللات في هذ المساة لي الجواز والروح أو في الوقوع قط لان 
الجواز قد قيل إنه ضروري لا ينبغي أن ينكره عاقل والناقلون e i‏ 
المسألة بالجواز» وهذا يدل على أنهم يختارون الوقوعء كما ذكر ابن السبكي() 


ولا شك بالفرق بين الجواز العقلي والوقوع الشرعي »مما يشير إلى أن قیاں 
هذه المسألة على تلك المسألة › أو بناؤها عليها هو قياس وبناء مع الفارق. 


. )٥۷/۳( انظر: التحرير مع التقرير والتحبير‎ )١( 

)( الصيرفي: هو بو بکر محمد بن عبد الله البغدادي الصيرفي الشافعي»كان إماما بارعا في الفقه والأصول»حتى 
قیل هو أعلم الناس بالأصول بعد الشافعي»وكان فهما ذکيا»ومن تصانيفه شرح الرسالةءتوفي سنة ۰ھ 
الصيرفي: بفتح الصاد»وسكون الياء»وفتح الراءءنسبة لمن يبيع الذهب. 
انظر: تاريخ بغداد( »)٤ ٤۹/٥‏ طبقات الفقهاء(١١١)»‏ الاسا(۳/٤۷)»‏ وفيات الأعيان »)۱۹۹/٤(‏ طبقات 
الشافعية للإسنوي(۳۳/۲)» طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة(١/١٠۱١)»‏ شذرات الذهب(٤/۱۹۸)»‏ طبقات 
الشافعية لابن هداية الله(۳٠).‏ 

(") انظر: الرسالة (۹٠۱)»ء‏ الإبهاج (۲۳۹/۲)» رفع الحاجب (١٤/1۳)ء‏ البحر المحيط (٤/1۳)ء‏ والظاهر أن من 
نقل عن المخالف كونه يريد بالبدل البدل المفاد بدليل النسخ - كما في التلخيص (١/١۸٤)وغيره‏ - فهو فهم 

۲٥۸ : انظر ما سبق ص‎ )١( 

() انظر: فوات او ۷( 

() انظر: الإبهاج (۲۳۸/۲). 


ثانياً: وهو يؤكد وجود الفرق بين المسألتين أن ممن قال بالمنع في مسألة 
ارتفاع التكليف قال بالجواز هنا كأبي الحسين البصري» وقد يكون هو قول غالب 
المعتزلةء› كما أن الحنفية جوّزوا ورود النسخ على غير بدل »وظاهر قولهم في مسألة 
رفع التكليف عدم الجواز. 

أما البناء على مسألة النسخ حقيقة في الرفع أو في النقل فقد قال الجويني في 
مسألة أخرى : «وإن تعلق متعلق باقتضاء النسخ الرفع في اللغة كان ذلك ركيكاً من 
0 ا ا ا 
التأويلات إليها » ( 

aaa Cea OO SAS 
ما اعترض به على من بنى هذه المسألة على الحقيقة اللغوية ءفإن مدار الكلام في هذه‎ 
المسألة على الحقيقة الشرعيةء وعند جمهور الأصوليين أن الشرع تصرف في اللفظ‎ 
اللغوي كما تصرف أهل العرف في بعض الألفاظ بنقلها عن معناها الموضوعة له‎ 
أا اما علي ل نض الل عي تح اة ار ع ل الو اة‎ 
الشيء إلى غير ماهو له» وحينئذ لا يلزم استعماله في جميع معناه اللغوي» بل‎ 
I a د‎ 

وعلى هذا ال ل »حتى إن قيل إن المعاني 
اللغوية أقرت وزيد في معناها في العرف الشرعي 0ء أو كما قال ابن تيمية إن 
الشارع لم ينقلها ولم يغيرهاء ولكن استعملها مقيّدة لا مطلقة › فإنه لا أثر لذلك 


الخلاف في هذه المسألة؛ لأن الاستعمال الشرعي يكون استعمالا مقيّدا أو مزيداً على 
المعنى اللغوي» فلا نظر إلى المعنى اللغوي › وإنما إلى الاستعمال الشرعي( 
وخلاصة القول إن المسألة لا تبنى على أي من الأصول السابقة فيما ظهر لي. 


() انظر: المسألة السابقة ص: ٠٠۸‏ . 

.)۸٤٤/۲١( البرهان‎ )( 

() انظر لهذه المسألة: المعتمد (١/۲۳)»ء‏ الإحكام (١/١)»ء‏ البحر المحيط .)١١١-٠١١/۲(‏ 
)١(‏ انظر: البحر المحيط .)١١١/۲(‏ 

() 


o 


)۱١۹( 


المبحث التاسع :نسخ الحكم مع بقاء التلاوة. 

قسّم الأصوليون النسخ المتعلق بالقرآن إلى ثلاثة أقسام: 

الأول: نسخ الحكم والتلاوة: 

وهذا جائز بالاتفاق ‏ 

ومثاله: ما جاء عن عائشة - رضي الله عنها ‏ أنها قالت: (كان فيما أنزل من 
Sls aE‏ »فتوفي رسول 
الله # وهنٌ فيما يقرأ من القرآن) ‏ 


الثاني: نسخ التلاوة وبقاء انك 

ومثاله: آية الرجم» قال عمركيك: (إن الله قد بعث محمداً # بالحقءوأنزل عليه 
الكتاب»فكان مما أنزل عليه آية الرجم »قرأناها ووعيناها وعقلناها» فرجم رسول الله 
# ورجمنا بعده » فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل ما نجد الرجم في كتاب 
aR SSA SSS SS‏ 
أحصن من الرجال والنساء » إذا قامت البينةء أو كان الحَبّل » أو الاعتراف) (. 


الثالث: نسخ الحكم وبقاء التلاوة. 
ومثاله: آية الاعتداد بالحول في حق المتوفى عنها زوجهاء وهي قوله تعالى:ط 
لذن بَُوْفوَتَ نڪ وَيَذَرُونَ روجا وَصكَة لارو جهم مَسَعَا إلى اَلْوَل غر إخراج فان 
> فهي منسوخة بقوله تعالى:ط وَالذِين يَِوَفْوْنَ ىكم وَيَدَرُونَ ازو جا يريصن 
عفرا ي 
وهذان a‏ الخلاف فيهما على قولين: 


E E CORE TET 
. والتفتازاني › وابن عبد الشكور‎ 
مخض المي مع قرح العكد رة رة 32 > أصول ابن مفلح‎ 4١ /١( انظر: الإحكام‎ 
.)۷۳/۲( مسلم الثبوت مع فواتح الرحموت‎ »)1۹/٤( رفع الحاجب‎ ›1۹/۲( 

(") رواه مسلم في صحيحه ءكتاب الرضاع » باب التحريم بخمس رضعات )١ ٤٥۲/۷١۱/۱(‏ قال النووي في 
شرحه (۰ 0۹ -1): «معناه أن النسخ بخمس رضعات تأخر إنزاله جداً حتى أنه ## توفي » وبعض الناس 
يقرأ خمس رضعات » ويجعلها قرآناً متلواً لكونه لم يبلغه النسخ لقرب عهده» فلما بلغهم النسخ بعد ذلك 
رجعوا عن ذلك » وأجمعوا على أن هذا لا يتلى » . 

)7( الحبل:هو الحمل»وأصله في اللغة الامتلاءءويقال للمرأة الحامل حبلى لامتلاء الرحم بالجنين. انظر لسان 
العرب(۸/۳) مادة:حبل. 

() رواه البخاري في صحيحه ءكتاب المحاربين من أهل الكفر والردة » باب رجم الحبلى من الزنا إذا أحصنت 
(۳۲/۸/ 1۸۳۰) » ومسلم في صحیحه »کتاب الحدود» باب رجم الثیب في الزنا )۱٦۹۱/۹۲۸/۲(‏ . 

() من الآية ( ٠‏ ) من سورة البقرة . | 

SG SST 
.( ۳/۱ تفسير القرآن العظيم(‎ »)۱٥۳(بلاط‎ 


گس 5 7 
أرَبعة اشر 


ربعة 


° 


(۷۰) 


القول الأول: الجواز. 

وهو قول الجمهوز مسن الحنقة: ا »والشافعية(" › 
والحنابلة( ءواختاره أبو الحسين البصري من المعتزلة ا ©» ونقل بعضهم الاتفاق على 
القسم الثالث » وهو نسخ الحكم دون التلارة ` 

القول الثاني: عدم الجواز. 

وهذا القول نقله الأكثر عن بعض المعتزلة ‏ »أو عن طائفة شاذة منه“ء 
ونسب القول بمنع نسخ التلاوة مع بقاء الحكم للمعتزلة مطلقاً '. 

وهذه النسبة فيها نظر ؛ فهذا أبو الحسين البصري »› وهو من علماء المعتزلة 


تختار قول الخفهرر ول تذكر القول التخالف: فضبكا غن أن تة للمعترزكة اى 
لأكثرهم» ولو كان الأمر كذلك لبيّنه وإن خالفه '. 


بناء المسألة : 

أشار الأصوليون إلى بناء نسخ الحكم وبقاء التلاوة على أصلين : 
الأصل الأول: التحسين والتقبيح العقليان. 

وقد أشار إلى هذا البناء كثير من الأصوليين/' ١ء‏ ومنهم: 


الآمدي » حيث قال في أدلة المانعين: « إن الحكم إذا نسخ وبقيت التلاوة كانت 
مو همة بقاء الحكم» وذلك مما يعرٌّض المكلف إلى اعتقاد الجهل »والحكيم يقبح منه 


ذلك »» تم ناقشه بقوله: aS LTE E‏ 
الله تعالى إلا على فاسد أصل من يقول بالتحسين والتقبيح العقلي »وقد أبطلناه » ". 

وابن الحاجب ٠‏ إذ قال: E‏ الحكم فيوقع في الجهل» 
وأيضاً ؛ فتزول فائدة القرآن» قلنا مبني على التحسين » ") 


() انظر: أصول الجصاص (۳۸۹/۱)» تقويم الأدلة (۲۳۲)» بذل النظر »)۳۳١(‏ فواتح الرحموت .)۷١/۲(‏ 

() انظر: لباب المحصول (۳۱۳/۱)» مختصر المنتهى مع العضد »)۱۹٤/۲(‏ شرح تنقيح الفصول .)٠٠۹(‏ 

() انظر: قواطع الأدلة (١/٦١٤)»ء‏ المحصول (۳۲۲/۳)» نهاية الوصول .)۲٠١/١(‏ 

(أ) انظر: الواضح »)٠٠١/١(‏ المسودة »)٤0۰۸/١(‏ التحبیر .)"٠٠۹/٦(‏ 

() انظر: المعتمد .)٤۱۸/١(‏ 

() انظر: المحصول لابن العربي (١١٠)ءشرح‏ المعالم (۲/٠١)ءوهذا‏ النقل له وجه من النظرء ولهذا وصف 
الشوكاني هذا الرأي المخالف في هذه المسألة بأنه قصور عن معرفة الشريعة وجهل كبير بالكتاب» فإن هذا 
النوع مما لا ينكره من له أدنى قدم في العلم . انظر : إرشاد الفحول .)۳١١(‏ 

)( ا البرهان (۲/٥۸۸°)»ء‏ الوصول (۲۸/۲)» مختصر المنتهى مع شرح العضد »)۱۹٤/۲(‏ أصول ابن مفلح 
(۱۱۳۹/۲) » التحبیر (۳۰۲۹/۱) . 

. )١٤١/۳( الإحكام‎ 8 (0) 

() انظر : المنخول (۳۹۲)» E‏ لابن العربي (١٤٠)ءشرح‏ المعالم )١/١(‏ . 

() انظر: المعتمد .)٤۱۸/١(‏ 

(( انظر: شرح العضد »)٠۹٤/۲(‏ أصول ابن مفلح »)١٠٤١١-١٠١١/١(‏ التحرير مع التقرير والتحبير »)٦۷/۳(‏ 
التحبیر )۳۰۳٤/٦(‏ »شرح الكوكب »)٥١۹/۳(‏ فواتح الرحموت .)١٤/١(‏ 

( ) الإحكام (۳/-(. 

() مختصر المنتهى مع شرح العضد .)٠۹٤/۲(‏ 


()1۷۱( 


وجه هذا البناء: 

أن العقل 1 كان هو الذي يثبت الحسن أو ا فان ذ n‏ 
ا ا E‏ 

أما إن قيل إن الشرع هو الذي يثبت الحسن والقبح» والعقل لا مدخل له في ذلك 
ااا ا ا و ا ا 
ا و ا 

الأصل الثاني: تعليل أفعال الله تعالى. 

وهذا ما أشار إليه الآمدي › حيث قال في أدلة المانعين: «وأيضاً إذا بقيت 
التلارة دون حكمها تبقى عريّة عن الفائدة » ويمتنع خلو القرآن عن الفائدة »» ثم ناقشه 


بقوله: «إن ذلك مبني على رعاية الحكمة في أفعال الله تعالى» وهو غير مُسلم » 
(( 


وجه هذا البناء : 

على القول بأن أفعال الله تعالى معلّلة بالحكمة والمصلحة فيلزم من ذلك المنع 
من نسخ الحكم دون التلاوة لمخالفة ذلك للحكمة › وأفعال الله معللة بالحكمة› ووجه 
المخالفة يتضح من خلال ما يلي: 

أولاً: أن الآية إن بقيت أوهمت المكلف بقاء الحكم» وتعريض المكلف لاعتقاد 


الجهل قبيح ينزه عنه الحكيم . 

ثانياً: أنه لا فائدة من بقاء التلاوة دون الحكم › وما لا فائدة منه عبث» والحكيم 
ينزه عنه , 

و ا ر ا و 

نسخ الحكم دون التلاوة( 

الترجيح : 

أما ما ذكر من البناء على التحسين والتقبيح › فإن من قال بنفيه فيمكن أن يبني 
على ذلك القول بالجواز في هذه المسألة؛ لأن العقل إن كان لا يحسّن ولا يقبّح فإنه لا 
يقبح من الله تعالى فعل» ولذا يجوز نسخ الحكم مع بقاء التلاوة. 

E‏ ی 


E 


() انظر: الإحكام )٠٤١/۳(‏ . 
() الإحکام .)١٤١-۱٤۲/۳(‏ 
() انظر: الإحکام .)١٤١-٠٤۲/۳(‏ 


دون وجه» فالقائلون بالمنع هم من بنى المسألة على القول به» أما من جوز - وهم 
الجمهور - فالمسالة عندهم لا يلزم أن تكون مبنية على ذلك. 

فمن نفى التعليل والمصلحة في أفعال الله تعالى فليس من لازم قوله بنفي 
المصلحة القول بالجواز» وإنما قال بالجواز لورود الشرع به. 

وأكثر مثبتي التعليل قالوا بالجواز» بل جعلوا هذا النوع جارياً على وفق 
بنعمة الله تعالى عليه حيث رفع عنه من الأحكام ما يكون في رفعه تخفيفا عليه» وهذا 

ما ما ذكر من عدم الفائدة » فهذا لغو من القول وجهل بالعلم » وعدم العلم 
بالشيء لا يصلح حجة على العلم بعدم الشيء. 

ويلحظ من الكلام حول التحسين والتقبيح أن الأصل الثاني - وهو تعليل أفعال 
الله تعالى - راجع إليه. 

وخلاصة القول في هذه المسألة أنه وإن رجعت المسألة إلى التحسين والتقبيح» 
أو إلى تعليل أفعال الله وهو راجع أيضاً إلى التحسين والتقبيح - فإن هذا الرجوع إنما 
هو من وجه دون وجه» وليس هو الأصل الذي تبنى عليه المسألة من كل وجه. 


المبحث العاشر: نسخ الخبر. 

يمكن أن تندرج ضمن هذه الترجمة مسألتان لهما تعلق بالخبر» وهما: 
الأولى: نسخ التكليف بالخبر . 

والثانية: نسخ مدلول الخبر . 

وفيما يلي عقد مطلب لكل منهما: 


المطلب الأول: نسخ التكليف بالخبر . 

قسّم كثير من الأصوليين هذه المسألة إلى صورتين : 

الصورة الأولى: نسخ إيقاع الخبرء بأن يكلف الشارع أحداً ليخبر بشيء: 
كوجود الله تعالى » وإحراق النار » وإيمان زيد › ثم ينسخه . 

وهذه الصورة جائزة بالاتفاق () 

وقد مُثّل لها بأمره # لأبي هريرة حين قال له: (اذهب بنعلي هاتين › فمن 
لقيت من وراء هذا الحائط يشهد ألا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه » فبشره بالجنة)» فلقي 
e‏ :ات اخس ان 
يتكل الناس عليها » فخلّهم يعملون) » فقال 4 : (فخْلهم) ٩‏ 

فأمره بالإخبار عن ذلك › ثم نهاه عنه »0 

الصورة الثانية: أن ينسخه بنقيضه » بأن يكلف الشارع أحداً ليخبر بشيء» ثم 
ينسخه قبل الإخبار به» ويأمره بالإخبار بنقيضه 

وهذه الصورة اختلف النظر إليها: 

فمن الأصوليين من جعلها صورة واحدة سواء كان الخبر مما يتغير أم لاء 
وجعل الخلاف فيها على قولين: 

القول الأول: الجواز () 

القول الثاني: المنع» ونقل ذلك عن المعتزلة (°© 

ومن الأصوليين من قسّم هذه الصورة إلى قسمين: 

الأول: أن يكون ذلك مما يقبل التغيير »كإيمان زيد وكفره » ونحو ذلك › ونقل 


() انظر : الإحكام »)٠٤٤/۳(‏ شرح العضد »)٠٠١/۲(‏ رفع الحاجب »)۷٤/٤(‏ نهاية السول »)٥۷٤/۲(‏ شرح 
الکوکب )٥٤١-٥٤۱/۳(‏ . 

(") رواه مسلم في صحيحه »كتاب الإيمان » باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعاً 
)/٤۹/۱(‏ . 

() انظر: فوات e‏ 

E E a a انظر:‎ )( 

() انظر: الإحکام »)٠٤٤/۳(‏ مختصر المنتهى مع شرح العضد )٠۹١/۲(‏ . 


)۷۴( 


أنه لا خلاف في جوازه ('. 

الثاني: أن يكون ذلك مما لا يقبل التغيير › كالإخبار عن صفات الله » وكون 
السماء فوق الأرض ٠‏ ونحو ذلك . وهذا القسم هو محل الخلاف على قولين. 

القول الأول: الجواز. 

وعليه الأكتر( 

القول الثاني: المنع. 

وعلیه ١‏ لمعتز ل2( ¢ ونسب زو للحنفية (), 

EINE oT‏ هذا التقسيم › وقال بجواز 
الأول ومنع الثانيء ولم ينقل ما يخالف ذلك عن المعتزلة (° 

بناء المسألة: 

ذهب عدد من الأصوليين إلى بناء الخلاف في المسألة المذكورة على أصلين» 
وهما: 

الأصل الأول: التحسين والتقبيح العقليان. 

قال الآمدي: «قالت المعتزلة لا يجوز ؛ لأنه كذب» والأتكليف بالكذب قبيح» 
وهو غير متصور من الشارع» وهو مبني على أصولهم في التحسين والتقبيح العقلي › 
ووجوب رعاية المصلحة في أفعال الله تعالى » . 

وقال العضد : «ومبناه: أصلهم في حكم العقل ؛ لأن أحدهما كذب › فالتكليف 
به قبیح › وقد علمت فساده » (' 

وجه هذا البناء : 

إذا كان العقل هو الذي يحسن ويقبح فإن العقل يدرك قبح الكذب» ولو كلف 
الشارع الإخبار بشيء» ثم نسخه » وأمر بالإخبار بضده لكان في ذلك كذب؛ لأنه 
كلفه بالإخبار بنقيض الحق ولابد» وهذا أمر يستقبحه العقل فكان ممتنعاً في حق الله 
تعالى لتنزهه عن الكذب »ولهذا لا يجوز النسخ في هذه الحالة لما يلزم من القول 

بالجواز من إفضاء إلى الباطل» وما أفضى إلى باطل فهو باطل(") 

(') انظر: رفع الحاجب )۷٥/٤(‏ وقد ذكر ابن الهمام أنه يجب أن يكون قول المعتزلة على هذا التقسيم. انظر : 
التحرير مع التقرير والتحبير (۷/۳٥)ء‏ وتعقبه في سلم الوصول )٥۷٥/۲(‏ . 

() انظر: رفع الحاجب )۷٥١/٤(‏ » التحبیر )٠٠۹/٦(‏ . 

() انظر: المعتمد »)٤١١/١(‏ الإحكام )٠٤٤/۳(‏ . 

(أ) انظر: مسلم الثبوت مع فواتح الرحموت )٠١/۲(‏ وكأنه استفاده من أن ابن الهمام في التحرير مع التقرير 
والتحبير )١۷/۳(‏ ذكر أنه يجب أن يكون قول الحنفية كقول المعتزلة في هذه المسألة لاتفاقهم في الأصل 
»وهو التحسين والتقبيح» وإلا فإنه لا يوجد نص صريح في بيان رأي الحنفية . انظر: ما ذكره الأنصاري في 
فواتح الرحموت )۷٥١/۲(‏ › أيضا سلم الوصول )٥۷٥/۲(‏ . 

ً) انظر: المعتمد )٤١١/١(‏ . 

) الإحكام (۳/٤٤٠)ء‏ ونقله عنه الزركشي في البحر المحيط )۹۸/٤(‏ › وأقره عليه 


).( 
٣‏ شرح العضد »)٠١۹١/۲(‏ وانظر: تشنيف المسامع »)۸۸٠/۲(‏ الغيث الهامع (۲/ (٤‏ 
() انظر: المعتمد .)٤١١/١(‏ 


)۱۷°( 


وقد أبدى ابن السبكي اعتراضاً على استناد المعتزلة إلى هذا الأصل» 
فقال: «بل لقائل أن يقول لا التفات لهذا على قاعدة التحسين والتقبيح» بل ينبغي القول 
به على أصلنا وأصلهم » ('. 

تم دکر أنه على أصل الأشاعرة واضح الالتفات لإنكارهم للقاعدة أما على 
a CG‏ 
> وقد ذكر الفقهاء مواضع يجب فيها الكذب لتعلق غرض شرعي به » ولا ينبغي 
للمعتزلة الخلاف في ذلك . 

وبناء عليه فإن ابن السبكي قد وجه اعتراضه على بناء المعتزلة على أصلهم 
لا على أن هذا الأصل هو الباعث على الخلاف . 

الأصل الثاني: وجوب رعاية المصلحة . 

وهو ظاهر في قول الآمدي المنقول عنه في الأصل السابق. 

وقال ابن مفلح: ا و 
ورعاية المصلحة في أفعاله تعالى »( 


وجه هذا البناء : 


أنه لو كلف الشارع الإخبار بشيء > ثم نسخه » وآمر بالإخبار بضده لكان في 
ذلك كذب؛ لأنه كلفه بالإخبار بنقيض الحق ولابد» وهذا خلاف المصلحةء ومالا 
مصلحة فيه عبث لا يأتي به الشارع (. 


اجج | 


الحسن ا التكليف بالإخبار تقيض ما كلف الإخبار به سابقا قا الان أحدهما کذب 
ا 
وأما البناء الثاني فمرجعه إلى البناء الأول كما سبق إيضاح ذلك . 


۱ 


( ) رفع الحاجب )٠١/٤(‏ . 

() انظر: رفع الحاجب )۷٠-۷٥/٤(‏ 
() أصول ابن مفلح )۱٠٤١/۳(‏ . 
)١(‏ انظر: المعتمد .)٤١١/١(‏ 


۲ 


المطلب الثاني: نسخ مدلول الخبر. 

وهذه المسألة هي الملقبة بنسخ الخبر ء وهذه المسألة لا تخلو من حالات» 
وبيانها يكون بتحرير محل النزاع فيها 

أولاً: أن يكون مدلول الخبر أمراً أو نهياً » فهو بيان عن الحكم. 

مثل: قوله تعالى: وَاَلمُطَلَقَت رض يأَُْهی َة روء 4 ءوقوله تعالى:م 


# ولول تح اول 4 وتخو داك 
فهذا الموضع يجوز نسخه بلا خلاف؛ لأنه إنشاء في الحقيقة ‏ . 
لكن ظاهر كلام بعض الأصوليين أن الموضع موضع خلاف (. 
وقد أجيب عنه بجوابين: 


الأول : أن الخلاف في ذلك محمول على ما كان خبراً في اللفظ والمعنى» 
وإنما مدلوله حكم شرعي» والكلام هنا على ما ليس فيه إلا صيغة الخبر استعملت في 
الأمر E E‏ 
يقال" الحج واجب عليكم في كل سنة ) 

الثاني: نه لو صح نقل الخلاف فه فهو خلا غير متیر ولا منجه؛ لان 
الخبر هنا بمعنى الأمر والنهي › فلا يلتفت إلى الخلاف المذكور ‏ 


ثانياً ERNE E a‏ 
وما يكون » كأخبار الأنبياءء وأخبار الساعة › ونحو ذلك. 


وهذا الموضع قد نقل الإجماع على أنه لا يجوز نسخه ا » قال ابن مفلح: 
«نسخ مدلول خبر لا يتغير محال إجماعاً » . 


ثالتاً: أن يكون مدلول الخبر مما يتغير كإيمان زيد وكفره . 
وهذا الموضع هو محل الخلاف» وأشهر الأقوال في المسألة ثلاثة أقوال: 
القول الأول: أنه لا يجوز نسخه. 


(') انظر: رفع الحاجب )۷١/٤(‏ » البحر المحيط .)1۸/٤(‏ 

() من الآية (۲۲۸) من سورة البقرة . 

() من الآية (۲۳۳) من سورة البقرة . 

(أ) انظر: الوصول (1۳/۲)نهاية الوصول »)۲۳٠۸/١(‏ شرح العضد »)٠٠١/۲(‏ التحبير )٠٠١/١(‏ »شرح 
الکوکب .)٥٤٥/۳(‏ 

() انظر: اللمع »)٥۷(‏ الإحكام )٠٤٤/١(‏ »شرح تنقيح الفصول )۳٠۹(‏ › البحر المحيط »)٠٠٠/٤(‏ التقرير 
والتحبير .)٥١/۳(‏ 

() انظر: نهاية الوصول )۲۳۱۹-۲۳۱۸/٦(‏ . 

() انظر: نهاية الوصول )۲۳۱۸/١(‏ › سلم الوصول )٥۷۹/۲(‏ . 

() انظر: الإحكام )٠٤٤/١(‏ » نهاية الوصول )۲۳٠۷/١(‏ » شرح العضد »)۱٠۹١/۲(‏ رفع الحاجب »)۷۷/٤(‏ 
البحر المحيط »)1۸/٤(‏ التحبير »)۳١٠١/١(‏ شرح الكوكب )٥٤١/۳(‏ . 

(أ) أصول ابن مفلح .)۱١٤١/۳(‏ 


(۷۷( 


وبه قال الجمهور» من الحنفية'ء والمالكية/"ء والشافعيةء والحنابلة. 

القول الثاني: أنه يجوز نسخه. 

واختاره جمع من الأصوليين : كالرازي » والآمدي ء» وبعض المعتزلة(. 

القول الثالث: أنه لا يجوز نسخه إن كان الخبر عن الماضي › ويجوز إن كان 
عن المستقبل . 

واختاره بعض الشافعية» وبعض الحنابلة" » ونسب لبعض الأشاعرة ) . 

بناء المسألة: 

من تتبع كلام الأصوليين يظهر أنه قد ذكر في المسألة أصلان: 

الأصل الأول: النسخ هل هو رفع أو بيان؟. 


وقد بنى المسألة على ذلك الباقلاني؛ قال ابن السبكي : «اعلم أن القاضي في 
التقريب بنى الخلاف في المسألة على النسخ رفع أو بيان » (' . 


وقد جرى على هذا الجويني في تلخيصه للتقريب » فقال بعد إشارته إلى مسألة 
النسخ هل هو رفع أو بيان؟ : «وللاختلاف في هذه القاعدة ينشا خلاف في جواز نسخ 
الأخا ۳( ٤‏ 
بار » 


وقد نقل كلام الباقلاني بعض الأصوليين » وأقره على ذلك »كابن السبكي ("'› 
والر کش ٠‏ 

وجه هذا البناء : 
قال إن النسخ رفع فإنه لا يجيز نسخ الخبر مطلقا ؛ لان الخبر إن كان صدقا كان 
الناسخ الرافع لبعض مدلوله كذباً ؛ ضرورة أنه صدق» وإلا فهو كذب . 


() انظر: أصول الجصاص »)١۷/١(‏ أصول السرخسي )٥۹/۲(‏ » كشف الأسرار )۳٠١/۳(‏ › جامع الأسرار 
(۸1۷/۲). 

() انظر: إحكام الفصول )٠٠٥/١(‏ »مختصر المنتهى مع شرح العضد .)٠٠١/۲(‏ 

() انظر: شرح اللمع (١/١۹٤)ء‏ قواطع الأدلة (۲/٤١٤)ء‏ تشنيف المسامع (۸۸/۳). 

(أ) انظر: المسودة »)٤٠٥/١(‏ التحبير »)۳٠٠١/١(‏ شرح الكوكب .)٥٤١/۳(‏ 

ِ . )۳۲٣/۳( انظر: المحصول‎ )٠( 

(") انظر: الإحكام »)٠٤٠١/۳(‏ وقيّده بما إذا كان الإخبار متكرراً » والخبر عاما» فيتبين بالناسخ إخراج مالم 

يتناوله اللفظ . 

() كأبي عبد الله » وأبي الحسين البصريين » والقاضي عبد الجبار. انظر: المعتمد .)٤٠۹/١(‏ 

(') كسليم الرازي ءوالبيضاوي ء.انظر: منهاج الوصول مع نهاية السول »)١۷١/۲١(‏ البحر المحيط .)1۹/٤(‏ 

() كابن عقيل » وهو ظاهر كلام أبي يعلى »وابن تيمية. انظر: العدة »)۸٠١/۳(‏ الواضح (٤/١٤۲)ء‏ المسودة 
»)٤0١/١(‏ وقد نسب لهما في التحبير )۳١٠۲/١(‏ القول الثاني 

(') انظر: قواطع الأدلة )٤١۳/١(‏ . 

() رفع الحاجب )۷۷/٤(‏ . 

. )٠١٥/۲( التلخیص‎ )( 

() انظر: رفع الحاجب )۷۷/٤(‏ › الإبهاج )٠٤٠٥/۲(‏ . 

(*) انظر: البحر المحيط .)٠٠١/٤(‏ 


٤ 


(۱۷۸) 


وان قيل هو بیان فیلز مه جواز ذ نسخ الخبر؛ لأن الخبر الأول وإن دل 
اھر ع رت ا نے ج و ب ر لے غ فر کر مر نن الفا اا 
الخبر الثاني» وحينئذ فالنسخ لا يفضي إلى الكذب (. 

وا سرن ابن أمير الحاج على قول الباقلاني بعد نقله لهء فقال: «وهو محل 
تأمل » 7 ٬لكنه‏ لم يبين وجه هذا التأمل . 


أما الصفي الهندي فإن ظاهر عبارته تفيد أن الخلاف إنما يكون على القول بأن 
النسخ بيان» ولا يتجه مطلقا على القول بأنه رفع » ولذا يقول : «اعلم أنه إن فسّر 
انسح بالرقع فهذا الخلاف لا يتجه البةء لأن نسخ الخبر حينئذ يستلزم ألكذب قطعا؛ 
لأن الخبر إن كان صادقاً كان الناسخ الذي يرفع بعض مدلوله كاذباً ؛ ضرورة أنه 
صدق » وإلا فهو كاذب» نعم ؛ إنما يتجه لو فُسّر بأنه عبارة عن بيان المراد » حينئذ 
يصح أن يقال إن الخطاب وإن دل على ثبوت المخبر عنه في جميع الأزمنة ظاهراً › 
لكنه غير مراد من اللفظ » بل المراد منه الأزمنة التي مضت قبل ورود الناسخ » . 

وظاهر عبارته أن الأقوال يمكن أن تكون على القول بأنه بيان» وبهذا لا يلزم 
e Ss‏ : «ولم يقف الهندي 
على كلام القاضي » ( » ثم ذکر کلام الهندي» فکأنه فهم من کلامه مخالفته لما قرره 
الباقلاني» ولذا ذكر عدم وقوفه على كلام الباقلاني . 

والذي يظهر لي أنه لا يخالف ما ذكره الباقلاني › فهو يعني بكلامه السابق أن 
من قال هو رفع لا ينبغي أن يخالف في عدم الجوازء ولو خالف مخالف فإن قوله لا 
يعتبر ولا يتجه خلافه» بخلاف من قال هو بیان فيتجه على قوله جواز نسخ الأخبارء 
yy‏ «نعم ؛ إنما يتجه لو فْسّر بأنه عبارة عن بيان المراد 

° »فإنه علّل بما يفيد القول بالجواز دون أن يعلل بما يفيد جريان القولين على القول 
a‏ 

وقد ذكر ابن عبد الشكور ما يفيد اعتراضاً على القول بالتلازم بين كون النسخ 
بيانا وجواز نسخ الخبر: بأن البيان معناه بيان أمد الحكم» ومعنى ذلك أنه لولا الناسخ 
لدام الحكم » وهذا لا يتصور في الأخبار؛ لان الفط الساق لا بوخ شا + بل نحق 
المحكي عنه سابق عليه ›» موجود في زمانه معدوم بعده » ولا دخل للأخبار فيه 
ا إذ يتصور فيه الدوام لولا وجود 
ذلك البيان 


الأصل الثاني: هل يكون الكذب في المستقبل؟. 
قال المرداوي: « هذا التفصيل - يعني القول التالتث - مبني على أن الكذب لا 


) انظر: التلخیص (۲۰/٥١٤-١١٤)ء‏ رفع الحاجب )۷۸-۷۷/٤(‏ . 
) التقرير والتحبیر )٥٦/۳(‏ . 


) نهایة الوصول )۲۳۲۰-۲۳۱۹/٦(‏ . 


() 

() 

(( 

() البحر المحيط (؟/١٠٠)‏ . 

(/) نهاية الوصول .)۲۳٠۹/٦(‏ 

() انظر: مسلم الثبوت مع فواتح الرحموت )٠١/۲(‏ . 


)۱۷۹( 


٦ 


يكون في المستقبل › بل في الماضي» وهو قول مشهور » ('. 
وتبعه على ذلك ابن النجار ء وقد أشار إلى ذلك ابن السبكي (. 
وجه هذا البناء : 


أن من قال إن الكذب لا يتعلق بالمستقبل › وإنما بالماضي فقط فقد جوز نسخ 
الخبر إن كان متعلقاً بالمستقبل؛ لأنه ليس بكذب » بخلاف المتعلق بالماضي ؛ لكونه 
كذباًء وأما من قال إن الكذب يتعلق بالماضي والمستقبل فيلزمه القول بأن نسخ الخبر 
لا يجوز سواء تعلق بالماضي أو بالمستقبل لاستلزامه الكذب . 

الترجيح : 

أما بناء المسألة على مسألة النسخ هل هو رفع أو بيان؟ فلا يظهر لي ذلك؛ إذ 
على القول بأن النسخ بيان لما بيّنه ابن عبد الشكور من أن المراد بذلك بيان انتهاء أمد 
الحكم » ومعناه أنه لولا الناسخ لاستمر الحكم » وهذا غير متصور في الأخبار؛ إذ 
غاية الخبر الإنباء عن المُخبّر به » ولا ارتباط لهذا بالزمن » ولو قيل إن المراد انتهاء 
أمد استمرار ذلك الخبر لعاد الكلام إلى الصدق والكذب › فلا فرق حينئذ بين التعبير 
بالرفع أو بالبيان . 

أما الأصل الثاني - وهو هل يكون الكذب في المستقبل؟- فهو أصل جزئي 
للمسألة؛ إذ ينبني عليه الخلاف بين أصحاب القول الثالث وبقية الأقوال ليس غير ؛ 
لأن من يقول بالمنع مطلقا جوز جريان الكذب في المستقبل بخلاف من فصل »ومن 
جوز نسخ الخبر فالظاهر آنه لا يجري الكذب في المستقبل. 


ولكن الذي يظهر أن من يمنع جريان الكذب في المستقبل لا يريد الخبر 
المحض كأن يقول قائل سيقدم زيد» فإن هذا ظاهر في دخول الكذب عليه وإن كان 
مستقبلاً »ولهذا ذكر الزركشي أن من جوز الس في المستقبل إتما جرزه لجريان 
الخبر عنده مجری الأامر والنهي لا اانه خر مك 7 ومن تأمل الأمثلة المذكورة 


() التحبير )۳١٠١/١(‏ » وقد اختلف العلماء في الكذب هل يكون في المستقبل على قولين: 
الأول: أنه يكون في المستقبل كما يكون في الماضي › وهو المنصوص عن الإمام أحمد »واختاره ابن عقيل» 
وابن قدامة . 
الثاني : أنه لا يكون في المستقبل » بل يختص بالماضي» وجعله ابن السبكي هو المفهوم من كلام الشافعيء 
وقاله بعض أهل اللغة . 
انظر: الآداب الشرعية (١/١٠)ء‏ أصول ابن مفلح (۹/۲٩٤)ءرفع‏ الحاجب »)٠۷٤١/٤( ريبحتلا٬ )۷۸/٤(‏ 
شرح الکوکب .)۳۱٤/۲(‏ 

() شرح الكوكب )٠٤٥/۳(‏ ءوابن النجار:هو أبو البقاء محمد بن أحمد بن عبد العزيز الفتوحي الحنبليءالملقب 
بتقي الدين» والمشهور بابن النجارءولد بالقاهرة سنة ۸۹۸ هءوكان علامة فقيها أصوليا فاضلا ذا علم ودين 
وأدب ١انتهت‏ إليه رئاسة المذهب»ومن مؤلفاته:منتهى الإرادات » وشرح الكوكب المنير»وغيرهما ءتوفي سنة 
4۲ھ 
انظر: شذرات الذهب(١٠/١۷٥‏ وفيات سنة ۹۷۹ ه)ء السحب الوابلة(١/٤٥۸)»‏ مختصر طبقات 
الحنابلة(٦٩)»ء‏ المدخل إلى مذهب الإمام أحمد( »)٤ ٤١‏ كشف الظنون(۲/١١۸٠)»‏ الأعلام(١/١).‏ 

(7) انظر: رفع الحاجب .)٠۸/٤(‏ 

. )٠١١ »۹۹/٤( انظر: البحر المحيط‎ )١( 


(۱۸۰) 


في المسألة تبين له شيء من ذلك (. 


.)"۲١/۳( لوصحملا٬‎ )٤٠۹/١( انظر: المعتمد‎ (( 


)۱۸۱( 


المبحث الحادي عشر: ثبوت النسخ في حق من لم يبلغه 

صورة هذه المسالة كأن ينسخ الشارع إباحة بعض المطعومات المباحة › ولا 
يبلغ هذا الحكم جميع الأمةء وإنما يبلغ بعضها > فمن بلغه النسخ ثبت التحريم في حقهء 
E‏ 

وقبل ذكر الخلاف في هذه المسألة أشير إلى تحرير محل النزاع فيها: 

أولاً: TT ET‏ لالتلا له رل علي 
النبي ## لا يثبت حكمه في حق المكلفين ‏ 


ثانياً: E O O‏ 
E N Ty‏ مع عدم الفعل ء 
وقرت القكناء؟ 0 


O Ss 


لأنه ازم منه التکلیف بما لا یطاق () 


ولهذا جعل بعض الأصوليين كالانصاري اللكنوي - النزاع في ثبوت الحكم 
فی الذمة ٤‏ ولیس فى طلب الاستتالن ١‏ 


وذكر ابن السبكي » وتبعه الزركشي» أنه لا يُعلم أحد قال بثبوته بمعنى طلب 


() انظر: الإحكام »)۱٦۸/۳(‏ القواعد لابن اللحام .)"٠۸۸/١( ريبحتلا٬ )۲٠۸(‏ 

() انظر: الإحکام (۱۹۸/۳)» وأكثر الأصوليين تعرضوا للخلاف في حق من لم يبلغه الناسخ » ولم يتعرضوا 
لكون النبي # بلغه الكل أو البعض » أو لم يبلغه أحدا من الأمة . انظر مثلاً :البرهان )۸٠١/۲(‏ › 
المستصفى )١١/١(‏ . 

() انظر: الآيات البينات (۳/٤٠۲)»ء‏ حاشية العطار )٠١٤/۲(‏ . 

(أ) انظر مثلاً : الإحكام »)۱١۸/۳(‏ مختصر المنتهى مع بيان لر 697 

. )٠"٠١/١( نهاية الوصول‎ »)١۱١١/١( انظر: المستصفى‎ )٠( 

() الأنصاري اللكنوي: هو أبو العباس عبد العلي محمد بن نظام الدين محمد الأنصاري اللكنوي الهندي 
الحنفي»اشتهر ڊ ببحر العلوم» كان فقيها أصوليا حكيما منطقياءومن مصنفاته: فوات تح الرحموت في شرح مسلم 
الثبوت»وتنوير المنار شرح منار الأنوار»وشرح سلم العلوم في المنطق»وغير ذلك٬توفي‏ سنة ١٠١٠ه.‏ 
انظر:هدية العارفين(١/٦۸٨)»ء‏ إيضاح المكنون(١/١۸٤)»‏ الإعلام بمن في تاريخ الهند من الأعلام 
»)٠١۲١/۷(‏ الفتح المبين(١/١١١)»‏ معجم المؤلفين(۹/۳٦1)»‏ معجم الأصوليين(۲/١٠١)»‏ أصول الفقه 
تاریخه ورجاله(٤٥٥).‏ 

() انظر: فواتح الرحموت (۸۹/۲۰» »)٩١‏ > وهذا مقتضى قول من جعل الخلاف في المسألة لفظياً كما أشار إليه 
ا البرهان )۸٠١/۲(‏ » والغزالي في المنخول (۳۹۸-۳۹۷) »وهو المنقول عن الباقلاني: انظر: 
التلخيص )١٤١/١(‏ » تشنيف المسامع )۸۹٠/۳(‏ » وأما من قال إن الخلاف معنوي كابن السبكي في رفع 
الحاجب »)۱١١/٤(‏ وابن أمير الحاج في التقرير والتحبير )۷١-۷٤/۳(‏ » والمرداوي في التحبير 
)۳٠۸۹/١(‏ فالظاهر أنهم نظروا إلى مسألة ثبوت الحكم في الذمة » كما يظهر هذا لمن تأمل الفروع 
المذكورة كثمرة للخلاف . 


(1۸۲( 


الامتثال ' 

وإذا اتضح هذا فموضع الخلاف بناء على ما سبق هو: هل يكون الحكم الناسخ 
مستقراً في الذمة في حق من لم يبلغه؟ . 

وقد اختلف الأصوليون في هذا على قولين: 

القول الأول: أن النسخ لا يثبت في حق من لم يبلغه. 
| وهو قول الحنفية ك » وظاهر كلام 
أحمد واختاره ابن حزم 7 ونسب الكو واكثر الغلفاء 9 

القول الثاني: أن النسخ يثبت في حق من لم يبلغه . 

وهو قول بعض الشافعية (. 

بناء المسألة: 

ذكر لهذه المسألة أصلان: 

الأصل الأول: التكليف بما لا يطاق. 

قال الغزالي: «قال قائلون من لم يبلغهم خبر النسخ فالحكم في حقهم ثابت 

تر و ي حقهم النسخ لكان ذلك تكليف ما لا يطاق ؛ فإن الإمكان يترتب 
u‏ 

SS وقال اين بر هان"‎ 
e CP GES aS 


وقد أشار إلى هذا الأصل كثير من الأصوليين وممن أشار إلى ذلك شيخ 
الإسلام ابن تيمية فإنه بعد أن ذكر أن هذه المسألة تعتبر جزءاً من مسألة الشرائع هل 
تلزم من لم يعلمها › أو لا تلزم أحداً إلا بعد العلم »أو يفرق بين الشرائع الناسخة 
والمبتدأة؟» ثم رجح عدم اللزوم» ثم قال: «وهذا يطابق الأصل الذي عليه السلف 


() انظر: رفع الحاجب )١١١/١(‏ تشنيف المسامع (۸۸۹/۳). 

() انظر: نهاية الوصول لابن الساعاتي )٠٥١/۲(‏ » التقرير والتحبير (۷۳/۳)ء تيسير التحرير (۳/١٠۲)»ء‏ فواتح 
الرحموت (۸۹/۲). 

(") انظر: قواطع الأدلة (١/۹٥٤)ءالإحكام .)٠١۸/۳(‏ 

(أ) انظر: العدة (۸۲۳/۳)» المسودة »)٤٤۸/١(‏ أصول ابن مفلح »)١٠١١/۳(‏ التحبير »)۳٠۸۸/١(‏ ورجحه ابن 
تيمية.انظر: مجموع الفتاوی )۲۲٠/۱۹(‏ . 

.)٠۸۸/١( «التحبير‎ )۲٠١( انظر: القواعد لابن اللحام‎ )٠( 

() انظر: الإحکام له (0۲۷/۱) . 

() انظر: البحر المحيط »))۸۳/٤(‏ التقرير والتحبير (۷۳/۳) . 

(/) انظر: أصول ابن مفلح )۱۱۷١-۱۱۷°/۳(‏ . 

(أ) انظر: أدب القاضي )١۸/١(‏ » قواطع الأدلة )٤٥۹/١(‏ › وينقل هذا مذهباً للشافعية: انظر: البحر المحيط 
(^/٤(‏ . 

(') المنخول (۳۹۷) . 

. )٦٦/۲( الوصول‎ )'( 

(") انظر: التلخيص )٥٤٠١/١(‏ ءالبرهان )۸٠١/۲(‏ ءقواطع الأدلة »)٠٥۹/١(‏ لباب المحصول »)۳٠۹/١(‏ نهاية 
الوصول (١/١٠۲)ءشرح‏ مختصر الروضة »)۳٠١/۲(‏ البحر المحيط ( .)۸٠٤/٤‏ 


(1۸۲) 


والجمهور أن الله لا يكلف نفساً إلا وسعها » فالوجوب مشروط بالقدرة والعقوبة 
لا تكون إلا على ترك مأمور» أو فعل محظور بعد قيام الحجة » (. 

ركلا الأضوليين في نسبة هذه المسالة إلى الل تكبف بما لإ يطاق لاأيخلر 
من حالين: 

الحال الأولى: أن يكون الكلام مرتبطاً بطلب الامتثال وثبوت الإثم مع عد 
الفعل » وأن هذا هو الذي يكون من تكليف ما لا يطاق دون الاستقرار في الذمة فإنه 
مما تجوّزه العقول . ٠‏ ۰ 

وعلى هذا جرى الجويني » والغزالي » وغيرهما (. 

E‏ الثانية: أن يكون الكلام مرتبطاً بالقسمين» وهذا هو المفهوم من كلام ابن 


وجه هذا البناء: 

أن التكليف مشروط بالعلم بالمكلف به والقدرة عليه»ء وإذا لم يكن الأمر المكلف 
به كذلك کان غير مقدور عليه » وكان التكليف به تكليفاً بما لا يطاق» وتكليف من لم 
يبلغه النسخ بحكم الناسخ هو تكليف له بما لم يعلمه ولم يمكنه ؛ لأن الإمكان مترتب 
E‏ 


ا ا 
فيه العلم ( » ومنهم من عمّمه على القسمين؛ لأن الثبوت في الذمة حكم › وهو لا 
يثبت إلا بعد العلم » فلا يقضي ما لم يعلم بوجوبه ). 

الأصل ا 4 
إن المصيب واحد وان في الواقعة حكما معنا جوز نسخه بتاء على هذاء وغاية 
هؤلاء أن يعذروا في ترك الفعل لعدم البلوغ » (© 

وجه هذا البناء: 

أن من قال إن المصيب واحد ؛ لأن الحكم عند الله واحد» وهو معين قال 
بجواز نسخ الحكم في حق من لم يبلغه؛ لأن الحكم عند الله معين لا يتعلق بالأشخاص 
»ولذا لابد من تعین حکم الله تعالی » ومن لم يصبه فهو معذور لعدم بلوغه له . 


() مجموع الفتاوی (۲۲۷/۱۹) وانظر منه: )۲۱١-۲۱٣/۱۹(‏ . 
() انظر: البرهان »)۸٥٥/۲(‏ المنخول (۳۹۷) . 

() انظر: مجموع الفتاوی (۲۲۷-۲۲۹/۱۹) . 

.)۳۹۷( المنخول‎ »)٤٥۹/۱( ءقواطع الأدلة‎ )٥٤١/۲( انظر : التلخيص‎ )١( 
. )۸٤-۸۳/٤( انظر: البحر المحيط‎ )٠( 

(/) انظر: مجموع الفتاوی (۲۲۷-۲۲۹/۱۹) . 

() نقله عنه في سلاسل الذهب (۲۹۸-۲۹۷) . 


ومن قال کل مجتهد مصيب › فليس لته حكم معين عنده» بل الحكم عند كل 
مجتهد ما غلب على ظنه » وبما أن الواجب هو ما تعلق بغلبة ظنه لم يجز نسخ مالم 
يبلغه؛ لأنه لم يثبت حكم لله في حقه»ء والنسخ لا يكون إلا بعد ثبوت الحكم. 

الترجيح: 

في نظري أن هذه المسالة فرع عن مسأالة التكليف بما لا يطاق فالتكليف 
مشروط بالعلم > وما لا يمكن العلم به لا يأتي الشرع بالمؤاخذة عليه »كما قال تعالى: 

ر ا کر کے ا ی و و 1 

وما کنا معذ بين حت نبّعٿ رَسولا 4 


و رق عل لان کر ا من اوا ج رو E‏ 
E‏ 


أما الاستقرار في الذمة فالراجح في نظري هو دخوله تحت هذه القاعدة؛ لأن 
الثبوت في الذمة فرع التكليف» وأما القياس على النائم فغير وجيه لأحد أمرين: 

الأول: إن قيل إن النائم غير مكلف -كما هو قول الجمهور ‏ - فإن ثبوت 
القضاء إنما هو لأمر جديد يدل عليه قوله © : (من نسي صلاة › أو نام عنهاء 
فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها) (. 

الثاني: E NSS‏ 
شرط في الأداء لا في الوجوب ‹ بخلاف من لا يعلم › فلا يتوجه إليه الخطاب ولا 
يتعلق به » ثم النوم عارض ضروري » وليس كعدم العلم . 

أما كون الاستقرار في الذمة من باب خطاب الوضع فليس بظاهر ؛لأن ثبوت 
القضاء من باب خطاب التكليف » وليس من باب ربط الأحكام بالأسباب »كما هو 
الحال في خطاب الوضع )ء ولهذا يشترط في قضاء العبادة البلوغ والعقل › وهما لا 
يشترطان في خطاب الوضع . 

أما البناء على مسألة التصويب والتخطئة فلا يظهر لي صوابه؛ لأن الجميع - 
سواء من قال بالتصويب لكل مجتهد › أم قال إن المصيب واحد - متفقون على أن 
O O‏ 
كان لله حكم معين أم لا ء ولهذا لم يلتزم القائلون بأن المصيب واحد - وهم الجمهور 


) من الآية )٠١(‏ من سورة الإسراء . 


() ظر: ماسیق س :۲۸ 

() انظر: اللمع (١٠)ءروضة‏ الناظر )۲۲١/١(‏ ءنهاية الوصول لابن الساعاتي (١/٠۲۲)ءنهاية‏ السول .)"٠١/١(‏ 

aE‏ اللفظ في صحيحه »كتاب المساجد ومواضع الصلاة » باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب 
تعجیل قضائها ٦۸٤/۳٤ ٤/١(‏ رقم فرعي »)٠١‏ > وهو في البخاري في صحيحه › كتاب مواقيت الصلاة 
»باب من نسي صلاة فليصل إذا ذكرها »ولا يعيد إلا تلك الصلاة(١/١١١/۹۷٥)»ومسلم‏ في صحيحه في 
الموضع السابق بلفظ: (من نسي صلاة فليصل إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك) . 

() انظر: المذكرة )۳۷-۳١(‏ . 

() انظر: رفع الحاجب )٠٠١/٤(‏ . 

() انظر: البرهان »)۸٦٦/۲(‏ شرح مختصر الروضة )٦۱٤-٦۱۳/۳(‏ ءالموافقات .)۲٠١-۲۱۹/۰(‏ 


)۱۸°( 


١ 


جواز نسخ الحكم في حق من لم يبلغه. 
وخلاصة القول إن هذه المسألة مبنية على الأصل الأول دون الثاني . 


() انظر: المقدمة لابن القصار »)١١١(‏ العدة »)٠١٤١٠/١(‏ إحكام الفصول »)۷٠۳/۲(‏ البرهان »)۸١١/۲(‏ ميزان 
الأصول »)٠٠٠١/۲(‏ روضة الناظر »)"٠١١/۲(‏ البحر المحيط )۲١٠/١(‏ » التقرير والتحبير .)٠٠٠/۳(‏ 


(۱۸١( 


المبحث الثاني عشر: الزيادة على النص هل هي ذسخ؟. 
هذه المسألة من المسائل المهمة التي كثر فيها الخلاف» وقد ذكروا لها ثلاث 


الأولى:زيادة عبادة مستقلة من غير الجنس . 

مثل: زيادة الزكاة على الصلاة. 

فهذه ليست نسخاً بالإجماع'). 

الثانية: زيادة عبادة مستقلة من الجنس . 

مثل: زيادة صلاة سادسة على الصلوات الخمس . 

وهذه ليست نسخاً عند الجمهور ‏ » بل ونقل فيها الإجماع ء ولم يخالف إلا 
بعض الحنفية من العراقيين ١ء‏ وبعض من نقل الإجماع عد قولهم مخالفاً للإجماع › 
فكأنه لم يعتبر بخلافهم (°. 

الثالثة: الزيادة غير المستقلة والمتعلقة بالمزيد عليه تعلق الشرط بالمشروط › 
أو الجزء بالكل . 

مثل: النية كشرط في الوضوء » والتغريب كجزء من الحد . 

وهذه الصورة اختلف فيها الأصوليون على أقوال كثيرة › أهمها قولان: 

القول الأول : أنها ليست نسخاً. 

وبهذا قال الأكثر من المالكية )ء والشافعية ء والحنابلة "ء ونسب لأكثر 
ال كاعر . 

القول الثاني: أنها نسخ . 


() انظر: التلخيص )٥٠١٠/۲(‏ » الواضح (٤/۹۸٠۲)ء‏ المحصول (۳/۳٠١٠۳)ء‏ الإحكام »)۱۷١/۳(‏ روضة الناظر 
»)۰١/۱(‏ شرح تنقيح الفصول (۳۱۷)» كشف الأسرار )۳١٠/۳(‏ . 

() انظر: شرح التلويح (۷۸/۲)» البحر المحيط »)١٤١/٤(‏ التقرير والتحبیر (۷۷/۳) › التحبیر )٠۹۳/١(‏ . 

() انظر: بذل النظر (٤٠)المحصول »)۳٦۳/۳(‏ الإحكام »)٠۱۷١/۳(‏ شرح تنقيح الفصول »)۳١۷(‏ كشف 
الأسرار .)۳٠١/۳(‏ 

. )۷۷/۳( التقرير والتحبير‎ »)۳٠۳/۳( انظر: المحصول‎ )١( 

() انظر: الإحكام )٠۷١/۳(‏ » نهاية الوصول )۲۳۸۷/١(‏ . 

)( انظر: المقدمة لابن القصار ١ ٤٦(‏ المحصول لابن العربي )٠٠(‏ »شرح تنقيح الفصول (۱۷› مفتاح 
الوصول )°۹٦(‏ . 

() انظر: ا e‏ المحصول (۳/٤٠۳)ء‏ الإحكام )۱۷١/۳(‏ » نهاية الوصول (۲۳۸۹/۲). 

() انظر: العدة »)۸١٤/۳(‏ التمهيد (۳۹۸/۲)»ء الواضح (٤/۸٦۲)»ء‏ إعلام الموقعين (۲۲۲/۲) › التحبير 
۰۹°( . 

(( ا ا الأدلة »)٠٤١/١(‏ البحر المحيط »)٤۳۷/۲(‏ ونقله في المعتمد )٤١۷/۲(‏ عن أبي علي وأبي 
هاشم الجبائيين . 

(') انظر: قواطع الأدلة »)٤٤١/١(‏ البحر المحيط .)٤١۷/۲(‏ 


(1۸۷( 


وبهذا قال أكثر الحنفية '» وبعض الشافعية " . 

بناء المسألة: 

يمكن أن يلخْص من كلام الأصوليين أن لهذه المسألة أصلين: 

الأصل الأول: النسخ هل هو رفع أو بيان؟. 

وقد صرح بذلك الزنجاني» فقال: «الخلاف فيها مبني على الخلاف في حقيقة 
النسخ وماهيته» فحقيقة النسخ عندنا: رفع الحكم الثابت : وعندهم هو: بيان لمدة الحكم 
و فن ی ا 
بيان لكمية العبادة أو كيفيتها »وإن صح تفسيره بالرفع لم تكن الزيادة نسخاً » . 

وجه هذا البناء : 

أن من قال إن النسخ رفع فإنه يقول بأن الزيادة على النص ليست نسخا؛ لأنها 
لا ترفع حكماً سابقاً . 

ومن قال هو بيان لمدة الحكم فإنه يقول بان الزيادة نسخ؛ لأنها بيّنت كمية 
العبادة المجزئة أو كيفيتها (). 


وقد انتقد ابن السبكي هذا البناء > وذكر أن الموضع هنا ليس مرتبطاً بالنسخ 
هل هو رفع أو بيان؛ لأن الكل متفق على أن ا 
النزاع هنا في الزيادة ذاتها هل هي رفع أو لا؟ (°) 


الأصل الثاني: الأمر هل يدل على الإجزاء ؟. 


وقد نقل الزركشي عن السِمَناني ES‏ 
الخلاف في الأمر هل يدل على الإجزاء ؟ › فإن قلنا يدل كانت نسخاًء وإلا فلا ( 


وجه هذا البناء. 
أن من قال إن الأمر يدل على الإجزاء فعنده أن الزيادة رفعت حكم الإجزاء 


() انظر: تقويم الأدلة »)۲۳١(‏ أصول السرخسي (۸۲/۲)» نهاية الوصول لابن الساعاتي »)۲٤۳/۲(‏ كشف 
الأسرار )۳٠٠/۳(‏ ءالتوضيح مع شرح التلويح (۷۸/۲). 

() انظر: تشنيف المسامع (۸۹۲/۲). 

(") تخريج الفروع على الأصول »)٠١(‏ وانظر: الکاشف(١/۳۲۹-٠۳۳)»‏ وفي التبصرة (۲۷۷) أن الحنفية قالوا 
إن النسخ تغيير»ء والشافعية قالوا هو د 

(أ) انظر: تخريج الفروع على الأصول ٠٠(‏ 

9 انظر: رفع الحاجب (١/۲١٠)ء‏ وله فن انز المحيط )٠٤١١/٤(‏ دون نسبة لقائله . 

() السمناني :هو أبو جعفر محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد السمناني الحنفي الأشعريءولد سنة ٣٠٣١‏ هكان 
علامة فقيها ذكيا صدوقا فاضلا بارعا في العقليات والكلامءله تصانيف في الفقه وتعاليق › توفي بالموصل 
سنة ٤٤‏ ٤ه‏ 
والسمناني:بكسر السين»وفتح الميم والنونءنسبة إلى سمنان بلدة بالعراق»وبعضهم ضبطها:بكسر السين 
»ءوسكون الميم»وفتح النون . 
انظر :تاریخ بغداد(۱/٥٥۳)»‏ الأنساب(۳۰۹/۳)» معجم البلدان(۳/٥۲۸)»‏ المنتظم(١۳۳۸/۱)»‏ سير أعلام 
النبلاء(۷١/١١٠)»‏ الجواهر المضية(۳/٤۷۰٠/٠۲۳)»‏ تاج التراجم(٠٠۲)»‏ الفوائد البهية .)٠١۹(‏ 

(") انظر: البحر المحيط .)١٤١/٤(‏ 


(۱۸۸) 


الحاصل بفعل المزيد عليه فقط ون تخا وان کان لا يدل على الإجزاء فان 
الزيادة لم ترفع شيئاً » فلا تكون نسخاً 


الترجيح : 


أما البناء على مسالة النسخ هل هو رفع أو بيان؟ فيترجح في نظري ما ذکره 
ابن السبكي من أن الجميع متفق على أن مارفع حکماً شرعیاً کان نسخاًء وقد سبق 
إيضاح ذلك في مبحث النسخ هل هو رفع أو بيان؟ وأن الجميع متفق على الغاية › 
ونزاعهم هنا هو في ذات الزيادة هل تستلزم رفعاً أو لا ؟ » ولهذا أشار كثير من 
الأصوليين خاصة الحنفية إلى أن الحديث هنا إنما هو عن الزيادة ذاتها » وعبّروا بما 
خلاصته : عندنا - يعني الحنفية - نسخ» وعندهم - يعني الشافعية - بيان( . 

ويتأيد هنا بأن الحنفية لم يقولوا إن النسخ بيان مطلقاً بل قالوا هو رفع وییان 
© كما أن من الأصوليين من قال هو بيان ولم يلتزم القول هنا بأن الزيادة نسخ( 
فالخلاف راجع إلى تحقيق الرفع في هذه الصورة وعدمه. 

أما البناء على مسألة هل الأمر يدل على الإجزاء؟ فلا يظهر لى صحته؛ لأن 
الإجزاء في مسألة الأمر SS‏ أو الاتيان 
بالمأمور به على الوجه الذي أمر به » أما الإجزاء هنا فالمقصود به أن الشرع لم 
يوجب ضم شيء آخر إلى المأمور به » أو بعبارة أخرى استقلال المزيد عليه بالحكم 
وهذا راجع على الصحيح إلى البراءة الأصلية؛ لأنه أمر سكت عنه النص الأول 
ولم يتعرض له بصريح إثبات ولا نفي › وإنما فهم من العقل مع الاستصحاب (. 

N N 
والمعتزلة › والفقهاء قالوا بأن الأمر يدل على الإجزاء " ولم يقولوا هنا بأن الزيادة‎ 
. نسخ مما يدل على الفرق عندهم بين المسألتين‎ 


وعلى هذا فهذا الإجزاء المراد هو منشأً الخلاف في هذه المسألة هل هو حكم 
شرعي ثابت بمدلول الخطاب › فتكون الزيادة رافعة له »فتكون نسخاً » أو هو أمر 
ثابت بالعقل والاستصحاب فلا تكون الزيادة حينئذ رفعاً ولا نسخاً؟ . 


(') انظر: الغنية في الأصول (۱۸۲)ء العدة )۸٠١/۳(‏ ءتقويم الآدلة »)۲۳١(‏ أصول السرخسي (۸۲/۲)» كشف 
الأسرار على المنار (۲/١۱۸٠)»جامع‏ الأسرار (۸۸۹/۳). 

) انظر: ما سبق ص ۲۰٤‏ 

) انظر مثلاً: الرازت في الول ( 6 القرافي في شرح تنقيح الفصول .)"١۷(‏ 

ً) انظر: الإحكام (۲/١۷٠)»ء‏ البحر المحيط )٤١۸/۲(‏ . 

انظر: نفائس الأصول »)٠١٠۹/١(‏ شرح مختصر الروضة .)٠٠٥/۲(‏ 

انظر: نفائس الأصول (١/۹٠١٠)»ء‏ المسودة (١/۲۸٤-۲۹٤)ء‏ المذكرة .)٠١٠(‏ 

") انظر: المعتمد )۱١/۲( ىفصتسملا٬ )1۹/١(‏ »روضة الناظر (۲/٠1)ء‏ الإحكام »)٠١١/۲(‏ مفتاح الوصول 
(۳۹۷)ءالبحر المحيط .)٤٠١١/۲(‏ 


٦ 


( 
( 
( 
( 
( 


)۱۸۹( 


المبحث الثالث عشر:نسخ الكتاب بالسنة . 

السنة لا تخلو من حالتين: 

الأولى: أن تكون متواترة . 

الثانية : أن تكون آحاداً . 

وفيما يلي عرض كل حالة من هاتين الحالتين في مطلب مستقل . 


المطلب الأول: نسخ الكتاب بالسنة المتواترة . 


المتواترة: نسبة إلى التواتر » وهو في اللغة التتابع » وقيل تتابع الأشياء وبينها 
فترات» يقال تواترت الخيل: إذا جاءت يتبع بعضها بعضاء وواتر بين أخباره: إذا 


0) 
١ تابع(‎ 


الق تزغ اى قا انظح اه رة عن كان الكتر عن ماع 
مفيد للعلم بمخبره'. 
Se‏ المتواتر بأنه: عبارة عن خبر جماعة مفيد بنفسه للعلم 


بمخبره 
وقوله: بنفسه:ليخرج ما أفاد العلم بغيره كالقرائن » وغيرها. 
وقوله: بمخبره: احتراز عن خبر جماعة أفاد العلم بخبرهم لا بمخبره ولا 
يدخل هذا في مسمى المتواتر. 
وعرّفه القرافي بأنه:خبر أقوام عن أمر محسوس يستحيل تواطؤهم على الكذب 
عادة(0) 
وقوله:عن أمر محسوس:أي مدرك بإحدى الحواس الخمس» وهذا القيد يفيد 
إخراج ما يدرك عن طريق النظريات'. 
وقد اختلف الأصوليون في نسخ الكتاب بالسنة المتواترة» وهل ذلك واقع أو لا؟ 
على قولین: 
القول الأول: أن ذلك جائز › وواقع . 


() انظر: لسان العرب(١٠/٠١٠۲)ء‏ المصباح المنير(١/١٤١)»‏ القاموس المحيط(١۳١)»‏ مادة: وتر. 

.)١٤/۲(ماکحإلا‎ )'( 

.)١٤/۲(ماکحإلا‎ )( 

.)٤١٩/۲(حلفم انظر:أصول ابن‎ )١( 

.)١ ٤/۲ انظر: الإحكام(‎ )/( 

)( شرح تنقيح الفصول(۹٤)»‏ وانظر لتعريف المتواتر:أصول السرخسي(/۲۸۲)ءالكفاية(۲٣)»‏ علوم الحديث 
لابن الصلاح(١۲)»‏ المحصول(٤/۲۲۷)»‏ مختصر المنتهى مع شرح العضد(۱/۲١)»‏ أصول ابن 
مفلح(۲/١۷٤)»‏ البحر المحيط »)۲۳٠/١(‏ نزهة النظر(٦١)»‏ التحبير(٤/١٠۷٠)»‏ فواتح الرحموت(۲/١٠١).‏ 

() انظر: شرح تنقیح الفصول(۹٤۳).‏ 


(۹۰) 


وبهذا قال الجمهور ‏ »من الحنفية("ء والمالكية('ء والشافعية“ء وبعض 
الحنابلة 7 » واختاره ابن حزم ء ونسب لأكثر الفقهاء » والأشاعرة › والمعتزلة. 

القول الثاني: أن ذلك غير واقع » واختلف هؤلاء في الجوازين العقلي 
والشرعي » وإن كان الأول لا ينبغي الخلاف فيهء إلا أنه نقل عدم الجواز عن بعض 
الشافعية)ء ونسب للظاهرية. 

وممن قال بعدم وقوعه: الشافعي('ء واختاره بعض أصحابه(''» ونسب 
لأكثر هم" وأحمد في الرواية الأشهر عنه "'» واختاره أكثر أصحابه'» ونسب 
لمالك ء ولأكثر أهل الحديث ‏ »وأكثر أهل الظاهر"'. 


بناء المسألة: 

ذكر الأصوليون لهذه المسألة أصلين › وهما: 

الأصل الأول: وجوب رعاية المصلحة . 

وقد نص على ذلك الباقلاني فيما ذكره عنه ابن مفلح : إذ نقل عنه قوله: «منهم 
من منعه ؛ تبع القدرية في الأصلح »“'. 


وأشار إلى ذلك الجويني في قوله: «قالوا: ليس من الأصلح تجويز نسخ القرآن 
بالسنةء ولا يرد في الشريعة إلا ما هو الأصلح» قلنا هذا بناء منكم على أصل فاسد لا 


) انظر: مختصر المنتهى مع بيان المختصر »)٥٤١/١(‏ البحر المحیط .)٠٠۹/٤(‏ 
) انظر: أصول الجصاص »)٤٦۷/١(‏ أصول السرخسي .)٦۷/۲(‏ 

) انظر: إحكام الفصول »)٤۲۳/١(‏ شرح تنقيح الفصول .)"١۳(‏ 

(أ) انظر: الوصول(۳/۲٤)»‏ المحصول »)۳٤۷/۳(‏ نهاية السول »)٥۷۹/۲(‏ البحر المحیط(٤/۹٠٠).‏ 

() انظر: التمهید »)۳٦۹/۲(‏ الواضح .)٠°۸/٤(‏ 
( 
( 
( 
( 


) 
) 
) 


) انظر: الإحكام لابن حزم )0۱۸/١(‏ . 

انظر: المعتمد »)٤١٤/١(‏ التبصرة »)٠٠١(‏ نهاية الوصول »)۲۳۳۹/١(‏ البحر المحيط .)١٠١/٤(‏ 

(/) انظر: البحر المحيط )١١١/١(‏ . 

() انظر: البحر المحيط )١١١/١(‏ . 

() انظر: الرسالة (١١٠)»ء‏ المحصول »)۳٤۷/١(‏ وقد اختلف في مراد الشافعي. انظر للخلاف في ذلك: رفع 
الحاجب »)٠٥/٤(‏ الإبهاج »)۲٤۸/۲(‏ البحر المحيط »)۱٠١/١(‏ حاشية العطار »)١١١-١۱١۲/۲(‏ سلم 
الوصول )٥۸۰-٥۷۹/۲(‏ . 

('') کالشیرازي. انظر: التبصرة (٤٠۲)ء‏ شرح اللمع .)0١٠/١(‏ 

() انظر: الإحکام .)٠١۳/۳(‏ 

(") انظر: العدة (۷۸۸/۳)» جامع بیان العلم وفضله(۱۹۲/۲)» الواضح »)۲٥۸/٤(‏ مجموع الفتاوی(۱۷/١٠٠)»‏ 
أصول ابن مفلح )٠٠١١/۳(‏ . 

() انظر: العدة (۷۸۸/۳)» روضة الناظر(۳۲۷/۱)» المسودة(۱/٤۱٤-١٠٤)‏ »مجموع الفتاوی(۱۷/٥۱۹۸-۱۹۰ء‏ 
۳۹۹۰)» أصول ابن مفلح(۳/١١٠۱)»‏ شرح الکوکب .)٥٦٩۲/۳(‏ 

() انظر: المنخول (۳۸۷)» وفي المقدمة لابن القصار :)٠٤١(‏ « ليس يعرف عن مالك بي في هذا نص» . 

() انظر: كشف الأسرار »)۳۳۹٣/۳(‏ جامع الأسرار )۸۷١/۳(‏ . 

(") انظر: الإحكام »)٠١١/۳(‏ نهاية الوصول »)۲٤١/١(‏ ولم ينقل ابن حزم في الإحكام )٥٠۸/١(‏ عن 
الظاهرية قولاً مع أنه اختار القول الأول . 

() أصول ابن مفلح )٠٠١٤/۳(‏ . 


) 


)۱۹۱( 


تَسَاعَدون عليه » فإنا لا نراعي في أصل الشريعة الصلاح والأصلح » () 

وجه هذا البناء: 

أن الأمر من الله تعالى يدل على أن الشيء صلاح للمكلف » وما كان صلاحاً 
لا يجوز للحكيم أن ينهى عنه . 

وهذا LNCS‏ اعترض عليه بأنه یعود علی 
أصل النسخ بالإبطال . 

و ا بان الصلاح وعدمه تابعان للامر والنهي الشرعيينء فاذا ورد 
الأمر علم أن فيه صلاحاً »وإذا زال علم أنه لا صلاح فيه (. 

الأصل الثاني: حكم اجتهاد النبي #4 . 

أشار الجويني إلى شيء من ذلك » فقال : «المسألة دائرة على حرف واحدء 
وهو أن الرسول لا يقول من تلقاء نفسه أمراً ءوإنما يبلغ ما يؤمر به كيف فرض الأمر 
> ولا امتناع بأن ڍ يخبر الرسول الأمة مبلغاً بأن حكم آية يذكرها قد رفع عنكم» ويرجع 
E IT‏ 
والأمر كيف فرض جهات تبليغه لله تعالى » فهذا القدر فيه مقنع » () 


وصرَح به البخاري » الحنفي( ءفقال٠ A Cs‏ 


الاجتهاد للنبي 4# » فقالوا لما جاز له الاجتهاد فيما لم يوح إليه لم نأمن في تجويز 
نسخ القرآن بالسنة أن تكون السنة الناسخة صادرة عن الاجتهاد › فيقع حينئذ نسخ 


القرآن بالاجتهاد » وهو غير جائز » (). 
وجه هذا البناء : 


أن من قال بجواز الاجتهاد للنبي # قال لا نأمن إن جوّزنا نسخ الكتاب بالسنة 

أن تكون السنة الناسخة صادرة عن الاجتهاد »فتكون من تلقاء نفسه خ والله تعالى 
E: 2‏ 2 ۸ 
يقول: ۾ فل مَا گور ل اَن أبَدلَهء ِن تلقآي فى 4 ٩‏ 


. )٨۱۹-٥۱۸/۲( التلخیص‎ )( 

() انظر: الواضح .)۲١٦/٤(‏ 

() انظر: التلخيص »)١٠۹/۲(‏ الواضح )١١١/٤(‏ . 

(ً( البرهان (۲/٠١۸)ء‏ وقال في التلخيص :)١٠١/۲(‏ «ومن جوز الاجتهاد على الرسل فإنما يؤديهم اجتهادهم 
إلى العلم بأمر الله بلا استرابة بخلاف اجتهادنا في المجتهدات » فخرج من ذلك أن الرسول خ# مبلغ عن ربه 
> وأن الأمر على الحقيقة لله سبحانه » » وانظر : سلاسل الذهب )٠۲(‏ فقد ذكر أن الجويني أشار إلى بناء 
المسألة علی جواز الاجتهاد للنبى . 

() البخاري:هو عبد العزيز بن أحمد بن محمد البخاري الحنفي»الملقب بعلاء الدينءالإمام العلامة الفقيه الأصولي 
المتبځر»صنف کشف الأسرار»وشرح المنتخب الحسامي»وشرح الهداية»و غير ذلك توفي سنة SAC‏ 
انظر: الجواهر المضية(۲۸/۲٤)»‏ تاج التراجم(۱۸۸)» الفوائد البهية(٤1)»‏ هدية العارفين(١/١۸١).‏ 

() کشف الأسرار (۳۳۷/۳). 

(") انظر: المستصفی )٠٠١/١(‏ › المنخول (۳۸۸)» روضة الناظر (۳۲۲/۱) ءالکاشف .)۲۷۸/١(‏ 


۸ 


() من الآية(١٠)‏ من سورة يونس . 


)۹۲( 


ومن لم يجوز الاجتهاد له # فقد أمن من هذا المحذور › فلا يمتنع أن 


يقول بجواز نسخ الكتاب بالسنة. 


وقد اعترض أبو العز على هذا البناء بأنه: لو قيل إنه ## قد يقول عن اجتهاده 
فلا يحمل نسخه للكتاب إلا بسنة يكون مبلغاً فيها ؛ لأن المعلوم من حاله المحافظة 
على كتاب الله » فلا يتصور الاجتهاد منه إلا عند عدم ذلك . 

الترجيح : 

لا يظهر لي صحة البناء على مسألة وجوب رعاية المصلحة؛ فإنه لا وجه 
لكون عدم جواز نسخ الكتاب بالسنة هو الأصلح» ومما يرجح ضعف البناء على هذا 
الأصل : 


أولاً: أن المعتزلة قالوا بالجواز هنا مع قولهم بوجوب رعاية المصلحة. 

ثانياً: أن القول برعاية المصلحة هنا لا يلتزمه القائلون بعدم الجواز › بل لا 
يقولون به» ولو قيل به لعاد على النسخ أصلا بالإبطال › ولهذا لا يذكر هذا البناء 
القائلون بالمنع مستدلين به على ما ذهبوا إليه . 
| ثالثاً: أن جعل الأصلح هو المنع تحكم لا دليل عليه»ء فقد ينازع الخصم بأن 
الأصلح هو الجواز . 

أما رجوع المسألة وبناؤها على حكم اجتهاد النبي # فلا يتوجه لما يلي: 


o O 
a ( فالجمهور قالوا بجواز الاجتهاد للنبي ## ووقوعه‎ 
نسخ الكتاب بالسنة وكذلك قال الشافعي ؛ فإنه جوز الاجتهاد للنبيك() ن السنة‎ 

وإن كانت عن اجتهاد فهي وحي . 


وذهب بعض الأصوليين كالجويني والغزالي إلى التوقف في مسألة الاجتهاد له 
7 وقالا هنا بالجواز . 


وهذا كله يشير إلى الفرق بين المسألتين. 


وأما ما ذكره أبو العز من أنه لو قیل باجتهاده فانه لا يتصور معارضته لما في 
الكتاب؛ لأنه لا يجتهد إلا في موضع لا نص منه» فهو وجيه»ء ويؤيده أنه قد نقل 
الإجماع على عدم جواز الاجتهاد للنبي # فيما فيه نص . 


() انظر: کشف الأسرار (۳۳۷/۳) . 

() انظر: سلاسل الذهب .)٠٠۲(‏ 

)( انظر: العدة (١/۷۸١٠)ء‏ إحكام الفصول(۲۸/۲)ء اللمع (١١٠)ء‏ أصول السرخسي (١/1)»ء‏ التمهيد 
iT‏ کک (۲۹۳/۲)» کشف الأسرار (۳۸۹/۳)» 
البحر المحيط .)٠١/١(‏ 

(أ) انظر: الأم (۷/١١٠)ء‏ الحاوي )١١١/١١(‏ » البحر المحيط )"٠١/١(‏ . 

() انظر: التلخيص »)٤٠١/۳(‏ المستصفی )٠٠١٠٦-٠٠١/۲(‏ . 

(') انظر: أصول السرخسي (1/۲)ء المستصفى »)٠١/۲(‏ المحصول »)١١/١(‏ وقد اختلف في المراد بهذه 
العبارة: انظر التقرير والتحبير »)۲۹٤/۳١(‏ فواتح الرحموت »)۳٠١/۲(‏ حجية السنة )٠١١(‏ . 


()۹۲( 


وبناء على ما سبق فإنه لا تلازم بين القول بالمنع هنا والقول بجواز 
الاجتهاد للنبي غ ؛ لان اجتهاده لا يمكن أن يعارض الكتاب لكون محل الاجتهاد منه 
إنما هو فيما لا نص فيه. 


ثم لو قيل بالتعارض فحصيلة الاجتهاد تعتبر وحيا ؛ « وَمَا ينطق عن آهرَى ( إِنَ 


Tir . . وو 2 أ ا‎ NS 
هو إل وو يوی ر 4( › وللإجماع على أنه # لا يقر على خطا".‎ 


() الآيتان )٤-۳(‏ من سورة النجم. 
(") انظر: ميزان الأصول »)1۸٠/۲(‏ حاشية التفتازاني على العضد (۳۰۳/۲)» البحر المحیط »)۲٠۹-۲۱۸/۹(‏ 
الموافقات )٤١١/٤(‏ . 


)۹۴٤( 


المطلب الثاني: نسخ الكتاب بالسنة الآحادية. 
الآحادية نسبة إلى الآحاد: وهو جمع أحد»وأصله واحد فأبدلت الواو همزة 


ويقع على الذكر والأنثى» ووحد أصل يدل على الانفرادء ومنه: الوحدة» يقال: هو 
واحد قبیلته» ولقیته وحده. 


ويطلق الآحاد عند الأصوليين والمحدثين على: ما عدا المتواتر › أو مالم يبلغ 
E AE‏ 


وعند الحنفية ما لم يبلغ حد المتواتر أو المشهور'. 

وسمي خبر الآحاد بذلك لأنه رواية الآحاد » أي المنفردين » فهو من باب 
حذف المضاف » أو من باب تسمية الأتر باسم المؤثر مجازا؛ لأن الرواية أثر 
الراوي“. 

وقد اختلف الأصوليون في نسخ الكتاب بالسنة الآحادية على قولين: 

القول الأول: أن ذلك غير جائز » وغير واقع . 

وبه قال الجمهور» بل نقل عليه الإجماع (. 

القول الثاني: أن ذلك جائز › وواقع . 

وبه قال ابن حزم » وبعض الظاهرية " » وهو رواية لأحمد ” » ومال 
إليه الطوفي ‏ » ورجحه الشنقيطي ('. 

بناء المسألة : 


أشار الطوفي إلى بناء هذه المسألة على مسألة اشتراط كون الناسخ مساوياً 
للمنسوخ أو أقوى منه"'ء فقال بعد ذكره صور نسخ الكتاب بالسنة › والسنة 


() انظر: مقاييس اللغة(٦/٠1)»‏ المصباح المنير(۲/١٠٠)‏ مادة: وحد. 

() انظر: الكفاية في علم الرواية(۳۲)» الإشارة(٤۲۳)»‏ شرح اللمع(۷۸/۲٥)»‏ روضة الناظر(١/۲٠۳)»‏ أصول 
ابن مفلح(۲/٦۸٤).‏ 

() انظر: المغني للخبازي(٤۹)»‏ نهاية الوصول لابن الساعاتي(۳۳۳/۱)» جامع الأسرار(۹/۳٤٠).‏ 

.)٠١١/۲(ةضورلا انظر: شرح مختصر‎ )١( 

() انظر:أصول الجصاص (١/۷٩٤)ء‏ المعتمد »)٤١١/١(‏ التبصرة (١٠٠)ءقواطع‏ الأدلة (١/٥٥٠)ء‏ المحصول 
»)۳٤٠۹/۲(‏ البحر المحيط .)٠٠۹/٤(‏ 

(') انظر: الإحكام له .)0۱۸/١(‏ 

() انظر: التبصرة )٠٠١(‏ . 

(/) انظر: الواضح )۲۹۰/٤(‏ . 

() انظر: شرح مختصر الروضة »۳۲٣/۲(‏ ۳۲۹) . 

() انظر: المذكرة »)٠٠۳(‏ أضواء البيان »)1۳/١ ۳٦۷/۳ »۲١٠۱/۲(‏ سلالة الفوائد الأصولية والشواهد 
والتطبيقات القرآنية والحديثية للمسائل الأصولية في أضواء البيان (۳۲) . 

(') اختلف الأصوليون في اشتراط ذلك على قولين: 
القول الأول: اشتراطه»ء وهو قول الأكثر. 
القول الثاني: عدم اشتراطه » وهو قول كثير من الظاهرية » ومال إليه الطوفي » ونصره الشنقيطي. 
انظر: أصول الجصاص »)٤٤۹/١(‏ العدة »)۷٠۹/۳(‏ البرهان »)۸٠٤/١(‏ التمهيد (۲/١٤۳)ء‏ الإحكام 
»)٠١١/۳(‏ شرح تنقيح الفصول (١/۳)»ء‏ نفائس الأصول »)۲٤۸/٦(‏ أصول ابن مفلح »)١٠١١/۳(‏ التحبير 
(۲۹۸۲/۲)» فواتح الرحموت )۷٦/۲(‏ . 


)۱۹°( 


بالكتاب - : «الضابط في ذلك على المشهور بينهم أن النص ينسخ بأقوى منه › 
وبمثله » ولا ينسخ بأضعف منه»ء فيسقط هذا الضابط من الصور التسع 
صورتان: نسخ الكتاب بالآحاد »ونسخ المتواتر بالآحادء ويبقى سبع صور ‏ » النسخ 
فيها جائز » » ثم ذكر أنه على القول الآخر يصح النسخ في جميع الصور'. 

وجه هذا البناء : 

أن من اشترط كون الناسخ مساوياً للمنسوخ أو أقوى منه فإنه يلزمه القول بعدم 
جواز نسخ الكتاب بالسنة الآحادية؛ لأنها أضعف من الكتاب » فهو قطعي الثبوت › 
وهي ظنية الثبوت» والظن لا يقدم على القطع. 

ومن لم يشترط ذلك قال بجواز نسخ الكتاب بالسنة الآحادية لاشتراكهما في 
قر نر ك > وهو الط 

الترجيح : 

يظهر لي أن بناء المسألة على الخلاف في اشتراط كون الناسخ مساوياً 
الاشتراط من منع نسخ الكتاب بالسنة الأحادية لكونها أضعف منه . 

ومن لم يشترط ذلك جوز هذا النوع من النسخ . 


(') وهي : نسخ الكتاب بالكتاب» ونسخ الكتاب بمتواتر السنةء ونسخ متواتر السنة بمثلهاء ونسخ متواتر السنة 
بالكتاب » ونسخ السنة الآحادية بمثلهاء ونسخ السنة الآحادية بالكتاب» ونسخ السنة الأحادية بمتواتر السنة . 

)( انظر: شرح مختصر الروضة (۳۹/۲). 

() انظر: شرح مختصر الروضة (۳۹/۲). 


)۹١( 


لبحث الرابع عشر :نسخ السنة المتواترة بالكتاب . 

اختلف الأصوليون في هذه المسألة على قولين: 

القول الأول: جواز نسخ السنة بالكتاب » ووقوعه . 

قال ا a‏ « ا 0 e‏ والحنابلة(“ء 
والفقهاء () ¢ غر ةا وال | » وغیرهم ` 

القول الثاني: منع الجواز . 

وهو الأظهر من قول الشافعي 'ء واختاره بعض الشافعية ‏ » وهو رواية 
لأحمد ا 

بناء المسألة : 

شار کثیر من الأصوليين فی أثناءِ مناقشة الأدلة فى المسألة إلى بنائها على 
مسألة٠‏ هل من شرط الناسخ أن يكون من جنس المنسوخ؟ (", 

وقد صرح ابن برهان ببناء المسألة على ذلك» فقال: « المسألة مبنية على 
أصلين: الأول: أن نسخ السنة بالكتاب لا يخرج السنة عن كونها بياناً » والثاني: أن 


يجوز ألا يكون من جنس المنسوخ» وعندهم لابد أن يكون الناسخ من جنسه » 


وممن أشار إلى ذلك الشيرازي؛ إذ قال: «قالوا: ولأنه نسخ شيء بغير جنسه › 
فلا يجوز » كنسخ الكتاب بالسنة » (”. 


وجه هذا البناء : 
أن من اشترط أن يكون الناسخ من جنس المنسوخ لزمه أن يقول لا يجوز نسخ 


) انظر: التلخيص »)٥۲۱/۲(‏ الإحكام )٠١١/۳(‏ . 

) انظر: أصول الجصاص »)٤٤۹/١(‏ أصول TA‏ ي (۷/۲). 

") انظر: إحكام الفصول »)٤١١/١(‏ شرح تنقيح الفصول .)١١(‏ 

) انظر: التبصرة (۲۷۲)» البرهان »)۸٥۲/۲(‏ المحصول .)"٤١/۳(‏ 

ً) انظر: العدة (۸۰۲/۳)» الواضح .)۲۹۸/٤(‏ 

) انظر: التمهيد »)۸٤/١(‏ نهاية الوصول )"٠۷/١(‏ . 

") انظر: الإحكام (۳/١١٠)ء‏ المسودة .)٤١١/١(‏ 

) انظر: المعتمد »)٤١۳/(‏ الإحكام )٠١١/۳(‏ . 

) انظر: الإحكام لابن حزم )0۱۸/١(‏ . 

ا ا د 0 ا0 و و0 س ا 
1۰/٤‏ 

. )۱٠۸/٤( المحيط‎ (( 

() انظر: أصول ابن مفلح .)١٠١۲/۳(‏ 

)7( انظر: المعتمد »)٤۲٤/١(‏ العدة (۷/۳٠۸)ء‏ المستصفی »)۱۲١/١(‏ الواضح »)۳۰۱/٤(‏ بذل النظر (۳۳۷)ء 
الإحكام (۳/١١٠ء »)٠١١‏ نهاية الوصول »)۲۳٠۲/١(‏ أصول ابن مفلح »)١٠١١/۳(‏ وهذا الشرط هو من 
الشروط المختلف فيها : انظر: المستصفی (۱۲۲/۱)» الإحکام (۳/٤۱۱)»كشف‏ الأسرار (۳۲۳/۳). 

() سلاسل الذهب )۳١٠(‏ ولم أره في الوصول . 

() التبصرة (۷۳) . 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


)۹۷( 


الكتاب للسنة ؛لأنها ليست من جنسه» أما من لم يشترط ذلك فلا يلزمه ذلك. 


الترجيح : 

الظاهر لي صحة هذا البناء فإن السنة المتواترة في مرتبة القرآن الكريم في 
قوة الوت › فهما متساويان من هذه الجهة » ولكن تبقى جهة أخرى هي موضع 
الفرق بينهما »> وهي جنسهما › فالسنة المتواترة تختلف جنسا عن القران الكريم» ولذا 
فمن اشترط أن يكون الناسخ من جنس المنسوخ لم يجز نسخ السنة المتواترة بالكتاب» 
والجمهور لما لم يشترط ذلك قال بالجواز . 


المبحث الخامس عشر :نسخ السنة المتواترة بالآحاد. 

اتفق الأصوليون على جواز نسخ السنة المتواترة بالآحاد عقلاً ‏ » واختلفوا 
في الوقوع الشرعي على أقوال : 

القول الأول: أنه غير واقع . 

وبه قال الأكثر من الحنفيةء والمالكية(ء والشافعية)ء والحنابلة (°. 

القول الثاني: أنه واقع . 

واختاره ابن حزم ) » وجماعة من أهل الظاهر ‏ . 

القول الثالث : أنه واقع في زمن النبي # › غير واقع بعده . 

واختاره السرخسي “ء والدبوسي ‏ والباقلاني 'ء والباجي (''› 
والغزالي " › وقد نقل بعضهم الإجماع على عدم جوازه بعد النبي ي" . 
بناء المسألة : 
يمكن من تتبع كلام الأصوليين في المسألة تلخيص أصلين › قد أعيدت المسألة 
إليهما : 

الأصل الأول: نسخ الكتاب بالسنة الآحادية. 

وقد نص على ذلك القاضي عبد الوهاب »› فقد نقل عنه الزركشي أن الخلاف 
في E E GS‏ 
باجازته هناء ومن منعه هناك منعه هنا / ۰. 

وقد ذكر بعض الأصوليين في أدلة من أجاز النسخ أنهم قالوا إذا جاز نسخ 
القرآن بالآحاد » فنسخ الخبر المتواتر به أجدر ” . 


() انظر: بذل النظر »)۳٤١(‏ الإحكام )١٤١/١(‏ › نهاية الوصول )۲۳۲۷/١(‏ › وقد ذكر بعضهم كابن برهان في 


الوصول »)٤١/١(‏ وابن السبكي في الإبهاج »)٠١٠/۲(‏ الخلاف في ذلك» لكن الظاهر أن الأصوليين إنما 
ذكروا الإجماع لعدم اعتدادهم بالمخالف في هذه المسألةء كما أفاده المطيعي في سلم الوصول )٥۸۷/۲(‏ . 


) انظر: التمهيد (۳۸۲/۲)» المسودة .)٤١١/١(‏ 


٦ 


)۹۹( 


وجه هذا البناء ٠‏ 


أن القرآن متواتر فمن جوز أن بذ يُنسخ القرآن بالآحاد فنسخ المتواتر به أولى؛ 
لأن القرآن أرفع من السنة فهو معجز ٠‏ ومتعبد بتلاوته» بخلاق السنة . 

ومن قال لا يجوز نسخ القرآن بالآحاد فيلزمه المنع أيضاً في السنة المتواترة؛ 
لأنها تجتمع مع القرآن في إفادة العلم . 


الأصل الثاني: اث شتراط كون الناسخ مساوياً للمنسوخ أو أقوى منه. 


وقد أشار إلى هذا الطوفي ٠‏ فإنه بعد أن ذكر الصور المتعلقة بنسخ الكتاب 
بالسنة ›» والعكس › قال: E N N E‏ 
منه » وبمتله » ولا ينسخ بأضعف منه» فیسقط ڊ بمقتضى هذا الضابط من الصور التسع 
صورتان: نسخ الكتاب بالآحاد» ونسخ المتواتر بالأحادء ويبقى سبع صور النسخ فيها 
جائز» وعلى قول الباجي وبعض الظاهرية » وهو الذي وجهنا ه يصح النسخ في 
الصور التسع نظراً إلى القدر المشترك بينهما » وهو الظن»'. 


وجه هذا البناء ٠‏ 


أن من اشترط أن يكون الناسخ مساوياً أو قوی لزمه منع ذ نسخ المتواتر 
بالآحاد؛ اش ین الو ر فق ار لے ر ا کے ری ارط ف 
جوز النسخ بالأضعف لما بين المتواتر والآحاد من قدر مشترك» وهو الظن» وقد 
استویا فيه . 

الترجيح : 

أما البناء على نسخ الكتاب بالسنة الآحادية فليس في نظري بناءً تتفرع منه هذه 
المسألةء وإنما يمكن أن تبنى عليه من باب بناء النظير على النظير؛ إذ القرآن والسنة 
المتواترة في مرتبة واحدة من حيث قوة الثبوت» وهما مسألتان متلازمتان فمن قال 
بقول في إحداهما لزمه أن يقول بمثله في المسألة الأخرى» وهذا ما جعل بعض 
الأصوليين يعرض لهما في مسألة واحدة (. 

والمسالتان هما فرعان للأصل الثاني - أي اشتراط كون الناسخ مساوياً 
للمنسوخ » أو أقوى منه » ولذا فالذي يظهر لي هو أن هذه المسألة إنما تبنى على هذا 
الأصل » وربط هذه المسألة به وتفرعها منه ظاهر كما سبق في وجه البناء» وقد 
التزم كل فريق بلازم قوله في اشتراط هذا الشرط فالجمهور حين قالوا باشتراطه 
قالوا بعدم وقوع نسخ المتواتر بالآحاد »والمخالفون حين لم يشترطوه قالوا بوقوع 
ذلك 


() شرح مختصر الروضة (۳۲۹/۲). 


(") انظر شرح مختصر الروضة (۳۲۹/۲) › رفع الحاجب )۸١-۸٠/٤(‏ . 
() انظر: التلخيص »)١١٤/۲(‏ بذل النظر »)۳٤١(‏ روضة الناظر (۳۲۷/۱) » الإبهاج .)٠١٠/۲(‏ 


e) 


المبحث السادس عشر :نسخ الكتاب والسنة المتواترة بالمستفيض. 

المستفيض : اسم فاعل من استفاض» وهو مصدر من فيض » وهو أصل ذكر 
ابن فارس آنه یدل على جریان الشيء بسهولةء ثم يقاس عليه » ومنه فاض الماء: إذا 
جرى » وفاض القوم في الحديث: إذا اندفعوا فيه '. 
وانتشر» وكذا فاض المكان: إذا اتسع ‏ . 

وعلی هذا فالكلمة تدل على الانتشار والاتساع والكثرة . 

فقيل: ما رواه ثلاثة فصاعداً ما لم ينته إلى حد التواتر . 

وقيل: ما زاد نقلته عن ثلاثة فصاعداً ما لم يبلغ حد التواتر (. 

وقيل: هو الشائع على أصل ° . 

وقيل غير ذلك (). 

والظاهر أن المستفيض يطلق على معنيين : 

الأول: يطلق على المشهور على الألسنة والشائع » سواء كان شيوعه عند 
الناس عامة » أو عند فئة خاصة كالفقهاء » أو أهل الحديث . 


الثاني: يطلق على ما رواه ثلاثة فصاعداً ما لم يبلغ حد التواتر على المشهور 
عند المحدثين ›» وبعض الأ و أو مازاد على الثلاثة عند جمع من 
الاخولو 0 

والمسألة اصطلاحية ؛ والمراد هنا هو المعنى الثاني؛ لأنه هو الذي تراعى فيه 
القوة الثبوتية بخلاف الأول . 

وقد اختلف الأصوليون في نسخ الكتاب والسنة المتواترة بالمستفيض على 


) انظر: مقاييس اللغة )٠١٦/٤(‏ مادة: فيض . 


انظر: لسان العرب »)۳١٣۹/۱۰(‏ المصباح المنير )٤٨4٥(‏ مادة : فيض . 
) انظر: نزهة النظر (۲٠-۳٦)ءالتقرير‏ والتحبير »))۲٠١/۲(‏ فتح المغيث .)١١/٤(‏ 
( انظر: الإحكام ›»)١١/۲(‏ مختصر المنتهى مع شرح العضد (5°/۲)› نهاية الوصول )۰/۷ ۰٠)).أصول‏ ابن 
مفلح .)٤۸۷/۲(‏ 
انظر: جمع الجوامع مع شرح المحلي وحاشية البناني )۱۹٠١/۲(‏ : 
انظر: التحبير ›)1۸۰1/٤(‏ شرح الکوکب .)۳٤١۹/۲(‏ 
انظر: نزهة النظر »)1۳-١۲(‏ فتح المغيث .)١١/١(‏ 
انظر: معرفة علوم الحديث للحاكم .)١١(‏ 
انظر: نزهة النظر (۲٠-۳٦)»التقرير‏ والتحبير »)۲٠١/۲(‏ فتح المغيث .)١١/٤(‏ 


.)٤۸۷/۲( مفلح‎ 
(۳۰۱( 


القول الأول : عدم جواز ذلك . 

وهو الظاهر من صنيع أكثر الأصوليين (' 

القول الثاني : جواز ذلك . 

وبه قال بعض الأصوليين " 

بناء المسألة: 

ذكر لهذه المسألة أصلان: 

الأصل الأول: ماذا يفيد الخبر المستفيض؟. 

نص ابن برهان على أن هذه المسألة مبنية على هذا الأصل» فقال: «هذا 
الخلاف ينبني على أن الخبر المستفيض ماذا يفيد؟ » .١(‏ 

وجه هذا البناء : 


أن من قال إنه يفيد العلم القطعي كالمتواتر فإنه يقول بجواز نسخه للسنة 
المتواترة وللكتاب عند الجمهور؛ لأنه مساو لهما في المرتبة» ومن قال إنه لا يفيد 
القطع »كأخبار الآحاد » أو هو في مرتبة لا تصل إلى القطع › فإنه لا ينسخ المتواتر 
من الكتاب والسنة لانخفاضه عن مرتبتهما (° 


الأصل الثاني:نسخ الكتاب بالسنة المتواترة. 
لمن انه يو خد كمه من :الان بط 09 


(') لم أر من أفرد للمستفيض مسألة مستقلة في باب النسخ إلا الزركشي في كتابيه البحر المحيط »)١١١/٤(‏ 
وسلاسل الذهب »)۳٠١(‏ > واكتفى كثير من الأصوليين بذكره في الآحاد في مباحث السنة » وقد أفرد بعض 
الحنفية المشهور بالذكر في باب النسخ مثل : تقويم الأدلة »)۲٤٠١(‏ أصول السرخسي )۱١١(‏ »معرفة الحجج 
الشرعية .)١١١(‏ 

() ويشير إلى ذلك أن كثيراً من الأصوليين جعلوا المستفيض من الآحاد . كما سيأتي › وانظر : البحر المحيط 
»)۱۱۷/٤(‏ سلاسل الذهب .)۳١١(‏ 

() انظر: البحر المحيط )١١۷/٤(‏ » سلاسل الذهب (١١۳)ء‏ ومن جعله من المتواتر قال بذلك . 

(أ) نقله في سلاسل الذهب )۳٠١(‏ عن كتابه الكبير في الأصول . 
وقد اختلف الأصوليون في حكمه وما يفيده بناء على الخلاف في مرتبته » وقد اختلفوا في مرتبته على ثلاثة 
أقوال : 
الأول: أنه بمعنى المتواترء وبه قال الصيرفي »والجصاص ءوالقفال الشاشي»وعليه فهو يفيد القطع كالمتواتر. 
الثاني: أنه قسم من الآحاد » وبه قال الأكثرون» وعليه فهو على الخلاف في إفادة الآحاد . 
الثالتث a SLI SE‏ 
يفيد العلم النظري »أو هو يفيد علم طمأنينة لا علم يقين 
انظر: أصول الجصاص(١/۱۸٠١)»‏ البرهان(۳۷۸/۱) »أصول السرخسي (۲۹۲/۱)ء الإحكام (۲/٠۳)ء‏ 
مختصر المنتهى مع شرح العضد »)٠١/۲(‏ كشف الأسرار )1۸٤/١(‏ »أصول ابن مفلح »)٤۸4۷/۲(‏ نهاية 
السول (۲/١١٠)ء‏ البحر المحيط »)۲٤۹/٤(‏ التحبير (٤/٤٠۱۸)ء‏ جمع الجوامع مع حاشية البناني 
(47/۲). 

() انظر: سلاسل الذهب .)"١١(‏ 

(') انظر: البحر المحيط(٤/١١١).‏ 


وجه هذا البناء 

إن قيل إن نسخ الكتاب بالسنة المتواترة لا يجوز فمن باب أولى ألا يجوز نسخ 
الكتاب بالسنة المستفيضة » سواء قيل إن السنة المستفيضة في حكم المتواتر من جهة 
إفادة القطع » فالمستفيض أولى للخلاف في المستفيض بخلاف المتواتر» أو قيل إن 
المستفيض لا يفيد إلا الظن. 

أما من قال بجواز نسخ الكتاب بالسنة المتواترة فلا يلزمه ذلك إلا إن قيل إن 
المستفيض كالمتواتر في إفادة القطع. 

الترجيح : 

هذه المسألة فيما يظهر تنبني على حقيقة المستفيض وما يفيده» فمن قال إنه من 
الأحاد جعل حكمه كحكم الأحاد في نسخه للكتاب ومتواتر السنة» ومن قال إنه من 
المتواتر جعل حكمه كحكم المتواتر» ومن جعله قسماً مستقلاً يفيد الظن جعل حكمه 
كحكم الآحاد لاستوائهما فيما يفيدانه . 

أما الأصل الثاني فهو أصل جزئي؛ وذلك لتعلقه بنسخ الكتاب بالمستفيض دون 
نسخ السنة المتواترة بالمستفيض› ثم إنه لازم لمن لم يجوز نسخ الكتاب بالسنة 
المتواترة؛ لأن المستفيض إما أن يكون مساوياً للمتواتر أو أقل منه رتبة أو قال 
بالجواز مع جعله المستفيض مفيداً للقطع كالمتواتر؛ إذ يلزمه حينئذ المساواة بينهما 
لاشتراكهما في إفادة القطعء أما من لم يجعله مفيداً للقطع فلا يكون عنده المستفيض 
مساوياً للمتواتر؛ لأنه لا يفيد إلا الظن بخلاف المتواتر. 


المبحث السابع عشر :نسخ مفهوم الموافقة والنسخ به. 
المراد بمفهوم الموافقة : هو أن يكون المسكوت عنه موافقاً في الحكم للمنطوق 


به 
ويسمى فحوى الخطاب › ولحنه »› ومفهومه © »وعند الحنفية دلالة النص (' 
ومثاله: دلالة تحريم التأفف المستفاد من قوله تعالى:ظ قلا تمل هافر 
هما 4 على تحريم الضرب ونحوه من أنواع الأذى . 
وقد نقل الخلاف في هذه المسألة على قولين: 
القول الأول: جواز نسخ مفهوم الموافقة › والنسخ به . 
وبهذا قال أكثر العلماء ° بل نقل اتفاقاً أ 
القول الثاني: عدم جواز نسخ مفهوم الموافقة » والنسخ به . 
ونقل ذلك عن بعض الشافعية . 
بناء المسألة : 


أعاد كثير من الأضصوليين تصريحا أو إشارة هذه المسألة إلى مسألة : نوع 
دلالة مفهوم الموافقة › وهل هي دلالة لفظية أو قياسية ؟“. 


وقد أشار إليه أبو إسحاق الشيرازي في قوله : «من قال من أصحابنا إنه 
معلوم من جهة النطق جوز النسخ به» ومن قال إنه معلوم بالاستنباط لا يجوز النسخ 


(( انظر لتعريفه : المستصفى »)۱۹٠/۲(‏ الإحكام »)٦٦/۳(‏ مختصر المنتهى مع شرح العضد (۱۷۲/۲)» شرح 
الكوكب »)٤۸١/۳(‏ فواتح الرحموت )٤١۰۸/۲(‏ . 

) انظر: الإحكام (۳/٦1)ء‏ شرح الكوكب )٤۸١/۳(‏ . 

1 انظر: نهاية الوصول لابن الساعاتي )١٦١/١(‏ › فواتح الرحموت )٤١۸/۲(‏ . 

من الآية )۲١(‏ من سورة الإسراء. 

2 انظر: المعتمد »))٤١١/١(‏ العدة (۸۲۸/۳))» التمهيد (۳۹۲/۲)» الوصول »)٠٥١/١(‏ التقرير والتحبير (۷۳/۳)»› 
التحبير (١/۷۸١۳)ءفواتح‏ الرحموت (۸۸/۲) »ءوانظر ما سيأتي في الهامش الآتي.. 

(') انظر: المحصول »))۳١٠-۳۹۰/۳۲(‏ الإحكام )٠٠١/۳(‏ »مختصر المنتهى مع شرح العضد »)۲٠١٠١/۲(‏ شرح 

تنقيح الفصول )٠١(‏ نهاية الوصول (١/۲۳۷۹)»ء‏ وقد تعقب هذا الإجماع بحكاية الخلاف. انظر ذلك 

ومناقشته في: البحر المحيط »)٠٤١/٤(‏ التحبير »)۳٠۷۹/٦(‏ سلم الوصول .)١۹۹/۲(‏ 

)( انظر: شرح اللمع »))٥۱۲/١(‏ التمهید (۳۹۲/۲)» البحر المحیط »)۱٤١/٤(‏ التحبیر .)۳٠١۷۹/١(‏ 

(( انظر: العدة(۸۲۸/۳) > قواطع الأدلة( »))٤٠١/١(‏ التمهيد (۳۹۲/۲)» المحصول »)۳١٠/۳(‏ روضة الناظر 
)۲/۱( أصول ابن مفلح ( )117( التحبير(١/۷۹٠)»‏ واختلفوا في دلالة مفهوم الموافقة على قولين: 
الأول: أنها لفظية وهو قول أكثر الحنفيةء والمالكية والحنابلة ويعص الشافعيةء كالغزالي والآمدي»› ومعناه 
أنها تحصل بطريق الفهم من اللفظ في غير محل النطق . 
الثاني: أنها قياسية ل آي ف کر ت و الحنفية» وصرًّح به الشافعي في 
رسالته» وهي على هذا من القياس الجلي. 
انظر: الرسالة »))٠٠١(‏ البرهان ›»)٥۷۳/۲(‏ > أصول السرخسي »)۲٤١٠/١(‏ المستصفى »))۱۹١/۲(‏ الإحكام 
»)٠۰۸/۳(‏ روضة الناظر (۷۷۳/۲)» مختصر المنتهى مع شرح العضد (۱۷۳/۲))» التحبير ›»)۲۸۸۲/١(‏ 
البحر المحيط )٠١/٤(‏ › فواتح الرحموت .)٤٠١/١(‏ 


O) 


() 
(( 
(( 
(( 


به »( . 

ونص على ذلك الطوفي › فقال: «إن صح الخلاف عن بعض الشافعية فيه فهو 
ق لا؟ءأو على أن دلالته لفظية أو عقلية التزامية؟ء ا 
هي لفظية جاز ذ e o a‏ 
SS‏ 

وقد صرح بذلك ابن السبكي ‏ » والزركشي والمرداوي ٥(‏ 

وجه هذا البناء : 

أن من قال إن دلالة مفهوم الموافقة دلالة لفظية فإنه يقول بجواز ذ نسخه والنسخ 
به؛ لأنه من النص » والنص يجوز نسخه والنسخ به . 

وإن قيل إنها دلالة قياسية فالقياس لا ينسخ ولا ينسخ ° 

الترجيح : 

في نظري أن هذا البناء بناء صحيح » لكنه بناء جزئي؛ فإن من قال إن مفهوم 
E e A N a‏ 
قياسية فلم يلتزم أكثرهم بعدم نسخه أو النسخ به. 

O Oe 
الموافقة دلالة قياسية: «وان‎ Ta a es 
.» كانت عقلية فهي يقينيةء فتقتضي النسخ لا محالة‎ 

ولهذا ذهب جمع من المحققين إلى أن من قال بأن دلالة مفهوم الموافقة قياسية 
نظر إلى أن فيها إلحاقاً فسمًاها قياساء وأما من لم يجعلها قياسية فنظر إلى أن المعنى 
إنما أدرك بمجرد فهم اللفظ › ولذا لم يسمّها قياسا. 

ومع ما ذكره هؤلاء إلا أن من القائلين بعدم الجواز من استند في رأيه إلى أنها 
قياسيةء والقياس لا ينسخ ولا يُنسخ( 1( 


) شرح اللمع .)٥۱١/١(‏ 


. )۳۳١/۲( شرح مختصر الروضة‎ ٣ 


() 

() 

( ) انظر: رفع الحاجب )٠١١/٤(‏ . 

(( انظر: سلاسل الذهب »)١۷(‏ البحر المحيط »)٠٤٠١/٤(‏ تشنيف المسامع )۸۷١/۲(‏ . 

(/) انظر: التحبیر )۲۸۸۸/٦(‏ . 

)( انظر: شرح مختصر الروضة »)۳۳٣/۲(‏ سلاسل الذهب »)٠۷(‏ البحر المحيط )٠٤١/٤(‏ . 

(") كأبي الحسين البصري ءوالشيرازي ءوالرازي» فإنهم جوزوا نسخ مفهوم الموافقة والنسخ به مع جعلهم الدلالة 
دلالة قياسية.انظر: المحصول(۷۳/۳٠» »)١١‏ وانظر: المعتمد( »)۷۸٠/۲ ٠٤۳٦/١‏ شرح اللمع(١/٤١٤»‏ 
۲( 

)0( المحصول(۱/۳٠۳)»‏ وانظر: المعتمدر ۱( 

() وبهذا يكون الخلاف لفظياء وقد أشار إلى ذلك الجويني في البرهان »)٥۷٣/۲(‏ > والغزالي في المستصفى 
»)۱۹١/١(‏ ونص عليه التفتازاني في حاشيته على شرح العضد (۱۷۳/۲)» وأمير بادشاه في تيسير التحرير 
(١/٠۹)؛‏ والشربيني في تقريراته على جمع الجوامع وشرح المحلي »)۳۹٠/١(‏ والمطيعي في سلم الوصول 
0 

() انظر: البحر المحيط(٤/١٤١).‏ 


9) 


المبحث الثامن عشر: نسخ الإجماع والنسخ به. 
يقصد بهذه المسألة: نسخ الحكم الثابت بالإجماع» والنسخ بالإجماع لحكم آخر 
ثابت بالكتاب »او السنةء أو الإجماع» او القياس » وعلى هذا فهذه المسالة تشمل 
شفین: 
الأول: كون الإجماع ناسخاً لغيره. 
الثاني: كون الإجماع منسوخاً بغيره. 
وقد اختلف الأصوليون في ذلك على قولين في الأشهر : 
القول الأول: الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ به . 
وبهذا قال الجمهور' » من الحنفية » والمالكية' »والشافعية) » والحنابلة 
E‏ 
القول الثاني : الإجماع يّنسخ وينسخ . 
وبه قال الأقلون ‏ » ونسب لبعض الحنفية كعيسى بن أبان )ء»وبعض 
المغترلة ٠‏ جواز كونة انتخا . 
بناء المسألة: 


(°) 


ذكر ا الأضتو لون لهده'المالة أضا: 


الأصل الأول: انعقاد الإجماع في زمن النبي ك4 . 

وقد أشار إلى ذلك الرازي » حيث قال في مستهل هذه المسألة: «الإجماع إنما 
ينعقد دليلا بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام ؛ لأنه ما دام عليه الصلاة والسلام 
حيا لم ينعقد الإجماع من دونه؛ لأنه ## سيد المؤمنين » ومتى وجد قوله عليه الصلاة 
والسلام فلا عبرة بقول غيره › فإذن الإجماع إنما ينعقد دليلا بعد وفاة الرسول عليه 


() انظر: الإحكام »)١١١-٠٠١/۳(‏ مختصر المنتهى مع بيان المختصر »)٠٠١ »٠١۲/۲(‏ أصول ابن مفلح 
(١ ۱٦1۰-١ ۹/۲(‏ شرح التلويح (VY)‏ 3 

() انظر: أصول السرخسي »)1٦/۲(‏ التوضيح لمتن التنقيح (۷۳/۲)» التقرير والتحبير .)٦۷/١(‏ 

)7( و الفصول »)٤١٤/١(‏ مختصر المنتهى مع بيان المختصر »)٠٠١١ »٠٥۲/۲(‏ شرح تنقيح الفصول 

() انظر: متفر ۱)الوصول »)٥۲/۲(‏ المحصول (۳°۷/۳). 

() انظر: العدة »)۸۲٣/۲(‏ التمهید(۳۸۹/۲)» الواضح .)٠١۷/١(‏ 

() انظر: المعتمد .)٤١١/١(‏ 

() انظر: الإحكام »)٠١٠/۳(‏ وانظر: الإحكام لابن حزم )٥١١/١(‏ . 

() انظر: أصول الجصاص »)٤١۷/١(‏ أصول السرخسي (1/۲)» كشف الأسرار (١/١۳۳)»ءوالنص‏ الذي نقله 
الجصاص عنه لا يساعد على هذا القول» وإنما يفهم منه أن الإجماع كاشف عن الدليل الناسخ. وعيسى بن 
أبان:هو أبو موسى عيسى بن أبان بن صدقة البصري الحنفي»الإمام العلامة فقيه العراق »كان عارفا 
بالأصول والحديث خيّرا فاضلاءومن مصنفاته: كتاب اجتهاد الرأي»وكتاب إثبات القياس »وكتاب خبر 
الواحد»وكتاب الجامع»وغير ذلك٬توفي‏ سنة ۲١‏ هھ. 
انظر: الفهرست(٤١٠۲)»‏ طبقات الفقهاء(۱۳۷)» تاریخ بغداد( ۷/۱۱ 0 سیر أعلام النبلاء )° (6/١‏ 
الجواهر المضية(1۷۸/۲)» تاج التراجم »)۲۲١(‏ الفوائد البهية(١١٠).‏ 

(أ) انظر: الإحكام .)١١١/۳(‏ 


e 


الصلاة والسلام « 
وقال ابن برهان : «عمدتنا أن الإجماع إنما يكون حجة بعد رسول الله ج» 
والنسخ إنما يكون في زمن رسول الله # » فاستحال اجتماعهما » ( . 


وقد صرح بالبناء بعضهم » وأشار إليه آخرون . 


وجه هذا البناء: 

أنه إن قيل إن الإجماع لا يكون في عصر النبوة فلا يمكن القول بنسخ الإجماع 
أو النسخ به؛ لأن زمن النسخ هو عصر النبوة والإجماع لا يكون فيه. 

وقد اعترض القرافي على ما ذكر من أن الإجماع لا ينعقد إلا بعد زمن النبي 
ون ان وجرد 8 اينع وخر الجاع لأنه قد شهد لأمته بالعصمة في 
قوله : ( لا تجتمع أمتي على ضلالة) ا 
يتوقف ذلك على أن يكون بعده » فالأمة أولى (° 


وبناء على ما ذكره القرافي فلا يكون هذا الأصل هو مثار النزاع في مسألة 
نسخ الإجماع لإمكان اجتماعهما في عصر النبوة . 

الأصل الثاني: الإجماع الثاني هل يرفع حكم الخلاف الأول ؟. 

أشار جمع من الأصوليين إلى أن من الأصوليين من بنى هذه المسألة على هذا 


.)"٠٤/۳( المحصول‎ )( 

.)٥۳/۲( الوصول‎ )"( 

() انظر: التلخيص (۳۲/۲٥)ء‏ قواطع الأدلة »)٠١٤/١(‏ المستصفى )٠١١/١(‏ ءنهاية الوصول »)۲۳٠۹/١(‏ 
البحر المحيط .)٠١۸/٤(‏ 

(أ) جاء هذا الحديث من طرق عديدة › وبألفاظ مختلفةء ومنها: 
ما رواه ابن ماجه في سننه کتاب الفتن » باب السَوَادِ الْأَغظّم )۳٠١١/۱۳۰۳/۲(‏ » وعبد بن حميد في مسنده 
كما في المنتخب N‏ - مع ظلال الجنة - )۸٤/۱/۱(‏ » وابن 
عدي في الكامل في ضعفاء الرجال(۳۲۹/۹) » والخطيب في الفقيه والمتفقه ۹/١(‏ ۰ئ) عن انس ڪه 
بلفظ: (إِنَ أَمَتِي لا تجْتمِعُ على ضَلالة فإذا رَأيتمْ اخْتِلافًا فيكم سواد الأغظًم). 
وفي سنده معان بن رفاعة » وقد ضعفه ابن معين » ووثقه أحمد » وابن المديني » ودحيم » وفيه أيضا بو 
خلف الأعمى »› وهو هالك › قال يحيى بن معين:كذاب. وقال البوصيري في زوائد سنن ابن ماجه (مصباح 
الزجاجة. ۱( : «هذا إسناد ضعيف ؛ لضعف أبي خلف الأعمى › واسمه حازم بن عطاء «. 
وما رواه الترمذي في جامعه كتاب الفِتّنِء باب ما جاء في نروم الْجَمَاعَةَ »)۲٠٦۷/٤١١/٤(‏ والحاكم في 
مستدرکه » کتاب العلم )۱١/۱(‏ › والخطیب في الفقیه والمتفقه »)٤۲۰-٤۱۹/٤۰۸/۱(‏ عن ابن عمر - 
رضي الله عنهما بلفظ: : (إِنَّ اله لا يَجْمَع متي » أو قال أمَهَ مُحَمَدٍِ # على ضَلَالّة › وَيَذ اله مع الْجَمَاعَة › 
وَمَنْ َد شد إلى الذار). 
وقال الترمذي : «هذا حَڍيٿ غريب من هذا الوه » » وقال ابن كثير في تحفة الطالب :)١٤١(‏ ««رقلت۰ 
وفي إسناده سليمان بن سفيان › وقد ضكّفه الأكثرون » » وقال ابن حجر في التلخيص الحبير(۲/۳١١):‏ 
«وفيه سْلَيْمَانُ بن شَعَْبَانَ کذا وصوابه سفیان الْمَدَِيْ » وهو ضَعِيفٌ ». 
والحديث له طرق وألفاظ ؛ بحيث حكم عليه بعضهم بالتواتر ذ في المعنى» وقال ابن حجر في تلخيص الحبير 
)1/7( : « حَڍيٿ مَشَهُور٬‏ له طرق كير َا يلو وَاحڏ منها من مَقَالٍ ٠»‏ وقال السخاوي في المقاصد 
الحسنة :)٤٥٤(‏ «وبالجملة ؛ فهو حديث مشهور المتن › ذو أسانيد كثيرة » وشواهد متعددة فى ي المرفوع › 
وغیره ». 
انظر: تحفة الطالب »)٠٤٠٤١(‏ تلخيص الحبير )11/7 المقاصد الحسنة )٤٥٤(‏ » كشف الخفاء .)١١/۲(‏ 

() انظر: شرح تنقيح الفصول »)۳٠١(‏ نفائس الأصول »)٠٠٠٠/1(‏ البحر المحيط )٠١۸/١(‏ . 


O) 


الأصل» قال القرافي: «حجة الجواز لمن خالف في هذه المسألة مبنية على أنه 
يجوز أن ينعقد إجماع بعد إجماع مخالف له» ويكون كلاهما حقاً »ويكون انعقاد الأول 
مشروطاً بألا يطرأ عليه إجماع آخر »' . 

وقال الهندي بعد ذكره لمسألة اختلاف الأمة على قولين وجواز الاتفاق بعد 
ذلك على أحدهما: «وهو نسخ الإجماع بالإجماع» وهذا مستند المخالف في هذه 
المسألة » إذ نقل فيه خلاف بعض الناس » (. 

وقد ذكر كثير من الأصوليين هذه المسألة في أدلة من يرى الجواز ( 

وجه هذا البناء: 


أن من قال بجواز وقوع الإجماع بعد الصحابة على أحد القولين لهم يقول هذه 
صورة نسخ الإجماع بالإجماع ؛ لأن الصحابة إذا اختلفوا على قولين › فقد أجمعوا 
على إمكان الأخذ بكل واحد من القولينء فاذا أجمع من بعدهم على أحد القولين نسخ 

ومن لم يجز ذلك فلا يلزمه القول بنسخ الإجماع بالإجماع (ً 

وقد عارض أكثر الأصوليين هذا البناء > وناقشوه: بأن هذا لو سُلّم فليس من 
باب نسخ الإجماع بالإجماع» بل هو زوال حكم لزوال شرطه» فإِنّ جواز الأخذ بكلا 
e TT‏ ل 


الترجيح : 

الذي يترجح عندي هو ما ذهب إليه الرازي وغيره من بناء المسألة على 
امتناع الإجماع في عصر النبي # ؛لأننا حينما قلنا بامتناع اجتماعهما لزم القول بعدم 
جواز نسخ الإجماع؛ لأن النسخ مخصوص بزمن الرسالة » ولو قيل بإمكان 
اجتماعهما للزم أن يكون الإجعاع ناسخا أو منسوخا “ولهذا فقن جز وقوع الإجعاع 
في زمن الرسالة استشكل ذلك مع قوله بأن الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ" › ولا مفر 
لديه من هذا الاستشکال . 


SG E O SS EO 
عليه الإجماع ( ؛ إذ لا فائدة من انعقاد الإجماع في زمنه › فهو إن وافقهم فالعبرة‎ 


(') شرح تنقيح الفصول »)۳٠١(‏ وانظر: سلاسل الذهب .)١١(‏ 

(/) نهاية الوصول )۲۳۹۸/١(‏ . | 

() انظر:المعتمد (١/١۳٤)ءالعدة‏ (۸۲۹/۳)»ء قواطع الأدلة (۲/٤٩٤))ء‏ التمهید (۳۸۹/۲)» الواضح )"٠۸/٤(‏ 
»لوصول (۱/۲١)»الإحكام »)١١١/۳(‏ مختصر المنتهى مع بيان المختصر .)٠٥°٤/۲(‏ 

() انظر: العدة (۳/١۸۲)ء‏ الوصول (۲/٠١)ء‏ نهاية الوصول (۲۳۹۸/۲)ء سلاسل الذهب .)۳١١(‏ 

(/) انظر: المعتمد(۳۳/۱٤)»‏ العدة (۸۲۹/۲)» قواطع الأدلة(۲/٤۲٤)»‏ التمهید (۳۸۹/۲)» الواضح »)۳٠۸/٤(‏ 
الوصول (۱/۲١)ءالإحكام »)١١١/۳(‏ مختصر المنتهى مع بيان المختصر .)٠١٤/۲(‏ 

: المعتمد ( E‏ نهاية الوصول (۲۳۹۸/۹). 
تو ر ي : 

() انظر: الإحکام (۲۱۳/۱» ۲۱۷) . 


O) 


بقوله » وقولهم معه اتباع له» وإِن خالفهم فقولهم باطل لوجوب اتباعه »› علماً أنه 
لا يتصور وقوع الإجماع مع مخالفته لهم . 

أما حديث: (لا تجتمع أمتي على ضلالة) فهو يفيد العصمة للأمة وإثبات ذلك 
لهاء ولا فائدة من إثباته العصمة لها في زمنه لثبوتها بوجوده 4 (. 

أما البناء على مسألة الإجماع الثاني هل يرفع حكم الخلاف الأول؟ فالصواب 
ما ذهب إليه الأكثر من ضعف هذا البناء > وأنه لو سّلم أن الإجماع الثاني يرفع الأول 
> فليس بنسخ» وإنما هو من باب زوال الحكم لزوال شرطه . هذا على القول بأنه 
مقابلة إجماع بإجماع » اما إن قيل إن الإجماع كاشف » وليس بدليل » وأن العبرة 
بمستند الإجماع فيكون ذلك من باب تقابل النصوص» والإجماع الثاني يكون دليلا 
على ما وقع النسخ به ء وإذا صح ذلك فلا يكون للخلاف فائدة عملية. 


() انظر: حجية الإجماع لفرغلي )٠٠-١١(‏ . 

(( أشار كلام كثير من الأصوليين إلى أن الخلاف لفظي › وأن مراد من أجاز النسخ بالإجماع أن يكون الإجماع 
دليلاً على ما وقع به النسخ . 
انظر لذلك: أصول الجصاص »)٤١١/١(‏ إحكام الفصول »)٤٤/١(‏ نهاية الوصول لابن الساعاتي 
(۲/٥٤°)»جمع‏ الجوامع مع حاشية البناني »)١١١-١١٠١/۲١(‏ التقرير والتحبير »)٦۹/۲(‏ تيسير التحرير 
(۲۰۹/۲)؛ سلم الوصول .)٥۹٥/۲(‏ 


(٠۰۹( 


المبحث التاسع مشر : نسخ القياس والنسخ به. 

يندرج ضمن هذا المبحث مسألتان : 

الأولى : كون القياس ناسخاً لغيره: كالنص أو الإجماع أو القياس الآخر . 

الثانية : كونه منسوخاً بغيره . 

وقد اختلف الأصوليون في هاتين المسألتين › ويمكن تلخيص الأقوال المشهورة 
( فيهما فيما يلي: 

القول الأول : أن القياس لا ينسخ ولا يُنسخ . 

وبه قال الجمهور ء من الحنفيةء والشافعية“ء والحنابلة» ونص عليه 
ابن الحاجب من المالكية. 

القول الثاني: أن القياس ينسخ وينسخ في زمنه # دون ما بعده . 

وبه قال جمع من الأصوليين ‏ . 

القول الثالث: إن كان القياس منصوصاً على علته فينسخ ويُنسخ » وإن لم يكن 

واختاره ابن قدامة ‏ » والطوفي ° . 

القول الرابع : إذا كان أجلى فينسخ القياس الأخفى . 

واختاره البيضاوي» والإسنوي ' . 

بناء المسألة : 

يمكن أن يستفاد من كلام الأصوليين حول هذه المسألة إعادتها إلى أصلين: 

الأصل الأول: هل كل مجتهد مصيب؟. 

وهذا ما يستفاد من كلام بعض الأصوليين حين كلامهم على مسألة نسخ القياس 
بعد وفاة النبي # › ومن هؤلاء أبو الحسين البصري › فإنه ذكر أن القياس بعد وفاة 
() في المسألتين أقوال كثيرة: انظر: البحر المحيط (١/٠١١)»ء‏ التحبير )۳٠١٠٠٦/١(‏ . 


(") نسبه للجمهور كثير من الأصوليين: انظر : أصول السرخسي »)1٦/۲(‏ أصول ابن مفلح »)١١١١-١١١١/۳(‏ 
التحبیر »۳۰٦٦/۲(‏ ۳۰۷۰)» کشف الأسرار .)٣۳۳-۳۳۲/۳(‏ 


() انظر : أصول السرخسي »)٦٦/۲(‏ كشف الأسرار (۳۳۳-۳۳۲/۳) › الوجيز (۲۳) › فواتح الرحموت 
.)۸٤/٥(‏ 


( 
( انظر: شرح مختصر الروضة (۳۳۲/۲) 
(') انظر: منهاج الوصول مع نهاية السول )٥۹٤ »٥۸۹/۲(‏ . 


e) 


النبي ‏ يجوز نسخه في المعنى بنص أو إجماع أو قياس بأن يظفر بنص يخالف 
قياسه » أو إجماع بخلافه › أو بقياس هو أولي من قياسه › وذكر أن هذا لا يسمى 
نسخا؛ لأن القياس الأول إنما عمل به بشرط ألا يعارضه قياس أولى منه»› ولا نص 
أو إجماع» ثم قال: «هذا إنما يتم على القول بأن كل مجتهد مصيب؛ لأن القائل بذلك 
يقول إن هذا القياس قد تَعْبّد به »تم رفع » فأما من لا يقول كل مجتهد مصيب فإنه لا 
يقول قد تَعْبّد به » فلا يمكن نسخ التعبد به « ( . 


وقد قال معنى هذا الكلام الرازي وغيره 

ويتلخص من ذلك أنه يمكن أن تبنى المسألة على هذا الأصل » فمن قال إن كل 
مجتهد مصيب فعنده القياس الأول متعبد به » ثم رفع » ومن قال إن المصيب واحد فلا 
يقول إن القياس السابق كان متعبدا به » فلا نسخ عنده » علمأ أن ذلك لا يسمى نسخا 
عند من ذكرنا كلامه كما نص على ذلك أبو الحسين » والرازي »› ثم هما قد قيداه بما 
بعد الرسول 4 » وقد ذكر ابن السبكي أنه لا اختصاص له بذلك (". 

وجه هذا البناء : 

إن قيل كل مجتهد مصيب فالقياس السابق كان متعبداً به » فإذا ظهر ما ينقض 
حكمه من نص ٠‏ أو إجماع » أو قياس أقوى كان رافعاً له » والنسخ هو الرفع . 

ف وا ان ی کن وی ا 

وقد نوقش هذا الرأي من وجهين: 

الأول: أن النص الذي قد يطلع عليه المجتهد يكون ناقضا لقياسه الأول لابد 
وأن يكون في زمن النبي #؛ ضرورة أن النصوص لا تنشاً بعده» ولكنه كان قد خفي 
عليه » فإذا بان له تبين إذ ذاك أن حكم القياس مرتفع من أصله › وليس هو من النسخ 
ا ا ا ا ا 


( 


لإجماع متعقد على آنه یجب على کل مجتهد ان يعمل هو ومن دہ بما آدی ابه 
اجتهاده من قياس أو غيره › وإن كان قد أخطاً الحكم في نفس الأمر عند الله تعالى (° 


ا وق ی ر کو 
SEG Ss‏ 


الأصل الثاني: هل من شرط الناسخ أن يكون من جنس المت 


.)٤٠٥/١( المعتمد‎ )( 

() انظر: المحصول »)۳٣۰-۳٣۹/۳(‏ کشف الأسرار (۳۳۳/۳) . 
(") انظر: الإبهاج )٠١١/۲(‏ . 

.)٠٠٠-۲٠٣/۲( انظر: الإبهاج‎ )١( 

() انظر: نفائس الأصول (١/٠٠٠٠)ء‏ الإبهاج )٠١١/۲(‏ . 

() انظر: الكاشف .)"٠١/١(‏ 


(۱١( 


أشار إليه الزركشي حين قال في سياق ذكره للأقوال : «المنع مطلقاً 
»وهو المذهب المنصوص للشافعي..٠‏ وهو الموافق لما سبق عنه أن النسخ لا يكون إلا 
تجشة چ 

وجه هذا البناء: 


إن قيل إن النسخ لا يكون إلا بجنسه فالقياس ليس من جنس النص أو الإجماع 
> فلا ينسخ بهما » ولا ينسخان به » وإن لم يشترط ذلك فقد يقال بالجواز . 

الترجيح : 

بناء المسألة على مسألة هل كل مجتهد مصيب؟ غير وجيه في نظري؛ لأن 
الكلام في النسخ هو بحسب ما في نفس الأمر لا ما في ظن المجتهد › فالمجتهد يكون 
متعبداً بما غلب في ظنه » سواء وافق ما في نفس الأمر أم لاء أما النسخ فلا يكون 
متعلقاً إلا بما هو في نفس الأمر ؛ لأنه رفع الحكم المعلوم عند الله تعالى بحكم آخر . 

ولذا فإن مسمى النسخ لا يطلق على تغير الحكم في نظر المجتهد سواء قيل إن 
المصيب واحد أو متعدد. 

ن شف للنص فيكون تقابل القياسين من باب تقابل 
النصوص” » سواء كان ذلك في زمن الرسالة أو بعده » وحينئذ فلو اعتمد المجتهد 
على نص وقاس عليه » فلا يكون قياسه اللاحق هو الرافع › وإنما النص الذي اكتشفه 
لاحقا هو الرافع » ويكون رفعه للنص السابق في عهد النبوة ؛ ضرورة أن النصوص 
لا تنشأ بعده » وإنما المجتهد لم يكتشفه إلا بعد ذلك . 

أما البناء على اشتراط كون الناسخ من جنس المنسوخ فقد يقال إنه بناء خاص 
عند الشافعي» ومع ذلك فإنه ينقضه أن الشافعي منع النسخ بالقياس مطلقاً > ولو كان 
مقابله قياس من جنسه»ء كما أن الجمهور قالوا إن القياس لا ينسخ ولا ينسخ مع عدم 
اشتراطهم لهذا الشرط مما يبين أن المسألة لا تبنى على هذا الأصل . 


() انظر: تشنيف المسامع )۸۷١/۲(‏ . 
(") انظر: سلم الوصول .)٥۹٥/۲(‏ 


المبحث العشرون + النسخ بقول الصحابي . 


أصل صحيح يدل على مقارنة شيء ومقاربته » ومنه الصاحب: أي المعاشرء والمنقاد 
لآخر يقال له: مصاحب'. 


والذي عليه جمهور المحدثين وبعض الأصوليين هو أن الصحابي: من رأى 
النبي # مؤمناً به > ومات على ذلك . 


وقال كثير من الأصوليين إنه: من رأى النبي # واختص به اختصاص 
الح ااا 

وقيل غير ذلك (. 

ويندرج ضمن هذه الترجمة ثلاث صور : 

الأولى : أن يكون قول الصحابي ذاته ناسخاً للدليل المخالف من كتاب أو سنة. 

وهذا لم أر أحداً قال به» بل نص بعض من يرى حجية قوله على اشتراط عدم 
مخالفته للكتاب والسنة(. 

الثانية: أن يخبر الصحابي بنسخ حكم من الكتاب أو السنة دون أن يكون راوياً 
لذلك الحكم من السنة » كان يقول كان هذا الحكم ثم نسخ» أو هذا الخبر منسوخ › أو 
هذا الخبر ينسخ هذا الحكم . 


الثالثة: أن يخبر بخبر » ويقول بنسخه»ء وهذه الصورة سيأتي ذكرهافي 
المبحث الآتي. 


وقد اختلف الأصوليون في النسخ بقول الصحابي على أقوال: أشهرها : 
القول الأول: أن قوله لا يفيد النسخ مطلقاً. 

وبهذا قال الأكثر من المالكية 'ء والشافعية ‏ » وغيرهم " . 

القول الثاني : أن قوله لا يفيد النسخ إلا إذا بيّن الناسخ . 


() انظر: مقاييس اللغة »)۳٠١/۳(‏ لسان العرب (۷/٦۲۸)ء‏ مادة :صحب . 

() انظر: العدة (1۸۷/۳)» الكفاية (1۸)»ء التمهيد(۱۷۲/۳)» علوم الحديث(٠١٠)»‏ الإحكام (1۲/۲)ء نزهة النظر 
(۹٤١)ء‏ التقرير والتحبير (۲/١١۳)ءفتح‏ المغيث .)١۷/٤(‏ 

() انظر: المستصفى »)٠٠١/١(‏ شرح تنقيح الفصول .)٠٠١/١(‏ 

)١(‏ انظر: قواطع الأدلة (١/١۳۹۲)ء‏ نهاية الوصول لابن الساعاتي(١/۷٠۳)ء‏ البحر المحيط »)٠١٠/٤١(‏ التحبير 
»)۱۹۹٦/٤(‏ فواتح الرحموت .)٠٥۸/۲(‏ 

)٠(‏ انظر: إعلام الموقعين(٤/1۳-۹۲)»‏ وكثير ممن قال بحجيته إنما نص على حجيته وتقديمه على القياس»وإذا 
اشترط لحجيته عدم مخالفة صحابي آخر فكيف بمخالفة السنة.انظر القواعد لابن 
اللحام(۹٠٦۳).التحبير(۸/٠‏ ۸۰( فواتح الرحموت(۲/٦۸ .)١‏ 

(') انظر: إحكام الفصول )٤۳١/١(‏ » مختصر المنتهى مع بيان المختصر )٥٤١/۲(‏ . 

() انظر: شرح اللمع »)١٠۹/١(‏ التلخيص (۳۲/۲٥)»ء‏ الوصول »)٠٠١/۲(‏ المحصول (۳/١۳۸)ء‏ الإحكام 

0۸1/۳ 
. )۳١۳( بذل النظر‎ Dy (( 


(۱۲( 


وبهذا قال أكثر الحنابلة " » وابن السمعاني ( . 

القول الثالث: أن قوله يفيد النسخ مطلقاً . 

وبهذا قال أكثر الحنفية ‏ » وغيرهم () 

القول الرابع: أنه إن عيّن الناسخ فلا يجب قبوله» وإن لم يعينه وجب قبول 
قوله. 

واختاره الكرخي (° 

بناء المسألة: 

ak GE 
الصحابي › فقال: «لا يجوز النسخ بقول الصحابي › وهذا يبنى  عا اك . وهو‎ 
٠» أن قوله ليس بحجة‎ 


وقال الباجي: «قول الصحابي لا يقع به النسخ؛ لأنه مذهب › وليس بحجة » 


)4 
وجه هذا البناء: 


أن من لم يقل بحجية قول الصحابي لا يمكنه القول بأن قوله ينسخ النص؛ لأن 
ذلك فرع الاحتجاج بقوله»ء أما من قال بذلك فلا يلزمه القول بعدم جواز النسخ . 

أما الصورة الثانية فقد أشار ابن برهان إلى بنائها على مسألة حجية قول 
الصحابي › فقال بعد ذكره للأقوال في المسألة: «وعمدتنا: أن الصحابي إذا قال كان 
ثابتاً » ثم نسخ > فيحتمل أنه ظن غير الناسخ ناسخاًء وأن خ TS‏ 
ا کد کاو ف ر ا ال 


وجه هذا البناء ٠‏ 


إذا كان قول الصحابي حجة فإنه لا يظن منه وقوع الخطاً في تحديد النسخ» 
فهو قد شهد التنزيل › وليس بالمتهم › فيلزم قبول قوله في النسخ › كقبول قوله في 


() انظر: العدة (۳/١۸)»ء‏ التمهيد (۱۸۹/۳)ءالتحبير .)٠٠١۷/١(‏ 

() انظر: قواطع الأدلة .)٤١۹/۱(‏ 

() انظر: التقرير والتحبير (۷۸/۳)»ء تيسير التحرير (۲۲۲/۳) » فواتح الرحموت .)٠٥°/۲(‏ 

(أ) انظر: لباب المحصول )"۲٠/١(‏ . 

)١(‏ انظر: المعتمد »)٤٥٠/١(‏ المحصول »)۳۸١/۳(‏ > التقرير والتحبير )٠١٠/١(‏ › والكرخي:هو أبو الحسن عبيد 
الله بن الحسين بن دلهم الكرخي الحنفي»ءولد سنة ٠ه ٠»‏ وكان إماما فقيها أصوليا قانعا متعففا صرّاما قواما 
کبیر القدرءانتهت إليه رئاسة المذهب»وكان مع ذلك رأسا في الاعتزال»صتّف الجامع الكبير»والجامع 
الصغير »وكتاب المختصر »وكتاب الأشربة » توفى سنة ۰ هھ 
انظر: طبقات الفقهاء(١٤٠)»‏ تاريخ بغداد(. »)))١‏ سير أعلام النبلاء »))٤١٦/٠١(‏ البداية 
والنهاية(١١/۲۳۹)»‏ الجواهر المضية(۲/١۹٤)»‏ تاج التراجم »)۲٠١(‏ لسان الميزان(٤/1۸)»ء‏ طبقات 
المعتزلة(١١١)»‏ الفوائد البهية(۸١٠).‏ 

| . في الأصل: (ينبئ)‎ )١( 

. التلخيص (۳۲/۲٥)ء ثم ذكر بعد ذلك مسألة نص الصحابي على نسخ حكم معين‎ )١( 

(/) إحكام الفصول (١/۳۳٤)ء‏ ثم ذكر بعد ذلك مسألة نص الصحابي على نسخ حكم معين . 

. )٦۱/۲( الوصول‎ )( 


(۱۴( 


الرواية . 

أما إن قيل ليس بحجة فيحتمل أنه ظن غير الناسخ ناسخاً فقال بموجب ذلك» 
ولهذا يلزم عدم وجوب الأخذ بقوله في النسخ (' 

ويمكن أن يورد هنا في هذه الصورة بناؤها على مسألة الرواية بالمعنى» 
وبما أن المبحث الآتي أحد صور هذه المسألة فإني سأكتفي بإيراد هذا الأصل فيه 
تلافيا للتكرار. 

الترجيح : 

الذي يظهر لي هو أن من لازم القول بعدم حجية قول الصحابي ألا يؤخذ بقوله 
الكتاب والسنةء ولذا لم أقف على أحد ممن يقول بحجيته قال إنه ينسخ الكتاب أو 
السنة. 

وعلى هذا فالبناء على الخلاف في حجية قول الصحابي بناء جزئي يرتبط 
بقول دون غیره؛ لأن من قال بحجيته اشترط عدم مخالفته للكتاب أو السنة وقوله في 
هذه المسألة مخالف لذلك. 

أما الصورة الثانية فالظاهر لي أن البناء فيها صحيح » فإن من قال بالحجية في 
GE TR‏ 


لاحتمال الخطأً . 
وأمامن قال بحجية قوله واشترط هنا لقبول قوله تبيين الناسخ كالحنابلة 
فكانه لحظ أن قوله هنا معارض للكتاب والسنة وناسخ لهما › فاشترط تبيينه للناسخ 
E EE‏ 
ا غا aT‏ ر ارک فل 
I TT‏ إليهء 
أما السمعاني فلعله قال ذلك لأن قول ا استند ال الدليل ا 
SK EOS AGE‏ 
قول الصحابي ‏ إلا أنه قبل قوله هنا ءوعلّل بأن الصحابي مع عدالته وتحريه لا 


) انظر: الوصول )٦۲-٦۱/۲(‏ . 


() 

() انظر: العدة »)۱١۸١/١(‏ شرح مختصر الروضة »)٠۸١/۳(‏ التحبير /٦(‏ 
() انظر: تقویم الأدلة (١٠١٠٠)ء‏ فواتح الرحموت )۱۸٦/١(‏ . 
(أ) انظر: قواطع الأدلة (۲/). 

() انظر: المحصول (۳۸۱/۳). 

() انظر: التمهید )"١/۳(‏ . 


يقول بالنسخ إلا وقد تيقنه وسمع من النبي &# › أو ثبت عنده عنه »› فيجب قبوله 
کھا لو قال معت رول ا 0 . 


(') انظر: التمهید (۱۹۰-۱۸۹/۳). 


المبحث الحادي والعشرون :إذا روى الصحابي خبرا وقال بنسخه. 

هذا المبحث هو إحدى صور المبحث السابق »أي النسخ بقول الصحابي» فإن 
من صور ذلك أن يكون الصحابي الذي قال بالنسخ هو الراوي للخبر الذي قال 
بنسخه»ولذلك اكتفى كثير من الأصوليين بالمسألة السابقة عن هذه المسألة فلم يفردوها 
بالبحث» وقد أشار إليها بعض الأصوليين» وذكروا بنائها على مسألة أخرى'. 

ويما أن هذه المسألة صورة من صور المسألة السابقة فلن أعيد ذكر الخلاف 
فيها »وإنما سأكتفي بإيراد البناء. 

بناء المسألة: 

نص أبو یعلی على بناء هذه المسألة على مسألة الرواية بالمعنى › فقال: «رفأما 
خبر الواحد إذا أخبر به صحابي وزعم آنه منسوخ » فإن على قول من يجوز للراوي 
نقل معنى الأخبار يجب ان يثبت ډه النسخ؛ لأن ظاهر كلامه أنه معنی کلام رسول الله 
في النسخ لامتناع أن يحمل قوله على غير جهته» وأما على قول من يعتبر اللفظ 
فلا ينسخ به ؛ لجواز أن يكون ما سمعه ظن أنه ناسخ» ولو أظهره لم يكن ناسخاأً عندنا 

( 

«( 


وجه هذا البناء : 


أن من يجيز الرواية بالمعنى يقول إذا روى الصحابي خبراً وقال بنسخه فإنه 


إنما قال بنسخه من باب التوقيف › لكنه رواه بالمعنى › والرواية بالمعنى جائزة › 
واحتمال الخطأً في ذلك بعيد . 


ومن لم يجز الرواية بالمعنى يقول لا يمكن أن يكون ذلك توقيفاً ؛لأنه لو كان 
عنده شيء مرفوع لأتى بلفظه »› أما إذا لم يأت باللفظ فقد يكون ظن أنه ناسخ وليس 
كذلك . 

ق ا اة ن كفا عي حح قول لكاي كر ها 
أيضا في هذه المسألةء وبما أن هذه المسألة هي صورة من صور المسألة السابقة فلا 
أرى حاجة إلى تكرار ما سبق حول هذا الأصل. 


الترجيح 

لا يظهر لي أن هذه المسألة مبنية على مسألة الرواية بالمعنى للفرق بين 
a a N‏ 
بالمعنى» ولهذا فإن الجمهور جرّزوا الرواية بالمعنى» ومنهم الشافعية » ومع هذا لم 


() انظر:العدة (۸۳۷/۳)ء وعنه نقل في المسودة(١/١٦٤-۲٦٤)»‏ أصول ابن مفلح(۳/١١٠١)»‏ سلاسل الذهب 
»)۳٠١(‏ التحبير(٦/٠٠٠)»‏ وفي البحر المحيط(٤/١١٠٠ء )۳١۷‏ أشار إلى الاكتفاء بالمسألة السابقة عن هذه 
المسألة» وبعض الأصوليين ساق المسألة السابقة بلفظ:إذا قال الراوي هذا منسوخ» ثم ذكر الأقوال المذكورة 
في المسألة السابقة.انظر:الإبهاج(۹۲/۲٠۲)»‏ شرح غاية السول(۲۷۸). 

() العدة »)۸۳۷/١(‏ وانظر: المسودة(۱/١١٤-۲١٤)»‏ أصول ابن مفلح(۳/١١٠١)»‏ سلاسل الذهب »)٠٠١(‏ 
التحبير(١/٠٠٠)»‏ وقد أشار إلى ذلك في التمهيد )٠۹١/۳(‏ إشارة يسيرة . 

() انظر: الإحكام »)٠١۳/۲(‏ البحر المحيط .)"٠٠/٤(‏ 


(۱۷( 


يوجبوا قبول قوله في النسخ› a TS A‏ 
شزو ظا > منها : الترجمة المساوية للأصل » وإبدال الألفاظ بما يرادفها' RSE‏ 
يوجد في قول الصحابي بالنسخ » ولهذا فالمسألة ليست متعلقة بمسألة الرواية بالمعنى» 
وإنما ترتبط بالتقة في الصحابي وندرة الخطأ منه . 


() وممن أشار إلى شيء من ذلك أبو يعلى في العدة (11۸/۳) . وانظر: الإحكام »)٠١۰١/۲(‏ البحر المحيط 
.)/٤(‏ 


(۱۸( 


المبحث الثاني والعشرون : نسخ حكم الفرع بنسخ حكم الأصل. 

صورة هذه المسألة فيما لو نص الشارع على حكم » وغُأّل بعلة » وألحق غيره 
به» ثم جاء ما يرفع حكم الأصل فهل يرتفع بذلك الفرع؟. 

وقد اختلف الأصوليون في ذلك على قولين: 

القول الأول: أن حكم الفرع يبطل بذلك . 

وبهذا قال أكثر الحنفية ('ء والمالكية ء والشافعية 7ء والحنابلة 0ء 
وجمهور الفقهاء (°) 

القول الثاني: أن حكم الفرع لا يبطل . 

قاله بعض الحنفية )» ونسب للحنفية مطلقاً )> وبعض الشافعية . 

بناء المسألة : 

بنى الأبياري هذه المسألة على الخلاف في مسألة 2 في الأصل هل 
هو ثابت بالنص أو بالعطة( “؟ وقد تبعه على ذلك الزركشي ‹ 


وجه هذا البناء : 


أن من قال إن حكم الأصل ثابت بالنص »› وحكم الفرع ثابت بالعلة » فعنده أن 
المنسوخ هو حكم الأصل » ولا تعلق له بالعلة التي ثبت بها الفرع › ولذا فلا تلازم 


بين الأصل والفرع . 
ومن قال إن حكم الأصل ثابت بالعلة فإذا ك انتسخت العلة التي ثبت 
بها الفرع » فيعود نسخ الأصل على الفرع بالإبطال ‏ 


0 


الترجيح : 

الذي يترجح لي صحة هذا البناء» غير أنه بناء جزئي» فمن قال الحكم في محل 
I TE e‏ لأنه ثبت بهاء وإذا 
بالإبطال. 


. )۲۷/٤( المحيط‎ a 
.)۳٠۹( انظر: سلاسل الذهب‎ ) 


وأما من قال الحكم في محل النص ثابت بالنص فلا يلزمه القول بأن حكم 
الفرع لا يبطل؛ لأن الحكم وإن كان ثابتا بالنص إلا أن العلة ملازمة للحكم عندهم 
فهي الباعثة على تبوتهء ولذا فنسخ الأصل إلغاء للعلة عن العلية» ولو لم يرتفع حكم 
الأصل لكان ثبوته عن غير دليل. 

ومما يدل على عدم بناء هذه المسألة على الأصل المذكور بناء كليا عدم تلازم 
الأقوال في المسألتين» فأكثر الحنفية والحنابلة قالوا إن حكم الأصل ثابت بالنص 7" 
ومع ذلك قالوا ببطلان حكم الفرع في هذه المسألة. 


(') انظر: أصول ابن مفلح(۳/٤۱۱۷-١۷٠۱)ء‏ التحبير(٦/٦۰۷٠۳)»‏ مسلم الثبوت(۲/٦۸).‏ 
() انظر: المبحث الحادي عشر من الفصل الرابع من هذه الرسالة. 


E) 


الفصل الثاني: بناء الأصول على الأصول في مسائل السنة. 

وفيه تمهید وإحدى وعشرون مبحنا: 

تمهيد :تعريف السنة لغة واصطلاحا. 

المبحث الأول:فعل الرسول 4# المحتمل للجبلة وغيره. 

المبحث الثاني: فعل الرسول ي# المتجرد عن القرائن. 

المبحث الثالث: فعل الرسول &# قبل ورود الشرع. 

المبحث الرابع:المعصية قبل ورود البعثة على النبي 4# هل تمتنع عقلا؟. 
المبحث الخامس:إمكان وقوع المعصية من الأنبياء - عليهم السلام - بعد 


المبحث السادس:وقوع السهو من النبي 4. 
المبحث السابع:حجية التقرير من النبي#4. 


المبحث الثامن: تقرير النبي 4 هل يدل على الجواز من جهة الشرع أو 
البراءة الأصلية؟. 


المبحث التاسع: ثبوت العقائد بخبر الآحاد. 

المبحث العاشر:حكم جاحد ما ثبت بخبر الآحاد أو منكره. 

المبحث الحادي عشر:اشتراط العدالة في الراوي. 

المبحث الثاني عشر:رواية مجهول العدالة. 

المبحث الثالث عشر: رواية المبتدع. 

المبحث الرابع عشر:تفرد العدل بالزيادة. 

المبحث الخامس عشر: قبول رواية الصحابي. 

المبحث السادس عشر:جهالة الصحابي. 

المبحث السابع عشر:إذا قال الصحابي قال النبي م فهل يحمل على 
السماع؟. 

المبحث الثامن عشر:إذا روى الصحابي خبرا محتملا لمعنيين متنافيين 
وحمله على أحدهما. 

المبحث التاسع عشر:حكم المرسل. 

المبحث العشرون:الخبر إذا عمل بموجبه الأكثر هل يدل على صحته؟. 

المبحث الحادي والعشرون: العمل بما وجد في الخط المضبوط المحقق لإمام. 


نے :+ 


السنة هي المصدر الثاني من المصادر التشريعية ›» وهي الموضّْحة للقرآن › 
والمبّنة له » ولهذا كانت منزلتها عند المسلمين تالية لمنزلة القرآن الكريم » والإيمان 
بها متم للإيمان بالقرآن الكريم > فمن لم يؤمن بها لم يكن مصدقاً بكل ما في القرآن 
oT‏ ك 
فقال تعالى: ط وما ءَاتدكم السو ا « قل إن كىثُم تحبون آله 


a 

ومن هنا غُني الأصوليون بالسنة التي هي دليل من الأدلة الشرعية. 

والسنة: في اللغة مأخوذة من سنن › وهو أصل يدل على جريان الشيء › 
واطراده في سهولة» ومنه: سننت الماء على وجهي: أي صببته » وأرسلته إرسالاً. 

ومن ذلك السّنة: وهي السيرة › والطريقة › والطبيعة » وسنن الطريق : أي 
نهجهء وقريب منه قولهم: سننت الحديدة: إذا أمررتها على السنان » وهو المسن» وسن 
الشيء: إذا أحدّه وصقله» ومنه يقال: للرمح السنان؛ لأنه محدد ومصقول (" 

وقد ذكر الرازي في اشتقاق السنة وجوهاً ثلاثة: 

أولها : أنها فعلة بمعنى مفعول ن شن الما س دة إذا والى صبه» والسن 
الصب للماء» والعرب شبهت الطريقة المستقيمة بالماء المصبوب › فإنه لتوالي أجزاء 
الماء فيه على نهج واحد يكون كالشيء الواحد . 

وثانيها : أن تكون من قولهم : سننت النصل والسنان أسنه سنا » فهو مسنون: 
إذا حددته على المسن» فالفعل المنسوب إلى النبي # سمي سنة على معنى أنه 
مسنون. 

وثالثها : أن يكون من قولهم سن الإبل إذا أحسن رعيهاء والفعل الذي داوم 
عليه النبي # سمي سنة بمعنى أنه # أحسن رعايته وإدامته (. 
٠‏ والسنة عرّفها الأصوليون بأنها: ما صدر عن الرسول # غير القرآن من قول 
أو فعل أو تقرير ° . 

وقولهم: ما صدر: أي ما ظهر على لسانه › أو جوارحه › أو دل عليه سكوته . 


)١(‏ من الآية(۷) من سورة الحشر. 
() الآية )۳١(‏ من سورة آل عمران. 
)( انظر: مقاييس اللغة »)٠١/۳(‏ مادة : سن» لسان العرب )۳۹١/١(‏ » مادة: سنن . 

(أ) انظر: التفسير الكبير للرازي )۳۷٠-۳٠٣۹/۳(‏ ءوانظر أصول السرخسي ا 
)٠/۲(‏ » البحر المحيط (١/١١١)ء‏ شرح الكوكب )١١/۲(‏ » حجية السنة لعبد الغني عبد الخالق .)٤۹(‏ 
() شرح العضد (۲۲/۲)» وانظر: شرح مختصر الروضة »)1١/۲١(‏ البحر المحيط »)١١٤/٤(‏ التقرير والتحبير 
»)۲۲۳/١(‏ ولتعريفات أخرى.انظر: معرفة الحجج الشرعية )۱١١(‏ › الإحكام »)٠1۹/١(‏ التحبير 

.)٦۸( نشر البنود (۳/۲)ء حجية السنة‎ »)١٤۲٤/۳( 


(Y1) 


وقولهم: عن الرسول : يعني محمداً #» ليخرج ما صدر عن غيره. 


وقولهم : غير القرآن » ليخرج القرآن من ذلك ؛ لأن قولهم ما صدر يشمل كل 
Ss‏ م e‏ الأنشاء ا الكاة0. 


الفعل( SS‏ 
يقابل الفعل » فخص بالذكر حتى لا يتوهم خروجه (. 


SS TL eT‏ ضفو د ا 

أو خَلقية ( ءولعل عدم إضافة الأصوليين لذلك لأن مناط نظرهم هي السنة التي 

تكون تشريعاً للأحكام » والصفات الخُلقية ليست محلا لذلك» أما الصفات الخُلقية فهي 
من جملة الأفعال . 


(') انظر: فواتح الرحموت (1۷/۲)ء حجية السنة )1۹-٦۸(‏ . 

() انظر: حاشية البناني على جمع الجوامع وشرح المحلي »)٤٤/١(‏ نشر البنود (۴/۲)» > ورأى في حجية السنة 
)۷١(‏ أهمية ذكره ؛لأن في شمول الفعل للهم غموضا . 

() انظر: شرح الکوکب )۱٦۱/۲(‏ . 

() انظر: ف ات 57 0۴ وخ ا وانظر ما ذكره د. حمزة المليباري من رأي في كتابه 
علوم الحديث في ضوء تطبيقات المحدثين النقاد ( )/٠١‏ فإنه فرق بين السنة والحديث وأخرج الخَلقية من 
مصطلح السنة دون مصطلح الحديت . وللسنة اطلاقات أخری باعتبارات : انظر: الموافقات »)۲۸۹/٤(‏ 
شرح الکوکب »)٠١۹/۲(‏ دستور العلماء (۱۳۳/۲) . 


(YY) 


المبحث الأول: فعل الرسول 5 المحتمل للجبلة وغيره. 

يقصد بهذه المسألة: أن يفعل النبي ‏ فعلاً تقتضيه الجبلة البشرية بطبيعتها › 
ولکنه وقع e‏ فيها » أو في وسيلتها كالركوب في الحج › وجلسة 
الاسر اخة éونض‏ داك 

وهذه المسألة قل من نقل الخلاف فيها وتحدث عنها 7ء وقد اختلف في حكمها 
لكونها وسطا بين الفعل الجبلي والفعل التشريعي › ولذا ففي حكمها قولان : 

القول الأول: أنه مباح . 

وهو وجه للشافعية » ونسب للأكثر () . 

القول الثاني: أنه مندوب . 

وهو ظاهر فعل أحمد ”» وورد عن الشافعي ما يؤيده "» واستظهره 
المرداوي . 

بناء المسألة : 

نص عدد من الأصوليين على أن هذه المسألة مبنية على مسألة تعارض 
الأصل والظاهر“. 


قال المرداوي ٠‏ «رمنشأ الخلاف في ذلك تعارض الأصل والظاهر › فان 


الأصل عدم التشريع »› والظاهر في أفعاله التشريع؛ لأنه مبعوث لبيان الشرعيات». 
وممن نص على ذلك ابن السبكي 'ء والزركشي ١"‏ وغيرهما ”. 
وجه هذا البناء : 


() انظر: الآيات البينات (۲۳۲/۳)»ء نشر البنود (۸/۲)ء أضواء البيان (١/1۹-۸)ء‏ سلالة الفوائد الأصولية 
والشواهد والتطبيقات القرآنية والحديثية للمسائل الأصولية في أضواء البيان )٥١(‏ . 
() انظر: الإبهاج »)۲٠٠/۲(‏ الغيث الهامع )٤٠١/۲(‏ . 
() انظر: البحر المحيط )۷۷/٤(‏ . 
)١(‏ انظر: البحر المحيط )۱۷۷/٤(‏ » التحبير .)٠٤١٥۸/۳(‏ 
(/) انظر: التحبیر .)١٤٥۸/۳(‏ ٍ 
() انظر التحبير )٠٤٠٥۹/۳(‏ » ونص بعض الشافعية أنه قد يخرًّج قولاً للشافعي انظر: الإبهاج (۲۹۷/۲)» البحر 
المحيط .)١۷۷/٤(‏ 
(") انظر: التحبير )٠٤٠٥۸/۳(‏ »وهو ظاهر كلام الإسنوي في التمهيد .)٤٤١(‏ 
() يراد بالأصل هنا براءة الذمة أو الاستصحاب» وأما الظاهر فيراد به هنا ما يحصل بالمشاهدة المتكررةء وقد 
اختلف في أيهما يقدم عند التعارض »«وقيل إن الخلاف ليس على إطلاقه › والعمل على أقواهما في الظن»› 
وذهب إلى هذا كثير من أهل العلم كابن الصلاح» وابن السبكي» والزركشي» وغيرهم. 
انظر: الأشباه والنظائر لابن السبكي »)٠٤/١(‏ المنثور في القواعد »)۳١١/١(‏ الأشباه والنظائر للسيوطي 
.)٤(‏ 
() التحبير .)٠٤١١/۳(‏ 
(') انظر: الإبهاج )۲١۷/۲(‏ . 
(') انظر: البحر المحيط )١۷۷/٤(‏ . 
(") انظر: الغيث الهامع »)٤٠٠/۲(‏ شرح المحلي على جمع الجوامع مع حاشية البناني (۸/۲٤٠)ء‏ شرح الكوكب 
(۸/۲). 


۰ 


(۴( 


وغيرها لا يحمل عنده على الندب؛ لأن الأصل هو عدم التشريع . 

ومن قدم الظاهر قال إن الظاهر في فعله # هو التشريع › فيحمل فعله حينئذ 
على الندب ( 

الترجيح : 

يترجح في نظري أن هذا البناء بناء صحيح لا علة فيهء فإن فعله &# متردد 
القول بالإباحة » فإن غاية الإباحة رفع الحرج عن الفاعل . 


() انظر: البحر المحيط »)۱۷۷/١(‏ الإبهاج »)۲٠۷/۲(‏ شرح المحلي مع حاشية البناني »)٠٤۸/۲(‏ التحبير 
.)٤/۳(‏ 


O 


المبحث الثاني : فعل الرسول 5 المتجرد عن القرائن. 

يُقصد بهذه المسألة: فعله # المتجرد عن الأدلة أو القرائن الحاملة له على حكم 
خاص من وجوب أو ندب أو إباحة » فيشمل حينئذ ما إذا ظهر من الفعل قصد القربة › 
۳ لم و 

ويمكن تقسيم المسألة إلى قسمين : 

القسم الأول : أن يظهر قصد القربة : 

وهذا قد اختلفوا فيه على أقوال : 

القول الأول: أنه واجب . 

وبه قال بعض الحنفية »وأكثر المالكية ءوأكثر الحنابلة ° 

القول الثاني: أنه مندوب . 

وهو قول بعض المالكية »وبعض الشافعية ")» وبعض الحنابلة "ء وبه قال 
الظاهرية ”)ء» ورجحه الشوكاني. 

القول الثالث: أنه مباح . 

وبه قال الحنفية 'ء ونسب لمذهب مالك ' . 

القول الرابع: الوقف . 


) انظر- البحر المحيط /٤(‏ ۰) سلم الوصول (۲۱/۲) . 
انظر: قواطع الأدلة »)٠٤/١(‏ التقرير والتحبیر )٠٤/۲(‏ . 
ظر: إحكام ل 
نظر: العدة »)۷٠١/۳(‏ التحبير )٠٤١١/۳(‏ . 
ذد : المحصول لابن العربي ( ,)٠‏ مختصر المنتهى مع شرح العضد (۲۲/۲) » مفتاح الوصول .)٥۷١(‏ 
نظر: البرهان »)۳۲٤/۱(‏ المحقق من علم الأصول لأبي شامة )١۷(‏ . 
") انظر: العدة (۷۳۷/۳)» الواض )2 lT‏ 


الصنعاني »ولد بهجرة شوكان باليمن سنة ١١۷١‏ هءوكان إماما علامة فقيها أصوليا مؤرخا أديبا محدثا نحويا 
جمع الكثير من الفنون»ونبذ التقليد وانتهج الاجتهاد»ومن مصنفاته:إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم 
الأصول»والسيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار »وفتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم 
التفسير٬توفي‏ بصنعاء سنة SACD‏ 
انظر: البدر الطالع(۲/٤٠۲)»‏ التاج المكلل(١٠٠)ء‏ هدية العارفين(۲/١٠)ء‏ الرسالة المستطرفة »)٠١١(‏ 
فهرس الفهارس »)١ e‏ الفتح المبين(١/٤٤٠)»‏ المجددون في الإسلام(١٠)»‏ الأعلام 
(/۲۹۸)» معجم المؤلفین(۳/١٤٥).‏ 

() انظر: أصول الجصاص (۸۷/۲)» تقويم الأدلة »)۲٤۷(‏ أصول السرخسي (۸۷/۲)» كشف الأسرار 
(۳۷۸/۲)» وجعل ابن الهمام وابن عبدالشكور هذا القول فيما إذا لم يظهر قصد القرية » أما إن ظهر قصد 
القربة فعلى الندب » غير أن ظاهر ما في مراجع الحنفية هو إطلاق الإباحة دون تفصيل » ولذا ذكرت قولهم 
في هذا القول» فالله أعلم . انظر: التحرير مع التقرير والتحبير »)۳٠٤/۲(‏ مسلم الثبوت مع فواتح الرحموت 
(1۸/۲) . 

() انظر: الإحكام )۱۷٤/١(‏ . 


(1) 


وإليه ذهب أكثر الشافعية ء وأكثر الأشاعرة ء والمعتزلة (. 
القسم الثاني: ألا يظهر قصد القربة : 
وقد اختلفوا فيه على أقوال » هي الأقوال نفسها مع اختلاف القائلين بها: 
القول الأول: أنه مباح . 
وبه قال الجمهور ‏ » من الحنفية » والمالكية ء والحنابلة » واختاره 
الجويني(“. 
القول الثاني: أنه مندوب. 
وبه قال بعض الشافعية )» وبعض المالكية ''ء» ورجحه الشوكاني '. 
القول الثالث: أنه واجب . 
ونسب لطوائف من الفقهاء 0 ¢ ولبعض الشافعية ۳ 
القول الرابع: الحظر. 
ولم ينسب لأحد © . 
اقول الخامسن الرق. 
وإليه ذهب جمهور الشافعية ومحققوهم ء وأكثر الأشاعرة ٠‏ 
والمعتزلة"'. 
بناء المسألة : 
ذكر في المسألة أصلان: 


() انظر: التبصرة »)۲١۲(‏ المستصفى »)۲٠١/١(‏ المحصول »)۲۳٠/۳(‏ منهاج الوصول مع نهاية السول 
(۷/۲) . 


) انظر: العدة (۷۳۸/۳)» قواطع الأدلة .)١١۷/٤( حضاولا٬ )۳١٤١/١(‏ 


۳ 


. )۲۳١/۳( انظر: المعتمد (١/۳۷۷)»ء العدة (۷۳۸/۳)» الواضح (٤/۷١۱)»ء المحصول‎ ٠ 
.)"۳۸/١( انظر: المسودة (۲۰۸/۱)» أصول ابن مفلح‎ )١( 
انظر: الغنية (۱۸۹)» أصول الجصاص (۸۷/۲)؛ المغني للخبازي (۳٠۲)»ء نهاية الوصول لابن الساعاتي‎ )( 


۷ 


) انظر: أصول ابن مفلح (۳۳۸/۱)»ء التحبیر )١٤١١/۳(‏ . 


۸ 


انظر: إحكام الفصول »)"٠١/١(‏ الإشارة »)۲٠١(‏ شرح تنقيح الفصول (۲۸۸) . 
انظر: إرشاد الفحول (۷۷) . 
انظر: البرهان )۳۲٤/۱(‏ . 


(۷/۲)» البحر المحيط .)۱۸۳/٤(‏ 
(' ) انظر: البحر المحيط )۱۸۳/٤(‏ . 
() انظر: المعتمد (١/۳۷۷)»ء‏ المحصول )"١/۳(‏ . 


(YY) 


الأصل الأول: الأمر حقيقة في القول والفعل › أو في القول فقط. 
نص الزركشي أن هذه المسألة مبنية على مسألة الأمر حقيقة في القول والفعل 
> أو في القول فقط › فقال: «يلتفت على أن الأمر حقيقة في القول والفعل › أو في 
القول فقط » > فمن قال إنه يطلق عليهما حقيقة كان فعله عليه الصلاة والسلام دالاً على 
o‏ 
الوجوب » ١‏ » ثم ذكر أن هذا البناء قد أشار إليه القاضي عبد الوهاب . 
وقد أشار لذلك أبو الحسين البصري فإنه قال في مسألة الأمر حقيقة في القول 
والفعل: «وقالت طائفة من أصحاب الشافعي إنه يقع عليه على سبيل الحقيقة » وقالت 
لذلك إن أفعال النبي عليه السلام على الوجوب؛ لأنها داخلة تحت قول الله سبحانه :ل 


۳ 


وی ا م ر ف را ع ۲ 
يدر الین افون عن ارو ۾ ( « 


وجه هذا البناء : 

أن من قال إن الفعل يسمى أمراً حقيقة لزمه القول بأن الفعل للوجوب كالقول» 
E‏ 
القول رافعل » آو في اقول قط هو مسال افعال الرسول ج a‏ 
أم لا ؟» وقد يكون معنى ذلك أن مسألة الأمر مبنية على مسألة أفعال النبي ع لا 
العكس . 

الأصل الثاني:إمكان وقوع المعصية من الأنبياء - عليهم السلام ۔ بعد البعثة. 


وقد أشار الغزالي وغيره إلى هذا الأصل » ولكن مع ربطه بقول من الأقوال 
فيهاء قال الغزالي في حكاية الأقوال: «يحتمل الحظر عند من يجرّز عليهم الصغائر » 
)1( 


والقول بالحظر قول محكي في المسألةء والغزالي يريد بهذا الاحتمال أن يكون 
القول بالحظر مبنياً على مسألة الصغائر هل تجوز على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 


؟ 


ووجه البناء على هذه المسألة:أن من قال بجواز الصغائر عليهم رتب على 


() سلاسل الذهب )۳۱١(‏ . 

() من الآية(۳٦)‏ من سورة النور. 

() انظر : المعتمد .)٤٥/١(‏ 

)١(‏ انظر: سلاسل الذهب )۳٠١(‏ » وقد أشار إلى هذا كثير من الأصوليين عند مناقشتهم لاستدلال القائلين 
بالوجوب بقوله تعالى: [ فَليَحَدر ألَذين كافون عَنْ أَسَوَ 4 . انظر: التبصرة »)۲١١(‏ المحصول 
»)۲۳٠/۲(‏ الإحكام »)٠۷١/١(‏ شرح المعالم »)۲٠/۲(‏ نهاية الوصول )۲٠١١/۲(‏ . 

.)"٤٤/۲( انظر: البحر المحيط‎ )٠( 

() المستصفى »)۲٠٤/۲(‏ وانظر: الكاشف .)٠١١/۳(‏ 


(۸) 


ذلك أن فعلهم محتمل لكونه معصيةء ولذا فلا يفيد حكماً » وإنما يكون الحكم مستفاداً 
مماقبل ورود الفعل › وهم 2 إن e‏ الشرع على الحظر › 
فيستصحب هذا الحكم لعدم الرافع له (') 

الترجيح : 

أ لقا كى اة لامر ك ف ال والفحل او في افر ل فط وة 
جزئي» إذ هو أصل للقائلين بالوجوب فقط؛ لأن قولهم إن الفعل المجرد يحمل على 
الوجوب » يمكن أن يتفرع من قولهم إن الأمر للوجوب» والفعل مندرج في الأمر . 

أما من لم يقل بالوجوب فلا يكون قوله متفرعاً عن مسالة الخلاف في الأمر 
وما يطلق عليه » لاسيما وأن الجمهور على أن الأمر للوجوب . 

وهذا ما أشار إليه الزركشي في كلامه المنقول عنه سابقاً » فإنه حصر البتاء 

في القول بالوجوب نفياً وإثباتا. 


وقد تكون مسألة أفعال الرسول # هي ما أدى إلى بحث مسألة الأمر وحقيقته 
¢ غير أن ذلك لا يلزم منه البناءء فالنظر في الأمر وحقيقته E E‏ 
لأفعال الرسول # . 

أما الأصل الآخر » وهو البناء على مسالة حكم الصغائر بالنسبة للأنبياء فهو 
بناء جزئي مرتبط بقول من الأقوال »ثم هو غير صحيح أيضاً ؛ فإننا وإن جوّزنا 
الصغائر على الأنبياء إلا أنهم لا يُقرُون عليها › فلا تكون تشريعاً حينئذء ولهذا فلا 
يكون ذلك قادحاً في الاحتجاج بأفعالهم - صلوات الله وسلامه عليهم » كما أن هذا 
e N NS‏ 
الحظر › وهذا غير مسلم عند أكثر العلماء ( > وقد نوقش القول بالحظر بمناقشات 
كثيرة ليس هذا مجال ذكرها . 


() انظر: البحر المحيط (٤/٤۱۸)»ء‏ المحقق من علم الأصول .)١۷(‏ 

() انظر: المعتمد(١/۷١)»‏ أصول السرخسي(١/١٠)»‏ روضة الناظر(۲/٤٠٠)»‏ الإحكام »)٠٤٤/۲(‏ شرح تنقيح 
الفصول .)٠۲۷(‏ 

() انظر: ص : ۸ ۰ وهو في سلاسل الذهب .)۳۱١(‏ 

(أ) انظر: للمسألة: E‏ )» شرح اللمع(4۷۷/۲)» المستصفى(١/1۳)»‏ روضة الناظر(۹۷/۱١)»‏ 
الإحكام(١/١۹)»‏ شرح تنقيح الفصول (۸۸). 


()۹( 


المبحث الثالث:فعل الرسول 6# قبل ورود الشرع. 

هذه المسالة لم أر أحداً من الأصوليين خصها بالنظر والبحث» والأصوليون 
اعتاضوا عنها بالبحث في مسألة هل كان النبي # متعبدا بشريعة من قبلنا ؟(. 

وقد أشار الزركشي إلى هذه المسألة في ختام كلامه حول مسألة أفعال الرسول 
»وذكر فيها البناء» وفيما يلي ذكر هذا البناء. 

بناء المسألة : 


ذكر الزركشي أن هذه المسألة مبنية على مسألة هل كان النبي ك متعبداً 


as‏ : «وآما أفعاله قبل ورود السمع فحكمها مبني على أنه متعبد 


بشريعة من قبلنا » 

وجه هذا البناء: 

لعل وجه البناء أنه إن قيل إنه غير متعبد بشريعة من قبلنا فلا يكون لفعله حكم؛ 
لأنه قبل الشريعة. 

وإن قيل إنه متعبد بشريعة من قبلنا فإن فعله يكون بناء على شريعة سابقة» فلا 
يكون قبل الشرع» وقد يؤخذ به بناء على أن شريعة من قبلنا شريعة لنا. 

الترجيح: 


الذي يظهر لي أن أفعال الرسول # من جهة كونها تعبداً على شريعة سابقة أو 
لا مبنية على المسألة التي ذكرها الزركشي» لكن إن قصد بأفعال الرسولي# من جهة 
تأسي الأمة بهاء وأنها محل للتأسي إن كان &# متعبدا بشريعة سابقة دون ما إذا لم 
يكن كذلك ‏ وهو الظاهر من صنيع الزركشي فليس البناء وجيهاً ؛ لأنه لا يفيد حينئذ 
إلا من باب أن شرع من قبلنا شرع لناء ومحل النظر في شرع من قبلنا هو فيما إذا 
ورد في شرعنا وسكت عنه»ء وفعله # قبل البعتة هو قبل ورود الشريعةء فلا يكون 
محلا لمسألة شرع من قبلنا شرع لناء ولهذا ذهب كثير من المحققين إلى أن مسألة 
تعبده # بشرع من قبلنا إنما هي مسألة تاريخية لا فائدة منها. 


() اختلف الأصوليون في مسألة هل كان # متعبدا بشريعة سابقة ؟ على أقوال: 
الأول: أنه كان متعبدا بشريعة سابقة»وهو قول كثير من الحنفية »والحنابلة »وبعض المالكية»وبعض 
الشافعيةءو هؤلاء اختلفوا في تحديد الشريعة السابقةءفقيل نوح »وقيل إبراهيم»وقيل غيرهما. 
الثاني:أنه غير متعبد بشريعة سابقة»وهؤلاء اختلفوا: 
فقيل بمنعه عقلا وشرعاء وهو المنقول عن المعتزلة. 
وقيل بجوازه عقلا ومنعه شرعاءوينقل عن الجمهور «والباقلاني »والمالكية. 
وقيل بالجواز مطلقا مع عدم الوقوع»وهو اختيار بعض المحققين. 
الثالث:التوقف»وهو اختیار الجوينى» وقواه أبوالخطاب »واختاره غیرهما. 
انظر: المعتمد(1۰۰/۲)» العدة(۳/٦٦۷)»‏ أصول السرخسي(۰۰/۲٠)»‏ التمهید(۱۳/۲٤)»‏ البرهان(۱/٤٠۳)»‏ 
الشفا للقاضي عياض(۸/۲٤١)»‏ المحصول(۲۹۳/۳)ء الإحكام(٤/۷١۱)»‏ مختصر المنتهى مع شرح 
العضد(۲/٦۲۸)»شرح‏ تنقيح الفصول(١٠۲)»‏ البحر المحيط(٦/١٤)»‏ تيسير التحرير(۳/١١٠).‏ 
() البحر المحيط(٤/١۸٠).‏ 
٤‏ انظر: E‏ شرح تنقيح الفصول(۲۹۷)» البحر المحيط(١/١٤).‏ 


(*) 


المبحث الرابع :المعصية قبل ورود البعثة على النبي #) هل نمتنع 
اختلف الناس في ذلك على ثلاثة أقوال: 
القول الأول: أن e‏ اض ة: 


وبهذا قال أكثر کک وأكثر الحنفيةء والشافعية'ء» وكثير من المعتزلة 
و طا اهل اة ۰ 


القول الثاني : أنها ممتنعة مطلقاً. 

وبه قال الشيعة . 

القول الثالث: أن الكبائر ممتنعة بخلاف الصغائر . 
وبهذا قال أكثر المعتزلة ' 

بناء المسألة : 

ذكر لهذه المسألة أصلان» وهما: 


الأصل الأول: التحسين والتقبيح العقليان. 

ونص كثير من الأصوليين على أن هذه المسألة مبنية على التحسين والتقبيح 
العقليينء ومنهم الآمدي حيث قال: «لا سمع قبل البعثة يدل على عصمتهم عن ذلك 
SSE E‏ 
أفعال الله تعالی» وذلك کله مما أبطلناه « ) 

وقال ابن الحاجب: «معتمدهم اقب العقلي » (') 

٠ البناء‎ 
O TT yT 


) 
0 
( اش الاحکاد .)٦۹/۱(‏ 

(° ار تفسیر آیات ت( 
( 

) 

) 


EET 
.)۱۷١/١( الإحكام‎ (( 
.)۲٠/۲( مختصر المنتهى مع شرح العضد‎ (( 


ومن لم يقل بالحسن والقبح قال لا يمتنع عليه ذلك؛ لأنه لا حسن ولا قبح (') 

٠‏ وقد اعترض على هذا الحنفية لقولهم بالتحسين والتقبيح مع قولهم بالجواز 
مطلقاً > ورأوا منع الملازمة بين القبح العقلي والمنع » وقالوا إن الجواز لا يفضي إلى 
القبح العقلي؛ لأن الإنسان بعد صفاء السريرة وحسن السيرة ينعكس حال الناس معه 
من حال الازدراء والاستخفاف إلى حال التعظيم والإجلالء ويوّكد ذلك أن انعكاس 
حالهم حينئذ دلالة المعجزة على صدقه وأحقيته بالرسالة » والمشاهدة قاضية بهذا 
الانعكاس في كثير من الصلحاءء يت انوا موصوفين بد الصلاح محقورين من 
الناس »3 ثم انعکس حالھم بعد الصلاح > فلا وجه للملازمة(. 

الأصل الثاني: وجوب رعاية المصلحة. 

وذكر هذا الأصل بعض الأصوليين » ومنهم الآمدي كما سبق في النقل عنه. 

وقال الزركشي: «وأما دلالة العقل فمبنية على فاسد أصلهم في التحسين 
والتقبيح العقلي» ووجوب رعاية الأصلح والمصلحة »(. 

وجه هذا البناء: 

أن من قال بوجوب رعاية المصلحة منع المعصية على النبي ## قبل بعثته 
عقلاً؛ لأن المعصية توجب احتقاراً لصاحبها فتنفر الطبائع عن اتباعهم » وذلك خلاف 
المصلحة ءولذا يمتنع أن يقع ما هو خلاف المصلحة»ء ومن لم يقل بوجوب رعاية 
المصلحة قال لا يمتنع عليه تعالی e‏ ا پرید › ویحکم بما يشاءِء 
ومن ذلك المعصية من النبي 4 قبل البعثة (°© 

الترجيح : 

أما البناء على التحسين والتقبيح العقليين فالذي يترجح في نظري أنه بناء 
صحيح » فالمعتزلة إنما خالفوا بناء عليه »وغيرهم خالفهم لذلك أيضاً » غير أنه ثْمٌ 
خلاف في نسبة المسألة إلى الحسن أو القبح »ويوضح ذلك: أن الأشاعرة لما ذهبوا إلى 
نفي الحسن والقبح قالوا إن الله تعالى يفعل ما يشاء لا لحكمة » بل لمشيئة مجردة فله 
I‏ 

ومن قال بالحسن والقبح كالمعتزلة والحنفية والشيعة" ) اختلفوا في نسبة هذا 
الفرع إلى ذلك الأصل » فالمعتزلة جعلوا الكبيرة هي التي يلزم منها التنفير فتكون 
قبيحة عقلاً بخلاف الصغيرة» والشيعة جعلوا الكبيرة والصغيرة من القبيح عقلاً . 


() انظر: شرح الأصول الخمسة »)٥۷٤(‏ شرح العضد (۲۲/۲)» أصول ابن مفلح »)۳۲۲/١(‏ التحبير 
(/6). 
) انظر: التقریر والتحبیر »)۲۲۶٤/۲(‏ تيسير التحریر »)۲٠-۲۰/۳(‏ فواتح الرحموت (۹۸/۲). 


( 

) انظر: نهاية الوصول لابن الساعاتي .)٠٠٤/١(‏ 

) البحر المحيط )١١۹/٤(‏ . 

ً) انظر: شرح الأصول الخمسة »)٥۷٤(‏ شرح العضد (۲۲/۲)» أصول ابن مفلح »)۳۲۲/١(‏ التحبير 
(۳/). 

) انظر: منهاج السنة (۲/١١٤-١٤١٤)ء‏ ولرأي الأشاعرة انظر: المواقف(١۳").‏ 

") انظر لرأي الشيعة في التحسين والتقبيح: نهاية الوصول لابن مطهر الحلي(٠۲۸/ب)»ء‏ مبادي الوصول("۲//). 


(YY) 


أما الحنفية فإنهم قالوا بالحسن والقبح » ولكن لم يجعلوا هذا الفرع من 
القبيح عقلاً لما سبق من التعليل » وهذا المسلك هو الصواب؛ ذلك أن الحسن أو القبح 
غير منتفيين على الإطلاق »كما أنهما غير ثابتين على الإطلاق › وأفعال الله تعالى 
كلها حسنة » فهي صادرة لحكمة بالغة تستحق عليها الحمد والثناء» وليس شيء من 
أفعاله على غير ذلك »ولذلك فلا يمتنع عقلاً وقوع النبي ## في المعصية قبل البعثة 
وليس في ذلك ما يوجب التنفير ؛لأن ذلك قبل الرسالة والبلاغ » فلا غضاضة عليه 
فيما لم يصل علمه إليه › > بل قد يكون ذلك أكمل في حقه & ؛لأنه نشأً في بيئة كافرة لا 
نبوة لديهم» فبعته الله فيهم » وأكرمه بالرسالة » ورباه فأحسن تربيته (. 

ولذا فهذا غير ممنوع من جهة العقلء > إلا أن ما ينافي الحكمة هو الكبائر 
SSS N ES e E‏ 
الفواحش » فهذه ممتنعة عقلاً لمنافاتها الحكمة . 


أما أصل وجوب ر عاية المصلحة فهو عائد إلى التحسين والتقبيح. 


() انظر: تفسیر آیات أشکلت (۲۳۲-۱۹۲/۱). 
() انظر: إشارة لذلك ابن تيمية في النبوات .)٠٤١(‏ 


(YY) 


المبحث الخامس :إمكان وقوع المحصية من الأنبياء. عليهم السلام. بعد البعثة. 


يقصد بهذه المسألة: ذكر الخلاف في وقوع الأنبياء عليهم السلام في 
المعصيةء وقد تسمى بمسألة عصمة الأنبياءء ولذا يحسن قبلها تعريف المراد 


والعصمة: بكسر العين»وسكون الصاد »أصلها في اللغة من عصم»وهو أصل 
يدل على إمساك › ومنع» وملازمة › فاعتصم بالل:إذا امتنع به» وعصمه الله: أي 
منعه الله من سوء يقع فيه» واستعصم: أي التجأء ومنه: قوله تعالى: « وَآعََصِمُوأيَبَلِ 

): أي تمسکوا بعهد الله» وقوله تعالی: ۾ ا أي تابًى وامتنع› 
ولم يجبها إلى مطلوبها » ومنه: 
فأشرط فيها نفسه وهو معصم ‏ وألقی بأسباب له وتوکلا( 

والاعتصام بالكتاب والسنة: أي ملازمتهماء ومنع النفس عن اتباع سواهما. 

وأما تعريف العصمة في الاصطلاح» فقد اخثلف فيه e ٤‏ 
تعريفها أنها: ملكة إلهية تحمل على اجتناب المعاصي » مع التمكن منهاا 

وهذا التعريف قد حفظ لنا جانبين: 

الأول : أن العصمة من توفيق الله وإاعانته للعبدء وبمشيئته النافذة. 

الثاني : أن للعبد اختياراً » فليس هو بمسلوب القدرة »كما أن فعله مؤثر في 

عة و اما عدا 

وقبل ذكر الخلاف في المسألة لا بد من تحرير محل النزاع فيهاء وبيان ذلك 

فيما يلي: 


() من الآية(١١٠)‏ من سورة آل عمران . 
( ) من الأية(۳۲) من سورة يوسف . 
)( البيت لأوس بن حجر بن عتاب التميمي ٤‏ نسبه له في: لسان العرب(۹/٥٤۲)»‏ وتاج العروس(۷١/٦۸٤)مادة‏ 


mey (ً(‏ اللغة(٤/٠۳۳)ء‏ لسان العرب(۹/٤٤۲)»‏ المصباح المنير( »)٤١ ٤/١‏ القاموس المحيط(۹٦٤١)‏ 
مادة 

ET ((‏ مقالات الإسلامیین(۳۲۷/۱)» محصل أفکار المتقدمین(۲۱۸)» طوالع الأنوار(٤٠")»‏ 
المواقف »)۳١١(‏ المطلع(۳٠۲)»‏ البحر المحيط(١٤/۷۲١) a RT‏ الآيات 
a lS‏ فواتح الرحموت(1۷/۲)» كشاف 
اصطلاحات الفنون(۳/١۳)»‏ حجية السنة(۸۷)» المسائل المشتركة(۸١٠).‏ 

(/) وهو مشتق من تعريف الجرجاني مع إضافة إليه»وهو:ملكة اجتناب المعاصي مع التمكن فيها. انظر 
:التعريفات( »)٠١١‏ وقريب منه تعريف المعجم الوسيط(٥٠٠)»‏ وهو:ملكة إلهية تمنع من فعل المعصية › 
والميل إليها مع القدرة عليه. 

(") وهذا هو مذهب أهل السنة في القدر وأفعال العباد » والاختلاف في التعريف له ارتباط وثيق بهذه المسألة. 
انظر: للخلاف والأقوال في القدر:المواقف(١١)»‏ الإرشاد إلى قوطع الأدلة في أصول الاعتقاد(۷۳١)»‏ 
كتاب أصول الدين للبغدادي(١۳١١)ء‏ الملل والنحل(١/٦1)»ء‏ القضاء والقدر للمحمود(۳٠۲‏ › وما بعدها). 


(٤) 


أولاً: اتفقوا على عصمتهم عن ما يناقض مدلول المعجزة من الوقوع في 
الكفر بالله »والجهل به . 


ثانياً:اتفقوا على عصمتهم عن تعمد الكذب في أمر البلاغ » وعن كل ما يخل 
E‏ 


ثالثا:اتفقوا على عصمتهم عن تعمد الخطأ في الفتوى". 
رابعاً:اتفقوا على عصمتهم عن الوقوع في الكبائر عمداً أو خطأء إلا عن قوم لا 
تد ر (6) ٠‏ 
يعدد بهم . 


خامساً:اتفقوا على عصمتهم من الوقوع في رذائل الأخلاق › وما يوجب الخسّة 
والدناءة عمداً أو خطاً (, 


سادساً:اتفقوا على جواز الوقوع في المعصية عن طريق النسيان أو الخطأء إلا 
ما کک الرافضة» وبعضهم من عدم جوازه» ولم يعتد بهم كثير ممن نقل 
الاتفاق(. 


سابعاً: اختلفوا في عصمتهم من الصغائر غير المزرية فيما لا يتعلق 
بالرسالة. 


ولهم في ذلك قولان: 

القول الأول:جواز وقوعهم في الصغائر » مع رجوعهم عنهاء وعدم إقرارهم 
عليها. 

وبه قال كثير من الشافعية)ء وكثير من الحنابلة''» ونقل عن جماعة من 


() انظر: المحصول(۳/٠٠۲)»‏ عصمة الأنبياء للرازي(٠۲)ء‏ الإحكام(١/١١٠)»‏ البحر المحيط(٤/۹٠١)»‏ ونقل 
بعضهم الخلاف عن بعض الخوارج؛ لأنهم يرون أن المعاصي كفرء ويجوّزونها للأنبياء مع قولهم السابق . 

() انظر: المستصفى(۲١/١٤٠۲)»‏ الشفا بتعريف حقوق المصطفى(١/٤١٤١)»‏ المحصول(۳/٦۲۲)»‏ عصمة الأنبياء 
للرازي(٦۲))ء‏ الإحكام (١/١۱۷)»مختصر‏ المنتهى مع شرح العضد(۲۲/۲) البحر المحیط(٤/۹١٠)»‏ 
التحبير(۳/١٤٤)‏ . 

() انظر: المحصول(۹/۳٠۲۲)»‏ عصمة الأنبياء للرازي(١۲)»‏ البحر المحيط(٤/٠١١٠).‏ 

»)٠٤٤/١( انظر: المستصغفى(۲/١٠۲)ء إيضاح المحصول(۷١٠)» الشفا بتعريف حقوق المصطفى‎ )١( 
»)٠٤٤٤١/۳(ریبحتلا‎ »)۱۷۰/٤(طیحملا المسودة(۲۱۰/۱)» مختصر المنتهى مع شرح العضد(۲۲/۲)» البحر‎ 
.)١٤/۲(ريبحتلاو التحرير مع التقرير‎ 

() انظر: الشفا بتعريف حقوق المصطفى(١/١٠ »)١‏ الإحكام(١/١۱۷)»‏ مختصر المنتهى مع شرح 
العضد(۲۲/۲)ء البحر المحيط »)١۷١/٤(‏ التحبير(۳/١٤١٤١)»ء‏ فواتح الرحموت(1۹/۲). 

() انظر:نهاية الوصول لابن مطهر الحلي(٦۲۸/ب)»ء‏ مبادي الوصول(۲۳/). 

() انظر: الإحكام(١/١۱۷)»‏ المواقف(۹١٠)»‏ التحرير مع التقرير والتحبير(۲/٤۲۲)»‏ فواتح الرحموت(۹/۲). 

() انظر: المستصفى(۳/۲٠۲)»‏ عصمة الأنبياء للرازي(۲۷)» مختصر المنتهى مع شرح العضد(۲۲/۲) البحر 
المحيط(٤/١١۷٠).‏ 

(أ) انظر: نقله في الإحكام(١/١۱۷)‏ عن أكثرهم» واختاره ابن السمعاني في قواطع الأدلة(١/٠٠)ء‏ ومال إليه 
الجويني في البرهان(١/۳۲۸)»وصرح‏ به في الإرشاد إلى قواطع الأدلة(۲۹۹)» ومال إليه الغزالي في 
المنخول(۹٠").‏ 

(') انظر: المسودة(۲۱۰/۱)» مجموع الفتقاوی(٤/۳۱۹»‏ ۰۲۹۳/۱۰ ۳۱۱ »ومابعدها (٠٥۰/۱١‏ 
التحبیر(۸/۳٤٤١)‏ . 


8) 


ا AIT E‏ 
غ الهو ر( وأكثر المفسرين والمحدثين والفقهاء و كنار معن الاناش 4ء 
وغيرهم"» وقال ابن تيمية: « لم ينقل عن السلف والأئمة والصحابة والتابعين 
وتابعيهم إلا ما يوافق هذا القول »() 

القول الثاني: عدم جواز الصغائر عليهم. 

وبه قال الحنفيةا وأكثر المالكية(' » وكثير من الشافعية EET‏ 
للمحققين منهم ')»وبعض الحنابلة "'ء وأكثر الأشاعرة ء وبعض المعتزلة*') 
ونسب للأكثر '. 

بناء المسألة: 


ذكر لهذه المسألة أصل» وهو:هل تنقسم المعصية إلى صغيرة وكبيرة؟"'. 
وقد ذکر هذا a‏ ابن برهانء إذ قال: «هذه 
e.‏ 


(') انظر: الشفا بتعريف حقوق المصطفى(١/٤٤١)»‏ البحر المحيط(٤/١۷١).‏ 

() انظر: الشفا بتعريف حقوق المصطفى(١/٤٤١)»‏ البحر المحيط(٤/١١١).‏ 

(") انظر: شرح الأصول الخمسة »)۲٤۸ ء۱۷۹-١۷۸/۱۷(ينغملا »)٥۷١(‏ ونقله عن أكثرهم في 
الإحكام(۱۷۱/۱). 


انظر: مجموع الفتاوی(٤/۹٠۳).‏ 
انظر: المواقف(۰۹٠۳)‏ › شرح المواقف(۸/١۹).‏ 
انظر: e‏ 


تح الرحموت(۹/۲٩).‏ 
E 8‏ غاية E‏ مقدمة ا البنود(/٥).‏ 
انظر: الوصول(١/۸١)»‏ المحصول(۲۲۸/۳)» عصمة الأنبياء للرازي(۲۸)» رفع الحاجب(۲/٠١٠)‏ . 
انظر:الوصول(١/°۸)‏ ٬البحر‏ المحيط(٤/١۷١)‏ . 
انظر: التحبير(۳/١١٥٤١).‏ 
انظر: أصول الدين للبغدادي(۷٦١)ء‏ نهاية الأقدام(٥٤٤)ء‏ طوالع الأنوار(٠").‏ 
ار ي الأنبياء للرازي(۷"). 


I O RAT‏ المشهور عند الفقهاءء وبه قال جمهور العلماء»ونقل عليه 
ابن القيم إجماع السلف»وهو قول أكثر المعتزلة. 
الثاني:أنها كلها کبائر» وهو قول بعض الأصوليين »كأبي إسحاق الإسفراييني › والباقلاني»والجويني في 
ا ار د ی ی ا 
انظر- ر الأول الخمسة(۳۲٦)»‏ » الإرشاد الا الأدلة(۳۲۸)ء الفروق(١/١١۱)»‏ مدارج 
السالکین(۲/۱٤۳)»‏ > البحر المحيط(٤/١۲۷)»ء‏ فتح الباري(١٠/0۹٠٤)ء‏ الزواجر عن اقتراف الكبائر(١/۷)‏ 
»شرح الکوکب(۳۸۸/۲). 

() انظر: المستصفى(۳/۲٠۲)‏ ٬المنخول(١٠۳-١١۳)»‏ الشفا بتعريف حقوق المصطفى(١/٤٤ .)١‏ 

() الوصول(۰۹/۱). 


(1) 


وقال الزركشي: ا مبني أولا على 
ثبوت الصغيرة في نفسها »() 


وجه هذا البناء: 


أن من قال إن المعاصي كلها كبائر فيلزمه القول بعصمتهم من المعاصي كلها 
حتى ما يسمى بالصغائر؛ لأنها في الحقيقة كبائر. 
a‏ 

الترجيح: 

الظاهر لي أن بعض من لا يرى التقسيم قد يكون التزم بعدم جواز الصغائر في 
حق الانبياء - عليهم السلام - ؛ لأن جميع الذنوب كبائر» أما من يرى التقسيم فلا يلزمه 
أي من القولين» ولهذا اختلف المقسّمون في هذه المسألة إلى قولين. 

أكن الذي يبدو أنه لا يلزم ڪل من لا يرى التقسيم القول بعدم جواز الصغائر 
في حق الأنبياء - عليهم السلام ا 
الصغائر في حق الأنبياء - عليهم السلام ٠.‏ 


وقد ذكر الجوينى e O‏ 
ضبط ذلك بقوله: «كل جريرة تؤذن بقلة اكتراث مرتكبها بالدين ورقة الديانة» فهي 
التي تحط الال ركل جريرة ا تؤّذن بذلك > بل تبقي حسن الظن ظاهرا و 

فهي التي لا تحط العدالةء وهذا أحسن ما يتميز به أحد الضربين عن الآخر »(. 


وإذا كان يرى تقسيم الذنوب سواء سميت صغائر و كبائر أم لاء فإن القول 
بتجويز بعض الذنوب على الأنبياء - عليهم السلام - ممكن» لاسيّما إذا كانت النصوص 
مؤيدة للجواز» ولذا قال الجويني: «الأغلب على الظن عندنا جوازهاء وقد شهدت 
أقاصيص الأنبياء في آي من كتاب الله تعالى على ذلك». 

وحينئذ يمكن أن يجاب عن اختلاف قول الجويني في المسألتين» ولا يبقى 
موضع لتعجب الزركشي من عدم التزام الجويني بأصله). 

وإذا كان تجويز الصغائر سائغاً عند من لا يرى التقسيم » فلا يكون البناء على 
الأصل المذكور لازماًء ويؤيد هذا أن بعض المحققين ذهب إلى أن الخلاف في تقسيم 
الذنوب إنما هو في الإطلاق والتسمية. 


() البحر المحيط(٤/٠١٠).‏ 
() انظر: الوصول(١/۲٠۳)»‏ البحر المحيط(٤/٠١۷١).‏ 

() الإرشاد إلى قواطع الأدلة(۲۹۹). 

() الإرشاد إلى قواطع الأدلة(۲۹"). 

() الإرشاد إلى قواطع الأدلة(۲۹۹). 

() انظر: البحر المحيط(٤/٠۷٠)»‏ وانظر لرأي الجويني في المسألتين: الإرشاد إلى قواطع الأدلة (۲۹۹» .)۳١۸‏ 
(") كالقرافي »وابن القيم »والزركشي »وابن حجر الهيتمي. انظر: الفروق(۱۲۱/۱)» مدارج السالکین(۱/٩٤۳)»‏ 

البحر المحيط(٤/١۲۷)ء‏ الزواجر عن اقتراف الكبائر(١/۷).‏ 


(YY) 


المبحث السادس : وقوع السهومن النبي . 


ا و و ی ا ا ی ر ي 
السهو والظاهر أن الخلاف عام في أقواله وأفعاله ( > وفي ذلك قولان: 

القول الأول: جواز ذلك. 

وبه قال الجمهور » وكثير من المحققين ( 

القول الثاني: عدم الجواز . 

ونسب للأكثر (© 

بناء المسألة : 

ذكر بعض الأصوليين أن هذه المسألة مبنية على مسألة هل دلت المعجزة على 
صدق النبي ## مطلقاً في العمد والسهو. أو ما دلت إلا على ما صدر عنه عمدا؟. 

قال ابن مفلح: «وللعلماء في جوازه - أي ما يخل بصدقه - غلطاً ونسياناً قولان 
بناء على أن المعجزة هل دلت على صدقه فيه؟ »(. 

وقال المرداوي : «حاصله أن دلالة المعجزة هل دلت على صدقهم مطلقاً في 
ااك الهو اا ا غاا ی ع ع 


وجه هذا البناء ٠‏ 


أن من قال إن المعجزة دلت على صدقهم مطلقاً في العمد والسهو فإنه لا يجيز 
وقوع السهو منهم › لما فيه من مناقضة دلالة المعجزة ة القاطعة» ومن قال إن المعجزة 
OD I OT‏ لان شاکان عو 
تبان :غير ذأخل تحت التصديق النقصو د بالمكجزة ١‏ 


الترجيح : 
الذي يبدو هو صحة هذا البناء »> ووقوع السهو من النبي # لا ينافي صدقه ؛ 


() انظر: المسودة »)۲٠١/١(‏ منهاج السنة »)٤٠١/۲(‏ التحبير .)١٤٤١/۳(‏ 
() جعل بعضهم الخلاف في الأفعال فقط › وقيل محل الخلاف ما ليس من باب البلاغ » وقد نقل الخلاف في ذلك 


انظر: المستصفى »)۲١٤/١(‏ إيضاح المحصول(١٠")»‏ الشفا بتعريف حقوق المصطفى(۱۲۳/۲)» منهاج 
السنة »)٤٠۰/۲(‏ البحر المحیط »۱۹۹/٤(‏ ۱۷۳))» التحبیر .)١٤٤٤/۳(‏ 

() انظر: المسودة (۲۱۰/۱)» أصول ابن مفلح (۳۲۳/۱)» التحبير .)١٤٤١/۳(‏ [ 

»)٠٠١۳/٠(ةلدألا البرهان(۳۲۰/۱)» المستصفی(۲/٤٠۲)» قواطع‎ »)٥۲٤( التبصرة‎ »)۳۷٠/١( انظر: المعتمد‎ )١( 
.)۱۷١/١( المحصول (۲۲۸/۳)الإحكام‎ 

() انظر: نهاية الوصول لابن الساعاتي »)٠٠١/١(‏ نهاية الوصول »)۲٠٠١/١(‏ شرح العضد (۲۲/۲)» شرح 
الكوکب (۱۷۰/۲)» فواتح الرحموت (۹۸/۲). 

() انظر: الإحكام »)٠١١/١(‏ البحر المحيط »)۱۷۳/١(‏ شرح الكوكب )٠۷١/۲(‏ ءونقله في التحبير عن الباقلاني 
.)6٤/۳(‏ 

E 

(ْ( انظر: الإحكام (0۷۰/۱» التحبیر »)۱٤٤٩/۳(‏ شرح المواقف (۲۸۸/۸). 


(۸) 


SS Ta 
السهو فهو باق على أصل الطبيعة البشرية (ء والذي يناقض المعجزة وصدق‎ 
ازا ووا ر ف ا ر ر ی و ا ر‎ 
E عليه » وليس في ذلك ما يؤثر على البلاغ‎ 

: (إنما أنا بشر أنسى كما تنسون)(» وكحديث ذي اليدين ١ء‏ ولا حاجة للتأويل . 


(') انظر: إيضاح المحصول )٠١-٠٠٤(‏ . 

() انظر: مجموع الفتاوى »)۱٤۸/٠١(‏ منهاج السنة .)٤٠١/۲(‏ 

(") رواه البخاري في صحيحه ءكتاب الصلاة » باب التوجه نحو القبلة حيث كان »)٤١٠/١١١/١(‏ ومسلم في 
صحيحه » كتاب المساجد ومواضع الصلاة » باب السهو في الصلاة والسجود له »)٥۷۲/۲۸٠٦/١(‏ عن ابن 
مسعو دوی. 

› رواه البخاري في صحيحه ٬کتاب السهو › باب يکكبر في سجدتي السهو (۱۲۲۹/۸۳/۱)» ومسلم في صحيحه‎ )١( 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة » باب السهو في الصلاة والسجود له (۷۳/۲۸۸/۱٥)عن ابي هريرةي. وذو‎ 
اليدين: هو السلمي» يقال هو الخرباق لما جاء عند مسلم؛ > كتاب المساجد» باب السهُوٍ في الصَلاة وَالسُّجُودِ له‎ 
عِمْرَانَ بن حُصَيْنٍ د أن رَسُول الله صلى الْعَصْرَء فُسلَمَ في ثلاث رَكَعَاتِ » ثم دخل‎ نع)٥۷٤/۲۸۹/۱(‎ 
مَلزِلَهُ » فام إليه رَجُل يُقَالٌ له الْخرْبَاق » وكان في َيِه طول » فقال: يا رَسُول الله » فذکر له صَيِيعَهُ ء‎ 
› وَخُرَجَ عَضْبَانَ يَجْرُ رِدَاءَهُ حتى انْتَهّى إلى الناس » فقال: (أصَدَقَ هذا)» قالوا نعم > قَصَلّى رَخُعَةٌ » ثم سَلّمَ‎ 
ثم سَجَدَ سَجْدَتَيِنِ » ثم سَلْمَ »» وقيل بالفرق بينهماء وذو اليدين شهد النبي *#» وعاش حتى روى عنه‎ 
ِ المتاخرون من التابعين.‎ 
»٠٠٠۲/۲(ةباحصلا الإصابة في تمييز‎ »)٥٦/۲( انظر: معرفة الصحابة لأبي نعيم(۲۹/۲١٠)» الاستيعاب‎ 
.)۲٤/۲(ةباغلا أسد‎ »)۹ 


(۹( 


المبحث السابع :حجية تقرير النبيكا. 

التقرير مصدر قرّر» ومادة قرر أصل صحیح یدل على معنیین: 

الأول: البرد » ومنه القُرُ > وهو البردء ويقال يوم قار وليلة قرّة » وأقر الله 
عينك: أي بردت سرورا. 

الثاني : التمكن يقال قر و استقر » وقرار الأرض المستقر الثابت» وتقرير 
GG‏ 
و ر و ا و ا 
PER‏ 
a‏ 


a ES‏ : كف النبي &# عن الإنكار 
على ما علم به من قول أو فعل ( 


TT‏ غیره على أمر 
له بسکوته عنه وعدم الإنکار عليه » فقد مگنه من الاستمرار علیه. 


SS 
ا‎ e تقریر ەغ‎ 


0 دون ا 
بناء المسألة- 
ذكر في هذه المسألة ثلاثة أصول» وهي: 
الأصل الأول: عصمة النبي ك. 


)( انظر: مقاييس اللغة (١/۷)ء‏ المصباح المنير (١۹٤)ء‏ كلاهما مادة : قرَّء ولسان العرب )1۷/۱۱( 
> مادة قرر » والمطلع على أبواب المقنع .)٤١٤(‏ 

(") انظر: البحر المحيط »)۲١٠/٤(‏ ولتعريفه انظر: ا المختصر »))٥۰۳/۱(‏ التحبیر )٠٤۹۱/۳(‏ 
> شرح الكوكب »)١١١/۲(‏ إرشاد الفحول .)۸١(‏ 

() انظر: أفعال الرسول ‏ ودلالتها على الأحكام الشرعية للأشقر .)٠٠/۲(‏ 

»)٠١/١(ديهمتلا‎ »)۳٠١(لوخنملا‎ »)۳۲۸/١(ناهربلا‎ »)۳۲۸/١(عمللا انظر: أصول الجصاص(۹/۲)» شرح‎ )١( 
الإحکام(۱۸۹/۱)»› شرح تنقيح الفصول(۲۸۸)» مختصر المنتهى مع شرح العضد(۲/١۲)» رفع‎ 
.)١٤۹۱/۳(ریبحتلا‎ .)۱ ٤٤/۲ شف الأسرار(۲۸۷/۳)» شرح المحلي(‎ »)۱۲١/۲(بجاحلا‎ 

)٠(‏ انظر:کشف الأسرار(۲۸۷/۳). 

() انظر: البرهان(۲۸/۱") . 

(") انظر:إيضاح المحصول(۸٠۳)ء‏ المنخول(۷٠۳)»‏ جمع الجوامع مع شرح المحلي(۲/٥٠ .)١‏ 


e) 


التقرير › وانه ## إذا سكت عن منكر فيلزم منه وقو عه في المحرم» وهو غير جائز 
عليه( 

وممن أشار ذلك الغزالي حيث قال ا فط دة ع من تل ذلك 
على المعصية » ويجرّز عليه الصغيرة »(" 


وصح بذلك المحلي » فقال بعد ذكره لمسالة عصمة الأيياء: « وتفرع على 
عصمة نبينا ج منهم ^ ما ذکرد( بقوله: «فإذن لا يقر محمد # أحدا على باطل 
«. 

وجه هذا البناء: 

أن من جوز على النبي# الصغائر › أو لم يقل بعصمته عن الصغائر والكبائر 
> فيلزمه ألا يقول بحجية تقريره خ#؛ لاأنه قد يسكت عن منكر» وذلك من جملة 
الا 

أما من لم يجز عليه ذلك › فيلزمه أن يقول بحجية تقريره ه؛ لانه لا يجوز أن 
يسكت على منکر٬‏ ولو فعل لكان واقعاً في محرٌّم» وهو غير جائز عليه '. 

لكن أشار الآمدي إلى أنه قد لا يلزم ذلك لمن جوز عليه # الصغائر › فقال: 
«وذلك لانه لو لم يكن فعله جائزا لكان تقريره له عليه» مع القدرة على إنكاره » وكان 
استبشاره وثناؤه عليه حراما على النبي - عليه السلام -» وهو وإن كان من الصغائر 
الجائزة على النبي - عليه السلام - عند قوم › إلاً أنه في غاية البعدء لاسيّما فيما يتعلق 
ببيان الأحكام الشرعية » وإذا كان كذلك » فالإنكار هو الغالب »› فحيث لم يوجد ذلك 
منه دل على الجواز غالباً »(. 

الأصل الثاني:تأخير البيان عن وقت الحاجة. 

وقد ذكر هذا الأصل البخاري › حيث قال في أدلة حجية التقرير: «روفیه أيضا 
تأخير البيان عن وقت الحاجة »» ثم بين وجه البناء » فقال: «لأن السكوت عن الباطل 
يوهم الجواز أو النسخ» وأنه غير جائز إجماعاً »(. 

وقال المرداوي: «ولأن فيه تأخير البيان عن وقت الحاجة ». 


(') انظر: أصول الجصاص(1/۲)» المنخول(١٠۳)»‏ إيضاح المحصول(۳۹۸)» المحقق من علم 
الأصول(١۱۷١)»‏ كشف الأسرار(۲۸۷/۳)؛ التحبير(۳/١۹١٤١)»‏ أفعال الرسول& للأشقر(۲/٦٠).‏ 

as () 

0 

9 شرت المحلي ر۶/٥٤‏ ) > وانظر: حاشية البناني( .)١ ٤٤/١‏ 

() انظر: أصول الجصاص(1/۲)ء المنخول(١٠")ء‏ إيضاح المحصول(۳۹۸)» المحقق من علم 
الأصول(۱۷۱)» کشف الأسرار(۲۸۷/۳)» التحبیر(۱/۳١۹١٤١).‏ 

.)٠٦/۲(رقشألل وانظر: أفعال الرسول‎ »)١ ۸۹/١(ماكحإلا‎ (١) 

(/) کشف الأسرار(۲۸۸/۳). 

.)٠٤١۹١/۳(ريبحتلا‎ )( 


(٤١( 


الأصل الثالث:تكليف الكفار بفروع الشريعة. 

وهو أصل خاص بمن ذهب إلى أن إقراره للكافر ليس بحجة»ء وقد ذكر هذا 
الأصل المحلي › فقال بعد ذكره للقول: « بناء على أنه غير مكلف بالفروع»() 

وجه هذا البناء: 

أنه إن قيل الكافر مكلف بالفروع فيلزم أن يكون الإقرار حجة ؛ إذ لا يجوز 
السكوت عن الإنكار عليه في أمر هو مكلف به» وإن قيل إنه غير مكلف بالفروع فلا 
يكون الإقرار حجة؛إذ يجوز السكوت عن الإنكار عليه. 

الترجيح: 

أما البناء على عصمة النبي # فهو بناء جزئي» فمن منع وقوعه ## في 
الصغائر فيلزمه القول بحجية التقرير؛ لانه لا يجوز أن يسكت ج على منكر» ولو 
فعل لكان واقعا في محرم» وهو غير جائز عليه. 

أما من جوز الصغائر عليه فلا يلزمه القول بعدم حجية التقرير» بل قد يرى أن 
CSCS RSS SS‏ 
فالإنكار هو الغالب » فحيث لم يوجد ذلك منه دل على الجواز غالبا "ء ثم إن الصحابة 
انوا يفهمون منه الجواز › ولذا لا يجوز أن يسكت حينئذ عن محرّم. 

ثم لو جاز عليه السكوت عن معصية صغيرة فإنه لا يقر عليهاء وعلى هذا 
فيمكن أن يقال إن الإقرار حجة إلا إن تلاه معتبةء وهذا نادر فلا حكم له. 

أما البناء على تأخير البيان عن وقت الحاجة فهو صحيح في نظري» فهذه 
المسألة من فروع ذلك الأصل» لأنه # لو لم يبين الحكم المخالف لما يبدو من سكوته 
لكان في ذلك تأخير للبيان عن وقت الحاجةء ولا يجوز ذلك. 

GS ما الإقرار‎ 
IG OT e 

هذا إن سُلّْم بسكوته» وأما إن حصل منه الإنكار فلا يلزم أن يكون ذلك بناء 
على مخاطبته بالفروع؛ وإنما قد يكون لمراعاة حال من يراه من الناس. 


) شرح المحلي(۲/١٤٤۱۔١٤۱).‏ 


1 


ا : الإحکام(۱۸۹/۱). 
() انظر: کک 
() انظر: شرح تنقیح الفصول(٥٦۱)»‏ شرح الکوکب(۰۳/۱٥)»‏ سلم الوصول(۳۸۰/۱۔۳۸۱). 


(۲( 


المبحث الثامن : تقرير النبي 5 هل يدل على الجوازمن جهة الشرع » أوالبراءة 
الأصلية! . 

البراءة: مصدر برأ »ولهذه الكلمة معنيان: 

الأول: الخلق »› ومنه برأ الله الخلق يبرؤهم: أي خلقهم» ومنه اسم الله تعالى 
البارئ. 

الثاني : التباعد من الشيء ومزايلته » ومنه البرء » وهو السلامة من المرض › 
ومن کل عیب » يقال برئت وبرت . 

ومنه قولهم: برئت إليك من حقك» ويقال أنا براء منك » أو بريء منك( . 

والأصلية : نسبة إلى الأصل» وقد سبق تعريفه (. 

والبراءة الأصلية غرفت عند الأصوليين بالبقاء على عدم الحكم حتى يدل 
الدليل عليه » وتسمى بالإباحة العقلية وبالعدم الأصلي (. 

والتقرير عند جمهور الأصوليين يدل على الإباحة 7. 


والمقصود بهذه المسألة أن إقرار النبي 5 الناس على ما أمرهم عليه من 
البيوعات والعقود والمآكل والمشارب والأفعال يدل على إباحة ذلك» لكن هل هذه 
الإباحة مستفادة من الشرع أو من البراءة الأصلية ؟» وهذه المسألة لم يذكرها أكثر 


الأصوليين › وإنما ذكرها قليل منهم» وقد ذكروا في المسألة قولين : 

القول الأول: أنه مستفاد من الشرع . 

القول الثاني: أنه مستفاد من البراءة الأصلية ° . 

بناء المسألة : 

ذكر الماوردي أن هذه المسألة مبنية على مسألة حكم الأشياء قبل ورود 
الشرع» فقال: «هذان الوجهان من اختلافهم في أصول الأشياء قبل مجيئ الشرع هل 


» أو كانت على الحظر حتى أباحها الشرع؟‎ CE ES 


وجه هذا البناء : 


() انظر: مقاييس اللغة »)۲۳١/١(‏ لسان العرب (١/٤٠)»ء‏ مادة : برأ . 

(/) انظر:ص : ۲۳ . 

() انظر: تقريب الوصول »)۳۹٤(‏ ولتعريفها انظر: شرح اللمع »)1۸۷/١(‏ شرح تنقيح الفصول »)٤٤١(‏ شرح 
الكوكب )٤٠٤/٤(‏ . 

»)٠٠٠/۲( المستصفى‎ »)۳۲۸/١( إحكام الفصول (١/١۳۲)ء اللمع (1۹)ء البرهان‎ »)۱۲۷/١( انظر: العدة‎ )١( 
التقرير والتحبير‎ »))۲١٠/١( المسودة‎ »)۱۸۹/١( شرح تنقيح الفصول (۲۸۸)؛ الإحكام‎ »)۲١/١( الواضح‎ 
.)۱٤۹۱/۳( التحبیر‎ » )۳۰۷/۲( 

.)٠٠٠/٤ ء۱٦۳/١( البحر المحيط‎ »)٤۳۲/١( انظر: أدب القاضي للماوردي‎ )٠( 

() أدب القاضي )٤۳٣-٤۳۲/۱(‏ 


(Té) 


أن من قال إن الأشياء قبل ورود الشرع على التحريم قال إن التقرير هو 
الذي دل على الجوازء ومن قال إن الأشياء قبل ورود الشرع على الإباحة قال الإباحة 
هي الأصل › فيبقى الشيء على أصله » فتكکون ل 
اتير ذفن قل لا حك لها قل انفرع : » فتكون الإباحة عنده مستفادة من التقرير(' 
الترجيح : 
يبدو أن هذا البناء يمكن أن يكون بناء جزئياً؛ لأن من قال بالحظر قبل ورود 
الشرع > ثم قال بالجواز بعد وروده » فلابد وأن يكون الجواز عنده مستفاداً من 
الشرع» إما من التقرير › أو من الأدلة الشرعية الدالة على الإباحة لمطلق الأشياء . 
وكذلك من قال لا حكم لها قبل الشرع فلا شك أن الإباحة عنده مستفادة من 
الشرع. 
وأمامن قال بالجواز قبل ورود الشرع فقد يكون الجواز بعد ورود الشرع 
عنده مستتبعاً »وقد يكون تابتاً بالإقرار » أو بالأدلة الشرعية الدالة على الإباحة لمطلق 
الأشياء . 


ولهذا فإن القول بالبناء مطلقاً غير وجيه . 


() انظر: البحر المحيط )١۳/١(‏ . 


المبحث التاسع : ثبوت العقائد بخبر الآحاد. 
هذه المسألة من المسائل المهمةء والتي لها أثر ظاهر في باب العقائد. 
وقد اختلف ھک العقائد بخبر الآحاد على قولين: 


بهذا قال آكثر ا شن E‏ کن ا یک 
المالكية (» واختاره من الحنابلة أبو الخطاب ‏ »وابن عقيل( »واختاره أبو الحسين 


البصري. 
القول الثاني : 


و ee‏ » ورجحه الشنقيطي ' وککاه این عبد 
البر إجماعاً ' » واختاره بعض الشافعية '. 

بناء المسألة : 

نص بعض الأصوليين على بناء هذه المسألة على مسألة إفادة خبر الآحاد 
للعلم أو الظن ٠‏ قال الزركشي في فوائد مسألة خبر الآحاد وما الذي يفيده؟ : « 
وتظهر فائدته ‏ يعني الخلاف - في مسألتين ٠»‏ ثم قال في الثانية: « إنه هل يقبل خبر 
SSS ES NSE CGT‏ 
بمجرده؛ إذ العمل بالظن فيما هو محل القطع ممتنع » "' . 

وقد أشار لذلك أيضاً بعض الأصوليين في أثناء نقاشهم لمسألة إفادة خبر الآحاد 
الاو الغ ٠‏ 


() انظر: تقويم الأدلة »)۱۷١(‏ نهاية الوصول لابن الساعاتي .)"۳١/١(‏ 
() انظر: شرح اللمع »)٦۰۱/۲(‏ الإحکام (۰/۲٥))ء‏ الإبهاج »)۳٠١-۳٠۹/۲(‏ نهاية السول »)١۱٠۸-١١١۷/۳(‏ البحر 
المحیط .)۲٠۲-۲٣۰/٤(‏ 
) انظر: شرح تنقيح الفصول (۳۷۲). 
ً) انظر: التمهید (۳۸/۳). 
) انظر: الواضح )"۸٤/٤(‏ . 
) انظر: المعتمد .)0۷١٠/۲(‏ 
") انظر: التحبیر )۱۸١۷/٤(‏ . 
) انظر: العدة »)^Y°/)‏ العتو ( 40 مختصر الصواعق المرسلة ٠٥۸(‏ » وما بعدها)» التحبير 
»)۱۸۱۷/٤(‏ شرح الکوکب )٥۲/۲(‏ . 
E‏ المذكرة .)٠١١(‏ 
انظر: التمهيد (١/۸)ء‏ وذكره ابن القيم كما في مختصر الصواعق المرسلة .)١١۳(‏ 
انظر: شرح اللمع (۹°/۲› .)٩‏ 


e 

الأول: أنه لا يفيد العلم » وبه قال الجمهور » ومنهم الحنابلة . 

الثاني: آنه يفيد العلم > وهو رواية لأحمد اختارها بعض الحنابلة »وقاله داود وأهل الظاهر» وابن خويز منداد 
من المالكيةء وهو قول جمهور المحدثين . 


e 


وجه هذا البناء: 

أن من قال إن الآحاد لا يفيد العلم قال لا تت به العقائد ؛ لأن العقائد يشترط 
فيها العلم ؛ لذم اتباع الظن وعدم كفايته » والآحاد ظن › فلا يجوز إثبات العقيدة به . 

ومن قال إنها تفيد العلم قال لا محذور في إثبات العقائد بها (' 

الترجيح : 

هذا البناء بناء سائغ في نظر من اشترط العلم في الأخبار المعمول بها في 
الاعتقاد» والظاهر في نظري أن هذا البناء إنما نشا من ظن التلازم بين ما يفيده الدليل 
والعمل به › لاسيما إذا ٠‏ ذلك بجانب الاعتقاد. 


و E a e‏ رای مسن فرق بین الجهتين جهة الثبوت 


ا کو وکن کی ای 
ويقول: (إنكم تختصمون إليّ فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض » فأقضي 
له على نحو مما أسمع › فمن قطعت له من حق أخيه شيئاً فلا يأخذه ؛ فإنما أقطع له به 
قطعة من النار) ‏ »فعمله في قضائه قطعي الصواب شرعاً » مع أنه صرح بأنه لا 
يقطع بموافقته للواقع في نفس الأمر. 

علماً أن العلم أمر نسبي لا يمكن ضبطه؛ إذ هو يختلف باختلاف الأشخاص 
والعقول » ولهذا كان القول بإضافة الآحاد للعلم إذا احتف بالقرائن» كتلقي الأمة له 
بالقبول »أو كون الرواة من المشاهير الأثبات »أو لكثرة المخبرين به أو نحو ذلك قولا 
موافقاً لاختلاف الأنظار والعقول؛ لأن القرائن المحتفة بالأخبار يختلف نظر الناس 
إليهاء فقد تكثر تلك القرائن وتقوى فتفيد العلم» وقد لا تكون كذلك» وهي تختلف بحسب 
عمق نظر الناظر في العلوم الشرعية »ولذا لا يسوغ لناظر إنكارها لعدم انضباطها . 

هذا مع آنه قد يقال إن التحقيق هو أن مسألة إفادة خبر الآحاد للعلم أو الظن 
قليلة الجدوى؛ لأن العبرة إنما هي بالقرائن المحثفة بالدليلء ولا يمكن أن يخلو دليل 
من تلك القرائن المفيدة سواء أفادت علماً أو ظناً »وكثير من المتكلمين في المسألة 


الثالث: أنه يفيد العلم إن احتفت به القرائن› وبه قال كثير من المحققين› كالغزالي › وابن برهان »> وابن 
قدامة»والرازي »والآمدي» والبيضاوي»› وابن الحاجب » وابن تيمية »والطوفي فی » وابن الهمام » والشنقيطي . 
انظر: العدة (۸۹۸/۳)» الإشارة )۲٠١(‏ ءقواطع الاأدلة ›»)۳۳۳/١(‏ المستصفى »)۱۳١/١(‏ > الوصول 
(۲/١٥٠).المحصول »)۲۸٤/٤(‏ روضة الناظر »)۳١۲/۲(‏ الإحكام (۳۲/۲)» مختصر المنتهى مع شرح 
العضد »)٠١/۲(‏ المسودة (١/١۸٤)ء‏ شرح تنقيح الفصول »)٠١١(‏ شرح مختصر الروضة »)٠٠۸/١(‏ 
مجموع الفتاوى »)۲٠١۷/٠١(‏ كشف الأسرار(1۷۸/۲)» مختصر الصواعق المرسلة »)٥۲۸/۲(‏ جامع 
الأسرار (1۷۸/۲)» اختصار علوم الحديث لابن كثير »)۳٤(‏ التقرير والتحبير (۲۹۸/۲) فتح المغيث 
۱). 

(( ر (۳۸-۳۷/۳)» البحر المحیط )۲٠١/٤(‏ . 

(") رواه البخاري في صحيحه »كتاب الها ت من أا البينة بعد اليمين »)۲۹۸٠/۲٠١/۳(‏ ومسلم في 
صحيحه »كتاب الأقضيةء باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة )۱۷١۳/۹٤١/۲(‏ عن أم سلمة رضي الله عنها 


(٤١( 


يلحظ من أقوالهم الالتقاء عند إفادة القرائن للعلم مع اختلافهم في أنواع القرائن 
المفيدة لذلك . 

aa‏ إذ يجب العمل به 
مطلقاً سواء أفاد عملا أم اعتقاداً(' / ءواشتراط العلم للأخبار المعمول بها في الاعتقاد 
ان قصد به اليقين القاطع دون غلبة الظن »كما هو الأصل في الاصطلاح »فان هذا 
غير صحيح؛ لأن غلبة الظن معمول بها في الشريعة دون فرق بين الفروع والعقائد 
بو ا على اتر ل > بل إن أقوال السلف الصالح وأعمالهم دالة على 
عدم التفريقا » وإنما نشا هذا التفريق من قبل بعض أهل الأهواء حين دخولهم في 
معترك العقائد والكلام» ثم تلقفه منهم كثير من المشتغلين بعلم الكلام والأصول» وهذا 
ما جعل كثيراً من المشتغلين بعلم الكلام يصون الأدلة الشرعية في العقائد › 
ويعتاضون عنها بالأقيسة المنطقية والأدلة العقلية » حتى لا تكاد تجد فى كتب الاعتقاد 
غنة تعكن المضننفين :إلا القليل من الأدلة الشر ية . 


(') انظر: المذكرة )١١٤-١۲۳(‏ . 
() أطال ابن القيم في مناقشة هذا القول ورده.انظر: مختصر الصواعق المرسلة ٠٥۸/۲(‏ »وما بعدها). 


(۷( 


المبحث العاشر : حكم جاحد ما ثبت بخبر الآحاد أومنكره . 

الجاحد: اسم فاعل من جحد يجحد جحدا و جحودا »فهو جاحد» و أصل الكلمة 
يدل على قلة الخيرء يقال عام جَحد:أي قليل المطر » ورجل جَحد:أي فقير » ومن هذا 
الباب الأجحود » وهو ضد الإقرار› ا ا ا ا ا ي 
فيقال جحد الشيء :أي أنكره مع علمه'. 

EC E oS E 
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یعترف به لسانه(). 


وذكکر الراغب الأصفهانى EEE‏ الإنكار: أن يرد على القلب مالا 
ورد ا ر ا قال تعالى:ط فًَا ءآ لا صل ليه تڪرَهم 4 


وقال تعالى: ‏ قحلو عَلَبه رُم وَهُم لَه كرون رج 4ء وقد يستعمل ذلك فيما 
ينكر باللسان » وسبب الإنكار باللسان هو الإنكار E‏ 
الشيء وصورته في القلب حاصلة » ويكون في ذلك كاذبا » وعلى ذلك قوله تعالى : ج 
و و و ر 1 3 0 . کو و او ار ۷ » 

رفون نعمت آله دو ڪرو 4 » وقوله تعالی: و قَهُم لَه مرون رچ › وقوله 
تعالی: ط اى ءَايمت آنه ترون 4 

ولم يتطرق أكثر الأصوليين لهذه المسألة في مبحث مستقل» وإنما لا يخلو 
الأمر من إشارات عابرة تدل على المرادء وقد عقد لها بعض الأصوليين مسألة 
مستقلة » وذكروا أن الأصوليين على قولين في هذه المسألة: 

القول الأول: e‏ 

وهذا هو الأصح عند الحنابلة ( ويهر أنه قول لكر 7 


1 


() انظر: مقاييس اللغة »)٤١٦/١(‏ القاموس المحيط(١٤۳)»‏ المصباح المنير(١/١1)‏ مادة: جحد. 

() انظر: مقاييس اللغة »)٤١٦/٥(‏ القاموس المحيط(١۲٠)ء‏ المصباح المنير(۲/١٠٠)‏ مادة: نكر. 

() انظر: مفردات ألفاظ القرآن(۸۲۳) مادة:نكر» والراغب الأصفهاني:هو أبو القاسم الحسين بن محمد بن 
المفضلءوقيل في اسم الراغب المفضل بن محمد الأصفهاني الملقب بالراغب»وهو العلامة الماهر المحقق 
الباهر »كان من أذكياء المتكلمين »له مصنفات»› منها: المفردات في ألفاظ القرآن»وجامع التفسير»ودرة التأويل 
في متشابه التنزيل »عاش في أوائل القرن الخامس»»ءولم تحدد سنة وفاته . 


نظر: فر ° e‏ ۲) بغية الوعاة(۲۹۷/۲)» طبقات المفسرین(۳۲۹/۲). 


من سورة يوسف. 
من سورة النحل. 
من ن سورة المؤمنون. 


القول الثاني: أنه يكفر . 

ونقل ذلك عن إسحاق بن راهويه » وهو وجه عند الحنابلة . 

بناء المسألة : 

نص بعض الأصوليين أن هذه المسألة مبنية على مسألة إفادة خبر الآحاد للعلم 
أو الظن» ومنهم الزركشي» إذ قال في أثناء بيانه فوائد الخلاف في المسألة السابقة: 
«تظهر فائدته في مسألتين» إحداهما : أنه هل يكفر جاحد ما ثبت بخبر الواحد؟ء إن 
قلنا يفيد القطع كفر» وإلا فلا » ١‏ » وذكره البرماويء والمرداوي . 

وجه هذا البناء : 

أن من قال إن خبر الآحاد يفيد العلم قال إن مخالفه قد خالف علماً يقينياً» ومن 
خالف ذلك كفر » ومن قال إنه يفيد الظن قال إن مخالف المظنون لا يكفر . 

وتعقبه البرماوي بأنه لا يلزم من إفادة الخبر العلم أن يكفر منكره. 

الترجيح : 

لا يظهر لي صحة ما ذكر من البناء؛ لأنه لا تلازم بين القول بإفادة الخبر العلم 
وحصول التكفير › فقد يفيد العلم ولا يكفر منكره › وإنما يحصل الكفر بإنكار ما علم 
من الدين ضرورة » أو بإنكار الأمور الظاهرة المتواترة المجمع عليهاء ونحو ذلك 
وإذا تبين ذلك فليس كل من أنكر ما يفيد علماً حكم بكفره » لاسيما إن قلنا إن 
المتواتر نسبي » فكيف بالآحاد . 

لكن ينبغي أن يقال إن هذا باعتبار الإنكار مع عدم العلم» أما إن جحد بالخبر › 
وأعرض عنه مع إقراره به » فينبغي أن يكون مبنيا على تكذيب الرسولك#» وهذا هو 
الذي أراده إسحاق بن راهويه حين قال: « من بلغه عن رسول الله # خبر يقر 
بصحته › تم ردہ بغیر تقیة فهو کافر »''. 


(') صرح الحنفية بأن منكر الواجب لا يكفر لكونه ظنياً » وبأن جاحد المشهور لا يكفر لكونه أحادي الأصل . 
انظر : أصول السرخسي (۱۱۲/۱» ۲۹۲)» كشف الأسرار »)٦۷٤/۲(‏ تيسير التحرير (۳۸/۳)» فواتح 
الرحموت )١١١/۲(‏ » وأشار غيرهم أن المظنون لا يكفر منكره أو جاحده » ومن ذلك الإجماع المظنون. 
انظر: المحصول (٤/١٠۲)ءالإحكام )۲۸١ »١/١(‏ » نهاية الوصول .)٠٠۷۹/١(‏ 

) انظر: الإحكام لابن حزم(١/1۷)‏ » المسودة »)٤۹۲/١(‏ أصول ابن مفلح )٤۹۲/١(‏ . 

) انظر: المسودة »)٤۹۲/١(‏ التحبير .)۱۸٠۸/٤(‏ 

ً) البحر المحيط )"٠٠٦/٤(‏ . 

ً) انظر: الفوائد السنية(١/۸۸/ب).‏ 

) انظر: التحبیر »)۱۸۱۹-۱۸۱۸/٤(‏ شرح الکوکب .)٠٥۳/۲(‏ 

") انظر: الفوائد السنية(١/۸۹/).‏ 

() انظر: شرح اللمع »)٠٠٤١/۲(‏ الفروق »)١٠٤١/٤(‏ شرح مختصر الروضة »)٦٥۹/۳(‏ مجموع الفقاوى 
»٥۷/۲(‏ 4۰/۲۰)» فتح المغيث .)٦۹/۲(‏ 

(أ) التقية: من وقى» والوقاية: ما وقيت به » واتقيت الشيء إذا حذرته.انظر:القاموس المحيط(١۷۳١)»‏ المصباح 
المنير(۹/۲٦1)مادو:وقى.‏ والمقصود هنا أن يرد السنة بغير تأويل أو حجة. 

(( انظر: الإحكام لابن حزم(١/١1)ء‏ التحقيق والبيان(۳/٠۹۸-١1۸)ء‏ وقال البربهاري في كتاب شرح 
السنة(١٤):‏ «ومن رد حديتاً عن رسول الله # فقد رد الأثر كله » وهو كافر بالل العظيم ». 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


)٤۹( 


المبحث الحادي عشر: اشتراط العدالة في الراوي. 

العدالة: لغة مصدر عدل > وأصل كلمة عدل يدل على أصلين متقاربين: 

الأول: يدل على استواء » ومنه قولهم: العدل من الناس المرضي المستوي 
الطريقة › ومنه: عدل في أموره: آي مقتصد في شأنه» والعدل: ضد الجور »> وعدلت 


الثاني: يدل على اعوجاج » ومنه: عدل عن الطريق: أي مال عنه وانصرف 


ا ع ال و ع ا عن ا بق ارم 

وقد اختلفت عبارات الأصوليين والمحدثين في تعريفها » ومن أحسن ما عرفت 
به ما عرّفها به جملة من الأصوليين والمحدثين من أنها:مَلكة تحمل على ملازمة 
التقوى والمروءة ' 

ES 


e EE, aT 
١ وقد قل اتفاق العلماء على اشتراط العدالة للراوي‎ 


ولكن اختلفوا هل تشترط العدالة ظاهراً وباطناً » أو أنه يكتفى في العدالة 
المشترطة لقبول الرواية بالعدالة الظاهرة فقط؟: 


ولذا فالمسألة فيها قولان ٠‏ 
القول الأول : اشتراط العدالة ظاهراً وباطناً. 
وبهذا قال الأكثر » من المالكية ()ءوالشافعية("ء 


() انظر: مقاييس اللغة (٤/۹٤۲)ء‏ أساس البلاغة »)۲٠١(‏ المصباح المنير )۳۹١(‏ مادة :عدل . 

() انظر: نزهة النظر (۸۳)» التحریر مع التقریر والتحبیر »)۲٤٩/۲(‏ فتح المغیث »٠١/۱(‏ ۳/۲)» توضيح 
الأفكار »)١۸/۲(‏ وانظر لتعريفها : أصول السرخسي )٠°١/١(‏ » المستصفى (١/١١٠)ء‏ الإحكام 
(۷۹/۲)» شرح تنقیح الفصول (۳۹۹)ء شرح التلويح )٠۲/۲(‏ . 

)( انظر: أصول السرخسي )٠١١/١(‏ » كشف الأسرار )٠٤٠/۲(‏ . 

(ً( انظر: الإحكام (۷۹/۲)ء أصول ابن مفلح (۲۹/۲٥)ء‏ التحبير (١/١١۸٠)ء‏ وذكر الزركشي أن في الإجماع 
نظراً ؛ فقد نقل ابن الصلاح فيه خلافاًء والذي يظهر لي أن هذا الخلاف لا وجه له › وهو شذوذ من القول . 
انظر: علوم الحديث لابن الصلاح )١١١(‏ › تشنيف المسامع »)1۹٦/۲(‏ البحر المحيط )٠۸٠/٤(‏ . 

() انظر: الإحكام (۷۸/۲)» التحبير )۸١۷/٤(‏ . 

(") انظر: إحكام الفصول (۳۸/۱) . 

() انظر: شرح اللمع (۲/١٤٠)»ء‏ البرهان (۲/١۳۹)»ء‏ المستصفى (١/۸١٠)ء‏ الإحكام (۷۸/۲)» تشنيف المسامع 
(۲/°) . 


(°۰) 


والحنابلة '»وأهل الحديث/ »وهو قول الشافعي ء وأحمد (. 
القول الثاني: اشتراط العدالة ظاهراً . 
وهو قول بعض الشافعية » وبعض الحنابلة ')» وغيرهم » وهو قول 


۸ 


الحنفية » إلا أنهم قيّدوا ذلك بالقرون الثلاثة الأول » وهي صدر الإسلاء“. 

بناء المسألة : 

نص المرداوي على رجوع هذه المسألة إلى الخلاف في حكم رواية المجهول» 
فقال: «الخلاف هنا ينزع إلى المسألة الآتية قريبأء وهو عدم قبول رواية مجهول 
الحال أو قبولها ». 

وجه هذا البناء: 

أن من قال بقبول رواية المجهول سيقول بلا شك إن العدالة لا تشترط باطناً 
؛لأن من لازم قبول رواية المجهول الاكتفاء بالعدالة الظاهرة . 

ومن لم يقبلها اشترط العدالة ظاهراً وباطناً . 


الترجيح : 

الظاهر لي أن مسألة رواية مجهول الحال فرع لهذه المسألة » وليست أصلا 
لها؛ فإن حكم رواية المجهول في عدالته الباقية مبني على اشتراط اختبار العدالة 
الباطنة من عدمه لقبول روايته» وليس العكس» ولعل مراد المرداوي بقوله ينزع» أي 


هو قريب من الخلاف في مسألة رواية المجهولء وهذا لا إشكال فيه أما إن كان 
المراد هو البناء فهو غير مسلم . 
ولو قيل إن مسألة الاشتراط إنما كانت بعد مسألة رواية المجهول في الظهور . 
فالجواب أن هذا قد يسلم من جهة التدوين والظهور » لكنه غير مسلم من جهة 
السبق العقلي» فإن مسألة الاشتراط أسبق › فمن قبل رواية المجهول فإنه ولابد لن 
يشترط العدالة الباطنة » وإن لم يفصح عن ذلك . 


() انظر: التحبير )٠۸١۷/٤(‏ . 

() انظر: علوم الحديث لابن الصلاح )١١١(‏ . 

(") انظر: الرسالة )۳۷١(‏ » الإحكام (۷۸/۲) . 

. )٠۸١۷/٤( انظر: التحبیر‎ )١( 

(/) انظر: شرح اللمع »)1٤١/۲(‏ البحر المحيط )٠۸١/٤(‏ . 

) انظر: العدة »٩۲٥/۳(‏ 4۳۷)» التحبیر )۱۸١۸/٤(‏ . 

() انظر: المعتمد )٦۲١/۲(‏ . 

() أشار كثير من الحنفية إلى هذا القيد» وصرً ح به آخرون: انظر: تقويم الأدلة »)۱۸١۲(‏ أصول السرخسي 
٠ )١۲/١(‏ كنز الوصول مع كشف الأسرار (۲/١٤۷)ء‏ نهاية الوصول لابن الساعاتي »)١۹/١(‏ التقرير 
والتحبير »)۲٤۷/۲(‏ الوجيز )5٤(‏ . 

. )۱۸٥۸/٤( التحبیر‎ )( 


(۱) 


المبحث الثاني عشر: رواية مجهول العدالة. 


مجهول العدالة هو المستور ء ويّقصد به هنا الذي لم يظهر منه نقيض 
العدالة » ولم يتفق البحث الباطن عن عدالته (. 

وقد اختلف الأصوليون في حكم رواية مجهول العدالة على أقوال : 

القول الأول: أن روايته غير مقبولة › بل لابد من خبرة باطنة حاله ومعرفة 
سیرته » وکشف سریرته › أو تزکية من غرفت عدالته وتعدیله له . 

دا ال کر ١‏ م ك 00 اهل 
الحديث". 

القول الثاني: أن روايته مقبولة بظهور الإسلام › والسلامة عن الفسق الظاهر. 

وهو قول بعض الشافعية » ورواية عن أحمد اختارها بعض أصحابه ء 
واختاره بعض المحدثين '» وهو قول الحنفية » لكنهم قيّدوه بالقرون الثلاثة الأولى 
)۱١(‏ 

القول الثالث : أن الأصل عدم قبول روايته » ولكن قد تقبل إذا احتفت بالراوي 
قرائن تقوي حدينه» كاستقامة أحاديثه » أو رواية المشاهير التقات عنه » أو كان من 
ذلك . 
)۱۲( 


وهذا هو الظاهر من صنيع جمع من كبار آئمة الحديث 
بناء المسألة: 
ذکر هذه المسألة ثلاثة أصول» وهي: 


() انظر: إيضاح المحصول »)٤٩٤/١(‏ علوم الحديث لابن الصلاح (١١۱١)ءشرح‏ المعالم .)١٠١/۲(‏ 

() انظر: البرهان »)۳۹١/۲(‏ علوم الحديث لابن الصلاح »)١١١(‏ البحر المحيط )۲۸۲/٤(‏ . 

() انظر: الإحكام (۷۸/۲) » البحر المحيط .)١٠/٤(‏ 

»)۳٠١( لباب المحصول (١/۸١)ء شرح تنقيح الفصول‎ »)1٤/١( انظر: مختصر المنتهي مع شرح العضد‎ )١( 
.)٤١/۲( نشر البنود‎ 

() انظر: شرح اللمع (1۳۹/۲)» التلخيص (۲/١أ٠)»‏ المستصفى (١/۸١٠)»ء‏ الإحكام (۷۸/۲)ء المحصول 
.)60/٤(‏ 

) انظر: روضة الناظر (۳۸۹/۱)» أصول ابن مفلح »)٥٤٤/١(‏ التحبير .)٠١٠٠١/٤(‏ 

") انظر: علوم الحديث »)١٠١(‏ فتح المغيت .)١١/۲(‏ 

) انظر: رفع الحاجب (١٤/٤۳۸)ء‏ البحر المحيط )۲۸١/٤(‏ . 

ً) انظر: روضة الناظر )۳۸۹/١(‏ » شرح مختصر الروضة »)٠٤۸/١(‏ أصول ابن مفلح »)٥٤٤/١(‏ التحبير 
۹۰۰/٤(‏ 

(') انظر: علوم الحديث لابن الصلاح .)٠٠١(‏ 

() انظر: تقويم الأدلة »)۱۸١(‏ كنز الوصول مع كشف الأسرار )٤١/١ »۷٤١/۲(‏ »أصول السرخسي 
»)۳١۲/١(‏ نهاية الوصول لابن الساعاتي (١/۹١)ء‏ التقرير والتحبير )۲٤۷/۲(‏ . 

(") انظر: ميزان الاعتدال »٤۲٦/۲(‏ ١/۲۱۱)»ء‏ وانظر بحتاً جيداً لا رو ار ع ال اا 
عبدالله السعد في تقديمه لكتاب دراسة حديثية لحديث أم سلمة في الحج لمحمد الكثيري من ص١٠‏ > وقد ذکره 
من صنيع ابن المديني» والبخاري» ومسلم» والترمذي» وأبي زرعة الرازي» والنسائي »وابن خزيمة 
وغيرهم» وفيه أمثلة كثيرة تؤيد ما ذكره . 


E) 


الأصل الأول: حكم المرسل. 

وقد أشار إلى هذا في المسودة » حيث قال: «هو على الخلاف في المرسل › 
كذا ذكره القاضي » وابن عقيل في ضمن مسألة الإرسال » (' 

وجه هذا البناء : 

أن المرسل فيه جهالة بالراوي » فإذا قبلناه لزمنا قبول رواية مجهول العدالة 
وإذا لم نقبله لم يلزمنا ذلك . 

الأصل الثاني: الأصل في المسلم الفسق أو العدالة . 

قال العضد : «اعلم أن هذا مبني على أن الأصل الفسق أو العدالة » والظاهر 
أنه الفسق ؛ لأن العدالة طارئةء ولأنه أكثر » ° 

وقد تعقبه التفتازاني بما يفيد موافقته على هذا البناء وإن کان لا يسلم له بأن 
العدالة طارئةء بل الأصل أن الصبي إذا بلغ كان إو 

رف اشر الى ها الأصل تعض الأضرلين ٠‏ 

وجه هذا البناء : 

إذا كان الأصل في المسلم العدالة فيلزمنا الاكتفاء بالظاهر منها دون اختبار لها 
؛ إذ الأصل بقاء ما كان على ما كان . 

وإن قلنا الأصل الفسق فلابد من دليل مغيْر لهذا الأصل »وهو اختبار عدالته 


الباطنة » وعدم الاكتفاء بالظاهر منهاا. 


وقد ناقش الأنصاري اللكنوي هذا البناء بأنه استدلال بالاستصحاب » وهو ليس 
حك و عند اللعضن هى خجة فن الدفع لا فى الاستخقاق ٠‏ ثم إن الأصل قاد هاكان 
SSE GCS EPS EOE‏ 
الإنسان » فلا وجه للبقاء على الأصل ( 


الأصل الثالث : هل شرط قبول الرواية العلم بالعدالة › أو عدم العلم بالفسق 


قال الطوفي: «وحرف المسألة أن شرط القبول العلم بالعدالة فلا تقبل للجهل 
بها » أو عدم العلم بالفسق فتقبل لعدمه هاهنا ». 


وجه هذا البناء : 


() المسودة »)٠0۰۳١/١(‏ وانظر: العدة (11۷/۳) › الواضح ( )٤١۹/٤‏ . 

() شرح العضد )٠٤/۲(‏ . 

() انظر: حاشية التفتازاني على شرح العضد )٦٤/۲(‏ . 

(( انظر: تقويم الأدلة (١۱۸)ء‏ شرح اللمع )۷٤١/۲(‏ ءنهاية الوصول لابن الساعاتي .)"٠۹/۱(‏ 

() انظر: فواتح الرحموت )٠٤١-۱٤١/۲(‏ . 

() انظر فواتح الرحموت(۷/۲١٤۸-۱٤۱).‏ 

() البلبل مع شرح مختصر الروضة »)٠٤١/١(‏ وانظر: المحصول »)٠١٤/٤(‏ فتح المغيث .)٥١١/۲(‏ 


E 


إن قلنا شرط القبول العلم بالعدالة لم تقبل رواية المجهول SS‏ 
غير معلومةء وإن قلنا شرط القبول عدم العلم بالفسق قبلت لعدم العلم بفسقه('. 


4 


الترجيح : 

أما البناء على حكم المرسل فالظاهر لي هو أن حكم المرسل ليس أصلاً لهذه 
المسالة للفرق بين المسالتينء فإن الراوي في المرسل مجهول العين › والراوي في 
مسألتنا مجهول الحال فافترقا . 


ولا يعترض على ذلك بما ذكره ابن عقيل من أن الراوي في المرسل ليس 
مجهول الحال ؛ لوجود الإسلام مع عدم العلم بالفسق" لأن الراوي لا يخرج عن 

مسمى الجهالة إلا إذا توفر فيه شرطان: أولهما:العدالةء وثانيهما : الضبطءولو سْلم 
بتوفر شرط العدالة » فإن الضبط غير معلوم. 

ثم لو سُلم باتحاد حكم المسألتين » فتكون مسألة مجهول الحال هي الأصل» 
وليست فرعا؛ لأن الخلاف في المرسل إنما هو لما فيه من الجهالة. 

أما البناء على مسألة الأصل في المسلم الفسق أو العدالة فلا يظهر لي أيضاً 
بناء المسألة عليه؛ لأن القول بأن الأصل هو العدالة يلزم منه استصحاب ذلك في 
القرون الفاضلة » أو في غيرها حتى يرد الدليل المغيّر › والحنفية لا يقولون بذلك › 
بل يقصرون الأمر على القرون الفاضلة »كما أنهم يستندون في التعديل إلى الشرع لا 
إلى أن الأصل هو العدالةء ولهذا قال السرخسي: «المجهول من القرون الثلاثة عدل 
بتعدیل صاحب الشرع إیاه ما لم يتبين منه ما يزيل عدالته » ( . 


والحنفية لا يقبلون مجهول الحال على كل حال» ولو كان الأصل هو 
العدالة لقبلت شهادته مطلقا) 


أما الأصل TT‏ الرواية العلم بالعدالة » أو عدم العلم بالفسق 
؟ ‏ فالمراد به المسألة السابقة : اشتراط العدالة الظاهرة والباطنة › أو يكتفى بالعدالة 
الباطنة؛ لأننا إن قلنا إن شرط قبول الرواية هو العلم بالعدالة فالمراد بذلك اختبار 
عدالة الراوي » وعدم الاكتفاء بالعدالة الظاهرة» وإن قلنا إن شرط قبول الرواية هو 
عدم العلم بالفسق » فيكتفى بالعدالة الظاهرة › ولا حاجة لاختبار باطنه» وهذا الأصل 
هو الذي تبنى عليه المسألةء فأصحاب القول الأول قالوا يشترط العلم بالعدالة › 
وأصحاب القول الثاني قالوا يشترط عدم العلم بالفسق » وأصحاب القول الثالث قالوا 
يشترط العلم بالعدالة » ولكن قد يقترن بالراوي قرائن تفيد غلبة الظن باستقامة حديثه 
وصدقه فيه» وإذا غلب على الظن ذلك وجب العمل به . 


) انظر: شرح مختصر الروضة )٠٤١/۲(‏ . 


)( 
() انظر الواضح(٤/٠۳٤).‏ 

() أصول السرخسي .)"٠۲/١(‏ 

() انظر : أصول السرخسي )"°۲/١(‏ » الهداية مع شرحها البنایة(۱۳۹/۸٠-۳۸٠).‏ 


N 


المبحث الثالث عشر ؛ رواية المبتدع. 

المبتدع : اسم فاعل من الابتداع » وأصل الكلمة بدع» ولها معنيان في اللغة: 

الأول: ابتداء الشيء وصنعه لا عن مثال سابق» ومنه يقال: ابتدعت كذا: أي 
صنعته لا عن مثال سابق . 

والثاني: الانقطاع والكلال » ومنه يقال أبدعت الراحلة: إذا كلت وعطبت . 

والبدعة - بالكسر - هي الحدث في الدين بعد تمامه '» وهي مأخوذة من كلا 
المعنيين ؛ لأنها محدثة لا عن مثال سابق » ولأنها طريق إلى الزيادة في التكليف 
»وقطع الظهر بالأحمال»ء فهي باعث على الملل والسآمة والانقطاع . 

وهي في اصطلاح علماء الشريعة: طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشريعة 
> يقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالطريقة الشرعية (. 
کر . 


والمبتدع لا يخلو من حالتين : 
الأولى : أن تكون بدعته مكفرة › أو هو من كفره بتأويل . 
الثاني: أن تكون بدعته غير مكفرة › بل مفسّقة فهو من فسقه فسق اعتقادي 


بتأویل. 

وقد اختلف الأصوليون في هاتين المسألتين» مع اتفاقهم على أن من يرى جواز 
الكذب لا يقبل خبره ولا تحل الرواية عنه (. 

أما الحال الأولى فللعلماء فيها قولان : 

القول الأول: لا تقبل روايته . 

وبه قال الأكثرون »من الشافعية)ء والحنابلة"»وغيرهم)» ونسب لأكثر 
الأشاعرة (» ونقل عليه الإجماع ا 


() انظر: مقاييس اللغة »)۲٠۹/١(‏ القاموس المحيط »)1٠7(‏ مادة :بدع. 

() انظر: الاعتصام (۲۸/۱). 

(") انظر: الباعث على إنكار البدع والحوادث )۲١(‏ › تهذيب الأسماء واللغات (۲۲/۳)» قواعد الأحكام 
(۱۷۲/۲)» مجموع الفتاوى »)٠١۷/٤(‏ التعريفات .)٦١(‏ 

. )۳٠١/۲( وقد تعقبه بعضهم . انظر: الإبهاج‎ »)٥۲۲/١( انظر: الإحكام (۸۳/۲)»ء المسودة‎ )١( 

. )١۳١( انظر: علوم الحديث لابن الصلاح (۱۲۷)» البحر المحیط (٤/۹١۲)ء نزهة النظر‎ (١) 

() انظر: المستصفى (١/۷١٠)»ء‏ الإحكام (۷۳/۲)» علوم الحديث لابن الصلاح (۱۲۷)» البحر المحیط »)۲٠۹/٤(‏ 
نزهة النظر .)١١١(‏ 

() انظر: روضة الناظر (١/۳۸۳)»ء‏ المسودة (١/۲۲٥)ء‏ شرح الكوكب .)٠١٠۲/۲(‏ 

() انظر: شرح تنقيح الفصول »)۳٠١(‏ ونقله بعض الحنفية دون بيان للمختار. انظر نهاية الوصول لابن 
الساعاتي »)٠٤/١(‏ كشف الأسرار »)١٠/۳(‏ فواتح الرحموت .)١٤١/١(‏ 

() انظر: الإحکام (۷۳/۲). 

(') انظر: شرح النووي لمسلم »)١۸/١(‏ التقريب مع تدريب الراوي .)٠١/١(‏ 


9) 


القول الثاني: أنها مقبولة . 

وبه قال أبو الحسين البصري ١ء‏ والرازي » والبيضاوي » وابن الهمام 
)» ونسب للشافعي 7ء وهو الظاهر من قول ابن حجر 7 . 

أما الحال الثانية فاختلفوا فيها على أقوال» أهمها : 

القول الأول: E‏ “» وتقبل إن لم يكن كذلك . 

وبهذا قال الجمهور )» وهو قول كثير من الحنفية )ء والحنابلة (''» 
والمحدثين '» ونسب لمالك "ء وهو رواية لأحمد "'ء وقاله بعض محدثي 
الشلف 0 . 

ونقل بعضهم الإجماع على عدم قبول رواية الداعية ”ء وفيه نظر!. 

القول الثاني: لا تقبل روايته مطلقاً. 

وبه قال كثير من الحنفية ‏ ء والمالكية ("» وبعض الشافعية “» وبعض 
للف ١ء‏ ويعضن:المعتز 3ة ٠"‏ 


() انظر: المعتمد (1۱۸/۲) . 

() انظر: امول (۹1/4), 

() انظر: منهاج الوصول مع نهاية السول )٠۹/۳(‏ . 
)( 

( ) انظر 

() 


0 رر ن ار وا‎ ٤ 
.)٠٠/۲( فتح المغيث‎ 

۰ انظر: ا (۲۷› > وابن حجر:هو أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد الكناني العسقلاني الشافعي»الملقب 
بشهاب الدين»› ولد سنة هوهو الحافظ المشهور شيخ المحدثين»وإمام الناقدين»و عالم الجرح والتعديل 
البارع في العلوم حديثا وفقها وأصولا وعقيدة وأدبأ= =وشعرا»صاحب المصنفات المشهورة كفتح 
الباريءوالإصابة »والدرر الكامنة»ونخبة الفكر»ولسان الميزان»و غير ذلك٬توفي‏ سنة ۲٥۸ھ‏ 
انظر: الضوء اللامع(۲/١۳)»‏ وجيز الكلام(1۲۲/۲)» الذيل على رفع الأصر(١۷)»‏ نظم العقيان »)٤١(‏ 
شذرات الذهب »)۳۹١/۹(‏ البدر الطالع(١/۸۷)ء‏ وألف تلميذه السخاوي ll‏ 
الإسلام ابن حجر ءوانظر منه(١/٦٠‏ »وما بعدها). 

() ذكر بخضهم أن المراد بذلك أن يظهرها» ويناظر عتها ء ويح على الاعتقاد بها ء وقيل كل مبتذع عدل ابد 
وأن يكون داعية؛ لأنه يزعم صواب اعتقاده » وهو يرى فرضية الأمر بالمعروف » فلابد وأن يدعو الناس 
إليها » وإلا كان فعله منافياً للعدالة . انظر: البحر المحيط »)۲۷۲/١(‏ فواتح الرحموت .)٠٤١/۲(‏ 

(1) انظر: أصول ابن مفلح .)١۱۸/۲(‏ 

(أ) انظر: المغني للخبازي (۷٠۲)»كشف‏ الأسرار »)٥۲/۳(‏ جامع الأسرار »)١٠١/۳(‏ التقرير والتحبير 

4/۲ 
e‏ و ET)‏ »> التمهيد »)١١١/۳(‏ المسودة »))٥۲۱/١(‏ التحبیر .)۱۸۸۳/٤(‏ 
انظر: معرفة علوم الحديث »)١١(‏ علوم الحديث »)١۲۷(‏ نزهة النظر (۷١٠)ء‏ فتح المغيث )٠٤/۲(‏ . 
انظر : المحدث الفاصل »)٤٠۳١(‏ فتح المغيث (۲/١٠)ءنشر‏ البنود .)٠٠/۲(‏ 
انظر: العدة »)٩ ٤۸/۳(‏ التمهيد »)١١١/۳(‏ شرح العلل .)٠١(‏ 
انظر: شرح العلل (°). 
انظر: معرفة علوم الحديث »)١١(‏ الثقات لابن حبان »)١٤٠١/١(‏ فتح المغيث )٠١/۲(‏ . 
انظر: أصول السرخسي »)۳۷۳/١(‏ التوضيح وشرحه التلويح »)۲٠/۲(‏ الوجيز »)٥١(‏ فواتح الرحموت 
(6/۲) . 
انظر: إحكام الفصول »)۳۸۳/١(‏ شرح تنقيح الفصول ٠٠١(‏ 
انظر: اللمع »)۷١(‏ شرح اللمع (1۳۲/۲)» الإحكام »)۸١/۲(‏ البحر المحيط )٠۷٠/٤(‏ . 
انظر:مقدمة صحیح مسلم(۷۸/۱» ۸۲» ٠۹١‏ 1۲)» شرح العلل )٠٤(‏ . 
انظر: المعتمد »)٦۱۷/۲(‏ الإحكام .)۸۲/١(‏ 


° 


E 


القول الثالث: أنها تقبل مطلقاً . 

روا کن ا ا E‏ 
والمحدثين, ٤‏ > وهو الظاهر من صنيع البخاري)» ومسلم » وبه قال أبو الحسين 
البصري ‏ 

بناء المسالة. 


أشار كثير من الأصوليين إلى بناء هذه المسألة على مسألة تكفير أهل البدع › 
أو تفسيقهم › وذلك في مناقشة أدلة المسألة . 


ومنهم القرافي» حيث قال: «ردها غيرهم ؛لأنهم إما كفرة أو فسقة » . 
وقال الأصفهاني : «بأنا فر عنا على تكفيرهم.. 
E‏ الحال الأولى مبنية على تكفيرهم › والثانية على تفسيقهم . 
غير أن ابن دقيق العيد ( قال في المسألة الثانية - كما نقل عنه الزركشي - 
«لعل هذا القول مبني على القول بتكفيرهم» ورواية الكافر غير مقبولة وغاية ما ل 


() انظر: أدب القاضي »)۳۸۳/١(‏ المستصفى (١/١١٠-١١١)»ء‏ الوصول (۲/١۱۸)ء‏ المحصول »)٤٠١/٤(‏ وقد 
ذكر ابن السبكي في رفع الحاجب (٤/۳١۳)ء‏ أن كلام كثير من هؤلاء إنما هو فيما إذا لم يكن داعية إلى 
بدعته » وانظر : البحر المحيط »)۲۷/١(‏ وما ذكراه مخالف لمطلق كلام أولئك العلماء . 

(") انظر: أصول ابن مفلح .)٥۱۸/۲(‏ 

(") انظر: شرح العلل 5 

(( البلخاري :هو أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البلخاري الجعفي مولاهم ولاء إسلامءولد سنة 
٤‏ هوهو شیخ الإسلام»وإمام الحفاظءوجبل الحفظ »أمير المؤمنين في الحديث»كان رأسا في العلم 
والعبادة»صنف الصحيح المشهور› والتاريخ»والأدب المفرد» وغیر ذلك»٬توفي‏ سنة هوله ٣‏ سنة . 
انظر: تاريخ بغداد(۲/٤)ء‏ طبقات الحنابلة(١/٠۲۷)»‏ تذكرة الحفاظ(۲/١١٠٠)ء‏ العبر(١/۷١۳)»‏ مرآة الجنان 
(۷/۲١١)»ء‏ طبقات الشافعية الکبری(۲/۲٠۲)»‏ البداية والنهایة(۲۷/۱۱)» تهذيب التهذیب (۹/١٤٤)ء‏ طبقات 
المفسرين(١/٤١٠).‏ 

() انظر: الوصول »)۱۸٤/۲(‏ شرح تنقیح الفصول (۹٠۳)ء‏ التقييد والإيضاح »)٠١۸(‏ وقد ناقشه في فتح المغيث 
)17/۲ -17( ومسلم :هو أبو الحسن مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري»ءولد سنة ٤‏ هوهو 
الإمام الحافظ الحجة »أحد حفاظ الدنياءصتّف= =الصحيح»وكتاب الأسماء والكنى»وكتاب التمييز ءوكتاب 
الأفراد»وغيرهاءتوفى سنة ۱ هوله oV‏ سنة . 
انظر: الجرح والتعديل(۱۸۲/۸)» تاريخ بغداد(١١/١٠٠)»‏ وفيات الأعيان »)۱۹٤/١(‏ تذكرة 
الحفاظ(۸۸/۲ء)ء العبر(١/١۳۷)»‏ سير أعلام النبلاء(١١/۷١٥)»‏ البداية والنهاية(١١/۳۹)»‏ تهذيب 
التهذيب(١٠/١٠١).‏ 

() انظر: المعتمد )٦۱۸/۲(‏ . 

() انظر: المعتمد »)١۸/۲(‏ التمهيد (۳/٠١۱)ء‏ المحصول (٤/٦۳۹)ء‏ الإحكام (۷۳/۲)» مختصر المنتهى مع 
بيان المختصر )1۹۱/١(‏ » أصول ابن مفلح (۲/١۲٥)»ء‏ شرح العلل .)٠٥(‏ 

ع افر 

.)٥۹/١( الكاشف‎ )( 

() ابن دقيق: هو أبو الفتح محمد بن علي بن وهب القشيري المنفلوطي المالكي ءثم الشافعي»الملقب بتقي 
الدين»والمشهور بابن دقیق العيدءولد سنة ٥‏ هوكان إماما في أصول الدين وأصول الفقه متقنا في الحديث 
وعلومه عابدا ورعا»وصف بالاجتهاد »ومن مصنفاته" : إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام»والاقتراح في علوم 
الحديث»والإمام في أدلة الأحكامءتوفي سنة ۲٠۷ه.‏ 
انظر: تذكرة الحفاظ(٤/١۸٤۱)»‏ طبقات الشافعية الكجرى(۷/۹٠۲)ء‏ البداية والنهاية »)۲۸/٠١(‏ طبقات 
الشافعية للإسنوي(۲/ ۲١٠٠)ء‏ الديباج(٤۲)ء‏ مرآة الجنان(٤/٠۲۳)»ء‏ الدرر= =الكامنة(٤/۹۱)»‏ طبقات 
الحفاظ(٦۱١)»‏ البدر الطالع(۹/۲٠۲).‏ 


E) 


في الفرق إنه غير عالم بكفره» وذلك ضم جهل إلى كفر » فهو أولى بعدم القبول 


وقد ناقشه الزركشي بأن ذلك ممنوع» وأن البناء إنما هو على التفسيق (' 

وجه هذا البناء : 

أنه إذا قيل بكفر أهل البدع أو فسقهم فلا يقبل خبرهم؛ لأن الكافر والفاسق لا 
يقبل خبرهماء وإذا لم نقل بكفرهم أو فسقهم فلا مانع من قبول خبرهما (' 

وقد نوقش ذلك من وجهين : 

الأول: الإجماع إنما حصل على الكافر الذي ليس من أهل القبلةء فهو الذي لا 
تقبل روايته »و هذا ا لأنه كفر بتأول فصاحبه متمسك 
بالإسلام فافترقا ا 4 يقتضي البناءء ويؤيده أن كفر الخارج عن الملة أعظم 
من كفر المتأول " 

وأجيب: ان اقرع انما هو على تكنير هم ولا نظر بهد لك إلى درجة کنر هم 
> وهل هو أخف » ولهذا رد خبر النصراني مع أن كفره أخف من كفر الوثني () 

الثاني: ا ا ا و ر 
ة أو المفسّقة » مع علمهم بمذهبهم » وقولهم بكفر من قال بمثل قولهم أو فسقه 


الترجيح : 

لا يخلو النظر في هذه المسألة من قسمين: 

الأول : إن كانت بدعته مكفرة : والتحقيق في هذا القسم أن له حالتين: 

الأولى: أن يكون المبتدع قد قامت عليه الحجة » فيكون كافراً حقيقة › فهذا 
ينی حكم الرواية عنه على القول بتکفیره » فلا پروی عنه كما لا يروى عن الكافر 


وهذه الحالة هي المرادة بقول النووي: «قال العلماء من المحدثين والفقهاء 
وأصحاب الأصول: المبتدع الذي يكفر ببدعته لا تقبل روايته بالاتفاق » . 


EEE EOL GE 
. هنا هو أن من وقع عليه التکفیر لا یروی عنه عند من قال بکفره‎ 


۱ 


() انظر: البحر المحيط .)٠۷١/٤(‏ 

() انظر: المعتمد (1۱۸/۲)ءالمحصول »)۳۹۷/٤(‏ شرح تنقيح الفصول .)"٠٠(‏ 
() انظر: التمهيد »)۱١١/۳(‏ المحصول (٤/٦۳۹)»ء‏ الإحكام (۷۳/۲) . 

.)٠٠-٥۹/٦( انظر: الکاشف‎ )١( 
اند‎ ) ( 

( ) اند 

() 


۲ 
۳ 


: نظر: المعتمد (۸/۲٠٦)ء‏ المحصول .)۳۹۷/٤(‏ 
نظر: مثلاً ما قيل في بشر بن غياث المريسي » والرواية عنه في ميزان الاعتدال .)۳۲۲/١(‏ 


') شرح مسلم (0۸/۱). 


٦ 


(۸) 


الثانية: ألا يكون ممن قامت عليه الحجةء فلا يكون كافراً » وإن قال 
بمكفّر» وهذا حاله كحال المبتدع الفاسق ببدعته فيما يظهر ؛ لأنه إن لم يكفر فلابد وأن 
یکون فاسقا ببدعته . 

وإذا اتضح ذلك تضايق نطاق الخلاف في هذه المسألة؛ لأن من كفر شخصاً لم 
یکن ليروي عنه › والإجماع أن الکافر لا یروی عنه » ومن لم یکفره فقد يروي عنه 
كصاحب البدعة المفستقة . 


الثانية: إن كانت بدعته مفسَقَة : 

والظاهر في هذه الحالة أن بناء رذ روايته على الخلاف في تفسيقه إنما هو 
بناء جزئي » فبعض من يرى فسقه رذ روايته لذلك» غير أن من العلماء من قبل 
روایته مع آنه یری فسقه ببدعته »ولهذا روى كثير من المحدثين عن أهل البدع ء 
وحملوا عنهم ('. 

كما أن الأكثر قال بالتفريق بين الداعية وغيره » مع أن غير الداعية لا يخرج 
عن مسمى الفسق . 


ولهذا فإن المسألة لا تبنى على الخلاف في التفسيق على الإطلاق › وإن كان 
الخلاف في ذلك له أثر على هذه المسألة ولهذا ذكر ابن تيمية أن الإمام أحمد نهى 
عن الرواية عن بعض أهل الآهواء › لا لآأن روايتهم لا تقبل» وإنما لاستحقاقهم 
الهجران ء وقد ذكر غيره تعليلات أخرى كنقصانهم عن منصب الرواية › أو 
للتممة(١)‏ 


وقد جمع ذلك ابن رجب حين قال: «المانعون من الرواية لهم مأخذان : 


() نقل الإجماع كثير من الأصوليين : انظر: المعتمد (1۸/۲)»ء المستصفى »)٠١١/١(‏ التمهيد »)٠٠١/۳(‏ 
المحصول »)۳۹١/٤(‏ روضة الناظر »)۳۸۳/١(‏ الإحكام .)۷١/۲(‏ 

(") يظهر أن العبرة عند كثير من المحدثين ضبط الراوي › مع صدقه في حديثه » ومع كونه لم يرو ما ينكر عليه 
فإذا كان كذلك قبل حديثه» ولو كان مبتدعاً »وهذا هو الظاهر من صنيع البخاري » ومسلم » وغيرهما من 
أهل العلم » وقال ابن المديني: « قلت ليحيى بن سعيد القطان: إن عبد الرحمن بن مهدي قال: أنا اترك من 
أهل الحديث من كان راسا في البدعة »» فضحك يحیى › وقال: «کیف يیصنع بقتادة؟ »كيف يصنع بعمر بن 
ذر الهمداني؟» وكيف يصنع بابن أبي رؤاد؟ »» وعد قوماً » ثم قال: «إن ترك عبد الرحمن هذا الضرب ترك 
خیرا کثیرا ». 
وقد خرّج البخاري لعمران بن حطان » وهو من دعاة الخوارج › ولعبد الحميد بن عبد الرحمن الحمانيء 
واحتج البخاري ومسلم بابي معاوية بن خازم » وعبيد الله بن موسىء وهذا معبد الجهني قدري معروف › 
ووثقه ابن معين وغيره» وقد وثق عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد مع أنه داعية إلى الإرجاء »وغير 
هؤلاء کثیر. 
انظر: صحيح ابن حبان مع ترتيبه الإحسان »))١٠١/١(‏ الكفاية ٠١١(‏ » وما بعدها )» المدخل إلى كتاب 
الإكليل (١٤)ء‏ ميزان الاعتدال (۸/۲٤٦ء »)١٤١١/٤‏ التقييد والإيضاح »)۱١۸(‏ التنكيل .)٤١/١(‏ 

() انظر: المسودة .)0٤/١(‏ 

.)٠٠١/١( انظر: المستصفى‎ )١( 

() ابن رجب:هو أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رجب»واسمه عبد الرحمن البغدادي الحنبلي»ولد سنة 
٣ه‏ وكان إماما متقنا للحديث والفقه»وكان أعرف أهل عصره بالعلل وتتبع طرق الحديث» اشتهر بالوعظ 
مع الزهد والورع وكثرة العبادة»ءومن مصنفاته فتح الباري في شرح صحيح البخاري» ولم يتمه»وشرح علل 
الترمذي»وذيل طبقات الحنابلة»وجامع العلوم والحكم»ءتوفي سنۀ ١۷۹۰ه.‏ 


(٠۹( 


تكفير أهل الأهواء أو تفسيقهم» وفيه خلاف مشهورءوالثاني: الإهانة لهم 
والهجران والعقوبة بترك الرواية عنهم » وإن لم نحكم بكفرهم او فسقهم » ولهم ماخذ 
تعضد هوی الراوي « 


0( 


انظر: لحظ الألحاظ( ۱۸۰)» الدرر الکامنة(۲/ ۳۲۱)» إنباء الغمر(۳/١۷٠)»‏ وجیز الكلام »)۳٠۸/١(‏ طبقات 
الحفاظ( »)١ ٠١‏ شذرات الذهب(۷۸/۸٥)»‏ السحب الوابلة(۲/٤١٤).‏ 
(') شرح العلل .)٠١(‏ 


O) 


المبحث الرابع عشر : تفرد العدل بالزيادة. 

هذه المسألة من المسائل المهمة › والتي يتعلق بها مسائل عديدة» ويكفي في 
بيان أهميتها أن من المسائل المرتبطة بها » بل هي من جزئياتها: تعارض الإسناد مع 
الإرسال» والوصل مع القطع» والرفع مع الوقف . 

وقد ذكر الأصوليون لها ذيولاً وتشعبات كثيرة » يخرجنا إيرادها عن ما نحن 
فيه » ولذا سأكتفي بإيراد الخلاف في الجملة › لاسيما وأن المسألة تعرض عند أكثر 
المتقدمين من الأصوليين دون تقييد وشروط › وفي الجملة أشهر الأقوال في هذه 
المسألة تثلاثة : 


القول الأول: أن الزيادة تقبل . 
وبه قال جمهور الأصوليين من الحنفية'ء والمالكية"ء والشافعية("ء 
والحنابلة“» وجمهور الفقهاء والمحدثين » وغيرهم'» ومن الجمهور من فصّل 
المسألة وقسّمها إلى قسمين : 
أولهما : زيادة الثقة إن تعدد المجلس . 
نقل الإجماع على قبولها ء وفيه نظر! ؛ لأن من المحدثين من يخالف في 


ذلف ( 
ثانيهما : أن يتحد المجلس : وله حالتان: 
الأولى : أن يكون فيه جماعة لا يتصور غفلتهم عادة: 
والجمهور من الحنفيةء والمالكية ''ء والشافعية "١ء‏ والحنابلة('ء 
وغيرهم": على أنها لا تقبل في هذه الحالة ءبل نقل ذلك إجماعا . 
وقيل بقبولها » وهو رواية لأحمد ”'ء وقول أكثر الحنابلة » وجماعة من 


) انظر:أصول الجصاص »)٠٥/۲(‏ جامع الأسرار .)۸١١/۳(‏ 

) انظر:الإشارة »)٠١١(‏ المحصول لابن العربي .)٠٠١(‏ 

) انظر: التبصرة (١۳۲)ءالتلخيص »)۳۹٦/۲(‏ المستصفى »)۱۹۸/١(‏ الوصول .)۱۸١/۲(‏ 

) انظر: العدة »)٠٠١٠٤/۳(‏ التحبير .)٠٠٠/١(‏ 

) انظر: الكفاية »)٤١٤(‏ علوم الحديث (۹۲)» نزهة النظر .)٠°١(‏ 

) انظر: الإحکام لابن حزم .)۲۲۳/۱١(‏ 

) انظر: الإحكام »)٠١۸/۲(‏ مختصر المنتهى مع بيان المختصر »)۷٤١/١(‏ نهاية الوصول لابن الساعاتي 


۷ 


انظر: نهاية الوصول لابن الساعاتي »))۳۷۷/١(‏ التقرير رالو( 
انظر: مختصر ١‏ لمنتهي مع بيان ١‏ لمختصر »)۷٤١/١(‏ شرح تنقيح الفصول .)۳۸١(‏ 
انظر: المحصول (٤/١١٤)»ء‏ الإحكام .)٠٠۸/۲(‏ 

انظر: أصول ابن مفلح »)1۱١/۲(‏ التحبير »)۲٠۰۹۸/٥(‏ شرح الكوكب .)٥٤١/۲(‏ 
انظر: المعتمد .)٦٠١/۲(‏ 


(1۱) 


الفقهاء والمتكلمين (' 
الثانية: أن يكون فيه جماعة يتصور منهم الغفلة: 
فالجمهور على قبول الزيادة ‏ 
وقيل لا تقبل (" 
القول الثاني: أن الزيادة لا تقبل مطلقاً . 
واختاره بعض المالكية ١ء‏ ونسب لجماعة من المحدثين (. 
القول الثالث: أنها قد تقبل وقد لا تقبل » والعمل بحسب ما دلت عليه القرائن» 


وها قو eT‏ الحديث المتقدمين كأحمد » وابن المديني')ء وابن 
وري ق و ادم کرو وق ادوا 
a‏ 


بناء المسألة : 
ذكر لهذه المسألة أصل »وهو: مخالفة الإجماع. 


قال ابن برهان : «وبناء المسألة على أن الزيادة المفرد" بها هل تذرّل منزلة 
خلاف الإجماع أُم لا؟ء فعندنا لا »وعندهم يُنرّل") » ٠©‏ 


() انظر: أصول e‏ یر (/۲۰۹۹). 

() انظر: مختصر المنتهى مع بيان المختصر »)۷٤١/١(‏ نهاية الوصول لابن الساعاتي »)۳۷۷/١(‏ أصول ابن 
مفلح »)٦۱۱/۲(‏ التقریر والتحبیر (۲۹۳/۲)» التحبير )٠٠١١/١(‏ . 

() انظر: الإحكام .)٠٠۹/۲(‏ 

.)١۱۹( انظر: إيضاح المحصول‎ )١( 

() انظر: العدة (۷/۳١٠)»ء‏ التبصرة (۳۲۲)ءقواطع الأدلة .)٠٠١/١(‏ 

() ابن المديني: هو أبو الحسن علي بن عبد الله بن جعفر السعدى مولاهم البصرىء» الإمام الحافظ المشهور بابن 
المديني» ولد سنة ١١١ه ٠‏ وهو الإمام الحجة أمير المؤمنين في الحديث »برع في هذا الشأن »وكان من أعلم 
أهل زمانه بالعلل » ومن مصنفاته الأسماء والكنى» والضعفاء » والمدلسون» والطبقات › توفى سنة ٤٣٠ه‏ . 
انظر: التاريخ الكبير(١/٤۲۸)»‏ الجرح والتعديل(١/۹۳١۱)»‏ الأنساب »)۲٠٠/١(‏ سير أعلام النبلاء 
(۱/۱۱٤)؛‏ تهذیب الکمال(۲۱/٥)»‏ تهذيب التهذیب(۷/٠٠٠).‏ 

(') ابن معين: هو أبو زكريا يحيى بن معين بن عون الغطفاني ثم المري مولاهم البغدادي » الحافظ أحد الأعلامء 
ولد سنة ۸١٠ه‏ وهو الإمام الحافظ الجهبذ شيخ المحدثين من أشهر أئمة الجرح والتعديل»ء توفي سنة 
۳ه وله ۷١‏ سنة. 
انظر: التاريخ الكبير(۷/۸٠۳)»‏ وفيات الأعيان(٦/۱۳۹)ءسير‏ أعلام النبلاء (١١/۷۱)ء‏ شذرات الذهب 
»)۱٥١/۲۳(‏ تهذیب الکمال( »)٥ ٤٩/۳۱‏ تهذیب التهذیب(۱۱/٦٤۲).‏ 

(') كيحيى بن سعيد القطان ءوابن مهدي ءوأبي زرعة »وأبي حاتم »والترمذي ٬والنسائي‏ › والدارقطني › 
وأمثالهم. انظر: شرح العلل »)۲١١(‏ البحر المحيط »)۳۳٠۹/١(‏ نزهة النظر »)1٦(‏ النكت على كتاب ابن 
الصلاح .)٦۸۷ »٦٠۰٤/۲(‏ 

() انظر: النكت على كتاب ابن الصلاح )٠٠٤/۲(‏ . 

e )‏ المسودة »)٥۹٤/١(‏ > وقال: «أهل الحديث أعلم من غيرهم » يعني بهذه المسألة . 

('') انظر : الضروري في أصول الفقه .)٠۹(‏ 

dd‏ أو المتفرد بها. 

() كذا » ولعلها بالتاء الفوقية: تنزل . 

() نقله في سلاسل الذهب (۳۲۸) عن الأوسط. 


(1۲) 


وقال الشيرازي في أدلة من قال بعدم قبول الزيادة : «قالوا إذا انفرد واحد 
من الجماعة بزيادة فقد خالف إجماع أهل العصر » فهو كالواحد إذا خالف الإجماع 


.« 


وجه هذا البناء: 

أن اتفاق الرواة على لفظ معين › أو معنى معين يعتبر إجماعاً منهم › فإذا انفرد 
العدل بزيادة مخالفة لما ذكروه كان مخالفاً لإجماعهم » وكما أنه يرد قول المجتهد 
المخالف للإجماع › فكذلك ترد رواية العدل المخالفة لإجماع الرواة . 


وأما من قال بقبولها فقال لا يعتبر اتفاق الرواة إجماعاً على ماورد من 
طريقهم دون غيره؛ لأنهم لم يصرٌحوا بإبطال ما عداه فلا يكون الراوي للزيادة مخالفا 
لإجماعهم . 

ونوقش: بالفرق» ففي الإجماع اتفق أهل الاجتهاد a E‏ فوزانه 
ف فتسقط » وأما هاهنا فإنهم لم 
يقطعوا بابطال الزيادة 

الترجيح : 

الناظر للمسألتين يجد شيئاً من التشابه» وذلك إذا كان امار بالزيادة فرداًء أو 
عدداً قليلاً > والمخالف عدد كثير» فالزيادة التي انفرد بها د بعض الرواة قد تقاس على 
مخالفة الإجماع » بجامع غلبة الظن بخطأ المخالف ا جباع نه کون فیا ار 
ظنياً» فمن رأى هذا القياس قال مخالف الإجماع لا يعتد بقوله» وكذلك مخالف الرواة 
في الرواية ؛إذ يغلب على الظن أن هذا المنفرد أخطاً في روايته لمخالفته الجماعة. 

ومع هذا التشابه إلا أنه ثمة فوارق بين الأصل والفرع؛ فالإجماع متضمن 
لتخطئة من خالفه» بخلاف الرواية » فالخطأ يتبين بالمقارنة والاستقراء بين الروايات 
»والنظر في المرجحات»كما أن الإجماع هو اتفاق الجميع والمخالف شاذء أما في 
الرواية فقد يكون المخالف أكثر عدداً » ولكنه أقل ضبطا › أو قد يتساوى الطرفان 
عدداً» ويترجح أحدهما لقرينة مرجحة »وقد يكون المتفردون بالزيادة كثيرين» ولكن 
من لم يذكر الزيادة أكثر منهم عدداء ثم إن الإجماع خاص بالمجتهدين بخلاف الرواية 
> فيندرج فيها الضابط لحديته المتحقق منه » ويندرج غيره ممن لا يكون ضابطا أو 
حافظاً 


ولذا فبناء المسألة على هذا الأصل غير مستقيم في نظري. 


المبحث الخامس عشر: قبول رواية الصحابي. 
بي 

ISS O os 
نقل عليه الإجماع ") » وهو ما عليه سلف الأمة » وجماهير الخلف 7 » ولم يخالف‎ 
في ذلك إلا شذوذ من الفرق المخالفة لمنهج السلف الصالح» فقال بعضهم لا تقبل‎ 
رواية من قاتل علياً ي» وقيل لا تقبل رواية من أدرك الفتنة » وكان بعدها دون من‎ 
. )( قبلها‎ 

بناء المسألة : 

قال الغزالي : «عدالة الصحابة ‏ رضي الله عنهم - » وهو معتقدنا في جميعهم 
على الإطلاق» وعليه ينبني قبول روایتهم » (°© 

وقد أشار إلى ما ذكره الغزالي كثير من الأصوليين ” 

وجه هذا البناء : 

أن العدالة هي شرط قبول الرواية بالإجماع» فمن عذلهم قبل روايتهم؛ إذ رواية 
العدل مقبولةء ومن لم يعدّلهم فقد انخرم عنده شرط قبول الرواية › فلم يقبل روايتهم . 


الترجيح : 

لا شك - عندي - أن هذا البناء بناء صحيح؛ لأن من قبل روايتهم فهو لم يقبل 
روايتهم إلا بعد أن ذهب إلى تعديلهم» فقبول الرواية فرع التعديل في الأصل مالم 
يمنع من ذلك مانع 

وينبغي أن يلاحظ هنا أن تعديل الصحابي هو فرع ثبوت الصحبة » فمن 
ثبت كونه صحابياً فهو عدل» ولهذا فقد يختلف العلماء في أفراد وقبول روايتهم 
لاختلافهم في انضمام ذلك الفرد إلى عموم الصحابةء وهذا لا أثر له على أصل 
التعديل العام لهم؛ لأن الخلاف هنا إنما هو في تحقيق المناط ليس غير. 


() انظر: الإحكام »)1١/۲(‏ مختصر المنتهى مع شرح العضد (1۷/۲)» نهاية الوصول لابن الساعاتي »)۳٠٦/١(‏ 
البحر المحیط »)۲۹۹/٤(‏ التحبیر )٠۹۹۰/٤(‏ . 

() انظر: الاستيعاب (۱۲۹/۱)» البرهان )٠١٦-٤٠٠٤٥/۲(‏ » علوم الحديث )٠٠١(‏ › البحر المحيط .)۲۹۹/٤(‏ 

() انظر: المستصفى »)١٠٤/١(‏ روضة الناظر .)٤١۳/۲(‏ 

() انظر: المنخول »)۳١١(‏ الإحكام (1۱/۲)» البحر المحیط »)۳۰۰/٤(‏ التحبیر .)٠۹۹۳/٤(‏ 

(.) 

() 

() 


° 


المنخول(٦٠").‏ 
) انظر: شرح اللمع(۲/٤۳٦)»ءالبرهان( ٤/۲‏ ١٤)ء‏ الإحکام(۹۰/۲)» البحر المحیط(٤/۹۹٠).‏ 
") انظر: مختصر المنتهى مع شرح العضد (1۷/۲)» شرح مختصر الروضة (۱۸۷/۲). 


(1٤( 


المبحث السادس عشر : جهالة الصحابي. 


صورة المسألة أن يقول التابعي : حدثني بعض أصحاب رسول الله & › أو 
رجل من الصحابة » أو نحو ذلك» فهل تقبل الرواية مع جهالة الصحابة أو ترد؟. 


اختلف الأصوليون في ذلك على قولين: 

القول الأول: أن جهالته لا تضر» وروايته مقبولة . 

وبه قال الجمهور (' 

القول الثاني: أنها تضر › ولا تقبل الرواية . 

ونقل عن بعض الأصوليين (' 

بناء المسألة ٠‏ 

قال المرداوي : «من فوائد القول بعدالتهم مطلقاً إذا قيل: عن رجل من 
الصحابة أن النبي & قال كذاء كان ذلك كتعيينه باسمه لاستواء الكل في العدالة» ( . 


٤ Sv 


و 
وإن قيل بخلاف ذلك لزم التصريح باسمه للبحث عن عدالته . 


as 


SEI اذ العدالة شر قبول الرواية‎ yT 
. البحث عن عدالته » وإذا كان ذلك حاصلاً فلا تضر الجهالة به‎ 


() انظر: المسودة »)١٠١/١(‏ البحر المحيط »)۲٠١٠/٤(‏ التحبير )٠۹١١/٤(‏ . 
() انظر: البحر المحيط )٠١٠/٤(‏ . 
( ا 06: وزطر: الخر اخ( 


E) 


المبحث السابع عشر : إذا قال الصحابي قال النبي 5 فهل يحمل على السماع ؟. 

الصحابي إذا روى عن النبي ## فله ألفاظ في نقل الخبرء ومن تلك الألفاظ 
قوله : قال النبي # › ولما أن كانت هذه اللفظة غير صريحة في السماع لاحتمال 
سماعه الخبر من غير النبي # › فإن الأصوليين قد اختلفوا في تلك اللفظة هل تحمل 
على السماع أو لا؟ء ولهم في ذلك قولان: 

القول الأول: أنها محمولة على السماع والاتصال. 

وبهذا قال أكثر العلماء ') » من الحنفية ء والمالكية 7ء والشافعية )ء 
والحنابلة (°ء وغيرهم 7 

القول الثاني : أنها غير محمولة على السماع والاتصال. 

وبهذا قال الباقلاني ء وأبو الخطاب 7ء ونسب للأشاعرة ") » وغيرهم ('. 

بناء المسألة : 

ذكر أن لهذه المسألة أصلين ٠‏ 

الأصل الأول: عدالة الصحابة . 

وقد نص على ذلك بعض الأصوليين ('. 

ومنهم الآمدي» حيث قال: « فمن قال بعدالة الصحابة فحكمه حكم مالو سمعه 
من النبي 4# » ومن قال بأن حكم الراوي من الصحابة غيرهم في وجوب الكشف 
عن حال الراوي منهم» فحكمه حكم مراسيل تابع التابعين»("' 

وقال ابن الحاجب: «فيبنى على عدالة الصحابة » ("' . 


وجه هذا البناء : 


(/( انظر: الإحكام )٠١/۲(‏ > أصول ابن مفلح »)٥۸٠/۲(‏ التحبير )۲١٠٠/°(‏ . 
() انظر: نهاية الوصول لابن الساعاتي »))۳٦۸/١(‏ التقرير والتحبير »)۲٦۲/۲(‏ مناهج العقول (۲/١٠)»ء‏ فواتح 
الرحموت )١١١/۲(‏ . 
() انظر: مختصر المنتهی مع شرح العضد (1۸/۲)» لباب المحصول (۱/٤۳۲)»شرح‏ تنقيح الفصول .)"۷٠۳(‏ 
(أ) انظر: التبصرة (١٠٠)ء‏ المستصفى »)۱١۹/١(‏ المحصول (٤/٥٤٠)ء‏ جمع الجوامع مع حاشية البناني 
(۲/) . 
( ا »)۳٤۱/۱(‏ أصول ابن مفلح »)٥۸٠/۲(‏ التحبير )٠١٠٠۲/°(‏ . 
نظر: توضیح ر : 
( انظر: العدة (1۹۹/۳) › الإحكام »)٠١١/۲(‏ وقد أنكر هذه النسبة ابن السبكي »وذكر أن كلامه في التقريب 
ينص على حملها على السماع » وذكر أنه لا يعرف في المسألة خلافاً . انظر : رفع الحاجب »)٤٠٠۰۸/٤(‏ 
البحر المحيط .)۳۸۳/٤(‏ 
) انظر: التمهید .)٠۸١/۳(‏ 
( انظر: التبصرة (١۳۳)ءالتمهید »)۱۸١/۳(‏ البحر المحیط .)۳۸۳/٤(‏ 
( انظر: التبصرة .)٠١(‏ 
) انظر: الإحكام »)٠٥/۲(‏ نهاية الوصول لابن الساعاتي )۳٠۸/١(‏ » أصول ابن مفلح »)٥۸١/۲(‏ شرح العضد 
(۸/۲). 
(') الإحکام .)٠/۲(‏ 
('') مختصر المنتهى مع شرح العضد .)٦۸/۲(‏ 


۸ 


۰ 


(11)( 


أن من قال إن الصحابة عدول فإنه يحمل قول الصحابي: قال # على أن 
يكون قد سمعه بلا واسطة › ولا إشكال في قبول خبره حينئذ لعدالته » ولو احتمل أن 
يكون قد سمعه من واسطة » وهي صحابي آخر» فإن روايته تقبل ؛ لأن الصحابة كلهم 
عدول» TITY‏ لأن الصحابي عدل » ومن 
روف غه ان كان بو اسطة غدل أيضا ١‏ 


ENE E IE‏ إن قالوا بعدالة الصحابة فلا 
إشكال؛ لأنه قد يكون سمعه عن صحابي آخر» والصحابة كلهم عدول. 

وإن كان ممن لا يقول بعدالة جميع الصحابة فإنه يلزمه التوقف في هذا 
المرسل - إن كان ممن لا يقبل المرسل - حتى يعلم عن من أرسل. 


واعترض ابن السبكي على البناء على عدالة الصحابة بأن ذلك إنما يظهر لو 
تفن ان کون من روئ عه ص هادا آخر» أما لو كان تابعياً فلابد من البحث عن 


ا 0 


واعترض آخرون بأن قول الصحابي: قال # لا يحمل على عدالة الصحابة 
وإنما يحمل على أصل آخر» وهو: 


الأصل الثاني: حکم المرسل. 
يكون بينهما واسطة » وهو ظاهر قول من نصر أن المرسل حجة › ووجهه: أن يجوز 


أن يكون قد أخبره بذلك العدد الكثير فثبت عنده » فقال: قال رسول الله » ويحتمل أن 
يخبره الثقة فيقول بغالب ظنهء ويحتمل أن يكون سمعه منه - عليه السلام - فلم يجز 
القطع على أنه سمعه منه » 0 

وقد سبق نقل كلام الآمدي في الأصل الأول» وفيه ذكر هذا الأصل. 

وجه هذا البناء: 

أن من قال إن قول الصحابي: قال # هي من قبيل المرسل › وذلك لاحتمال 
أن يكون الصحابي قد سمع ذلك من تابعي» وليس من صحابي. 

وإذا لم يحمل على السماع» وقيل إن المرسل حجة فيلزم قبول الخبر إذا جاء 
بهذه اللفظة؛ لأن غايتها أنه مرسل › فيحتج به. 

ومن لم يحتج بالمرسل» وقال إن هذه اللفظة لا تحمل على السماع › فقد لا 
یری الاحتجاج بالخبر إذا جاء بهذه اللفظة. 

وهذا البناء قد قابله ابن مفلح بأن الأشهر هو البناء على عدالة الصحابةء وهذا 
الاعتراض ظاهره عدم التسليم بالبناء على المرسل» ولهذا جعل ابن مفلح البناء على 
المرسل إنما نشأً لاحتمال سماع الصحابي من تابعي» وأما البناء على عدالة الصحابة 


() انظر: الإحكام »)۹٥/۲(‏ شرح العضد .)٦۸/۲(‏ 
() انظر رفع الحاجب(٤/١١٤).‏ 
() التمهید .)٠۸١/۳(‏ 


فهو لظهور سماعه من الصحابة (. 

الترجيح : 

الخلاف في هذه المسألة مبني على الخلاف في إلحاق المسألة بأحد الأصلين. 

ومن بنى المسألة على عدالة الصحابةء فهو لا يريد العدالة من حيث هي؛ لأن 
كثيرا ممن بنى المسألة على حكم المرسل لا يخالف في عدالة الصحابةء وإنما يريد أن 
الصحابي إما أن يكون قد سمعه مباشرة من النبي › أو يكون قد سمعه من صحابي 
عندهم احتمال ضعيف» وأمر نادر »› فلا يلتفت إليهء ولذا قالوا بأن هذه اللفظة محمولة 
على السماع. 

وأما من بنى المسألة على حكم المرسل من التابعين» فهؤلاء وإن اتفقوا على 
أن هذه اللفظة غير محمولة على السماع» إلا أنهم اختلفوا: 

فمن ذهب إلى حجية المرسل » فهو يرى حجية الخبر إذا جاء بهذه اللفظة. 

ومن ذهب إلى أن المرسل غير حجة يلزمه القول بعدم حجية الخبر إذا جاء 
بهذه اللفظة ؛ لاحتمال أن يكون الصحابي قد سمعه من غير صحابي» هذا إذا كان 
ممن یری عدالة الصحابةء أما ان کان ممن لا یری عدالة جميعهم > فيلزم عنده البحث 

عن المرسل عنه» ولف کان ادا 

وعلی هذا فإن هذین البنائین كل منهما إنما ڊ يستقیم على قول. 

وفي نظري أن أقواهما هو أن يكون سماعه من الصحابة ؛ لأن احتمال سماعه 
الصحابة عن التابعين قليل نادر »› والنادر لا حكم له 

وحينئذ يحصل الجواب عن الاعتراض الذي ذكره ابن السبكي. 

علماً أنه لو تعيّن أن يكون من نقل عنه الصحابي تابعياً »ءوتبيّن ذلك بطريق أو 

خر» فيمكن النظر حينئذ في عدالة التابعي الذي نقل عنه» مع أن الأولى أن يقال 
dS‏ 


(( انظر: أصول ابن مفلح )٥۸١/۲(‏ . | 

() قل إت ١‏ يعرف رواية داي عن كاي إلا فن كب لحار ررئ عقة بض السحاة انر سم 
قليلةء ولقلتها أمكن جمعها كما قال ابن حجر : انظر: التقييد والإيضاح )١۳-٠١(‏ › النكت على كتاب ابن 
الصلاح )٥٤۸/۲(‏ . 


(۸) 


المبحث الثامن عشر: إذا روى الصحابي خبراً محتملاً لعنيبن متنافيين وحمله على 
أحدهها. 

المقصود بهذه المسألة: أن يروي الصحابي خبراً فيه لفظة مشتركة محتملة 
لمعنيين متنافيين غير ظاهرة في أحدهماء فيحمل الراوي تلك اللفظة على أحد 
المعنيين. 

ومثاله: ما جاء عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أن النبي ك قال: (البيعان 
كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار) ‏ . 

فلفظة (يتفرقا) محتملة لأن يكون التفرق بالأبدان أو بالأقوالء وقد ثبت عن ابن 
عمر أنه حمل ذلك على التفرق بالأبدان»ء فكان إذا بايع رجلا فأراد ألا يقيله قام › 
فمشى هني ء ثم رجع إليه " . 

فهل هذا الحمل الوارد عن راوي الحديث يجب العمل به أو لا ؟. 

وقد اختلف الأصوليون في هذه المسألة هل يجب العمل بحمل الراوي أو لا؟ 

القول الأول: أنه يجب العمل بحمل الصحابي . 

زعلفه غامة العلماء 0 من القافة 0 والحالة 7 > و بحن اة 
وغیرهم. 

القول الثاني: أنه لا يعمل بما ذهب إليه الصحابي . 

وبهذا قال أكثر الحنفية . 

بناء المسألة: 

أشار ابن تيمية إلى بناء هذه المسألة على مسألة حجية قول الصحابي › فقال : 
«هذه المسألة عندي فرع على قولنا إن قول الصحابي ليس بحجةء أو كان ذلك في 


(') رواه البخاري في صحيحه ءكتاب البيوع » باب البيعان بالخيار مالم يتفرقا »)۲٠١١/۲٤/۲(‏ ومسلم في 
صحيحه »كتاب البيوع » باب ثبوت خيار المجلس للمتبایعین )٠١۳١/۸۲۷/۲(‏ . 

() هنيّة : من الهنو بالكسر يعني الوقت» وهنية تصغير هنة ءويقال أقام هنية : أي قليلاً من الزمان : انظر: 
القاموس (١٠۷١)»ء‏ مادة: هنوء النهاية في غريب الحديث والأثر »)۲۷۹/°١(‏ مادة : هنا . 

(") انظر: صحيح البخاري ٬كتاب‏ البیوع › باب إذا اشتری شیئاً فوهب من ساعته قبل أن يتفرقا )۲٠٠١/۲١/۲(‏ › 
صحیح مسلم »کتاب البیوع » باب ثبوت خیار المجلس للمتبایعین ٠١۳۱/۸۲۲/۲(‏ رقم خاص )٤١‏ . 

. )٦۲۳١/۲( انظر: أصول ابن مفلح‎ )١( 

() انظر: قواطع الأدلة (١/١۱۹)ء‏ المحصول )٤١۳۹/٤(‏ » الإحكام (۲/١٠١)ء‏ البحر المحيط )۳١۷/٤(‏ . 

() انظر: العدة »)٥۸۳/۲(‏ التمهيد »)۱۹١/۳(‏ التحبير .)١٠٠١/١(‏ 

(( انظر: نهاية الوصول لابن الساعاتي (۳۸۲/۱)ء التقرير والتحبير (۲/٠٠٠)ء‏ تيسير التحرير .)١٠/۳(‏ 

() انظر: نفائس الأصول (۲۹۹۸/۷)» وهو ظاهر عبارة ابن الحاجب في مختصر المنتهى مع شرح العضد 
(۷۲/۲)» إلا أنه اشترط القرينة . 

(أ) انظر: أصول الجصاص (1۸/۲)ء أصول السرخسي (1/۲)» بذل النظر )٤۸۲(‏ » كشف الأسرار »)٠٠١/۳(‏ 
جامع الأسرار (۹/۳٦۷)ء‏ فواتح الرحموت .)١١۲/۲(‏ 


)۹( 


مسألة فيها خلاف بين الصحابة » ( . 

ومراده أن الخلاف إنما يسوغ على القول بأن قول الصحابي ليس بحجةء أو 
في مسالة اختلف فيها الصحابةء أما إذا قيل بحجية قول الصحابي ولم يعرف له 
مخالف فلا يسوغ الخلاف في هذه المسألة. 

وما أشار إليه ابن تيمية أشار إليه أبو يعلي › فقال : «احتج المخالف بأن الآية 
والخبر يجب العمل بظاهر هما لكونهما حجة »وقول الصحابي ليس بحجة » فلم يرجع 
إلى تفسيره» والجواب أن قوله حجة عندنا وعندهم إذا انفرد» وله حكم المنفرد عند 
أختسال الف ٠‏ 

وجه هذا البناء : 

أن قول الصحابي إن كان حجة ولم يخالف فيلزم قبول حمله الحديث على أحد 
المعنيين المتنافيين ؛ لأن ذلك من جملة قوله › فيكون حجة كقوله. 

وإن قلنا ليس بحجة فلا يلزم ذلك (" 

الترجيح : 

يمكن أن يكون هذا البناء وجيهاً عند من قال بحجية قول الصحابي » ورأى هنا 
أن حمله يجب المصير إليه؛ لأن العمل بحمله يمكن أن يفرع على القول بحجيته » لكن 
لا يظهر أن ذلك بمکن أن کون أضلا كايا لان القول بو جوب العلل بحملة لنت 
شرطاً لازماً لكل من قال بحجية قولهء ولهذا قال أكثر الحنفية بحجية قوله ) مع 
قولهم هنا بانه لا يعمل بما ذهب إليه مخالفا لظاهر الخبر . 

كما أن القول بأنه لا يعمل بحمله ليس لازماً للقول بعدم حجية قوله» ولهذا قال 
الشافعية بوجوب العمل بحمله مع كونهم لم يقولوا بحجية قوله (°. 

والظاهر أن الذي منع من هذا البناء عند أكثر المختلفين في المسألة هو تقابل 
ذلك لا يكون إلا لعلة . 

فمن قال بالأول ا - قال لأن تأويل الصحابي مقابل لظاهر 
الحديث » والحجة في الحديث ° NE NE‏ 
وفي هذه المسألة ظهر أنه لا سماع (© 


ومن قال بالثاني علّل بان الظاهر من حاله # أنه لا ينطق باللفظ المشترك 


) المسودة (۳۰۲/۱)» وانظر: أصول ابن مفلح »)1۲٤/۲(‏ التحبیر .)١٠۲۲/١(‏ 
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.)٥۸۹/۲( العدة‎ 

) انظر: العدة »)٥۸۹/۲(‏ التحبير .)۲٠١۲/١(‏ 

ً) انظر: أصول الجصاص (۱۷۲/۲)» أصول السرخسي (۲/١٠٠)ء‏ كشف الأسرار »)٤١٦/۳(‏ التقرير والتحبير 
(۳۰/۲)» فواتح الرحموت )۱۸٦/۲(‏ . 

( انظر: المستصفى (١/١١۲)»ء‏ الإحكام »)١١۹/٤(‏ البحر المحيط )٠١٤/١(‏ . 

) انظر: أصول السرخسي )۷-٦/۲(‏ » كشف الأسرار .)٠١١/۳(‏ 

") انظر: فواتح الرحموت )۱١۲/۲(‏ . 


e) 


لقصد التشريك إلا ومعه قرينة حالية أو مقالية معيّنة لمراده» والصحابي الراوي 
الحاضر لمقاله المشاهد لأحواله أعرف بذلك من غيره ('. 


فمن قال بأحد الظاهرين قال بلازمه . 


)( انظر: قو اطع الأدلة »)۱۹١/١(‏ الإحكام »)١١٠١/١(‏ التقرير والتحبير »)۲٠١/۲(‏ تيسير التحرير (۲/) . 


(۷۱( 


المبحث التاسع عشر: حكم المرسل. 


المرسل : اسم مفعول من أرسل يرسل » فهو مرسّل» وأصل الكلمة رسل» وقد 
ذكر ابن فارس أنه أصل يدل على الانبعاث والامتداد» ومنه الرّسل» وهو السير 
السهل» وجاء القوم أرسالاً SS Ty‏ الإطلاق 
»والإهمال »والتوجيه» والاسم منه الرسالة» والرسول »› كى المر شل ٠‏ 


والمرسّل مأخوذ من الإطلاق؛ ا 
معروف (. 

والمرسّل يجمع على مراسيل» وقياس مرسّل مراسل غير أن الكسرة أشبعت › 
فاخت مو ابل 

وقد اختلف العلماء في تعريف المرسل اصطلاحاً بعد اتفاقهم على أن حديث 
التابعي الكبير عن النبي # يسمى مرسلاً () . 


Soe‏ ا 
قال النبي ج کو ار اکر تاودالل مز غو ادا م 


yT ee uy 

والتعريف الثاني يقصد به المرسل المختلف فيه» وهو أيضاً أعم من جهة أخرى › 

فالانقطاع الذي يكون في آثناء السند لا يندرج في المرسل على التعريف الأول دون 

الثاني» مع أن الأشهر عند الأصوليين أنه شامل لهذا النوع من الانقطاع أيضا »ولهذا 

عرّفه الجويني بأن يضيف الإنسان الحديث إلى من لم يلقه من غير أن يذكر من بينه 
وبينه » وهذا التعريف - على اصطلاح الأصوليين - أولى من سابقيه . 


وقد وافق بعض المحدثين لاسيما من المتقدمين الأصوليين على هذا الاطلاق › 
ولهذا أطلقوا المرسل على الانقطاع دون تفريق بينهما ^ 
وهذا ما درج عليه الشافعي في الرسالة( 


وأما أكثر المحدثين فعرّفوا المرسل بأنه: ما سقط من آخره من بعد التابعي» 


)( انظر: مقاييس اللغة (۳۹۲/۲)» القاموس المحيط »)٠١٠١(‏ مادة : رسل. 

() انظر: جامع التحصيل في أحكام المراسيل (۲۳) ءوفيه احتمالات أخرى 

() انظر: كشف الأسرار (۷/۳)ء المذكرة )١۷۲-١۷١(‏ . 

(أ) انظر: التمهيد لابن عبد البر (١/۱۹)»ء‏ علوم الحديث .)٠١(‏ 

)١(‏ انظر: أصول ابن مفلح (1۳۳/۲)» التحبير (١/٠٠۲)؛‏ وانظر لتعريفه بما يقارب هذا اللفظ من جهة الإطلاق 
: الإحكام لابن حزم(١/١٠٤٠)ء‏ العدة(۳/٦٠1)»‏ إحكام الفصول(١/١٠)ءالمستصفى »)۱١۹/۱(‏ 
الواضح(۲٤/۲۱٤)»‏ الإحکام (۱۲۳/۲) » الإبهاج (۳۳۹/۲) » كشف الأسرار (1/۳)» البحر المحيط 
.)60/٤(‏ 

() انظر: فواتح الرحموت »)۱۷٤/۰۲‏ سلم الوصول (۱۹۸/۳). 

() انظر: اتلخیص .)٤۱١/۲(‏ 

() انظر: الكفاية »)٤١١(‏ لكن في موضع آخر (۳۷) جعله كالمنقطع إلا أن أكثر ما يوصف بالإرسال من حيث 
الاستعمال ما رواه التابعي عن النبي # › وهذا الإطلاق الشامل هو الذي يؤيده النظر في كتب المراسيل › 
كالمراسيل لأبي داود » ولابن أبي حاتم. انظر: النكت على كتاب ابن الصلاح .)٥٤٤/١(‏ 

(أ) انظر: الرسالة .)٤١١(‏ 


(Y1) 


وسواء كان تابعياً صغيراً أو كبيراً (' 


ووافقهم على تخصيص المرسل بقول التابعي قال رسول الله بعض 
ال 
ومن المحدثين من أخرج صغار التابعين »> وخص المرسل بكبارهم ( 
وبناء على ما سبق فإن تعريف الاصوليين أعم من تعريف المحدثينء فالمرسل 
N eS‏ 
اعلق( e‏ 


المصطلحات » لاسيما مع عدم ظهور الفائدة من تكثير ها (^ 


وعلى كل فالمسألة اصطلاحية »ولا مشاحة في الاصطلاح () 


و ا 


ذهب الشوکانی الان محل الخلاف هو المرسل باصطلاح المحدثينء أي 
ال ا 

وليس ما ذكره بوجيه؛ لأنه بأدنى تأمل في المسألة » والخلاف المذكور فيهاء 
وأدلة الأقوال يتبين للناظر أن الخلاف المذكور عند الأصوليين إنما هو في المرسل 
بالاعتبار الأعم. 


وهذه المسألة من المسائل المهمة التي حصل فيها خلاف كثير» ويمكن تقسيمها 
إلى مسألتين: 


() انظر: معرفة علوم الحديث »)٠١(‏ علوم الحديث »)٠١(‏ نزهة النظر )٠٠١-٠١۹(‏ . 

() انظر: البحر المحيط »)٠٠٤/٤(‏ التحبير )١٠١٠/١(‏ . 

() انظر: التمهيد لابن عبد البر »)۲٠/١(‏ البحر المحيط »)٠١٤/٤(‏ التحبیر )۲٠۳۸/١(‏ . 

(أ) مأخوذ من القطع وهو الإبانة » ورحم مقطوعة إذا لم توصل. انظر: القاموس المحيط )1۷١(‏ مادة : قطع. 
والمنقطع :قد عُرَّف بأنه: ما سقط منه راو فأكثر شرط عدم التوالي» ومن المحدثين لاسيما المتقدمين من 
يطلقه على كل سقط في الإسناد» ويسميه أيضاً مرسلاً › إلا أن الغالب تخصيص المرسل بقول التابعي قال 
رسول الله # » والمنقطع يسمى أيضا المقطوع 
انظر: الكفاية (۳۷)» معرفة علوم الحديث (۲۷) »علوم الحديث »)1٤-1۳(‏ نزهة النظر »)۱١١(‏ جامع 
التحصيل )۲٤(‏ . 

)٠(‏ يقال عضل عليه إذا ضيّق عليه» وعضل به الأمر إذا اشتد. انظر: القاموس المحيط )٠١١١(‏ مادة : عضل. 
والمعضل هو: ما سقط منه راويان فصاعداً مع التوالي» وبعضهم كابن الصلاح لم يقيده بالتوالي. 
انظر: معرفة علوم الحديث »)۳١(‏ علوم الحديث مع التقييد والإيضاح )٠١(‏ › نزهة النظر »)١١١(‏ جامع 
التحصیل )۲٤(‏ . 

() من عق الشيء بالشيء إذا أناطه به.انظر: مقاييس اللغة »)٠٠١/١(‏ مادة: علق. 
والمعلق هو أن يكون السقط من بدء السند » ويحذف جميع السند » أو بعضه . 
انظر: علوم اكيت 2 4 ار هه القو ر٠ ١‏ . 

") انظر: التقرير والتحبیر (۲۸۸/۲)» ا و البحر المحيط )٤١١/٤(‏ . 

) انظر: فواتح الرحموت )۱۷٤/۲(‏ . 

) انظر: ارشاد الفحول (۱۹). 

.)١٠١۹( انظر: إرشاد الفحول‎ ) ٠ 


) 
) 
) 
) 


الأو مرسل الصحابي. 

والثانية: مرسل غير الصحابي. 

ا ا ا 
المطلب و 8 ss‏ 
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واختلف الأصوليون في مرسل الصحابي على قولين: 
القول الأول: أنه حجة. 
وبه قال الجمهور ء بل نقل عليه الإجماع (" 
القول الثاني: أنه غير حجةءإلا إذا تبین أنه لا يروي الا عن صحابي. 
وبه قال أبو إسحاق الإسفراييني ١ء‏ ونقل عن غيره ° . 

بناء المسألة : 

أآشار بعض الأصوليين إلى بناء هذه المسألة على عدالة الصحابة › قال 
الشيرازي : «إنما هذا يتأتى - يعني رد مرسلهم - على من يقول إن في الصحابة من 
لا تقبل شهادته » 7 

وبهذا عأل بعض الأصوليين لقول الجمهور بأن الصحابة عدول () 

وجه هذا البناء : 


إذا قيل بأن الصحابة عدول يلزم قبول مراسيلهم ؛ لأنهم وإن لم يسمعوها من 

ومن قال بأن من الصحابة من لا يكون عدلاً » فقد لا يكون من روى عنه ذلك 
الصحابي المرسل عدلاء فيلزم التوقف في قبول مراسيلهم . 

الترجيح : 


(') وأشار ابن الصلاح إلى أن المحدثين لا يعذُون ذلك من أنواع المرسل » وإنما هو كذلك عند الأصوليين . 
انظر: علوم الحدیث )١١-٥۹(‏ . 

(") انظر: أدب القاضي (١/١٠٠٠)»ء‏ العدة »)1٠۲/۳(‏ الكفاية »)٤١٤(‏ شرح اللمع »)1۲٠/۲(‏ أصول السرخسي 
(۳°۹/۱)» الوصول (۱۷۷/۲)» روضة الناظر »)٠٠٥/۲(‏ كشف الأسرار (۷/۳)» ا 

() انظر: أصول السرخسي (١/۹١٠)»ء‏ التمهيد (١/١١٠)ءمتن‏ التنقيح مع شرحه التوضيح »)٠١/۲(‏ جامع 
الأسرار )۷٠۲/۳(‏ » وذكر ابن الهمام »وابن عبدالشكور أنه لا يعتد بخلاف أبي إسحاق اراي . انظر: 

التحرير مع التقرير والتحبیر (۲۸۸/۲) › مسلم الثبوت مع فواتح الرحموت )١۷٤/۲(‏ . 

. )٠٠١/٤( البحر المحيط‎ »)٦۲٠/١۲( انظر: شرح اللمع‎ )١( 

() انظر: النكت على كتاب ابن الصلاح )٥٤۷/۲(‏ . 

. )١١٠/۲( شرح اللمع‎ )١( 

(") انظر: أدب القاضي )٠٠١/١(‏ . 


وحينئذ يمكن القول إن الصحابة كلهم عدول »› فيلزم قبول مراسيلهم؛ لأنها من 
رواية بعضهم عن بعض. 

والظاهر أن من خالف في قبول مراسيلهم لا يخالف في عدالتهم» وإنما نشأً هذا 
القول عنده لاحتمال يراه وارد » وهو أن يكون الصحابي قد روى عمن لا تعرف 
عدالته» وقد أشار بعض الأصوليين إلى أن هذا الأمر هو علة منع الاحتجاج بمرسل 
الصحابي › قال المرداوي بعد ذكره لقول الإسفراييني ودليله : «هذا بناء على 
المشهور من تعليل المنع بأن الصحابي قد يروي عمن لا يعلم عدالته » © . 

وإذا كان كذلك لم يكن ما ذكر من عدالة الصحابة هو أصل الخلاف . 


() التحبير »)١٠١٠/١(‏ وانظر: الكفاية »)٤١١(‏ الوصول »)۱۸١/۲(‏ روضة الناظر .)٤١١۷/۲(‏ 


e) 


المطلب الثاني : مرسل غير الصحابي. 

لا خلاف بين العلماء - فيما يظهر لي - في أن مرسل غير العدل لا يقبل؛ إذ هو 
ا ا ا ا و 
بمرسل العدل(') 

وقد نقل الاچ آنه لا خلاف في آنه لا يجوز العمل , شتی المر ا کان 
المُرسل غير متحرز »› يرسل عن الثقات » وغيرهم 7 

وتعقبه ابن حجر وذکر أن هذا هو قول n‏ إجماعاً (. 

وماذكره ابن حجر يتضح في آدلة المسألة » إذ من لا يرى قبول المرسل 
يستدل بأن المُرسل قد يرسل عن غير الثقات » ومن يرى قبول المرسّل يجيب عن 
ذلك (), 

وحينئذ : فقد اختلف العلماء في حكم المرسل إذا كان المرسل عدلاً على أقوال 
كثيرة » أهمها ما يلي: 

القول الأول: أنه حجة . 

قال جمهور الأصوليين (» e‏ 7 والمالكية ن 
الشافعية وأكثر الحنابلة ( وأكثر المعتزلة(' 


ونقل الإجماع عليهء قال ابن جرير : و التابعين على قبول المراسيل» 


ولم يأت عن أحد إنكاره إلى رأس المائتين » ('. 


انظر: المقدمة لابن القصار »)۷١(‏ المعتمد )١۳١ »٦۲۸/۲(‏ › لباب المحصول (۳۷۹/۱) . 
انظر: إحكام الفصول .)٠١/۲(‏ 
انظر: النكت على كتاب ابن الصلاح )٠٥۳/۲(‏ . 
انظر: الواضح »)٤١٦/٤١(‏ الوصول (۱۸۲/۲)» شرح العلل (١۷١)»ء‏ النكت على كتاب ابن الصلاح 
0/۲ 

.)"٠٠١/١( التحبير‎ »)١٦۹/١( المستصفى‎ as (( 

() انظر: نهاية الوصول لابن الساعاتي (١/١۳۹)ء‏ متن التنقيح مع التوضيح »)٠١/١(‏ التقرير والتحبير 
(۲۷۹/۲)» فواتح الرحموت )۱۷٤/۲(‏ . 

(") انظر: المقدمة لابن القصار (١۷)ء‏ التمهيد لابن عبد البر »)۲/١(‏ إيضاح المحصول »)٤۸١(‏ إحكام الفصول 
(۱/°)» شرح تنقیح الفصول (۳۷۹» مفتاح الوصول (°۲). 

() كالآمدي: انظر الإحکام (۱۲۳/۲). 

() انظر: العدة »)1٠0٦/۳(‏ التمهيد »)۱١١/۳(‏ الواضح (٤/١١٤)ء‏ المسودة »)٤۹۹/١(‏ أصول ابن مفلح 

1۳0/۲ 

(( (1۲۸/۲)) الإحکام (۱۲۳/۲). 

() انظر: التمهيد لابن عبد البر (١/٤)ء‏ التحبیر »)۲٠١٠/١(‏ > وأيده الباجي في إحكام الفصول )٠١/١(‏ › وأما 
ابن عبد البر فقدمه بقوله زعم الدالة على الإنكارء وقد أل ابن السبكي في رفع الحاجب )٤٠٥/٤(‏ قول ابن 
جرير بأن المراد البدعة الواجبة؛ لأن أحداً لم يكن يعمل بالمرسل قبل ذلك » فلما تطاول الناس إلى العمل به 
احتيج إلى إنكاره » فكانت بدعة واجبة » ككثير من الكلام في الصفات رداً على أهل الباطل ونحوه» وليس ما 
ذکره بظاهر» وقد نوقش ابن جرير: بأن من أهل العلم من رد المرسل قبل المائتين» وفي مقدمة مسلم 
)۷٦/١(‏ أن ابن عباس لم يقبل مرسل بعض التابعين مع كونه ثقةء وقد نقل الحاكم في المدخل إلى كتاب 
الإكليل (۲۷) عن جملة من السلف رد المرسلء وتعقبه ابن رجب في شرح العلل )۱۷١(‏ في ثبوت ذلك 
عنهم» وقد رد على ابن جرير غير واحد من أهل العلم» aT‏ 
»)٠١۳/۲(‏ والزركشي في البحر المحيط »)٠٠١/٤(‏ والشوكاني في إرشاد الفحول (١٠٠)ء‏ وفي نظري أنه 


(۷1) 


القول الثاني: أنه غير حجة. 

وهو المشهمور عن أهل الحديث (ء وأهل الظاهر 'ء ونسب 
للجمهور »وهو رواية لأحمد ١ء‏ وقول بعض السلف 7 » واختاره الباقلاني). 

القول الثالث: أن مرسل التابعي غير حجة › إلا إذا انضم إليه من القرائن ما 
يهويه . 

وهو قول الشافعي ء وأكثر الشافعية ")» وجعله ابن رجب هو التحقيق› 
ورأي الأئمة كالشافعي وأحمد ء وهو الظاهر من قول ابن تيمية ' . 

بناء المسألة: 

ذكر لهذه المسألة أصول »> وهي: 

الأصل الأول: حكم رواية المجهول. 

فال الطرف: رالكلاف هنا فى على لكلاف قي روانة الجهول؛ لذ الا 
من السند مجهول » (''. 

وقد أشار إلى هذا بعض الأصوليين "'. 


وجه هذا البناء : 
أن المرسل هو الحديث الذي سقط من إسناده راوء فذلك الساقط من السند 
مجهول» وجهالته هي التي أوجبت رده عند من لا يرى قبول المرسل» ومن رأى 


قبول رواية المجهول قبل المرسل ؛ لأنه رواية عن ساقط السند ومجهول ("'. 


وقد نوقش هذا: بأن هناك فرقاً بين رواية المجهول والمرسل» ولهذا احتج 
بعضهم بالمرسل ورد رواية المجهول» ووجه الفرق أن العدل في المرسل لم يسقط 


يمكن حمل كلام ابن جرير على إنكار القول به مطلقاً ؛فهذا إنما نشأً بعد المائتين كما قالء أما رد المرسل إلا 
إذا اعتضد بقرائن تدل على أن له أصلاً فالظاهر أنه لا يريد ذلك؛ لأن كثيراً من العلماء المتقدمين يعملون به 
إذا احتفت به القرائن »كما يفيده كلام ابن رجب في شرح العلل (۱۸۲) والله أعلم . 
() انظر: مقدمة صحيح مسلم »)۱۸-١١١/١(‏ التمهيد لابن عبد البر (١/٥)ء‏ المدخل إلى كتاب الإکلیل (۳۷)» 
الكفاية »)٤١١(‏ علوم الحديث »)٥۸(‏ شرح العلل (١۷١)»ء‏ نزهة النظر )١٠١(‏ . 
() انظر: الإحكام لابن حزم »)٠٤١/١(‏ التمهيد .)١١١/١(‏ 
() انظر: البحر المحيط )٤٠٤/٤(‏ . 
SS ((‏ الواضح »)٤۲/١(‏ المسودة (١/۹۹٤)»ء‏ وانظر : كلام ابن رجب في شرح العلل 
٠ )/۲ e (‏ المدخل إلى كتاب الإكليل (۳۷)ء شرح العلل .)١١٤(‏ 
) انظر: التلخيص (۱۸/۲٤)ء‏ المستصفى )٤۱۸/١(‏ . 
) انظر : الرسالة ٤٦١(‏ » وما بعدها) › التلخيص )٠١٤/۲(‏ . 
) انظر: قواطع الأدلة(١/١۳۷)»‏ الوصول(۱۷۷/۲)ءالمحصول(٤/٤٥٠٤-١١٤)»‏ شرح العضد(/٤۷)ء‏ نهاية 
السول(۱۹۸/۳» »)۲١٤‏ تشنيف المسامع .)٠٠٠١١-٠١٤١۷/۲(‏ 
انظر: شرح العلل (۱۸۲)» ولأحمد انظر : التحبیر .)٠٤١/٥(‏ 
انظر: منهاج السنة .)٤١١/۷(‏ 
البلبل مع شرح مختصر الروضة (۲۲۸/۲). 
انظر: الإحكام لابن حزم )٠٤٠٤٥/۱(‏ البرهان (0۹/۲٤)ء‏ الإبهاج »)۳٤٠١/۲(‏ سلاسل الذهب .)۳۳١(‏ 
) انظر: شرح مختصر الروضة (۲۳۱/۲)ء سلاسل الذهب .)۳۳١(‏ 


(YY) 


الواسطة إلا وهو عدل عنده › وإلا لكان تلبيساً قادحاً »فالاعتماد في المرسل على 
العدل المرسل » بخلاف المجهول فالاعتماد فيه على السامع (' 

الأصل الثاني: رواية العدل عن غيره هل هي تعديل له ؟. 

قال الجويني: «رفان قالوا: إذا روي العدل وأطلق الرواية فروايته تعديل منه 
ر ا فال فر لا م ارو ا ل الل ف يروي 
عمن لم يعلم عدالته ولا الطعن فيه » () 

وقال المازري SG O ET‏ 
أم لا؟ء وهذا الأصل مما يُاتفت إليه أيضاً في مسألتنا هذه » n‏ 
a O‏ 

وقد صرح به این مفلح ( وا اليه کثير من الأصوليين في أثناء مناقشة 
أدلة المسألة ) . 

وجه هذا البناء: 

إذا قيل إن رواية الثقة عن غيره يعتبر تعديلاً له فمرسله وإن كان عن راو 
a O‏ 
الذي روى عنه هذا المرسل() 

الأصل الثالث: E‏ التعديل؟. 

ذكر المازري جملة من الأصول ترجع إليها المسألةء ومنها هذا اللأصل » فقال 
بعد أن ذكر أنها ترجع إلى أصول SS TRG aL‏ 
التعديل هل يفتقر فيه إلى مباحثة ي التعديل؟»(*) 


وقد أشار إليه بعضهم (' 
وجه هذا البناء : 
إذا قيل لابد من ذكر أسباب التعديل » فلا يقبل المرسل لعدم الإفصاح عن 


() انظر: شرح المحلي مع حاشية البناني وتقريرات الشربيني .)٠٠۷/۲(‏ 

.)٤۱۹-٤۱۸/۲( التخلیص‎ )( 

() انظر: إيضاح المحصول .)٤۹٠۰-٤۸۹(‏ 

.)٤۹٠-٤۸۹( انظر: إيضاح المحصول‎ )١( 

. انظر: أصول ابن مفلح (7۳۸/۲)ء ونقله عن بعض الحنابلة‎ )٠( 

() انظر: المقدمة لابن القصار(۷۳)» العدة (۳/١٠1)ءإحكام‏ الفصول(°۹/۱")» المستصفی(۹/۱١۱)»‏ 
الواضح(٤/٤‏ ١٤ء )٤١۹‏ » المحصول »)٤٥١/٤(‏ الإحكام )٠٠١/۲(‏ › شرح تنقيح الفصول (۳۷۹)» منهاج 
الوصول مع نهاية السول (۱۹۷/۳). 

(') انظر أيضاً : التلخیص (۲/ ۱۸٤-۱۹١٤)ءالواضح »٤١٤/٤(‏ ۹١٤)ء‏ المحصول .)٤۹١(‏ 

)( إيضاح المحصول »)٤۸١(‏ وقد نقل عنه الزركشي في سلاسل الذهب )۳۳١(‏ بعضا من هذه الأصول » ولكن 
تحرفت في المطبوع إلى الماوردي» وهو خطأ ؛ فلا يعرف للماوردي شرح للبرهان كما أنه توفي قبل 
الجويني بكثير › فالماوردي توفي سنة ۰٠٤ھ‏ والجويني ٤۷١۸‏ ه. 

(أ) انظر: المعتمد »)1٠١/۲(‏ قواطع الأدلة )۳۷۷/١(‏ . 


(۷۸) 


أسباب التعديل فيه؛ إذ قصارى ما عند من يقبل المرسل كون المرسل قد تقلد 
عدالة من أرسل عنه » وهو لو صرح بتعديله لم يقبل منه دون ذكر أسباب التعديل . 

ومن قال يقبل التعديل دون ذكر سببه » فهؤلاء اختلفوا هل يقبل المرسل 
ا و 

الأصل الرابع: قبول تعديل الواحد. 

- وقد ذكره المازري من أصول هذه المسألةء فقال: «ويلتفت فيها إلى أصل آخر 

أا وهي قول ت الل اة 

وجه هذا البناء: 

أن من لم يقبل تعديل الواحد لا يقبل المرسل؛ لأن غايته أن المُرسل قد رضي 
من أرسل عنه وعڏله» ومن لا يقبل تعديل الواحد لا يقبله ولو صرح به» فكيف إذا لم 


ومن قبل تعديل الواحد » فقد يقبل المرسل إن تضمن التعديل » وقد لا يقبله (. 

الأصل الخامس: هل يكتفى بالعدالة الظاهرة في الرواية ؟. 

قال المازري: «وقد يلتفت فيها أيضاً إلى نحو ما كنا قدمنا ذكر الخلاف فيه من 
التعديل على ظاهر الإسلام في قبول الخبر » (). 

وجه هذا البناء: 

أن من لم يكتف بالعدالة الظاهرة في الرواة فإنه لا يقبل المرسل؛ إذ لابد عنده 
من استخبار عدالة الراوي باطناً »ولا يمكن ذلك هنا لجهالته» ومن اكتفى بالعدالة 
الظاهرة فقد يقبل المرسل؛ لأن اعتماد المرسل على من أرسل عنه تدل على عدالته 
الظاهرةء وقد لا يقبل المرسل؛ لأنه لا يلزم من إرسال شخص عن شخص تعدیله له. 

الترجيح : 

أما الأصل الأول - وهو البناء على رواية المجهول - فيبدو أن هناك فرقا بين 
المسألتين» ويتضح مما يلي: 

أولاً: أن الخلاف المشهور في مسألة المجهول إنما هو في مجهول الحال دون 
مجهول العين» وهو من لا يعرف من هو ٠‏ وإن سمي باسح » فإن الجمهور على عدم 
قبول روايته » بل يحكى إجماعاً » وفي الحديث المرسل الراوي فيه مبهم » وليس 
مجهول الحال » فحصل الفرق بين المسألتين. 

ثانياً: أن أكثر القائلين برد رواية المجهول قبلوا المرسل مما يشير إلى الفرق 


() انظر: إيضاح المحصول )٤۸۸-٤۸۷(‏ . 

() إيضاح المحصول »)٤۸۸(‏ وعنه في سلاسل الذهب .)۳۳١(‏ 

(") انظر: إيضاح المحصول .)٤۸۸(‏ 

() إيضاح المحصول .)٤۸۹(‏ 

.)٤٠١/۲( شرح الكوكب‎ »)۱۹٠۰۸/٤( التحبير‎ »)1۹۷-۹۹٦/۲( انظر: تشنيف المسامع‎ )٠( 


)۷۹( 


بين المسألتين. 
ثالثاً: أن الحنفية قبلوا رواية المجهول في القرون الثلاثةء وأكثرهم قبل المرسل 
مطلقاًء والفرق عندهم وعند الجمهور بين المسألتين أن المرسّل قد تكفل المرسل 
بصحة مرسّله » وعدالة رواته » بخلاف الراوي عن المجهول» فهو قد أوكل النظر 
إلى السامع للبحث عن عدالة رواته . 
أما البناء على مسألة رواية العدل عن غيره هل هي تعديل له ؟ فلا يظهر لي 
E NS‏ 
لا تعتبر تعديلاً له » ومع ذلك قبل كثير منهم رواية المرسل» ولعل علَّة ذلك أن 
العدل قد يروي عن غير ثقة أحياناً » وقد يوثق من لا يوافق على توثيقه» أما في 
المد شل قان العدل لا يفط الو اسطة الا وهو غدل هة و الا لكان نيسا قاد اء 
فكأن المرسل قال أكفيكم النظر في الإسناد › أو فيمن رويت عنه» وهذا وإن كان لا 
mT‏ ؛ لأن العدل قد يرى ثقة من لا يوافق عليه › إلا أنه 
قد يميل الناظر إليها ويرى قوتها . 
ويمكن أن يكون جواباً عن هذا التناقض أن العدل إذا روى عن آخر وسماه 
فكأنه أوكل مهمة البحث عن عدالته للسامع » بخلافه في المرسل » فكأنه يريد أن يكفي 
الآخرين النظر في عدالة من روى عنه › ولا يجوز أن يرسل حديثا » ولا يكون سنده 
صالحاً ؛ لأن ذلك يسقط عدالته . 
أما من قال إنها تعتبر تعديلاً لمن روى عنه » أو قال إن كان لا يروي إلا عن 
ثقة فتعتبر تعديلاً وإلا فلا » فهذا إنما يكون عنده مع تسمية من روى عنه» أما إذا 
NEE NE a E E‏ 
وعا لاتش ا عه كل أن رهه و الغا ا رزوی كن فة اة ترك 
ENG O EL E‏ 
يقول ذلك الثوري SSS a‏ 
عن رجل» وهذا معنی قول القطان: «لو کان فيه إسناد لصاح به » » يعني لو کان 


() انظر: للمسألة العدة کک المستصفى i a »)۱٦۳/١(‏ العضد 
)1٦/۲(‏ » علوم الحديث »)٠۲١(‏ أصول ابن مفلح »)٠١٦/۲(‏ فواتح الرحموت .)٠١١/۲(‏ 

() الثوري: هو أبو عبد الله سفيان بن سعيد بن مسروق E‏ الإمام العلم 
شيخ الإسلام الحافظ الورع والمحدث المشهور والفقيه العامل »ساد الناس بالعلم والورع» ووصف بأنه أمير 
المؤمنين في الحديث»ءتوفي بالبصرة سنة ١ه‏ 
انظر: التاريخ الكبير(٤/۹۲)ء‏ > طبقات الفقهاء(٤۸)ء‏ حلية الأولياء(٦/١٠)»‏ تاريخ بغداد »)٠١١/۹(‏ تذكرة 
الحفاظ(١/۳٠۲)»‏ تهذيب الكمال(١١/٤١٠)»‏ البداية والنهاية(١١/۱۳۷)ءتهذيب‏ التهذيب »)1۹/٤(‏ طبقات 
e‏ 

(") القطان :هو أبو سعيد يحيى بن سعيد بن فروخ القطان الأحول »الإمام الحافظ الناقد الحجة »كان من سادات 
أهل زمانه حفظا وعقلاً وفهما وفضلا ودينا وعلماءوهو الذي مهد لأهل العراق الحديث»وأمعن في البحث 
عن النقل وترك الضعفاءءوله كتاب في الضعفاءءتوفي سنة ۹۸٠ه‏ . 1 


OA) 


أخذه عن ثقة لسماه > وأعلن باسمه»('. 

أا الأصنل:الثالت وهو البحت عن أناب التعديل. ففد يكؤن ألا من وجة 
دون وجه» فهو صل جزئي؛ لأن من اشترط ذكر أسباب التعديل قد يبني رد المرسل 
على ذلك» ولكن ليس هذا الأصل أصلاً كلياً يمكن أن يكون الخلاف في المرسل فرعاً 
عنه؛ لآنه ليس من لازم القول بعدم اشتراط ذكر أسباب التعديل أن يقبل المرسل؛ لأن 
الخلاف السابق إنما هو في الراوي المعدّل إذا كان مصرَحاً به » ثم إن هذا أيضاً مبني 
على أن رواية العدل عن غيره تتضمن التعديل» وهذا فيه ما فيه كما سبق. 

أما الأصل الرابع - وهو تعديل الواحد فهو کسابقه › اذ قد يكون موثراً جزئياً 
في الخلاف» لكنه ليس ألا كلياً لمسالة : ثم إن المرسل قد يجتمع في روايته اثنان 


عن شخص واحد » فلا يكون من باب تعديل الواحد»ولا يخرجه ذلك عن حد المرسل 
زاو فيه . 


أما البناء على مسألة هل يكتفى بالعدالة الظاهرة في الرواية ؟ فلا يظهر لي 
صحته؛ لأن العدالة الظاهرة - وهي الإسلام والسلامة من الفسق الظاهر - غير متوفرة 
هنا لجهالة المرسل عنه » ولكن قد يقال إن رواية العدل تعتبر تعديلاً له » فيكون هذا 
الأصل مبنياً على الأصل الثاني» وقد سبق بيان ما فيه. 

ومما يؤيد ذلك أن الأكثر لا يكتفي بالعدالة الظاهرة » ومع ذلك قبل كثير منهم 
المرسل» وكأن العلة في ذلك هي أن مسألة الاكتفاء بالعدالة الظاهرة إنما هي في 
الراوي المذكور باسمه » ولا تكون في المبهم » ولهذا إذا ذكر اسم الراوي فإن من 


روى عنه قد أوكل النظر في عدالته إلى السامع وأبرأً ساحته من ذلك » بخلاف 
المرسل فإن المرسل قد تكفل - عند القائلين بقبول المرسل - بعدالة من أرسل عنهم» 
ولهذا فرق الاكثر بين المسالتين. 

وبما سبق يظهر لي أن الأصول المذكورة ليست أصولاً تبنى عليها هذه 
المسألة من كل وجه. 


انظر: الطبقات الكبرى(۷/١٠۲)»‏ التاريخ الكبير(۸/١۲۷)»‏ الجرح والتعديل(۹/١١٠)»‏ مقدمة الكامل في 
ضعفاء الرجال(1۸/۱)» الققات(1۱۱/۷٦)»‏ تاریخ بغخداد(٤١/١٠٠)»‏ الأنساب »)١۹/٤(‏ تهمذيب 
الکمال(۳۲۹/۳۱)» تذكرة الحفاظ(۲۹۸/۱). 

() شرح العلل )۱۷١(‏ . 


المبحث العشرون : الخبر إذا عمل بموجبه الأكثر هل يدل على صحته؟. 

اختلف الأصوليون في الخبر إذا عمل بموجبه أكثر الأمة هل ذلك يدل على 
صحته » ووجوب الاحتجاج به؟ على قولین : 

القول الأول: أن ذلك لا يدل على صحته › ولا يكون به حجة . 

وبه قال الجمهور (' 

القول الثاني: أن ذلك يدل على صحته» ويكون به حجة . 

وبه قال عيسى بن أبان ء وقد قَيّد المسألة غالب من حكى قوله فيما إذا عاب 
الأكثر المخالف › وأنكروا عليه (. 

بناء المسألة: 


نقل الزركشي عن القاضي عبد الوهاب قوله - بعد أن ذكر الخلاف في المسألة 
SS CR REE CS‏ 
والصحيح الاعتداد به وحينئذ يمتنع مع هذا ألا يدل على صحة الخبر » ( 
وقال بذلك غيره أيضاً ( . 


وجه هذا البناء: 

أنَّ عمل الأكثر بموجبه يعتبر إجماعاً إن قيل لا يعتد بخلاف الواحد والاثنين› 
وحينئذ يجب العمل به» ويكون صحيحا؛ لأنهم لا يعملون به إلا مع صحته. 

وإن قيل لا يكون الإجماع إجماعاً مع خلاف الواحد والاثنين فلا يجب العمل به 
ولا يشل ذلك على صحتة 

الترجيح : 

الظاهر أن هذا البناء صحيح» فهذه المسألة فرع الكلام على الإجماع هل يعتد 
به مع مخالفة الندرة له كالواحد والاثين؛ إذ إن عمل الأكثر بموجب الحديث مع 
مخالفة الواحد والاثنين لهم يعتبر كتلك المسألة تماماًء ولهذا فإن الجمهور حينمالم 
يعتدوا بالإجماع مع مخالفة الواحد والاثنين ‏ قالوا هنا بأن عمل الأكثر بالحديث لا 
في الإجماع » وليس بإجماع . 


() انظر: المسودة »)٤۸4١/١(‏ البحر المحيط »)۲٤١/٤(‏ واختاره في المعتمد »)٥١۷/۲(‏ وبذل النظر (۳۸۷)» 
والمحصول .)٤۳۷/٤(‏ 

() انظر: المعتمد (۷/۲٥ه٠)»‏ المسودة »)٤۸4١/١(‏ البحر المحيط )٤١/٤(‏ . 

() انظر: المعتمد (۷/۲٥ه٠)»‏ بذل النظر (۳۸۷)» البحر المحيط )"٤١/٤(‏ . 

() كذا » ولعل : «لا » مقحمة . 

.)"٤٦/٤( نقله في البحر المحيط‎ )٠( 

() انظر: المسودة )٤۸۳/١(‏ . 

() انظر: المستصفى )۱۸٦/١(‏ شرح تنقيح الفصول »)۳۳١(‏ شرح الكوكب (۲۲۹/۲)» فواتح الرحموت 
(۲/). 


(۸۲) 


أما عيسى بن أبان فيلزم من قوله في هذه المسالة أن يكون ممن لا يعتد 
بمخالفة الواحد والاثنين › ويعتبر قول الأكثر إجماعاً حينئذ . 


والظاهر للمتأمل في المسألة أن مرادهم بالأكثر › أي المعظم بحيث يكون 
المخالف ندرة لا قول الجمهور مع مخالفة الأاقل › وإن كانوا في حقيقة أمرهم كثرةء 
وإذا كان كذلك استقام لنا هذا البناءء وإلا فلا. 


() وهذا قول جملة من قدماء الحنفية »كالجصاص » والسرخسي أن الإجماع ينعقد مع مخالفة الواحد والاثنين إذا 
عابوا عليهم ذلك » ولم يسوّغوا مخالفتهم » أما عيسى بن أبان فلم أقف على قول له في المسألة . انظر: 
أصول الجصاص »)١١۷-٠٠١/۲(‏ أصول السرخسي .)"٠١/١(‏ 


(AY) 


المبحث الحادي والعشرون: العمل بما وجد في الخط المضبوط المحقق لإمام. 


صورة المسألة: أن يجد الناظر حديثاً مسنداً في تاب مُصكُح »ولا يستريب في 
ثبوته» ولکنه لم يسمع ذلك الكتاب أو الحديث من شيخ › ويسمى عند المحدثين وجاده: 


بكسر الواو» مصدر ملد لوجد» ووجد يطلق على الشيء يلفيه» ووجده :أي أدركها'. 
والوجادة كلمة ليست عربية ء وقد غُرّفت بأن يقف الراوي على كتاب 
س واا و و أو ا ف غل كات تكن فة اخاديت دروا 
E « ٍ‏ أو لقيه ولكن لم يسمع منه ذلك الذي وجده بخطه › ولالهمنه 
إجازة(“) و 
وذهب الحنفية )ء والمالكية ء والشافعية )ء والحنابلة )ء وأهل الحديث 
© إلى أنه لا يجوز رواية ما كان موجوداً إلا أن يقَيّد ذلك بقوله: وجدث بخط فلان 
ونحو ذلك» ونقله بعضهم إجماعاً ('. 


وخالف في ذلك بعض المحدثين › وأجازوا روايته لما وجد بلفظ الإخبار »› أو 
التحذيت » أو العنعذة (. 


وأما العمل بما وجد في الخط المضبوط المحقق لإمام هل يعمل به؟ ففيه خلاف 
على أقوال تلاذة: 
القول الأول: وجوب العمل به عند حصول الثقة به. 


)( انظر: مقاییس اللغة(١/٦٠۸)»‏ الصحاح(۲/١١۱)»›‏ القاموس المحيط(۳١٤)»›‏ لسان العرب(١۲۱۸/۱)»‏ المصباح 
المنير(۸/۲٤1)ء‏ المعجم الوسيط(١٠١٠)مادة:وجد‏ . 

)( انظر: علوم الحديث (۷١٠)»ء‏ الغيث الهامع »)١۷١/۲(‏ التحبير »)٠١١١/١(‏ > فتح المغيث (۳/٠۲)»ء‏ ولم أجد 
الكلمة في المعاجم اللغوية إلا في المعجم الوسيط(١٠١٠)‏ › ورمزوا لها بأنها لفظة مولدة . 

() انظر: نهاية السول .)٠۹۷/۳(‏ 

(( الإجازة: من جاز الموضع جوزا وجوازآ ومجازا» وجاز به وجاوزه :إذا سار فيه »وخلفه »وقطعه » وتعداه 
انظر : القاموس المحيط »)٠١١(‏ المصباح المنير )١٠١(‏ مادة: جوز. 
EEG BE Rg‏ علوم الحديث »)٠١١(‏ 
فتح المغيث (۲۷۷/۲)» تدريب الراوي (۲۹/۲)ء شرح الكوكب »)٠٠٠/۲(‏ فواتح الرحموت .)٠٠١/۲(‏ 

() انظر: علوم الحديث »)۱٦۸(‏ ولتعريف الوجادة انظر: شرح لمحي مع حاشیه ایدتي .)۲۲۰0٩(‏ » التحبير 
»)۲۰۷١/(‏ فتح المغيث »)۲٠/۳(‏ تدريب الراوي »)٦١/۲(‏ نشر البنود (۱۸/۲)ء فواتح الرحموت 
(7°/۲). 

() انظر: تقويم الأدلة (١۹٠)ء‏ أصول السرخسي »)١۹/۱(‏ كشف الأسرار (۸/۲١٠)»ء‏ فواتح الرحموت 
(۲/°) . 

() انظر: الإلماع )٤۹(‏ ءنشر البنود .)۷١/١(‏ 

() انظر: البرهان »)٤١١/١(‏ المستصفى »)۱١٦/١(‏ نهاية السول (۱۹۷/۳)»ء تشنيف المسامع (۸/۲٦١٠)ءالغيث‏ 
الهامع .)0۷١/۲(‏ 

(أ) انظر: روضة الناظر »)٤٠١/۲(‏ شرح مختصر الروضة »)۲٠١/۲(‏ أصول ابن مفلح »)٥۹۷/۲(‏ التحبير 
)۰۷٤/٥(‏ . 

ORE a jk انظر:‎ )( 

() انظر: الإلماع )٤۹(‏ » البحر المحيط .)۳۸١٦/٤(‏ 

(") انظر: الكفاية (۳۹۱)» تقويم الأدلة (۱۹۲)ء علوم الحدیث (۱۹۸)» فتح المغیتث .)٠٠١-۲٤/۳(‏ 


(۸٤( 


واختاره الجويني (» والإسنوي و کک 
بعضص علماءِ الذي ا این الصلاح: «لا يتجه غيره في الأعصار المتأخرة؛ 
فإنه لو توقف العمل فيها على الرواية لا سد باب العمل بالمنقول لتعذر شرط الروابة 
فيها  »‏ 


القول الثاني: جواز العمل به . 

ونقل عن ا ونار الشافعية ء واختاره الغزالي ء ويظهر أنه 
قول لبعض الحنفية ' 

القول الثالث: أنه لا يجوز العمل به . 


وهو الظاهر من قول جملة من الحنفية ''» ونسب لمعظم المحدثين والفقهاء 
ما 


بناء المسألة : 
قال القاضي عياض"( عن الخلاف في المسألة : «وهو مبني على مسألة 
العمل بالمرسل »"'. 


وعلى ذلك فتكون هذه المسألة مبنية على الخلاف في قبول المرسل . 
وجه هذا البناء: 


أن المرسل فيه انقطاع » وعدم اتصال في الرواية »وكذلك الوجادة فهي شيء 
موجود لم یسمعه واجده ممن کتبه ولم تتصل الرواية بين كاتبه وواجده» وهذا انقطاع 


() انظر: البرهان )٤۱١/١(‏ . 

(") انظر: نهاية السول .)٠۹۷/۳(‏ 

(") انظر: روضة الناظر (۲/١١٤)ء‏ أصول ابن مفلح »)٥۹۸/۲(‏ التحبير )٠۷٠/١(‏ . 

() انظر: علوم الحديث »)١٦۹(‏ التقريب مع تدريب الراوي )٦۳/۲(‏ › فتح المغيث )۲۷١١(‏ . 

(”) علوم الحدیث .)١١۹(‏ 

() انظر: الإلماع )٤۹(‏ » البحر المحيط »)۳۸١/٤(‏ الغيث الهامع .)٥۷١/۲(‏ 

() انظر: الإلماع )٤۹(‏ » البحر المحيط (٤/٦۳۸)ء‏ الغيث الهامع .)0٥۷١/۲(‏ 

() انظر: المستصفى »)١١٦/١(‏ المنخول .)"٠١(‏ 

(أ) انظر: نهاية الوصول لابن الساعاتي »)۳٠١/١(‏ فواتح الرحموت )٠٠١/۲(‏ . 

() انظر: نهاية الوصول لابن الساعاتي »)۳۷۳/١(‏ شرح التلويح (۲/١٠)»ء‏ الوجيز »)٥١(‏ فواتح الرحموت 

.)1°/۲ 

a. ((‏ > البحر المحيط (٤/٦۳۸)»ء‏ الغيث الهامع )۲۰۷۸-۲۰۷۷/١( ریبحتلا٬ )۲٦/۲(‏ » نشر 
البنود .)۷۲-۷١/۲(‏ 

(") القاضي عياض:هو أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض اليحصبي الأندلسي المالكي»ولد سنة 
1ه وكان إماما بارعا في علوم كثيرةءكالفقه واللغة والحديث والأدب والأصولءحتى وصف 
بالاجتهاد» هذا مع الزهد والورع»ومن تصانيفه ترتيب المدارك وتقريب المسالك في معرفة أعلام مذهب 
مالك»والإلماع فى معرفة أصول الرواية وآداب السماع »وإكمال المعلم في شرح صحيح مسلم » توفي سنة 
٤ھ‏ 
انظر: الصلة(۹/۲٤)»‏ انباه الرواة(۳/۲١۳)»‏ وفيات الأعيان(۳/٤4٤)»‏ تاريخ قضاة الأندلس 
للنباهي(۲١)»‏ بغية الملتمس (۳۸۳)»ء الديباج(۸١١)»‏ البداية والنهاية(١١/١١٤۲ »)۲٤٠٤١‏ الإحاطة 

(TT 
. )۳۸١/٤( وعنه البحر المحيط‎ > ٤ ا‎ (( 


28) 


¢ فكان حكم الوجادة كحكم المرسل»ء فمن عمل بالمرسل مع ما فيه من الانقطاع 
ا ا ا ر ا ا ق 
)۱( 


الترجيح : 

المرسل والوجادة يتساويان في الانقطاع › فالانقطاع بين الواجد والكاتب 
كالانقطاع بين المرسل والمرسّل عنه » إلا أن الوجادة فيها شبهة اتصال » لاسيما مع 
کون الواجد قد حصلت عنده الثقة التامة بكون الموجود هو خط من یروی عنه 
تالوجادة »أو نشاف إلى ذلك شتهرة ذلك الخط:ولهذهالغلة لم بلكزم القائلون يمتع 
قبول المرسل والعمل به منعَ العمل بالوجادة» وكذلك من عمل به لم يلتزم العمل 
بالوجادة . 


ولهذا فإن هذا البناء يعتبر قياساً مع الفارق» فلا يستقيم بناء . 


() انظر: علوم الحديث »)۱٦۸(‏ فتح المغيث (۲۲/۳) ءتدريب الراوي »)١/۲(‏ نشر البنود .)۷٠/۲(‏ 


(۸71) 


الفصل الثالث : بناء الأصول على الأصول في مسائل الإجماع. 

وفيه تمهيد » وثلاثة وعشرون مبحثا: 

تمهيد: تعريف الإجماع لغة واصطلاحا. 

المبحث الأول:حجية إجماع الأمم السابقة. 

المبحث الثاني:حجية إجماع غير الصحابة. 

المبحث الثالث:حكم من جحد مجمعا عليه غير معلوم بالضرورة. 

المبحث الرابع: اشتراط المعصوم في الإجماع. 

المبحث الخامس:اشتراط بلوغ المجمعين حد التواتر. 

المبحث السادس:قول الواحد إذا لم يكن ثم مجتهد سواه هل يكون إجماعا؟. 

المبحث السابع:ثبوت الإجماع بطريق الآحاد. 

المبحث الثامن:اعتبار العامي في الإجماع. 

المبحث التاسع:اعتبار التابعي مع الصحابة. 

المبحث العاشر:اعتبار الأصولي في الإجماع الفقهي. 

المبحث الحادي عشر:اعتبار الفاسق في الإجماع. 

المبحث الثاني عشر:هل يشترط أن يكون للإجماع مستند؟. 

المبحث الثالث عشر: الإجماع عن قياس. 

المبحث الرابع عشر:إجماع أهل كل عصر حجة على أهل العصر. 

المبحث الخامس عشر:إذا أجمع أهل عصر على حكم فهل لهم أو لبعضهم 
الرجوع عنه؟. 

المبحث السادس عشر: اشتراط انقراض كل المجمعين أو غالبهم أو علمائهم. 

المبحث السابع عشر:الاتفاق بعد الاختلاف هل يكون إجماعا؟. 

المبحث الثامن عشر: التعليل بعلة غير علة المجمعين. 

المبحث التاسع عشر:الإجماع السكوتي. 

المبحث العشرون:إجماع الخلفاء الأربعة. 

المبحث الحادي والعشرون:إجماع أهل البيت. 

المبحث الثاني والعشرون:الإجماع عن خبر هل يكون دليلا على صحته؟. 

المبحث الثالث والعشرون:هل يمكن وجود خبر أو دليل لا معارض له 
وتشترك الأمة في عدم العلم به؟. 


تھی : 

الإجماع هو الدليل الثالث من الأدلة المتفق عليها » وقد غُني الأصوليون به 
ولذا لا تجد كتاباً من كتبهم إلا وقد عقد باباً > أو فصلا لبيان معناه » وحجيته » وسائر 
مباحته. 

والإجماع لخة : مصدر أجمع يجمع إجماعا ومادة أجمع اشتقاقها من ماده 
E O O TT‏ 
يقال" جمعت الشيء جمعا ومن هذه المادة تتفرع مادة: أجمع » وقد ذكر لها معان 
منها: الأول٠‏ اعرد على الى يقال: جمع أمره > وأجمعه > وأجمع عليه: : أي عزم 
عليه» کأنه جمع نفسه له» ويقال: أجمعت الرأي › وأزمعته › وعزمت علیه» ومنه 
» م < و ٤‏ < رو ےب رو ۲ 
قوله تعالی: ‏ فَاَجیعوا مرکم وشرکا کہ ۾ 

الثاني: الاتفاق › يقال أجمعوا على الأمر: إذا اتفقوا عليه ( . 

RUE TS 
حقیقته( ¢ » وفي نظري أن أحسن ما يُعرّف به الإجماع أنه : اتفاق مجتهدي العصر من‎ 
. أمة محمد ب بعد وفاته على حکم شرعي‎ 

وقولي : مجتهدي العصر: له فوائد: 

أولاً: ليخرج بذلك العوام والمقلدين › فإنهم غير داخلين في الإجماع. 

ثانياً: ليخرج اتفاق أكثر العلماء » فإن الإجماع على المشهور عند الأصوليين 
هو اتفاق جميع المجتهدين . 

الفا : أنه لا يشترط في الإجماع اتفاق جميع الأمة » بل لو اتفق جميع 
المجتهدين في عصر من العصور لكان إجماعاً صحيحاً . 

وقولي : من أمة محمد&: يخرج اتفاق الأمم السابقة فإنه لا عبرة به. 

وقولي: بعد وفاته: يخرج الإجماع في عصره 4 فلا عبرة به ؛ لأنه ان 
وافقهم فالحجة في قوله دونهم» وإن خالفهم فلا عبرة باتفاقهم . 

وقولي: على حکم شرعي : تقييد للمجمع عليه » فالإجماع المعتبر بكونه دليلاً 


ر خا هه المنعقد على حکم شر عي > أأما الإجماعات المنعقدة غل أحكام غير 
شرعيةء فهي وإن سميت إجماعاً غير أنها ليست شرعية › وإنما لابد من تقييدها بما 
هي إجماع فيه. 


) انظر: مقاييس اللغة »)٤١۹/١(‏ مادة : جمع . 


۲ 


۳ 


انظر: لسان العرب (١/١٠)»ء‏ المصباح المنير »)٠٠۸(‏ القاموس المحيط »)1١۷(‏ مادة : جمع . 

ً) انظر: لتعريف الإجماع » وبيان محترزاته : المعتمد )٠١١/۲(‏ › المستصفى (١/۱۷۳)ء‏ ميزان الأصول 
»)۷٠۹/۲(‏ الضروري »)۹١(‏ روضة الناظر (۳۹/۲٤)ء‏ الإحكام (١/١۹١٠)ء‏ شرح تنقيح الفصول (۲۲")» 
أصول ابن مفلح )۳٠٠/۲(‏ » كشف الأسرار »)٤۲٤/۳(‏ المذكرة .)٠۷۹(‏ 


) 
) 
) 
) 


( 
) من الآية )۷١(‏ في سورة يونس . 
( 
( 


(۸۸) 


المبحث الأول : حجية إجماع الأمم السابقة. 


اختلف الأصوليون في إجماع الأمم السابقة وحجَيّته › ولکن من الاصوليين من 
Se a‏ و کر 
الزرکشي أن حجَيّته في شرعنا هو ثمرة حجُيّته في شرعهم (" 

وللأصوليين في حجَيّته آقوال أشهرها: 

القول الأول: أنه ليس حجة . 

وبه قال الجمهو ر » من الحنفية ° والمالكيةء والشافعيةء والحنابلة“ . 

القول الثاني: أنه حجة » ولكن قبل النسخ . 

وبه قال أبو إسحاق الإسفراييني » وغيره ) . 

القول الثالث: إن كان سندهم قطعياً فحجة » وإن كان ظنياً فالوقف. 

واختاره الجويني (') 

القول الرابع: التوقف . 

وهو صنيع الباقلاني ('') > والآمدي )1۲( 

بناء المسألة: 

ذكر بعض الأصوليين لهذه المسألة أصلين » وبعضهم اقتصر على أصل واحد 
منهما » وهما: 

الأصل الأول: شرع من قبلنا شرع لنا أم لا. 

قال الأبياري: «فالصحيح في ذلك بناؤها على أن شرع من قبلنا شرع لنا أم 


ا ی ی ر ا ا ا د 
« 


وقال الزركشي : «الخلاف يأتفت على أمرين ب 


انظر: تقويم الأدلة (۲۳)» ميزان الأصول(۷/۲١۷)»‏ كشف الأسرار (۳/٤١٠))ء‏ التقرير والتحبير .)۸١/۳(‏ 
انظر: إحكام الفصول »)٤٤١/١(‏ مختصر المنتهى مع بيان المختصر(/٠١٥).‏ 


.)۷۰۲/۲( شرح اللمع‎ ٩ 
ا ا‎ 
.)۳۲۳( شرح تنقيح الفصول‎ › )٠٥۹/١( انظر: البرهان‎ ) 
انظر: الإحكام (١/١۲۸)ء مع أنه في (١/٦۱۹)»ء أخرجه من تعريف الإجماع › ولهذا نبه الأسنوي على‎ )" 
. )۲۳۷/۳( اختلاف قوله في نهاية السول‎ 
.)٤٤۹/٤( التحقيق والبيان(۳/٦٦۹)» وق ةف انر المحيط‎ )"( 


)۸۹( 


أحدهما SSE E‏ 
أن الإجماع حجة كان إجماعهم في حقنا حجة »وإلا فلا » ( . 

وقد ذکره غیرهما ( . 

وجه هذا البناء : 

إن قيل إن شرع من قبلنا يعد شرعاً لنا فإن كان الإجماع في زمنهم حجة كان 
حجة لنا ؛لانه شرع لنا. 

وإن لم يكن شرعهم شرعاً لنا فلا فائدة من النظر في إجماعهم © 

وهذا البناء مع أن الزركشي قد ذكره إلا أنه في موضع آخر قال فيه نظرا 
ولم يبين وجه النظر» ونقله عنه أبو زرعة العراقي( ولم يبين وجه النظر أيضا) 

الأصل الثاني: هل الإجماع ثابت بالشرع أو بالعقل ؟. 

قال الطوفي : «المختار في هذه المسألة أن مستند الإجماع في هذه الأمة إن 
كان عقلياً فإجماع كل أمة حجة ؛ إذ المدارك العقلية لا تختلف» وإن كان مستند إجماع 
هذه الأمة سمعيأً فالوقف في إجماع غيرها من الأمم... ۾ 

وقال الزركشي في الأصل الثاني الذي تبنى عليه المسالة في نظره : «الثائي: 
أن الإجماع في أمة النبي ي هل يثبت بالسمع أو بالعقل ؟ » ^ 

وقد ذکره غيرهما ) . 

وجه هذا البناء: 

إن قيل إن الإجماع ثابت بالعقل فإجماع كل أمة حجة؛ لأن المدارك العقلية لا 
تختلف» وإن قيل إنه ثابت بالنصوص الشرعية » فاختلف في إجماع الأمم السابقة 
فقيل بالوقف؛ لأن إثبات حجيته متوقف على الدليل »وهو مالم يبلغنا فنثبته» ولا يلزم 
من عدم بلوغه لنا عدم وجوده فننفيه » وقيل ليس بحجة؛ لأن النصوص دلت على 


(') سلاسل الذهب (۳۳۹-۳۳۸)»ء وقد ذكر أن أبا محمد الجويني ذكر هذا البناء في كتابه المحيط بمذهب الشافعي 


)( انظر: التحبير )٠١٤۹/٤(‏ › شرح المحلي مع حاشية البناني »)۲۸٠/۲(‏ نشر البنود .)٠١/۲(‏ 

() انظر: التحبير )٠١٤۹/٤(‏ › شرح المحلي مع حاشية البناني »)۲۸٠/۲(‏ نشر البنود .)٠١/۲(‏ 

() تشنيف المسامع .)١٠١/۳(‏ 

() أبو زرعة العراقي: هو أحمد بن الحافظ أبي الفضل عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن ن الكردي الأصل 
الشافعى» ولى الدين العراقى › يعرف كأبيه بابن العراقى »› ولد سنة ١١۷ه‏ وكان إماما محدثا حافظا فقيها 
محققا أصوليا صالحا > صنف التصانيف الكثيرة» ومنها:شرح البهجة في الفقه »ومختصر المهمات ءوالغيث 
الهامع شرح جمع الجوامع » توفي سنة هوله ٦۳‏ سنة. 
انظر: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة(٤/٠۸)»‏ الضوء اللامع »)۳۳۹/١(‏ لحظ الألحاظ »)۲۸٤(‏ طبقات 
الحفاظ )٥٤۸(‏ » شذرات الذهب »)۲١۱/۹(‏ طبقات المفسرين .)۳٠١/١(‏ 

() انظر: الغيث الهامع (0۹۲/۲). 

() شرح مختصر الروضة .)٠١-۱۳٤/۳(‏ 

() ادل الذهب (۳۳۹)ء وانظر البحر المحيط(٤/١٤٤).‏ 

() انظر: اللمع (۸۸) » شرح اللمع ۷٠٠/۲(‏ أصمول الر ي( 6۹50 شرع العا ( 6ئ التحبير 
.)6۹/٤(‏ 


(۹۰) 


اختصاص العصمة بهذه الأمة دون غيرها ( . 

الترجيح : 

الذي يظهر لي هو أن المسالة لا تبنى على الأصل الأول - وهو شرع من قبلنا 
؛ لأن المراد بالخلاف في مسالة شرع من قبلنا هو فيما إذا ورد في شرعناء ولم 
يصرٌح بنسخه' . 

ولو قيل إن الخلاف في حجية إجماعهم الوارد في شرعنا » فالبناء أيضا ليس 
بظاهر ؛ لان شرع من قبلنا حجة في شرعنا لاجل وروده في شرعنا مع الإقرار عليه 
وعدم نسخه » لا لأن الإجماع قد حصل عليه في شريعة من قبلنا . 

ومما يويد أن هذه المسألة ليست فرعا لتلك المسألة أن الجمهور قالوا بحجية 
شرع من قبلنا ‏ » مع أنهم هنا قالوا بعدم حجية إجماع الأمم السابقة › وقالوا بأن 
الإجماع حجة بالنصوص الشرعية الخاصة بهذه الأمة دون غيرها. 

أما البناء على الخلاف في مستند ثبوت الإجماع فالظاهر أنه بناء صحيح › 
فمن قال إن الإجماع ثابت بالعقل فيلزمه أن يختار حجية إجماع الأمم السابقة؛ لأن 

لكن يبدو لي أن ثبوت إجماعهم لا يلزم منه أن يكون حجة في شرعناء ولذا قيّد 
بعضهم الحجية بما قبل النسخ» وشريعتنا ناسخة للشرائع السابقة. 

أما إن قيل إن مستنده شرعي فيلزم أحد أمرين : 

أولهما: القول بأن إجماعهم غير حجة؛ لأن النصوص الشرعية أشارت إلى 
اختصاص هذه الأمة بحجية إجماعها دون غيرهاءوبهذا قال الأكثر. 

وثانيهما : القول بالوقف؛ لأن النصوص الشرعية لم تصرح بنفي حجية إجماع 
الأمم السابقة (. 

والوقف ماله إلى نفي الاحتجاج بإجماع الأمم السابقة » لأن مرجعه إلى عدم 
العمل به حتى يدل الدليل على حجيته»ءولا دليل» فيكون ذلك موافقاً للقول بأنه ليس 
بحجة في الغايةء ولذا فمن قال إن مستند الإجماع شرعي لزمه نفي الاحتجاج بإجماع 
الأمم السابقة » إما صارحة أو مآلا. 


(') انظر: شرح مختصر الروضة »)۱۳٣-۱۳۲/۳(‏ سلاسل الذهب (۳۳۹)» التحبیر )٠°٤۹/٤(‏ . 
() انظر: التحبیر (۳۷۷۹/۸)» المذكرة (۱۹۳) . 
() انظر: أصول السرخسي (۹۹/۲)» شرح تنقیح الفصول (۲۹۷)» البحر المحیط »)٤٩/٦(‏ التحبیر (۳۷۷۷/۸) 


() انظر: إحكام الفصول »)٤٤١/١(‏ اللمع (۸۸) أصول السرخسي »)۲۹٥/۱(‏ التحبير )٠١٤١/٤(‏ . 
() وبهذا عل من ذهب إلى الوقف : انظر البرهان »)٤٥۹/١(‏ الإحكام »)۲۸١/١(‏ شرح مختصر الروضة 
(۲/). 


)۹۱( 


المبحث الثاني: حجية إجماع غير الصحابة . 


اختلف الأصوليون هل يقتصر الإجماع المعتد به على الصحابة › أو أنه يشمل 
إجماعهم وإجماع غيرهم في أي عصر من العصور ؟»› وقد اختلفوا في ذلك على 
قولین : 

القول الأول: أن إجماع أهل كل عصر حجةء فلا يقتصر الإجماع على إجماع 
الصحاية 


رها قال الخ ن من ال 007 بوك0 وا 0 : 
وألحتااة 0 . 

القول الثاني: أن إجماع غير الصحابة ليس بحجة . 

وبه قال داود » وأتباعه من الظاهرية ) > ونسب رواية للإمام أحمد ‏ . 

بناء المسألة: 

أشار ابن حزم إلى بناء هذه المسألة على أصل › وهو أن الإجماع لابد له من 
مستند توقيفي» فقال في حجة أصحابه الظاهرية : «احتج في ذلك بأنهم - يعني 


چ - شهدوا التوقيف من رسول الله ج »وقد صح أنه لا إجماع إلا عن توقيف » 


(') انظر: المعتمد »)٤۸١/۲(‏ الإحكام (١/١۲۳)ء‏ الغيث الهامع »)٥۸٤/۲(‏ التحبير )٠١١١/٤(‏ . 

)( انظر: أصول الجصاص (۱۸/۲)» تقويم الأدلة »)۳١(‏ كشف الأسرار )٤٤١/۳(‏ . 

() انظر: إحكام الفصول »)٤۹١/١(‏ مختصر المنتهى مع بيان المختصر )٥١١/١(‏ › شرح تنقيح الفصول 
(۱). 

(أ) انظر: التبصرة (°۹)» الوصول (۷۷/۲)» المستصفی (۱۸۹/۱)ء المحصول .)۱۹۹/٤(‏ 

(( انظر: العدة »)٠١۹١/٤(‏ التمهيد »)٠٠١٠/۳(‏ المسودة »)٦۹/۲(‏ روضة الناظر .)٤۸٠/۲(‏ 

() انظر: الإحكام )٠١١/۲(‏ » والنبذ )٠١(‏ كلاهما لابن حزم» رسالة في أصول الفقه لابن عربي الصوفي 
الظاهري (۲۹) . وقد ذكر بعض الأصوليين كصاحبي الغيث الهامع )٥۸٤/۲(‏ › والتحبير )٠١١۷/٤(‏ أن 
مقتضى قول الظاهرية أنهم لا يمنعون الاحتجاج بإجماع غير الصحابةء ولكنهم يستبعدون العلم به» وهذا وإن 
عل به ابن حزم في ضمن أدلته إلا أن الظاهر من كلامه هو المنع مطلقاً لا لتعذر العلم » وإنما لأن الأدلة 
e e Sl a‏ 

(") انظر: الواضح »))۱۳۰/٤(‏ الإحکام (۲۳۰/۱)» وفي التمهید »)٠١۷-۳۲٣٢(‏ > أن أحمد أومأ إليه » ثم ذكر رواية 
أبي داود عنه: «الاتباع أن يتبع الرجل ماجاء عن رسول الله 9 وعن أصحابه » وهو بعد في التابعين 
مخيّر » » وقد حملها القاضي في العدة ٠ /٤(‏ ) على آحاد التابعين لا على إجماعهم» وقد ذكر ابن تيمية في 
المسودة )١٠۸/۲(‏ أنه لا يكاد يوجد في كلام أحمد احتجاج بالإجماع بعد عصر التابعين أو بعد القرون 
التثلانة »> وذكر أنه إنما أنكر الاحتجاج بالإجماع لما كثر من بعض الفقهاء الاستناد إلى الجاع ع رجو 
الخلاف »وما ذكره يفيد أن الإمام أحمد لا ينكر حجية الإجماع »ولا يخصه بإجماع الصحابةء وإنما ذهب إلى 
استبعاد وقوعه بعد عصر الصحابة لكثرة المجتهدين »وتفرقهم في الأمصار »وصعوبة الوقوف على أقوالهم › 
وأيضاً من باب سذ الباب أمام كثير من المتساهلين في نقل الإجماع مع وجود الخلاف › وقد كثر هذا الأمر 
سواء من المتكلمين في باب الاعتقاد › أو الفقهاء في باب الفروع . انظر: مجموع الفتاوی »)۲۷٠۱/۱۹(‏ 
الإبهاج .)"١١/۲(‏ 

.)٠١۳/۲( الإحكام‎ )'( 


(۹۲( 


وذكر ذلك ابن رشدا في أثناء مسألة أخرى »فقال: «ذلك لازم لأصولهم؛ 
لأنهم لا يجيزون الإجماع بالقياس » وإذا كان هكذا فإنما يقع الإجماع عندهم إما لأثر 
قد عفا ولم يصل إلينا » وإما لقرائن وأحوال مشاهدة منه # »›ومثل هذا لا يتصور 
في غير الصحابة »" 


وجه هذا البناء: 

إن قيل إن الإجماع لابد له من مستند توقيفي فالصحابة هم الذين شهدوا 
التوقيف من الرسول اا ا و ا 
بختض بالضحابة فق () 


وقد كر بن حزم اخراشاالفصم لى مذ ا 
Ra‏ 


الترجيح : 

ما ذكره ابن حزم على لسان الخصم اعتراض صحيح يبطل الاستناد إلى 
الأصل المذكور» فلا يكون البناء عليه صحيحاً ؛ لأن القائل بأن المستند لابد أن يكون 
توقيفياً لا يلزمه تخصيص الإجماع المحتج به بالصحابة دون غيرهم . 

ولعل علَّة الخلاف هو ما أشار إليه كثير من الأصوليين في أثناء مناقشة أدلة 
المسألة 7 » واختصره الزركشى بقوله : «أصل الخلاف أن المجتهد من الصحابة 
عندنا کالمجتهد من غیرهم › وعندهم بخلافه »0 . 

ولهذا قصر الظاهرية أدلة الإجماع على الصحابة فقط دون غيرهم » وليس 
المراد هنا أن المجتهد من التابعين فمن بعدهم كالمجتهد من الصحابة في كل شيء» 
فإن المجتهد من الصحابة له مزية على غيره» ولكن الأدلة الدالة على حجية الإجماع 


(') ابن رشد : هو أبو الوليد محمد بن أحمد بن العلامة أبي الوليد محمد بن أحمد القرطبي المالكي»المعروف بابن 
رشد الحفيد»ولد سنة ٠٠١‏ هوهو العلامة الفيلسوفءكان بارعا في الفقه والخلاف والأصول والطب 
الطب»ءوالضروري وهو مختصر المستصفى في الأصول» توفي سنة ٩۹٥ھ‏ . 
انظر: التكملة لوفيات النقلة(١/٠۳۲)»‏ عیون الأنباء في طبقات الأطباء(۸۷٤)»‏ سير أعلام النبلاء 
(١۷/۲٠۳)ء‏ بغية الملتمس(١٤)ء‏ مرآة الجنان(۹/۳١٤)ء‏ الديباج المذهب(٤۲۸)ء‏ شذرات الذهب .)٥١۲/١(‏ 


() الضروري (1۳-۹۲) . 

() انظر: الإحكام )٥١۳/۲(‏ . 

(( انظر: الإحكام )٥١٤-٠٥١١/۲(‏ » وكلام ابن حزم في الإحكام والنبذ فيه شيء من الإشكال › وقد ذهب د/ محمد 
ET E 1۹۰ SESE MS‏ 


و کے ع ف ا واا کا ا کے ا ر 
»وما ذكره د/محمد فرغلي قد يشير إليه بعض كلام ابن حزم»وفي الجملة فرأي ابن حزم يحتاج إلى تحرير. 
انظر من الإحکام (0۳۹/۲» ,)٥٥۷-٥٥۳ ٥٥۰ ٥٤٩‏ 

(( انظر: المعتمد »)٤۸٤-٤۸١/١(‏ العدة »))۱٠۰۹۲/٤(‏ التمهيد »))٠١۷/١(‏ التبصرة »))٠١(‏ المستصفى 
)۱۸۹/١(‏ » المحصول »)۲٠٠/٤(‏ الإحكام .)۲١١/١(‏ 

() سلاسل الذهب(۸٤۳).‏ 


(۹۲) 


لم تفرق بين المجتهدين من الصحابة أو غيرهم »والكلام ليس على مجتهد 
ومجتهد »وإنما على إجماع وإجماع »ولا فرق بينهما على الصحيح . 

وهذا إنما يتوجه على الظاهرية لا على ما ذهب إليه الإمام أحمد ءفإن مستند 
الام أحفة هو عدم الوقوع» و المحاجة خيثنذ إنا تكرن بسر الواقع والنطر فيه لا 
لشيء آخر. 


المبحث الثالث: حكم من جحد مجمعاً عليه غير معلوم بالضرورة. 


هذه المسألة من المسائل المهمة لما يترتب عليها من الحكم بالتكفير» وقد حصل 
نوع من الاضطراب عند بعض الأصوليين في هذه المسألة > لاسيّما في حكاية 
الأقوال» ولذا فقبل إيراد الأقوال في المسألة لا بد من بيان محل النزاع فيهاء وبيانه بما 
يلي: 


أولاً: اتفق الأصوليون أن جاحد ما علم من الدين بالضرورة فهو كافر. 
ويقصد بما علم من الدين بالضرورة: ما يستوى في العلم به الخاصة والعامة 


حتى يصير كالمعلوم بالعلم الضروري في عدم تطرق الشك إليه» وعدم توقف العلم به 
على الاستدلال/ » وذلك كأركان الإسلام الخمسة › ونحو ذلك . 


وهذا القسم ذكر بعض الأصوليين أنه غير داخل في محل النزاع» وليس هو 
من م الإجماع» وإنماکفر جاأحده لإنکاره اللصوص المتواترة لا لإنکاره 
2 


الثابت بالآحاد لا يکفر ( 


ثالشاً: إن کان e‏ إلا الخواص كفساد الحج بالوطء قبل 
الوقوف بعرفة»› وتوریت بن الابن السدس مع بنت الصلب »ونحو ذلك » فمنكره لا 
يكفر» ونقل عليه الإجماع (°© 


رابعاً : اختلف الأصوليون في من جحد أمرآ مجمعا عليه إجماعا طعي . ولم 
يكن معلوماً من الدين بالضرورة »› ولا خفياً > سواء كان فيه نص » أو لم يكن ) 

وللأصوليين في الأشهر قولان: 

القول الأول: أنه لا يكفر. 

وهو قول بعض الحنفية » وبه صرح بعض الشافعية ) » وأكثر الحنابلة) 
> ونسب للجمهور ('. 


(') انظر: شرح العضد »)٤٤/٩(‏ التحبیر )۱٦۸۰/٤(‏ › شرح التلویح (۱۰۲/۲)» فواتح الرحموت .)١٤٤/۲(‏ 

() انظر: التحبير (٤/۹۸۰٠-١۸١١)»ء‏ نشر البنود )1٦/۲(‏ . 

() انظر: التحقيق والبيان(۳/٠۹۸-١4۸)»‏ نهاية الوصول )۲٦۷۹/٦(‏ . 

»)٤١۹/۳( كشف الأسرار‎ »)۲۹۷۹/٦( نهاية الوصول‎ »)٤٤/١( انظر: الإحكام (١/۲۸۲)ء شرح العضد‎ )١( 
. )1۳-٦۲( الوجيز‎ 

(/) انظر: نفائس الأصول (١/۸٠۲۷)ء‏ تشنيف المسامع )٠٤۸/۳(‏ . 

() انظر: رفع الحاجب ۲٦۷/۲(‏ » وما بعدها)ء تشنيف المسامع »)١٤١/۳(‏ التحبير .)١١۸١/٤(‏ 

() انظر: التقرير والتحبير )١١١/۳(‏ . ِ 

() انظر: البرهان »)٤١١/١(‏ المحصول (٤/۹٠۲)»ء‏ لكن ذكر ابن السبكي أن من كفر من العلماء إنما كفر لشهرة 
النصوص في المسائل المجمع عليها لا لذات الإجماع» ولهذا لم يكفر منكروا أصل الإجماع» ولذا فمن أطلق 
فمراده لا يكفر بذات الإجماع . انظر : رفع الحاجب (۲۷۳/۲). 

(أ) انظر: العدة »)١١١١/٤(‏ التمهيد (۲۹۳/۳)»ء المسودة »)1٦٤/۲(‏ أصول ابن مفلح .)٠٥٤/١(‏ 

(') انظر: نهاية الوصول .)۲٦۷۹/٩(‏ 


° 


٦ 


)۲۹°( 


القول الثاني: أنه يكفر . 

وبه قال أكثر الحنفيةء لكنهم قصروا القطعي على إجماع الصحابة ء واختاره 
أيضاً بعض الحنابلة/" » وبعض الفقهاء (" 

بناء المسألة : 

ذكر الأصوليون لهذه المسألة أصلين: 

الأصل الأول: الإجماع هل هو قطعي أو ظني؛. 


قال القرافي: SS Se E MT‏ 
ولذلك يتقدم على الكتاب والسنة › وقيل ظني » () 


وقال الطوفى : «مأخذ لخلاف في تكفير منكر حكم الإجماع هو إن الإجماع 
ظني أو قطعي SS‏ ا 


وقد أشار إلى هذا الأضل :غير و احة امن الأضو لي 
وجه هذا البناء: 


أن من قال إن الإجماع لا يفيد إلا الظن لزمه القول بعدم تكفير مخالفه؛ لأن 
المخالف للظن لا يكفر بالإجماع »ومن قال إنه يفيد القطع لزمه تكفير مخالفه؛ لأن 
مخالف القطعي يكفر (' 

الأصل الثاني: اعتبار العامي في الإجماع. 


ذكر ذلك الإسفراييني فقد نقل عنه قوله عن التكفير في هذه المسألة: « 
وجهان مبنيان على أن ما أجمع عليه الخاصة والعامة هل العامة مقصودة فيه أو 
تابعة؟ » 

وجه هذا البناء: 

إن قيل إن العامة مقصودة في الإجماع فمخالفه لا يكفر؛ لأنه لم يخالف جميع 
المقصودين في الإجماع. 

وإن كانت تابعة فإنه يكفر؛ لأنه خالف جميع المقصودين في الإجماع ' 

الترجيح : 


() انظر: أصول السرخسي (١/۸٠۳)؛‏ نهاية الوصول لابن الساعاتي »)"٠١/١(‏ التقرير والتحبير »)١١١/۳(‏ 
فواتح الرحموت )٠٤٠١ »۲٤۳/۲(‏ » وعندهم أن القطعي مقصور على إجماع الصحابة »أما غير هم فإجماعهم 
هو كالخبر المشهور. انظر أيضاً: كنز الوصول مع کشف الأسرار )٤١۹/۳(‏ . 

() انظر: أصول ابن مفلح »)٤٥٤/١(‏ التحبير )١١۷۹/٤(‏ . 

()( انظر: المحصول (٤/۹٠۲)ء‏ الإحكام .)۲۸۲/١(‏ 

.)۳۳۷( تنقيح الفصول مع شرحه‎ )١( 

() شرح مختصر ال وضة (0۳۸/۳ . 

() انظر: المسودة »)1٦٤/۲(‏ كشف الأسرار »)٤١۹/۳(‏ البحر المحيط »)٥۲۷/٤(‏ التقرير والتحبير )١١١/۳(‏ . 

() انظر: المسودة )1٦٤/۲(‏ » شرح مختصر الروضة »)١۱١۸/۳(‏ البحر المحيط .)0١۷/٤(‏ 

() نقله في رفع الحاجب (۲۹۹-۲۹۸/۲)ء سلاسل الذهب )۳٤١(‏ . 

: 

() انظر: رفع الحاجب (۲۹۹-۲۹۸/۲)»ء سلاسل الذهب .)۳٤١(‏ 


(۹١( 


أما مسألة الإجماع هل هو قطعي أو ظني؟ فيمكن أن يستقيم البناء عليها 
لو كان الخلاف في الإجماع عموماًے ك إنما هو في الإجماع القطعي»› 
والجمهور ذهبوا إلى أن الإجماع حجة قطعية »ومع ذلك لم يقولوا بكفر منكره 
وجاحده» ولعل ذلك يتوجه بأن القطيعة والظنية أمران نسبيان» فقد تتوفر في الإجماع 
عند بعض العلماء قرائن تفيد القطع »ولا تتوفر عند غيره »ولهذا لا يلزم القول 
بالتكفير على القول بقطعية الإجماع . 

علماً أن الذي يظهر هو أن المقصود بالقطعية ليست قطعية الأصول بذاتها 
»ءوإنما المقصود أن يصل الأصولي إلى القطع في الأصل الذي يريد بناء المسائل عليه 
بحسب ما يتوفر له من أدلة توصله إلى ذلك" 

أما البناء على اعتبار العامي في الإجماع فالذي يظهر لي أنه بناء جي ان 
كان الخلاف في مسألة اعتبار العامي حقيقياء وعليه فيلزم من اعتبر بالعامي ألا یکفر 
منكر الإجماع القطعي إلا بشرط موافقة العامة » فإن لم توافق فلا يكون المخالف 
ا 

غير أن الصحيح هو كون الخلاف في اعتبار العامي يعتبر خلافاً في إطلاق 

مسمى إجماع الأمة لا في الاعتبار به في الإجماع ؛ إذ ليس أهلأ للموافقة أو 
المخالفة/'ء وإذ كان الأمر كذلك فلا تكون مسألة الاعتبار بالعامي أصلاً لهذه المسألة. 


ويتأيد ذلك بأن الجمهور قالوا إن العامي لا يعتبر به في الإجماع » ومع ذلك لم 
يقولوا بكفر منكر الإجماع» مما يفيد عدم التلازم بين المسألتين. 


() انظر: المسودة »)١٦٤/۲(‏ كشف الأسرار »)٤١۹/۳(‏ البحر المحيط »)١٥۲۷/١(‏ التقرير والتحبير )١١١/۳(‏ . 


) ) انظر ما سيأتي ص CAT SAY:‏ , 
() انظر ما سيأتي ص: ٤۸۷‏ . 


(۹۷( 


المبحث الرابع : اشتراط المحصوم في الإ جماع. 

هذه N‏ ويذكر الأصوليون عن 
الشيعة أنهم يشترطون في الإجماع وجود المعصود( ET‏ الأصوليين نسبه 
لبعضهہ('» ولما أن كان مآل قولهم e‏ المعصوم وحده دون الإجماع 
نقل عنهم كثير من الأصوليين إنكار الإجماع. 

بناء المسألة: 


أشار كثير من الأصوليين إلى أن مبنى هذه المسألة على وجود الإمام 
و و ا 
قال: « e a‏ 
الإمام المعصوم »ومتى كان كذلك كان الإجماع حجة ». 


وقال الآمدي ee‏ الأئمة المعصومون» أو من كان 
و 


وجه هذا u‏ 


أنه إذا كان الإمام المعصوم موجوداً فلا تجوز مخالفته» ولذا لزم كونه مع 


الترجيح: 


)١(‏ انظر:نهاية الوصول لابن مطهر الحلي(١٠۲/ب)»‏ مبادي الوصول(۲۷/أ)ء ونقله عنهم الأصوليون.انظر: 
المعتمد(۸/۲١٤)»‏ المحصول(٤/٠١٠)»‏ الإبها DE‏ )» البحر المحيط( (f6 ٠/٤‏ 

(۲) ونسب لطوائف من الروافض.انظر: البرهان(۱/٤٩٤)ء a‏ > والظاهر أن المنسوب 
إلى بعضهم هو إنكار حجية الإجماع» أما غالبهم فهم يقولون بالإجماع غير أنهم يشترطون فيه المعصوم» 
وبعضهم يشترط انضمام العترة.انظر حجية الإجماع لمحمد فرغلي ٠١(‏ »› وما بعدهاء ۹ وما بعدها)› 
ولعل من نقل عنهم إنكار الإجماع » أو عدم حجيته مطلقا من الأصوليين » فهو لأن مآل قولهم إنكار الإجماع 
وعدم حجيته» والاعتماد على قول المعصوم. 

(۳) انظر: العم ۹ و ے۹6 )» الإحكام(١/١٠))»‏ المسودة(۲/١٠٦))»‏ البحر 
المحيط(٤/١٤٤)»‏ فواتح الرحموت(۲/١١")‏ . 

.)"١٤/۲(جاهبإلا‎ ؛)٦٦٦/۲(عمللا انظر: المعتمد(۸/۲٥٠) › شرح‎ )٤( 

)٥(‏ قال الشاطبي في الاعتصام ( ٠٠١/١‏ ) بعد أن ذكر من اتبع هواه » واستحكم الهوى من قلبه: «ومن أمتلته أن 
الإمامية من الشيعة تذهب إلى وضع خليفة دون النبي ج > وتزعم أنه مثل النبي # في العصمة بناء على 
أضل متو هم »فو ضعوه على أن الشريعة أبدا مفتقرة ال شرح وبيان لجميع المكلفين»إما بالمشافهةءأو بالنقل 
ممن شافه المعصومءوإنما وضعوا ذلك بحسب ما ظهر لهم بادئ الرأي في غير دليل عقلي ولا نقلي »بل 
بشبهة زعموا أنها عقليةءوشبهة في النقل باطلةءإمًا في أصلهاءوإمًا في تحقيق مناطها »وتحقيق ما يڏعون 
ولمَا يرذ عليهم به مذكور في كتب الأئمة «. 

. )٠١١/٤( المحصول‎ )1( 


(۷) یرید من قوله تعالی: ط ومن يُْشَاقِق الرَسُول مِنْ بعد مَا تبن َه لدی وَينَيع عير سيل أَلمُومِيِينَ نوله ما تول 


صد 
وَنصلهِء جَهََمَ وَسَآءّت مَصيرًا ج 4 [الآية ٠٠١‏ من سورة النساء]. 
(۸) الإحكام »)۲٠۸/١(‏ والجواب الثاني أن الآية عامة بكل المؤمنين. 


(۹۸( 


لا شك أن هذا البناء ظاهرء فالشيعة التزموا برأيهم في المعصوم» وقالوا 
بموجبه في الإجماع» وأما غيرهم فقالوا بأن العصمة إنما هي لمجموع الأمةء ولا 


المبحث الخامس: اشتراط بلوغ ا لمجمعبن حذ التواتر. 

اختلف الأصوليون في العلماء المجمعين هل يشترط لثبوت إجماعهم وحجُيّته 
أن ببلغوا حدٌ التواتر أو لا ؟. 

وفي ذلك قولان: 

القول الأول: أنه لا يشترط . 

وبه قال الأكثر' » من الحنفية ‏ » والمالكية ١‏ » والشافعية ) » والحنابلة 
» وأكثر الفقهاء) 

القول الثاني: أنه يشترط . 

وهوؤلاء على قولين: 


أولهما أن قان التجفحين عن خد التو اتر ل بجوو غفا ول کون 
E‏ 


(1) 


واختاره الجويني (' 

بناء المسألة: 

تتابع كثير من الأصوليين على بناء هذه المسألة على مسألة الإجماع هل هو 
ثابت بالشرع أو بالعقل؟'')» وممن ذكر ذلك: 

الغزالي حيث قال: «أما من أخذه من دليل العقل واستحالة الخطاً بحكم العادة 


() انظر: مختصر المنتهى مع بيان المختصر )٥۷۳/١(‏ › نهاية الوصول »)٠٠٠٤/١(‏ أصول ابن مفلح 
)٤/۲(‏ . 

(") انظر: أصول السرخسي »)۳٠۲/١(‏ نهاية الوصول لابن الساعاتي »))۲۹٦/١(‏ التقرير والتحبير (۲/۳)» 
فواتح الرحموت .)۲۳٠/۲(‏ 

() انظر: مختصر المنتهى مع بيان المختصر »)٥۷۳/١(‏ شرح تنقيح الفصول »)٤٠١(‏ الضروري (1۲)» نشر 
البنود .)۸١/١(‏ 

(أ) انظر: الإحكام »)٠٠١/١(‏ المحصول »)۱۹۹/٤(‏ جمع الجوامع مع حاشية البناني )٠۷١/۲(‏ . 

() انظر: روضة الناظر »)٠٥١/١(‏ المسودة (۲/ ik‏ رد ن ارود 5 2 2 ا اون 
(۳). 

) انظر: المسودة .)٠٤٠١/۲(‏ 

") انظر: شرح تنقيح الفصول .)٤١١(‏ 

) انظر: المسودة »)٠٤١/۲(‏ التحبير .)٠٠١٠/٤(‏ 

) انظر: الوصول (۸۸/۲)» وعنه في البحر المحيط .)١٠١/٤(‏ 

.)٠٠۹/۳( »وعنه في تشنيف المسامع‎ )٤٤١/١( انظر: البرهان‎ ) ٠ 

") انظر: المحصول »)۱۹۹/٤(‏ لباب المحصول »)٤١١/١(‏ الإحكام »)٠٠١/١(‏ نهاية الوصول »)٠٠٠١/١(‏ 
شرح مختصر الروضة »)٤٦/۳(‏ بيان المختصر (١/۷۳٥)»ء‏ رفع الحاجب »))۲٠۰۲/۲(‏ التحبير .)٠٠٠١٠/٤(‏ 


e 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


فيلزمه الاشتراط والذين أخذوه من السمع اختلفوا > فمنهم من شرط ذلك .. 
0 
( 
ولف ذلك زرکشي ¢ فقال: «رمأخد الخلاف راجع إلى أن الإجماع من دلالة 


العادة أو السع « ) 


وجه هذا البناء : 


خد اتواتر لان الل بحي ان يجتب من بلع عاده حا قور علي خطا بخلا 
أما من قال ان خا فن اك > امل E‏ 
مطلقاً دون تقییده بعدد () 


وقد اعترض ابن أمير الحاج على من ذهب إلى التلازم بين من جعل دليل 
الإجماع هو العقل والقول باشتراط عدد التواتر »وذكر أن هذا e‏ ؛لأن هذا 
الاشتراط إنما يتوجه لكون الإجماع حجة قطعية دون كونه حجة ظنية () 


الترجيح : 

الظاهر لي أن هذا البناء صحيح › فمن لازم القول بأن الإجماع ثابت بالعقل 
اشتراط عدد التواتر؛ لأن العقل لا يحيل الخطأ إلا مع بلوغ عدد يمتنع معه الخطأ› 
ولهذا فمن لم يجزه عقلاً لم يتصور ذات الإجماع؛ إذ من لازم وقوعه حصول العصمة 
عن الخطأ» ومن جوّزه عقلاً تصور وقوعه لكن سلب منه حجيته لعدم انتفاء إمكان 
الخطاً 


أما من قال إن الإجماع ثابت بالشرع فمن لازم قوله عدم اشتراط عدد التواتر؛ 
لأن الأدلة السمعية مطلقة دون تقييد بعدد» ولهذا التزم الجمهور القائلون بأن الإجماع 
تابت بالشرع القول بعدم اشتراط عدد التواتر . 

ومن لم يلتزم بهذا القول من القائلين بأن الإجماع ثابت بالشرعا © فالعلة هي ما 
ا ا 
غیره 


وقد ناقشه الغزالي بأن إيمانهم معلوم لا بقولهم»وإنما بقوله ‏ :( لا تزال طائفة 
من أمتي على الحق حتى يأتي أمر اللهء وحتى يأتي الدجال) ء فإذا لم يكن على وجه 


() المستصفی (۱۸۸/۱). 

() البحر المحيط »)١٠١/٤(‏ وانظر : تشنيف المسامع (۹/۳٠٠)»ء‏ سلاسل الذهب »)۳٤١١(‏ ويقصد بالعادة أي أن 
العادة هي أن العدد الكبير لا يمكن تواطؤهم على الكذب أو الخطاً » فهي عادة مستفادة من العقل» ولذا فهي 
دلالة عقلية . 

() انظر : الإحكام »)٠٠١/١(‏ البحر المحيط .)١٠١/٤(‏ 

(أ) انظر: التقرير والتحبير .)٠۲/۳(‏ 

(/) كالباقلاني .انظر: البحر المحيط(٤/١٤٤).‏ 

(') انظر: المستصفى »)۱۸۸/١(‏ وانظر: الإحكام /١(‏ ٠)؛‏ شرح مختصر الروضة .)٤٦/۳(‏ 

(") لم أقف عليه بهذا اللفظءوذكر في التقرير والتحبیر(۳۳۹/۳) أن ابن وهب ذكره بلفظ: (لا تزال طائفة من أمتي 


O 


الأرض مسلم سواهم فهم على الحق» وبأننا متعبدون بالظاهر لا بالباطن »ويما 
أا متشون افد فر أن هل بك عل مده ۲ اة لات اء 
الكاذدب والاقتداء به( 


أما ما اعترض به ابن أمير الحاج فغير وجيه ؛ لأن من اشترط التواتر نفى أن 
يكون الإجماع الذي لم يتوفر فيه شرط التواتر إجماعا شرعيأء ولم يثبت له مسمًى 


ظاهرين على الحق قاهرين لعدوهم لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى تقوم الساعة »أو حتى يظهر 
الدجال)»› ثم نقل عن شيخه الحافظ ابن حجر قوله: « روينا معناه من حديث قَرًّة بن إياس المزني بلفظ: (حتى 
يقاتلوا الدل) أخرجه الحافظ أبو إسماعيل في كتاب ذم الكلام» وهي لفظة شاذة › فقد رواه الحُفاظ من 
أصحاب شعبة عنه بلفظ: (حتى تقوم الساعة)». 
وما أشار إليه الحافظ رواه أبو إسماعيل الهروي في ذم الكلام(۳/١۷٠-١۷٠)‏ بلفظ: (إذا هلك أهل الشام فلا 
خير في أمتي» ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى يقاتلوا الدجال)» وفي سنده عمران بن 
إسحاق» قال الذهبي في ميزان الاعتدال(۳/١۲۳)‏ : «لا يدرى من هو » » وتعقبه ابن حجر في لسان 
المیزان(٤/١٤۳)‏ بأن ابن حبان ذکره في الثقات(۹۷/۸٤)ءوقال:‏ «مستقيم الحديث »» لكن قال ابن حجر: 
«ورأيت حديته في ذم الكلام للهروي» وقد خالف جميع أصحاب شعبة في بعض المتن ».وعلى هذا فلفظ: 
(حتی يقاتلوا الدجال) شاذ. 
وأصل الحديث: رواه البخاري في صحيحه» كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة » باب قول النبي ه: لا تَرَالٌ 
طَابفة من متي ظَاهرِينَ على الَْقَّ(۱۸۹/۸/٠٠۷۳)ء‏ ومسلم في صحيحه» كتاب الإمارة» باب قولِه : 5 
رال طَائِفة من آَمَتِي ظَاهرِينَ على الْحَقَ لا يَضْرهُمْ من حَالفَهُمْ (۱۹۲۱/۱۰۹۷/۲)» عن الْمُغْيرَة بن شَعْبَةٌ 
ول بلفظ: ( لا تزال طَائِفة من أَمَتِي ظَاهرِينَ حتى يَأييَهُمْ أمَرُ الله » وَهُمْ ظَاهرُونَ). 

() انظر: المستصفی (۱۸۸/۱). 


EY) 


المبحث السادس: قول الواحد إذا لم يكن كم مجتهد سواه هل يكون إجماما؟. 

اختلف الأصوليون القائلون بعدم اشتراط بلوغ المجمعين عدد التواتر في قول 
الواحد من المجتهدين إذا لم يكن ثم مجتهد غيره هل يكون قوله إجماعاً وحجة أو لا ؟. 

وفي ذلك آقوال: 

القول الأول: e‏ 

و SS‏ 
وهو قول الحنابلة ) » ومال إليه الأنصاري الحنفي (° 

القول الثاني: أنه ليس حجة › ولا إجماعاً . 

ك ا 
ارهن الغلا ا و عاضو 2 

القول الثالث: a‏ 

واختاره بعض الأصوليين (' 

بناء المسألة : 

ذكر لهذه المسألة أصلان : 

الأصل الأول: اعتبار العامي في الإجماع. 

قال الغزالي : «إن اعتبرنا موافقة العوام فإذا قال قولاً > وساعده عليه العوام» 
COS a‏ 
لأاع زاء د م ك عد ررر خي في خا لاقل 
من اثنين أو ثلاثة » (' . 


وجه هذا البناء : 


أن من اعتبر قول العوام قال إنهم إذا وافقوا قول المجتهد الواحد فيكون إجماعاً 


انظر: نهاية الوصول .)٠٠١/١(‏ 
انظر: شرح تنقيح الفصول »)۳٤١(‏ نشر البنود .)۸٠/۲(‏ 
انظر: البرهان (۱/٩٤٤)ء‏ المحصول .)۱۹۹/٤(‏ 
انظر: الواضح »)۱۳۷/١(‏ أصول ابن مفلح »)٤١١/۲(‏ التحبير »)٠١٠٠/١(‏ شرح غاية السول .)٠٠٤(‏ 
انظر: فواتح الرحموت .)۲۲٠/۲(‏ 
انظر: مسلم الثبوت مع فواتح الرحموت »)۲۲٠/۲(‏ وقد يفهم هذا من أصول السرخسي »)۳٠۲/١(‏ وانظر : 
التحرير مع التقرير والتحبير .)٠١/۳(‏ 
(") كالغزالي»والأصفهاني شارح المختصر» وابن السبكي. انظر: المنخول »)٤٠١(‏ بيان المختصر )٥۷١/١(‏ 
»جمع الجوامع مع حاشية البناني (۷°/۲). 
انظر: التحبير .)٠١١۳/١(‏ 
انظر : الإحكام »)٠١١/١(‏ نهاية الوصول .)"٠٠١/١(‏ 
)٠‏ انظر: التحبير »)٠٠٠۳/٤(‏ واختاره في لباب المحصول .)٤١۸/١(‏ 
") المستصفی (۱۸۸/۱). 


E 


الواحد إجماعاً لعدم تحقق معنى الإجماع حينئذ () 


الأصل الثاني: هل الإجماع ثابت بالشرع أو بالعقل ؟. 


E‏ ا ا ا د ي 
السمع أو العقل 8 


وجه هذا البناء: 


إن قيل إن الإجماع حجة بالسمع فيلزم أن يكون قول الواحد حجة ؛ لدلالة 
السمع على عصمة الأمةء وقد انحصرت فيه » وإن قيل بالعقل لم يكن قول الواحد 
حجة ؛ لأن الإجماع إنما كان حجة لدلالة ن العادة تحيل تواطؤ الجمع على 
الخطاً » وقول الواحد لا تحيل العادة الخطأً عليه (' 
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الترجيح : 

أما البناء على اعتبار العامي في الإجماع فإن كان الخلاف حقيقياً في الاعتبار 
بالعامي في الإجماع › > فيكون هذا البناء صحيحا؛ لأن العامة لهم اعتبارهم فلا يكون 
المجتهد لوحده في الإجماع» وعليه فيصح الإجماع وإن لم يكن إلا مجتهد واحد إن 
وافقه العامة» وإن قيل لا اعتبار للعامي في الإجماع فلا يلزم القول بحجية هذا النوع 
من الإجماع . 

أما إن قيل إن الخلاف في مسألة اعتبار العوام في الإجماع إنما هو في إطلاق 
مسمى إجماع الأمة › فلا يكون للمسالة أثر في بناء هذه المسألة عليها» وهذا هو 
الظاهر عندي > ولهذا فإن الأكثر ذهبوا إلى أن قول المجتهد الواحد إذا لم يكن تَمٌ 
مجتهد غيره إجماع مع قولهم بعدم اعتبار العوام في الإجماع . 

أما البناء على مسألة هل الإجماع ثابت بالشرع أو بالعقل ؟ فلا يظهر لي 
صحته ؛ لأن الخلاف في هذه المسألة بين من قال بعدم اشتراط بلوغ المجمعين عدد 
التواتر » وقد سبق أن من لازم من قال بثبوت الإجماع عن طريق العقل اشتراط عدد 
التواترء فلا حاجة حينئذ للقول باحتمال حجية قول الواحد من المجمعين» ويكون 
الخلاف كله في هذه المسألة بين من جعل الإجماع ثابتاً بالشرع . 


(( انظر: المستصة (۱۸۸/۱). 
() زج e‏ الروضة »)٤٥/۳(‏ وانظر : المحصول .)۱١۹۹/٤(‏ 
() انظر: شرح مختصر الروضة .)٤٥/۳(‏ 


e) 


المبحث السابع: ثبوت الإجماع بطريق الآحاد. 

يراد بهذه المسألة: أن ينقل إلينا الواحد من التقات أن العلماء قد أجمعوا على 
شيء معين » فهل يكون ذلك إجماعاً يجب العمل به أو لا ؟(' 

وقد اتفق الأصوليون على أن هذا المنقول بخبر الواحد سواء أطلق عليه مسمى 
الإجماع أم لا لا يوجب القطع » واختلفوا في إطلاق الإجماع عليه > ووجوب العمل به 
على قولین : ۰ 

القول الأول: أنه إجماع يجب العمل به . 

وبه قال الأكثر من الحنفية/"ء والمالكية » والشافعية 7 » والحنابلة() » 
والمعتزلة " » وغيرهه . 

القول الثاني : أنه ليس إجماعاً ولا يعمل به . 

وهو قول بعض الحنفية ‏ » وبعض المالكية ' » وقاله الغزالي "» ونسب 
للجمهور وأكثر الاس" 

بناء المسألة : 

أشار بعض الأصوليين إلى بناء هذه المسألة على مسألة اث شتراط القطعية في 
ثبوت القواعد الأصوليةء وقةاذكر ,ذلك الامدى؟ اد قال a‏ دائرة 
على اشتراط كون دليل الأصل مقطوعاً به > وعلى عدم اشتراطه » " . 

وقال الطوفي شارحاً قول الآمدي: «يعني أنه إن اشترط القاطع في مسائل 
الأصول لم يقبل الإجماع المنقول آحاداً > وهو صحيح »(' . 

وقال الإسنوي : «الخلاف ينبني على أن دليل أصل الإجماع هل هو مقطوع 


() انظر: شرح العمد )۲۷۳/١(‏ » الواضح )٤١٤/٥(‏ . 

)( انظر: الإحکام (۲۸۱/۱)ء كشف الأسرار )٠١٥/۳(‏ . 

(") انظر: أصول السرخسي (١/۲٠)»ء‏ نهاية الوصول لابن الساعاتي »)٠١/١(‏ كشف الأسرار »)٤١٥/۳(‏ 
جامع الأسرار (۲/) . 

)۳٣۲( شرح تنقيح الفصول‎ »)1۳/١( مختصر المنتهى مع بيان المختصر‎ »)٥۰۹/۱( انظر: إحكام الفصول‎ )١( 


() انظر: المحصول »)٠١١/٤(‏ شرح المعالم »)١١١/١(‏ نهاية الوصول »)۲٠٠١/٦(‏ شرح العضد »)٤٤/۲(‏ 
جمع الجوامع مع حاشية البناني .)٠۷۳/۲(‏ 
() انظر: العدة »)۱١١۳/١(‏ التمهيد (۳۲۲/۳)» الواضح (١/۲٠۲ء »)٤١٤‏ روضة الناظر »)٥٠١/۲(‏ المسودة 
1/7۲( 
١‏ العمد »)۲۷۳/١(‏ المعتمد .)٠١١ »٥۳۲/۲(‏ 
) انظر: إرشاد الفحول .)١١١(‏ 
) انظر: om e‏ والتحبیر )١٠١/۲(‏ › فواتح الرحموت .)۲٤١١/۲(‏ 
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أو مظنون؟ » (' 
وقد قرّر ذلك غير واحد من الأصوليين ‏ . 
2 هذا البناء: 


ا قال لا یقیل خير الواحد في إثبات الإجماع TT‏ 
و 

r 
الاستدلال بالإجماع إذا ظن وقوعه بخبر الآحاد وإن كان أصل حجية الإجماع لا تثبت‎ 
إلا بالقطع » فخبر الواحد مخبر عن وقوع الإجماع لا عن حجيته » فيكون في هذه‎ 
: المسألة جانبان‎ 

أولهما : ثبوت حجية الإجماع. 


والثائي: العمل به إا تقل بخبر الواحد. 
ى اقل ق اول ع امل ةارع من اكا 


الترجيح : 

N E 
©°( قطعية الأصول مع قولهم بثبوت الإجماع المروي بطريق الآحاد‎ 

د ا بد اىن قل ق الارل ل ر رة اف ا 
ذاتها » وإنما بالنسبة للأصولي الذي يقصد وضع أصل تبنى عليه الجزئيات › ولهذا 
قال القرافي : «إن العلماء يقولون إن مسائل أصول الفقه يحصل بها العلم لمن كثر 
اطلاعه وأشتد بحثه عن موارد الشريعةء وأقضية الصحابة -رضوان اله عليهم ‏ 
ومناظراتهم وفتاويهم» وغير ذلك » ) » وقال الشاطبي : «ولا حجة في كونها غير 
مرادة لأنفسها حتى يستهان بطلب القطع فيها › فإنها حاكمة على غيرهاء فلابد من 


() نهاية السول .)۳٠۹/۳(‏ 

() انظر: نهاية أ »)۲٠٠١/١(‏ شرح مختصر الروضة »)٠١١/۲(‏ شرح العضد (١/٤٤)ء‏ رفع الحاجب 
(۲۹۲/۲)» فواتح الرحموت .)۲٤٩/۲(‏ 

() انظر: ا نهاية الوصول »)۲٠٠١/١(‏ شرح مختصر الروضة »)٠١١/۲(‏ فواتح الرحموت 
(6/۲). 

() انظر: رفع الحاجب .)۲١۳/۲(‏ 

() وممن ذهب إلى ذلك في المسألتين: أبو يعلى في العدة »)١١١/١ »٤۹۷/۲(‏ والباجي في إحكام الفصول 
»)٥٠۹ »٠٠١/١(‏ وأبو الخطاب في التمهيد (۲۷/۲» ۳۲۲/۳)» والقرافي في شرح تنقيح الفصول (۹۲٠ء‏ 
)٣‏ وابن السبكي في الإبهاج »)۳٠/۲(‏ وجمع الجوامع مع حاشية البناني (۲۷۳/۲). 

() نفائس الأصول .)"١٤/۳(‏ 


%0 


الثفة بها في رتبتها » وحينئذ يصلح أن تجعل قوائين » © . 
وإذا تبين ذلك فلا تنافي ڊ بين القول بقطعية الأصول والقول بثبوت الإجماع 
بخبر الأحاد ؛لأن الاضزل د ت ن الأدلة الدالة على القطع بصحة هذه المسألة 
أصلاً من أصول الشريعة التي تفرع عليها الجزئياتء وكأن ما ذكره ابن السبكي 
يسير يشير إلى هذا حين فرق بين أصل حجية الإجماع في هذه المسألةء وبين العمل 
بالإجماع المروي بطريق الأحاد؛ لأن النظر في الشق الأول نظر تأصيلي › أما النظر 
في الشق الثاني فهو نظر تفريعي › يلحظ فيه ارتباط الجزء بالأصل وصحة تفريعه 
کی ف ار ر کا له ف 


.)۲۳/١( الموافقات‎ )'( 


المبحث الثامن: اعتبارالعامي في الإجماع. 
اختلف الأصوليون في اعتبار العامي في الإجماع على أقوال: 
القول الأول: أنه لا يعتبر به . 
وبه قال الجمهور من الحنفية " » والمالكية ‏ » والشافعية () » والحنابلة 
> وغیرهم ( 
القول الثاني: أنه يعتبر به . 
وبه قال الأقلون ‏ » ونسب للباقلاني ”) » واختاره الآمدي ‏ » وبعض 
المتكلم )١ ١(٠‏ 
القول الثالث: أنه يعتبر قولهم فيما ليس بمقصور على العلماء » وهو ما 
يشترك في إدراكه العامة والخاصة كأركان الإسلام» وأما ما لا يدركه إلا العلماء فلا 
يعتبر قولهم فيه . 
ونقله الباجي عن الباقلاني واختاره " » كما اختاره الغزالي ‏ › وهو قول 
)"( 5 
تقض النت رة ٠‏ 


(°) 


le eS 
كأصول الشريعة» وأما ما يحتاج إلى رأي فلا يعتبر قولهم فيهء وهذا اختيار البزدوي‎ 


. )٠٤١/۲( المسودة‎ »)۲۲١/١( انظر: روضة الناظر (۲/٠١٠)ء الإحكام‎ )١( 

(") انظر: أصول الجصاص »)١٤/١(‏ تقويم الأدلة (۲۸)» أصول السرخسي (١/٠٠۳)ء‏ نهاية الوصول لابن 
الساعاتي (۲۸۲/۱)»ء جامع الأسرار .)٠٠١/۳(‏ 

() انظر: المحصول لابن العربي »)١١١(‏ مختصر المنتهى مع بيان المختصر ›»)٥٤٦/١(‏ شرح تنقيح الفصول 
»)۳١١(‏ نشر البنود (۲/٠۷)ء‏ المذكرة .)۸١(‏ 

(أ) انظر: التبصرة »)۳۷١(‏ البرهان »)٤۳۹/١(‏ قواطع الأدلة »)٤۸١/١(‏ الوصول »)۸٤/١(‏ المحصول 
)1/٤(‏ . 

() انظر: العدة »)١١١١/١(‏ الواضح »)٠۷٦/١(‏ روضة الناظر »)٤٠٥١٠/۲(‏ أصول ابن مفلح (۳۹۸/۲)» التحبير 
.)5۱/٤4(‏ 

() انظر: إرشاد الفحول .)٠١۹(‏ 

(") انظر: الإحكام .)۲۲١/١(‏ 

() انظر: شرح اللمع »)۷۲١/۲(‏ الإحكام (١/١۲۲)ء‏ وقد أنكر ابن السبكي ذلك » بل حكى عن الباقلاني عدم 
ااا ر ي > بل كاد أن يذكر الإجماع عليه» ثم ذكر عنه أن الخلاف 
يرجع إلى عبارة »وهذا تصريح منه أن الإجماع لا يتوقف على قول العوام» وإنما المسألة هي في إطلاق 
القول بإجماع الأمة »وأن المجتهدين إذا أجمعوا هل يصدق أن الأمة أجمعت» ويحكم بدخول العوام فيهم تبعاً 
أو لا؟. 
انظر التلخيص »)٤١-۳۸/۳(‏ رفع الحاجب »)۱۷٤/١(‏ سلاسل الذهب »)۳٤۳(‏ البحر المحيط ٤٦١/٤(‏ »> وما 
بعدها) » التحبير .)٠٠١۴١/٤(‏ 

) انظر : الإحکام (۲۲۹/۱). 
انظر: قواطع الأدلة »)٤۸١/١(‏ البحر المحيط .)٤١١/٤(‏ 
انظر: e‏ 


منهم. انظر: شرح العمد ٠۷١/١(‏ -1). 


E 


» وتبعه كثير من متأخري الحنفية ‏ . 

بناء المسألة: 

ذكر لهذه المسألة أصلان : 

الأصل الأول: هل يشترط في الإجماع أن يكون له مستند ؟. 
ف الإجماع ينبغي تخريجه على الخلاف في اشتراط الدلالة والأمارة في انعقاد 
الإجماع » " . 


وقد شار إلى هذا بعض الأصوليين في اثناء ذكر أدلة المسألة » وأن الجمهور 
يستدلون بأن الإجماع لابد له من مستند ودليل »والعامي ليس أهلاً للاستدلال ) , 


وجه هذا البناء: 


أن من اشترط في الإجماع أن يكون له مستند فيلزمه أن يقول بعدم اعتبار 
قول العامي؛ لأنه ليس من أهل النظر في الأدلة › أما من لم يشترط ذلك فيمكنه القول 
باعتبار قول العامي ° . 

وقد نوقش هذا البناء: بأننا وإن قلنا باشتراط أن يكون للإجماع مستند إلا أن 
ذلك لا يمنع الاعتبار بقول العامي؛ لأن الاستدلال إنما يشترط أن يكون من أهل النظر 
ا لا يمتنع أن تكون موافقة العامي معتبرة » وإن لم يكن من أهل 
الاستدلال 7 , 


وقد أجيب: بأن المعترض إذا سلّم أن على العامي تقليد المجتهد › فإن العامي 
لا يكون له رأي معتبر في نفسه» فلا يتوقف انعقاد الإجماع على رأيه ؛ إذ لو رأى 
رأياً بالخرص والتخمين لكان آثما › فكيف يعتبر شرطا في انعقاد الإجماع موافقته 
للعلماء › الهم إلا إذا فهم رأيه عن مشاركة في البحث مثلاً » فهو يعتبر » وليس عامياً 
في ذلك الحك(. 


(') انظر: كنز الوصول مع كشف الأسرار (۳/١٤٤)ء‏ والبزدوي :هو أبو الحسن علي بن محمد بن الحسين 
البزدوي الحنفي»الملقب فخر الإسلامءولد سنة ۰ ٤‏ هوهو الإمام العلامة»كان بارعا في الأصول 
والفروع»وهو إمام الحنفية في زمانه» صنف شرح الجامع الكبير »وكنز الوصول إلى معرفة 
الأاصول»و غير هاءتوفي سنة ۲ھ 
والبزدوي بفتح الباء»وسكون الزاي»وفتح الدالءنسبة إلى بزدة»ويقال بزدوة»و هي قلعة حصينة قرب نسف 
على طریق بخاری. 
انظر: الأنساب(١/۳۳۹)»‏ معجم البلدان(١/٦۸4٤)»‏ سير أعلام النبلاء(۸٠/۲٠٠)»‏ الجواهر المضيةر( 
۲ م)) تاج التراجم(٠٠٠)»‏ الفوائد البهية(٤١١).‏ 

() انظر: كشف الأسرار على المنار(۱۸۳/۲) »كشف الأسرار(۳/١٤٤)»‏ التوضيح على متن 
التنقيح(1۹/۲)ءالوجيز .)١١(‏ 

() سلاسل الذهب »)٠١(‏ ويقصد بالدلالة ما أفاد القطع وبالأمارة ما أفاد الظن » وهذا على ما درج عليه كثير 
من المتكلمين من التفريق بينهما . انظر : البحر المحيط .)١(‏ 

(أ) انظر: المعتمد »)٤۸4۳/۲(‏ التمهيد (۳/٠١٠٠)ء‏ الإحكام .)۲١۷/١(‏ 

() انظر: سلاسل الذهب .)"٤٠٤٥١(‏ 

() انظر: الإحکام .)۲۲۷/١(‏ 

() انظر: تعليق عفيفي على الإحكام )۲۲۷/١(‏ . 


(۳۰۹) 


الأصل الثاني: هل فقدان أهلية الاجتهاد تخل بأهلية الإجماع ؟ . 

وقد نص على ذلك ابن برهان» إذ نقل عنه الزركشي أنه بنى الخلاف في هذه 
المسألة على أن فقدان أهلية الاجتهاد عندنا مخل بأهلية الإجماع» وعند المخالف لا 
ل 

وقال القرافي في تعليل قول الجمهور : «لأن الاعتبار فرع الأهلية › ولا أهلية 
للاعتبار » 7 . 


وجه هذا البناء ٠‏ 


أنه إذا قيل إن فقدان أهلية الاجتهاد تخل بأهلية الإجماع فلا يعتبر قول العامي؛ 
لأنه ليس أهلاً للاجتهاد» فلا يكون أهلاً للاعتبار في الإجماع . 


وإن قيل ان فقدان أهلية الاجتهاد لا يخل بأهلية الإجماع فيعتبر قوله؛ لأنه وإن 
لم يكن أهلاً للاجتهاد إلا أنه أهل للاعتبار في الإجماع . 
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SiS 
ا‎ IT 
. الاعتبار بالعامي » فلا يمتنع الاعتبار بقوله » وإن لم يكن من أهل الاستدلال‎ 

ولهذا فالظاهر أن المخالف لم يكن مصدر خلافه هو هذا الأصل › وإنما 
عمومات الأدلة التي علقت العصمة بالأمة كلهاء والعوام من جملة الأمة » إضافة إلى 
الأصل الثاني - وهو هل فقدان أهلية الاجتهاد تخل بأهلية الإجماع ؟- الذي يظهر لي 
صحة البناء عليه» ولهذا فمن ذهب إلى أن فقدان أهلية الاجتهاد لا يخل بأهلية الإجماع 
اعتبر بالعامي » والأصولي غير الفقيه » والفقيه الحافظ للفروع دون علم الأصول › 
ونحوهم» بخلاف من اشترط أهلية الاجتهاد لثبوت الإجماع . 

هذا إن كان الخلاف في المسألة حقيقياًء أما إن كان الخلاف إنما هو في إطلاق 
لفظ إجماع الأمة على ما اتفق عليه المجتهدون › فلا يترتب على هذا الأصل؛ لأنه في 
المسميات فقط, قال ابن السبكي في الخلاف المذكور في اعتبار العامي: «أدقي ال 
الخلاف في أن العوام هل يعتبرون؟ ا ا 
أجمعت» وأنه لا خلاف في المشهور »0 


(/( انظر: سلاسل الذهب (١٠٤۳)»ء‏ وأشار إلى شيء من ذلك في الوصول )۸٥/۲(‏ . 


( ) شرح تنقيح الفصول .)۳١١(‏ 
() رفع الحاجب(۲/٤۷١)»‏ وانظر: البحر المحيط(٤/۹۲٤)»‏ التحبیر(٤/١١١٠).‏ 


E) 


المبحث التاسع: اعتبارالتابعي مع الصحابة . 

هذا المبحث يمكن تقسيمه إلى مسالتين : 

المسألة الأولى : اعتبار التابعي مع الصحابة إذا كان مجتهداً وقت إجماعهم. 
المسألة الثانية: اعتبار التابعي مع الصحابة إذا صار مجتهدا بعد إجماعهم . 
وفيما يلي أعقد مطلباً لكل مسألة منهما . 


المطلب الأول: اعتبار التابعي مع الصحابة إذا كان مجتهداً وقت إجماعهم. 

وهذه المسألة قد اختلف فيها الأصوليون على قولين: 

القول الأول: أنه معتبر به في إجماعهم › فلا ينعقد إجماعهم بدونه . 

هذا قال الجمهوز + من الحنفية ‏ 6 والمالكية 7 بو الشافعية 7 » والحتابدة 
»و الفقهاء X9‏ والفكمي )۷ 
واختاره أبو الحسين البصري. 

القول الثاني: أنه غير معتبر › وإجماعهم بدونه حجة . 

وهو قول بعض الشافعية ) »ورواية لأحمد اختارها بعض أصحابه (' » 
ونع الگا" »وداود الظاهري 9 

بناء المسألة : 


يمكن أن يلص من كلام الأصوليين حول هذه المسألة ثلاثة أصول» يمكن أن 
ترجع إليها » وهي: 

الأصل الأول : حجية إجماع غير الصحابة . 

وقد نص على ذلك الزركشي › حيث قال بعد ذكره لمسألة اختصاص الإجماع 


() انظر: إحكام الفصول )٤١١/١(‏ » روضة الناظر »)٤٠١/۲(‏ نهاية الوصول )٠٠٠٠/١(‏ . 

(") انظر: أصول الجصاص )٠١١/۲(‏ › ميزان الأصول (۷۲۲/۲)» نهاية الوصول لابن الساعاتي »)۲۸۹/١(‏ 
التقرير والتحبير .)٠۷١/۳(‏ 

() انظر: إحكام الفصول »)٤١١/١(‏ مختصر المنتهى مع شرح العضد »)١/۲(‏ شرح تنقيح الفصول .)"١(‏ 

.)٠٤١/١( الوصول (1۲/۲)» المحصول (٤/۱۷۷١)ء الإحكام‎ »)٠١١/١( المستصفى‎ »)۳۸٤( انظر: التبصرة‎ )١( 

(/) انظر: التمهيد »)۲٦۷/۳(‏ الواضح »)٠۹٤/°(‏ روضة الناظر »)٤١١/۲(‏ شرح مختصر الروضة »)٦١/۳(‏ 
التحبير .)٠١۷٤/٤(‏ 

) انظر: التمهید .)۳١۷/۳(‏ 

") انظر: التمهيد (۲۹۷/۳)»ء الإحكام .)۲٤١/١(‏ 

) انظر: المعتمد »)٤۹۱/۲(‏ وشرح العمد .)٠۱۹۷/١(‏ 

) انظر: اللمع .)٠١(‏ 

.)٤٠۰۸/۲( أصول ابن مفلح‎ » )٠٤۷/۲( انظر: العدة (١/١١٠١)ء التمهيد (۸/۳٦۲)ء المسودة‎ ) ٠ 

) انظر: الإحكام .)٠٤١/١(‏ 

") انظر: إحكام الفصول .)٤١١/١(‏ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


(۳۱۱( 


بالصحابة : «ويتفرًّع على هذه المسألة أن الصحابة لو أجمعوا مع اختلاف 
څيرهم من التابعين المجتهدين › فإن قلنا بالاختصاص لم يعتبر خلافه»ء وإلا اعتبر » 


وقد ذكر الهندي أن الخلاف في المسألة مع فريقين أحدهما الذين قالوا لا حجة 
إلا في إجماع الصحابة ( . 

وهذا الأصل ظاهر في أدلة المسألةء فإن من أدلة من لا يعتبر بالتابعي 
اختصاص الصحابة بما يفيد أن الحق معهم › وأن غيرهم إن خالفهم لم يعتبر بها" ء 
وقد ناقش ذلك المخالفون بأن الصحابة لا يفضلون غيرهم إلا بالصحبةء ولا نظر لذلك 
في الإجماع» وإنما ينظر إلى العلم والاجتهاد» وهم فيه كغيرهم ) . 

وجه هذا البناء : 

أن من قال إن الإجماع لا يكون إلا من الصحابة لم يعتبر بالتابعي مطلقاً 

ومن لم يقل بذلك فإنه يعتبر بقول التابعي المجتهد مع الصحابة ‏ . 

الأصل الثاني: هل ينعقد الإجماع مع مخالفة الأقل ؟. 

وقد ذكر ذلك الغزالي : «اعلم أن هذه المسألة يتصور الخلاف فيهامع من 
يوافق على أن إجماع الصحابة يندفع بمخالفة واحد من الصحابةء أما من ذهب إلى أنه 
لا يندفع خلاف الأكثر بالأقل كيفما كان» فلا يختص كلامه بالتابعي » ( . 

وقال الزركشي: «اعلم أن هذه المسألة من جملة أفراد التي قبلهاء وهي 
مخالفة الواحد هل يوؤثر؟ » . 

وقد ذکره غیرهما ‏ . 

وجه هذا البناء : 

أن من ذهب إلى أن الإجماع ينعقد ولو خالف الأقل فإنه يقول بعدم الاعتبار 
بخلاف التابعي؛ لأنه مخالف لاتفاق الأكثر»ء وأما من قال بأن الإجماع لا ينعقد عند 
مخالفة الواحد فإنهم اختلفوا في المسألة ‏ . 

لكن ذكر المطيعي أنه إن قيل إن الإجماع هو اتفاق جميع المجتهدين في عصر 


() سلاسل الذهب .)۳٤۸(‏ 

(") انظر: نهاية الوصول .)٠٠٠٠/١(‏ 

() انظر: أدب القاضي (١/٥١٤)ء‏ العدة (١/۲١١١)ء‏ التبصرة )۳۸١(‏ »› المحصول )۱۷۸/٤(‏ › الإحكام 
۱ 

(( الجصاص »)٠١۷/۲(‏ التبصرة (٤۳۸)ء‏ التمهيد )۲٠۸/۳(‏ » المستصفى .)٠۸١/١(‏ 

.)"٤۸( انظر : سلاسل الذهب‎ )١( 

.)٠۸١/١( المستصفی‎ )'( 

(') تشنيف المسامع (۹۹/۳). 

() انظر: الغيث الهامع (4۹/۳)؛ وقد أشار إلى ذلك في شرح العمد .)٠٠١/١(‏ 

() انظر: المستصفى )٠۸١/١(‏ . 


(۱۲) 


فإنه لابد حينئذ من الاعتبار بقول التابعي ؛ لأنه من مجتهدي الأمة في ذلك 
اا( 

وعلى هذا فمن قال بأن الإجماع لا ينعقد عند مخالفة الواحد فيلزمه الاعتبار 
بقول التابعي؛ لأنه أحد المجتهدين. 

الاصل الثالث: حجية قول الصحابي . 

وقد أشار إلى ذلك أبو يعلي في أثناء استدلاله على القول بعدم اعتبار قول 
التابعي في هذه المسألة > فقال: «من كان قوله حجة على غير أهل عصرهہ لم يجز 
لمن كان من آهل العضر مخالكةي © . 

وجه هذا البناء: 

إن كان قول الصحابي حجة › فاتفاقهم حجة »ولا يحل للتابعي مخالفتهم» وإذا 
كان كذلك فإنه لا يعتبر بالقول المخالف لقولهم . 

ومن لم يحتج بقولهم لم يلزمه ذلك . 

ag 


افا فا دک نح رل کن ماعا رلا ف سے کر ادا 3ا گات 


عن اجتهاد؛ ن قول الصحابي يعتبر حجة مظنونة › قد تعارض بغير ها » بخلاف ما 
لو کان جما( 


الترجيح : 

أما البناء على حجية إجماع غير الصحابة فهو بناء صحيح غير أنه بناء جزئي 
> لا تتفرع منه هذه المسألة تفرعاً كاملا ؛ إذ يمكن أن يتفرع منه الخلاف مع 
الظاهرية لقصرهم الإجماع على إجماع الصحابة دون غيرهم» فلا يكون لغيرهم 
اعتبار في الإجماع » لكن من خالفهم في ذلك لم يلتزم الاعتبار بالتابعي مع الصحابة 
في هذه المسألة . 

وأما البناء على مسألة : هل ينعقد الإجماع مع مخالفة الأقل ؟ فيظهر لي صحة 
البناء ¢ SRS ECR‏ - وهم أكثر 
الاسول ا الاعتبار بمخالفة التابعي إن خالف الصحابة؛ لأنه أحد المجتهدين. 

ولو وجد من يخالف في هذا التلازم فهو لأنه يرى أن المجتهد من التابعين ليس 
في مرتبة الصحابة » فهو كأنه مسلوب الاجتهاد مع الصحابة. 

أآما من أثبت الإجماع مع مخالفة الأقل فيلزمه عدم الاعتبار بالتابعي؛ لأنه 
مخالف للأكثر › وهم الصحابة. 


1 انظر: سلم الوصول (۳۲۳/۳). 


۲ 


TR 
.)۳۲٤/۳( انظر: فواتح الرحموت (۲۲۲-۲۲۱/۲)» سلم الوصول‎ )( 
.)٤١١/٤(طيحملا (أ) انظر: البحر‎ 


(۱۲) 


أما البناء على حجية قول الصحابي فليس بظاهر؛ إذ لا يازم من الاحتجاج 
بقوله أن يكون قولهم إجماعاء وما ذكره الأنصاري اللكنوي من التفريق بين الأمرين › 
انه لاقل جره اماف أن رل الضهان عر جه مطلرنة ١ق‏ دوارضن ها 
هو أقوی منه › اعتراض صحیح یبطل بناء هذه المسألة على حجية قول الصحابي ء 
ردا قل الح و الختا بح قزل الصخاني رمح ذلك له بحرا فونه إجفاعا 
مع مخالفة التابعي. 


المطلب الثاني: اعتبار التابعي مع الصحابة إذا صار مجتهدا بعد 
إجماعهم . 

وقد اختلف الأصوليون في هذه المسألة على قولين: 

القول الأول: أنه غير معتبر» وهو محجوج بالإجماع السابق . 

وبهذا قال الحتفية ‏ » والمالكية ( » والشافعية ( » والحنابلة 7 » وأكثر 
المتكلمينء واختاره أبو الحسين البصري”' . 

القول الثاني: أنه معتبر › فلا ينعقد الإجماع عند مخالفته إذا كان في عصرهم. 

ونقل عن من لم يشترط الانقراض'. 
بناء المسألة: 
لهذه المسألة أصلان: 


الأصل الأول: اشتراط انقراض العصر. 

وقد تتابع الأصوليون على ذكر هذا الأصل ‏ » وممن ذكر ذلك : 

ابن الحاجب حيث قال: «فإن نشأ بعد إجماعهم فعلى انقراض العصر» ‏ . 

وقال الهندي : «أما إذا خالفهم بعد انعقاد الإجماع وقبل انقراض العصر › 
فيخرَّ ج على اعتبار انقراض العصر» '' . 


وجه هذا البناء : 


أن من اشترط انقراض العصر لانعقاد الإجماع فإنه يعتبر بخلاف التابعي 
المجتهد الذي نشا بعد إجماعهم ؛لأن شرط استقرار الإجماع لم يوجد. 

ومن لم يشترط ذلك جعل خلافه بعد انعقاد الإجماع »› والمخالف بعد الإجماع 
ا خلافه )١(‏ 1 


) انظر: ميزان الأصول (۷۲۳/۲)» التقرير والتحبير (۷/۳) . 
") انظر: شرح تنقیح الفصول .)٣۳١(‏ 
) انظر: المستصفى (١/١۱۸)ء‏ الإحكام .)۲٤١/١(‏ 
ً) انظر: الواضح »)۱۹١/°(‏ شرح مختصر الروضة »)٦١/١(‏ أصول ابن مفلح (١/۰۸٠)ء‏ التحبير 
.{oVV/<‏ 
e‏ 
) انظر: شرح العمد .)٠٠١/١(‏ 
) انظر: المسودة(۲۹/۲٠).‏ 
") انظر: البرهان (١/١١٤))ء‏ الإحكام (١/١٤۲)ء‏ المسودة »)٠٤۸/١(‏ شرح مختصر الروضة »)1١/۲(‏ شرح 
العضد (۲/°)» جمع الجوامع مع شرح المحلي وشرح البناني (۷1/۲(= =تشنیف المسامع (1۹/۲)› 
الغيث الهامع »)٥۸١/۲(‏ التقرير والتحبير (1۷/۳)» التحبیر (٤/۷۷١٠)»ء‏ فواتح الرحموت »)۲۲٠/۲(‏ سلم 
الوصول (۳۲۳/۳). 
(( مختصر المنتهى مع شرح العضد .)"١/۲(‏ 
( ) نهاية الوصول .)۲٠٠٠/١(‏ 
(') انظر: الإحكام »)۲٤١/١(‏ نهاية الوصول »)۲٠٠١٠/١(‏ شرح مختصر الروضة .)٠١/۲(‏ 


E) 


وقد اعترض على هذا البناء بأن هذا البناء إنما يتم على رأي من يقول 
فائدة الاشتراط جواز رجوع بعض المجتهدين » ودخول مجتهد يحدث قبل انقراضهم 
> أما من قال إن فائدته جواز الرجوع لا غير» فينبغي ألا يعتبر بقول التابعي الذي 
أصبح مجتهداً بعد ذلك » ولهذا المعنى ذهب بعض من يرى الاشتراط إلى عدم 
الاعتبار بقول التابعي في هذه الحالة » وعلل بالقياس على الأصل الثاني. 

وقد ذكر بعض العلماء الخلاف في هذه المسألة بين من يرى اشتراط 
الانقراطن . 

الأصل الثاني:الاعتبار بمن أسلم بعد الإجماع . 

وقد أشار لهذا ابن قدامة بقوله معلّلا للقول بعدم الاعتبار بالتابعي: «فهو 
مسبوق بالإجماع» فهو كمن أسلم بعد تمام الإجماع » ( . 

وجه هذا البناء: 

أن الكافر لا يعتد به في الإجماع حال كفره» وإذا أسلم بعد الإجماع لم يعتد به 
لوقوع الإجماع حال كفره» وكذلك التابعي إذا اجتهد بعد إجماع الصحابة» لكونه غير 
مجتهد حال وقوع الإجماع. 

الترجيح : 

الأرجح في نظري صحة البناء على اشتراط الانقراض» فإن من لم يشترطه 
يلزم من قوله انعقاد الإجماع فور صدوره فلا التفات إلى من خالف بعد ذلك ولو كان 
من المجمعين › فكيف بغيرهم . 

أما من اشترطه فيلزم من قوله عدم انعقاد الإجماع إلا بعد الانقراض» لكن 
لأجل اختلافهم في فائدة الاشتراط اختلفوا »فمن قصر الفائدة على جواز الرجوع فقط 
فإنه خالف ما يلزم من اشتراطه الانقراض لأجل هذا الأمر» ومن عمم فائدة الاشتراط 
فانه قد التزم بجميع لوازم ذلك الاشتراط 

أما البناء على مسألة الاعتبار بمن أسلم بعد الإجماع فهو بناء صحيح أيضا؛ 
لأن الإجماع ينعقد فور حصول الاتفاقء فلا عبرة بمن حصّل الأهلية بعد انعقاده 
وهما يشتركان في فقدان الأهلية حال وقوع الإجماع فلا يعتبر بهما. 

وهذا البناء هو من بناء النظير على النظير . 


() انظر: التقرير والتحبير (۹۷/۳)» تيسير التحرير .)٤٠/۳(‏ 
() انظر: المسودة .)٠٠۹/۲(‏ 
() روضة الناظر )٤١١/۲(‏ . 


(۱١) 


المبحث العاشر: اعتبارالأصولي والفقيه في الإ ماع الفقهي . 


يراد بالأصوليٌ في هذه المسألة: الأصولي غير المتصرف في الفقه › أو من لا 
يعرف تفاصيل الفروع» ولم يبلغ درجة الاجتهادء فيندرج ضمن ذلك الأصولي 
a a‏ 
درجة الاجتهاد ( 

أما الفقيه فيراد به هنا الفقيه الحافظ للأحكام والمذاهب › غير أنه لا يعرف من 
القراعد الأضولية ما ينكنه من الاستدلال والاجتهاد " . 


RG a 
سواء في مسألة تبنى على فنهما أو ل( > على أقوال:‎ 


القول الأول: أنه لا يعتبر بهما . 
وبه قال الخففو ر شق الحنفية ءوالمالكية » والشافعية »والحنابلة“ . 
القول الثاني: أنه يعتبر بهما . 

وبه قال بعض الأصوليين ” 

القول الثالث: أنه يعتبر بالأصولي دون الفقيه . 

واختاره الباقلاني' ء والقاضي عبدالوهاب " من المالكية وبعض الشافعية 


القول الرابع: أنه يعتبر بالفقيه دون الأصولي . 
وهو قول لبعض الأصوليين (“ . 
بناء المسألة : 


() انظر: البرهان )٤٤١/١(‏ المستصفى »)۱۸۲/١(‏ روضة الناظر »)٤٥٤/١(‏ نهاية الوصول »)٠٠١٠/١(‏ شرح 
مختصر الروضة (۳۹/۳)» الإبهاج )۸١/۲(‏ » البحر المحيط »)٤١٦/٤(‏ سلم الوصول .)"٠٠/۳(‏ 

() انظر: المحصول »)۱۹۸/٤(‏ نهاية الوصول )٠٠١٠/١(‏ . 

() انظر: روضة الناظر .)٠٥٤/١(‏ 

(أ) انظر: البرهان (١/١۲٤)ء‏ البحر المحيط »)٤١٦/٤(‏ شرح الكوكب )۲۲١/۲(‏ . 

)١(‏ انظر: أصول السرخسي )"٠۲/١(‏ » كشف الأسرار »)٤٤٤/١(‏ التقرير والتحبير (۸/۳)» فواتح الرحموت 
(۷/۲). 

() انظر: مختصر المنتهى مع شرح العضد (۳۳/۲)» شرح تنقيح الفصول .)"٤١(‏ 

(") انظر: اللمع (1۲)» التبصرة »)۳۷١(‏ البرهان (١/١٤٤)ء‏ شرح العضد (۳۳/۲)» البحر المحيط »)٤١١/٤(‏ 
غاية الوصول .)٠١١۷(‏ 

() انظر: العدة »)١١١١/١(‏ التمهيد »)٠٠١/۳(‏ روضة الناظر »)٤٥٤/١(‏ المسودة »)٦٤١/۲(‏ أصول ابن مفلح 


E @ 

كالغزالي » والرازي.انظر: المستصفى »)۱۸۳-٠۸۲/١(‏ المحصول »)۱۹۸/٤(‏ نهاية الوصول .)٠٠١۲/١(‏ 
انظر: الإحكام »)۲۲۸/١(‏ شرح مختصر الروضة (۳۹/۳)» تشنيف المسامع .)٠١/۳(‏ 

انظر: تشنيف المسامع »)۸١/۳(‏ الغيث الهامع )٥۷۹/۳(‏ . 


(۱۷) 


ذكر في هذه المسألة أصلان : 

الأصل الأول: اعتبار العامي في الإجماع . 

قال الآمدي : «من قال بإدخال العوام في الإجماع قال بإدخال الفقيه الحافظ 
لاحكام الفروع فيه وإن لم يكن أصوليا » وبإدخال الأإصولي الذي ليس بفقيه بطريق 


الأولى ... »> ومن قال بأنه لا مدخل للعوام في الإجماع اختلفوا في الفقيه والأصولي » 
(۱( 


E‏ و اور کے ا 
يعتبر» أما على قول القاضي أبي بكر في اعتباره فاعتبار هؤلاء أولى › ولا يتجه فيه 
خلاف » 7 . 


ر کر فالتا غين و احد من الأضو ل 
وجه هذا البناء: 


من قال بإدخال العوام في الإجماع فالأصولي والفقيه أولى منه بالاعتبار لما 


عندهما من الأهلية » ومن لم يدخل العوام في الإجماع لا يلزمه إدخالهما في الإجماع 
(٤(‏ 


الأصل الثاني: تجزؤ الاجتهاد . 
وقد نص على ذلك الطوفى »> إل قال «أما الأصولي غير الفروعي وعكسهء 


ال ا ا ي 
الاجتهاد » ( 


وقال الزركشي : «الخلاف مبني على الخلاف في مسألة أخرى »وهي أن 
الاجتهاد هل يتجزأ أم لا ؟ ءفإن قلنا يتجزأً اعتبر خلافهء وإلا فلا » ° . 


وجه هذا البناء: 


إن قيل بجواز تجزَؤ الاجتهاد يلزم اعتبار قولهم في المسألة المبنيّة على 
فنونهم؛ لأنهم أهل للاجتهاد فيها »ولا يمتنع وجود أهلية الاجتهاد في بعض المسائل 
دون بعض » وإن قيل بعدم جواز تجزؤ الاجتهاد فلا يعتبر بقولهم ٩‏ 


4 


الترجيح : 
أما البناء على الاعتبار بالعامي في الإجماع فيعتبر بناء جزئياً هذه المسألة › 
وذلك عند من ذهب إلى الاعتبار بالعامي ؛ لأن من اعتبر به فالأولى أن يعتبر 


() الإحکام (۲۲۸/۱). 

) شرح مختصر الروضة .)٤١/۳(‏ 

e‏ شرح لم ۱/۳( المحيط )٠١٦-٤٠٥/٤(‏ » تشنيف المسامع »)۸٥/۳(‏ وأشار إليه في شرح 
العمد »)۱۷١/١(‏ وأصول ا 

(أ) انظر: الإحكام »)۲۲۸/١(‏ البحر المحيط )٤١١-٤٠٥/٤(‏ . 

(/) البلبل مع شرح مختصر الروضة (۳۷/۳)» وانظر: نزهة الخاطر العاطر (۸۹/۱) . 

() سلاسل الذهب .)۳٣۳(‏ 

()( انظر: شرح مختصر الروضة (۳۸/۳). 


(۳۱۸) 


بالأصولي والفقيه؛ إذ عندهما من الأهلية ما ليس عنده» بخلاف من ذهب إلى 
عدم الاعتبار بالعامي فالخلاف واقع عنده»وهذا ما أشار إليه الطوفي في قوله: « هذا 
الخلاف إنما هو على قول الجمهور في أن العامي لا يعتبرء أما على قول القاضي آبي 
بكر في اعتباره فاعتبار هؤلاء أولی › ولا یتجه فيه خلاف » (' . 

هذا كله على القول بأن الخلاف فى مسألة الاعتبار بالعامى خلاف حقيقى › 
لكن إذا قيل إن المراد بالمسألة هو الخلاف في إطلاق لفظ إجماع الأمة هل يصح 
دونهم ؟ء فلا وجه لهذا البناء؛ لأن الخلاف حيتئة إنما هو خلاف في إطلاق افظ إجماع 
الأمة » وليس في الاعتبار بهم في انعقاد الإجماع › أما في مسألة الاعتبار بالأصولي 
والفقيه فالخلاف في الاعتبار بهما في انعقاد الإجماع حقيقةء وحينئذ فالفرق بين 
المسألتين ظاهر. 

أما البناء على تجزؤ الاجتهاد فهو في نظري ليس بناء صحيحاً ؛لأن مسألتنا 
في الاعتبار بالأصولي أو الفقيه ونحوهما إنما هي في مسألة شرعية لها تعلق بذلك 
الفن لکنه تعلق جزئي» TS‏ 
بصاحب ذلك الفن بحجة الاجتهاد الجزئي 

رهذا ما أشا إليهالطوفي في قرله. «والنحوي في مسألة مبناها على النحو 
فقط » ( » مع أنه لا يُسلّم الاعتبار به إلا فيما لو تمحض البناء على النحو مثلاً دون 
غيره» غير أن واقع المسائل الشرعية بخلاف ذلك . 


أما الاعتبار بالأصولي مثلاً في الجزئية الأصولية في تلك المسألة الشرعية لا 


يعني الاعتبار به في المسألة عموماً . 


ثم إن المقصود بالاعتبار بالمجتهد اجتهاداً جزئياً فيما إذا استكمل المجتهد 
الجزئى شرط الاجتهاد فى تلك المسألة المجتهد فيهاء والمسألة المفروضة فى هذا 
المبحث الأصولي فيها ونحوه لم يستكمل ذلك» وإنما تعلق علمه واجتهاده بفنه دون 
غيره» وعلى هذا فمحل مسألة التجزؤ ليس محل هذه المسألة فلا يستقيم البناء» ومما 
يؤيده أن الجمهور قالوا بجواز تجزؤ الاجتهاد ء مع قولهم بعدم الاعتبار بالأصولي 
والفقيه ونحوهما في الإجماع. 


(( شرح مختصر الروضة .)٤١/۳(‏ 

() البلبل مع شرح مختصر الروضة (۷/۳"). 

() انظر: الحاوي(١١/:‏ ۰( الإحكام لابن حزم(۲/١١١)»‏ المستصفى(۲/١١)»‏ بذل النظر(۹۲٦)»‏ 
المحصول(٦/٥۲)»‏ : تنقيح المحصول(۷۲۹/۳)» شرح تنقيح الفصول(۳۷٤)»‏ » نهاية الوصول لابن 
الساعاتي(۲/٦۷٦)»‏ ار ا ا قواعد الأصول(١١٠٠).‏ 


(۳۱۹( 


المبحث الحادي عشر: اعتبارالفاسق في الإجماع. 


الفاسق أصله من فسق» وهي بفتح الفاء والسين »أو بفتح الفاء وضم السين» 
فهي كنهّر وكرم » ويقال فسق يفسق فسقاً وفسوقاًء وهذه الكلمة تدل على الخروج عن 
الطاعة» والعصيان للأمر» تقول العرب: فسقت الرطبة عن قشرها: إذا خرجت»› 
ويطلق على الفار فويسقة لخروجها عن جحرها على الناس» ويطلق الفاسق على 
الخارج عن طاعة الله ؛ لخروجه عن طريق الخير» وتركه لأمر الله تعالى ( . 

eS‏ الخروج عن طاعة الله تعالى » فيشمل الكافر 
اال لضي ٠‏ 


TT 


ہے صو رو و و ۳ » a e a A E‏ 4 
إت المُِقينَ هم مورت 4 » وقوله : ۾ وما يكر ها إل لفون (& 4 ' 


TT N O ET 5‏ ےر( 2 ٠‏ الات( 
وقوله عن قوم نوح : ظ چم كوا قَرّمًّا قَسقينَ ي 4 وغير ذلك من الآيات © 


SS 
( أو صغيرة مع الإصرار عليها ٬وقيّده بعضهم بعدم التأويل‎ 
کان فسقه اعتقادیاً‎ i وقد اختلف الأصوليون في اعتبار الفاسق في الإجماع‎ 


کالخوارج »والمعتزلة» ونحوهم › أو كان فعلياً كشارب الخمر »ومرتكب الزنا 
aa‏ 


وفي المسألة قولان مشهوران: 
القول الأول: أنه لا يعتبر . 
وبه قال الجمهور » من الحنفية(' ') » وبعض الشافعية" 'ءوأكثر الحنابلة("'ء 


() انظر: مقاييس اللغة )٥0٠/٤(‏ » القاموس المحيط )٠٠۸١(‏ مادة : فسق . 

() انظر: كشاف اصطلاحات الفنون »)٤٤۹/۳(‏ الكليات للكفوي (1۹۲) . 

(') من الآية )٦۷(‏ من سورة التوبة . 

() من الآية (۹۹) من سورة البقرة . 

() من الآية )٤١(‏ من سورة الذاريات . 

() انظر: العواصم والقواصم »)٠٠١٠/۲(‏ إيثار الحق على الخلق )٠٥١١(‏ كلاهما لابن الوزير . 

(") انظر: مفردات ألفاظ القرآن )1۳١(‏ › التعريفات للجرجاني (١١۲)؛‏ الكليات للكفوي (1۹۲)» كشاف 
اصطلاحات الفنون )٤٤٩/۳(‏ » دستور العلماء .)٠/۳(‏ 

() انظر: التحبير .)٠١٠١/٤(‏ 

() انظر: البرهان (١/١٤٤)»ء‏ قواطع الأدلة )٤۸١/١(‏ › رفع الحاجب »)١۷۷/۲(‏ البحر المحيط .)٤١١/٤(‏ 

() انظر: الجمتادن ( 0/7 وي ال ميزان الأصول (۷۱۳/۲) » كشف الأسرار 
»)٤٤۱/۳(‏ فواتح الرحموت (۲۱۸/۲). 

J)‏ ) انظر: ا 

() انظر: العدة »)0۱۳۹۱/٤(‏ الواضح »)۱۷۸/١(‏ روضة الناظر »)٤٥۸/۲(‏ أصول ابن مفلح (۳۹۹/۲)» 

.)٠١٠٠/٤( التحبير‎ 


(E) 


وغیرهم( . 

القول الثاني: a‏ 

وبه قال كثير من المالكية » وأكثر الشافعية » وبعض الحنابلة(“). 

بناء المسألة : 

ذكر لهذه المسألة أصل ترجع إليه» وهو: العدالة هل هي ركن في الاجتهاد» أو 
لیست رکنا؟. 

قال ابن السبكي ضمن صفات المجمعين: «وبالعدول إن كانت العدالة ركن 
وعدمه إن لم تكن » (° 

وقال الزركشي : «وأصل الخلاف أن العدالة هل هي ركن في الاجتهاد كالعلم 
» أو لیست برکن» وإنما نعتبره لأنا نثق باخباره عن نفسه ؟» فيه خلاف»( 

وقد أشار غيرهما لهذا البناء ) . 

وجه هذا البناء: 

إن قيل إن العدالة ركن في الاجتهاد فيلزم أن تكون شرطا لمن يُعتبر قوله في 
الإجماع ؛ لأن الاعتبار في الإجماع فرع ثبوت الاجتهاد » وماكان ركنا في ثبوت 
الاجتهاد فهو ركن في ثبوت الاعتبار . 

وإن قيل إنها ليست ركنا فلا يلزم كونها ركناً في الاعتبار . 

وهذا البناء قد ذكر الزركشي أن فيه نظراً من جهة أن أهلية الاجتهاد الذي هو 
استنباط الأحكام وتصحيح المقاييس وترتيب المقدمات إلى غير ذلك مما لا تعلق لها 
بالديانة أصلاً ( . 

الترجيح : 

الظاهر لي هو صحة هذا البناء؛ فإن الكلام في الإجماع فرع الكلام في 
الاجتهاد وقبول قول المجتهد › ولذا فمن اشترط العدالة لزمه عدم قبول قوله في 
الإجماع» ومن لم يشترطها لم يلزمه ذلك. 

لکن ربكل على دك ان كر لاصوا قارا ل رة العدالة قي الاجا 
» بينما قال كثير منهم إن المجتهد الفاسق لا يعتبر به في الإجماع» كما أن من 


() انظر: الإحكام لابن حزم .)٠٦۳١/١(‏ 

() انظر: لباب المحصول (۳۹۹/۱)» مختصر المنتهى مع شرح العضد (۳۳/۲) شرح تنقيح الفصول .)"١(‏ 

() انظر: شرح اللمع »)۷۲١/۲(‏ البرهان )٤٤١/١(‏ »› المنخول »)٤0١١(‏ المستصفى (١/۱۸۳)»ء‏ المحصول 
»)۱۸٠/٤(‏ الإحكام »)۲۲۹/١(‏ نهاية الوصول .)٠٠٠۹/٦(‏ 

) انظر: التمهيد )٠٥۳/۲(‏ . 


ً) جمع الجوامع مع تشنيف المسامع (۸۸/۳) . 
ا الذهب .)۳١۸(‏ 


)( 
).( 
0 انظر: الغیث الهامع »)٥۸۱/۲(‏ التقریر والتحبیر )۹1-۹٥/۳(‏ » تیسیر التحریر (۲۳۹-۲۳۸/۳). 
)( 
)( 


٦ 


) انظر: تشنيف المسامع (۸۸/۳). 
) انظر: الحاوي (١١/۹٠١)ء‏ الإحكام لابن حزم »)۱١١/۲(‏ العدة »)٠١١۹١/١(‏ الواضح »)۳۹٤/١(‏ بذل النظر 


(۲۱) 


الأصوليين من ذهب إلى اشتراط العدالة في الاجتهاد واختار هنا الاعتبار به . 

ولعل الجواب عن ذلك هو أن من لم يشترط العدالة فمراده أن الفاسق قد يكون 
فيه قوة الاجتهاد غير أنه لا يقبل منه قوله بحيث يعتمد عليه في الفتوى والعمل» ولذا 
قالوا لاتشترط العدالة في الاجتهاد واشترطوها في الاعتداد بقوله» والاعتبار به في 
الإجماع مبني على الاعتداد بقوله . 

وأما من ذهب إلى اشتراط العدالة واختار الاعتبار به فهو إنما اشترط العدالة 
في قبول فتواه لا في صحة اجتهاده في نفسه' . 

وبهذا يحصل الجواب عن اعتراض الزركشي فإن أهلية الاجتهاد لا تعلق لها 
بالديانة > غير أن قبول قوله يشترط له العدالة»وفرق بين الأمرين. 


(1۹۲)» شرح مختصر الروضة )٥۸۸/۳(‏ »> صفة الفتوی (۲۹))» التقرير والتحبیر »)۲۹٤/۳(‏ تيسير 
التحریر (٤/۱۸۲)ء‏ فواتح الرحموت .)۳١٤/۲(‏ 

() انظر: مثلاً المستصفی (۱۸۳/۱» .)"٠١/۲‏ 

() وهو ما صرح به الغزالي في المستصفی .)٠٠٠/۲(‏ 


(YY) 


المبحث الثاني عشر: هل يشترط أن يكون للإجماع مستند؟ . 

يقصد بالمستند: الدليل بغض النظر عن كونه قطعياً أو ظنياًء وقد اختلف 
الأصوليون في هذه المسألة على قولين : 

القول الأول: أنه يشترط للإجماع أن يكون له مستند . 

وبدقال الهو ج مو اة 00 2 واا و 
والحنابلة ) » وغيرهم ° 


القول الثاني: أنه لا يشترط » بل يجوز انعقاد الإجماع عن توفيق بأن يوفقهم 


وبه قال طائفة من المتكلمين ‏ » ووصفت هذه الطائفة بالشذوذ ‏ . 


بناء المسألة: 
ذکر هذه المسألة ثلاثة أصول : 
الأصل الأول: حجية الإلهام () , 


meg SoC GT‏ «و هذا قول من 
جعل الإلهام دليلاً »(''. 


وقد ذكر الزركشي عن الماوردي والروياني'" أن أصل الخلاف ينبني على 


(') انظر: أدب القاضي (١/٦١٠)ء‏ الإحكام (١/٠١۲)ء‏ نهاية الوصول )۲٠۳۳/١(‏ . 

(") انظر: أصول الجصاص )١۱١٠/۲(‏ » ميزان الأصول )٠١٠/۲(‏ › نهاية الوصول لابن الساعاتي )٠٠/١(‏ › 
کشف الاسرار )۸۱1/۲( التقرير والتحبير (0۹/۲) . 

() انظر: إحکام الفصول »)٤٦٤/١(‏ مختصر المنتهی مع شرح العضد (۳۹/۲) شرح تنقیح الفصول (۳۳۹). 

() انظر: شرح اللمع (١/1۸۳)ء‏ قواطع الأدلة »)٤۷١/١(‏ المحصول (١/۱۸۷)ء‏ الإحكام »)۲١٠/١(‏ نهاية السول 
(۰۷/۲). 

)١(‏ انظر: التمهيد (۲۸°/۳)» شرح مختصر الروضة »)۱٠۸/۳(‏ أصول ابن مفلح »)٤٤/١(‏ التحبير 
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)( ا )٥۲۰/۲(‏ » الإحکام لابن حزم (°۳۹/۱). 

(( انظر: الوصول (١/١١١)ء‏ المسودة )١٤١/۲(‏ . 

() انظر: أدب القاضي (١/٥٥٤)ء‏ الإحكام )۲١١/١(‏ . 

() الإلهام : من لهم » وهو أصل يدل على ابتلاع شيء ءثم يقاس عليه» تقول العرب: التهم الشيء: أي التقمهء 
ومنه الإلهام كأنه شيء ألقي في الروع فالتهمه»ء وألهمه الله الخير :أي لقنه إياه. انظر: مقاييس اللغة 
»)۲٠۷/١(‏ القاموس المحيط )١٤۹۸(‏ مادة: لهم. 
وغرّف في الاصطلاح بأنه ما حرّك القلب بعلم يدعوك إلى العمل به من غير استدلال بآية ولا نظر في حجة 
> وقيل : إيقاع شيء في الصدر يثلج له الصدر يخص الله به بعض أصفيائه . 
انظر: تقويم الأدلة (۳۹۲)» جمع الجوامع مع تشنيف المسامع »)٠٠٥٥/۳(‏ التعريفات »)١١(‏ البحر المحيط 
۳/٦‏ 

( لقاس( 

)1 ) الروياني: هو أبو الا دة ع ا ان ا ا الروياني الطبري الشافعي»الملقب بفخر 
الإسلام»ولد سنة ٤٠١‏ هوهو الإمام العلامة الحافظ شيخ الشافعية في عصره»ءكان فقيها عارفا بالخلاف 
واللغة والبيان »ومن مصنفاته کتاب البحر في المذهب»› والكافي»وكتاب مناصیص الشافعي »وکتاب 


(YY) 


أن الإلهام هل هو دليل شرعي؟ (' . 

وقد أشار إلى ذلك بعض الأصوليين (' 

وجه هذا البناء: 

أن من جعل الإلهام دليلاً فقد جوز انعقاد الإجماع لا عن دليل ؛ لأن الإجماع 
يكون حينئذ من توفيق الله وإلهامه لهم لإصابة الحق؛ وإذا كان توفيقا وإلهاما فلا حاجة 
إلى مستند ودليل. 

ومن لم يجوز الإلهام منع من ذلك . 

الأصل الثاني: هل يثبت الحكم من غير دليل؟. 

وقد نص على ذلك ابن برهان فإنه قال: «وبناء المسألة على حرف» وهو أن 
E TCS SS‏ 
إثباته من غير دليل شرعي » ( . 

وقد أشار إلى ذلك أبو الحسين البصري : «الخلاف في ذلك يرجع إلى قول 
مويس بن عمران) من أنه يجوز للعالم أن يقول بغير دلالة بأن يعلم الله تعالى أنه لا 
يقول إلا بالصواب » (© 


وجه هذا البناء: 
أنه إذا جاز ثبوت الحكم بغير دليل » أو أن يقول العالم بغير دليل فإنه يجوز 


للأمة أن تقول بغير دليل من باب أولى» ولا حاجة للدليل لعدم اشتراطه في إثبات 
الحكم . 

eee‏ الإجماع من غير دليل ؛ لأن 
الإجماع في حقيقته إثبات للحكم» > فلابد من الدليل ( 


ال کم کر ا غه ا کا ا کمن 


الفروقءتوفي سنة 0۰۱ ه٬وقیل‏ ۲ھ 

والروياني: بضم الراء»وسكون الواو» وفتح الياءءنسبة إلى رويان بلدة بنواحي طبرستان. 

انظر: المنتخب من كتاب السياق لتاريخ نيسابو ر(۲۷۱)» > وفيات الأعیان(۱۹۸/۳)» الأنساب(۳/١١٠٠)»‏ سير 
أعلام النبلاء (۹٠/١٠۲)ء‏ طبقات الشافعية للإسنوي (١/۲۷۷)ء‏ طبقات الشافعية الكبری(۱۹۳/۷)» العقد 
المدذهب(١١١).‏ 


() انظر: سلاسل الذهب »)٠١۷(‏ البحر المحيط .)٤١٠/٤(‏ 
() انظر: ميزان الأصول »)۷٥٦/۲(‏ التحریر مع التقریر والتحبیر (۱۱۰/۳)» فواتح الرحموت (۲۳۹/۲) . 

() نقله في سلاسل الذهب .)٠۷(‏ 

() مويس بن عمران:مويس بن عمران المعتزلي الفقيه اضطربت كتب الأصوليين في اسمه »وله ترجمة في 
طبقات المعتزلة لابن المرتضي(١۷)‏ قال : «مويس بن عمران الفقيه ذكر أبو الحسين أنه كان واسع العلم في 
الكلام والفتياء وكان يقول بالإرجاء »ءولم يذكر عنه أكثر من ذلك. 


() المعتمد »)١٥۲٠/۲(‏ وأشار إليه أبو الخطاب في التمهيد )۲۸٦/۳(‏ » وما ذكر عن مويس بن عمران هي مسألة 
تسمى عند الأصوليين مسألة التفويض . انظر لها: المعتمد (۸۸۹/۲) » قواطع الأدلة (۳۳۷/۲)» التمهيد 
)۳۷۲/١(‏ » المحصول »)۱۳۷/١(‏ الإحکام »)۲۰۹/٤(‏ مختصر المنتهی مع شرح العضد (۳۰۱/۲)» نفائس 
الأصول (۹/٦ه٥‏ ۰) شرح الکوکب .)٥۱۹/٤(‏ 

(') انظر: سلاسل الذهب )۳١۷(‏ . 


)ئ( 


الأصل بالتفويض إلى النبي خ دون غيره › فقال: «يشبه أن يتفرع اختلافهم 
على أصلء فإن لم يتفرع عليه فهو مشبه لهء وهو أن الأصوايين اختلفوا : فى التفويض 
إلى النبي # بأن يقال له احكم برأيك؛ لأنك لا تحكم إلا بحق هل يصح أم لا؟ 
فصححه بعضهم بناء على عصمته » فكذا ها هنا تحكم الأمة برأآيها بدليل وغير دليلء 
ولا تحكم إلا بحق بناء على عصمتها » وإن لم يجز ذلك في النبي » لم يجز في 
الأمة ؛ لأنهم فرع عليه »و عصمتهم فرع على عصمته»(') 

الأصل الثالث: اشتراط الاجتهاد في المجمعين . 

وقد أشار إلى ذلك ابن السبكي بقوله: «ولابد له من مستند »وإلا لم يكن لقيد 
الاجتهاد معنى ». 

وقال المرداوي aS‏ 
في الدين بغير دليل» فإن القول بغير دليل خطأ  »‏ 

وجه هذا البناء: 

أن من قال إن الإجماع لا يكون إلا من مجتهد فاشترط للإجماع الاستناد إلى 
دليل؛ لأن المجتهد لا يقول إلا عن دليل » ولا مدخل لغير المجتهد في الإجماع . 


ومن SST‏ ان الإجماع لا يشترط فيه 
الاستناد ای دليل؛ لأن لا ٠‏ بدلیل ‏ 


a 
. لمقاصد الشريعةء فيختارون ما هو الأقرب إليها بإلهام أو نحوه‎ 

وأجيب: بأن معرفتهم وجه المصلحة وظنهم أن حكم الله هو كذا استناداً منهم 
OE‏ 
في الدین بلا علم لا يجوز (° 


الترجيح : 


أما البناء على حجية الإلهام فيظهر لي أنه بناء جزئي» فمن قال بالإلهام يلزمه 
القول بأن الإجماع لا حاجة له إلى مستند؛ لأن الإلهام حجة › ويمكن أن يستند إليه 
الإجماع دون دليل ظاهر . 


لكن هذا لازم لمن قال إن الإلهام دليل مطلقاً ‏ لا لمن جعله دليلاً عند الملهم 


) شرح مختصر الروضة )١١١-٠۲۰/۳(‏ . 


() 

() جمع الجوامع مع شرح المحلي (۲۹۷/۲) ءوانظر: أصول ابن مفلح .)٤١٤/۲(‏ 
( التحیر ۹۳۹/٤(‏ 0 
() انظر: الكسن (ء/ ٠01‏ 
).( 

() 


۲ 


۳ 


) انظر: حجية الإجماع لفرغلي (۲۷۱ (YY-‏ 
1 تقويم الأدلة (۳۹۲) » قواطع الأدلة »)۳١۸/۲(‏ ميزان الأصول »)٠٥١/۲(‏ البحر المحيط »)٠١١/١(‏ 
تح الرحموت »)۳۷٠/۲(‏ ولم ينقل هذا الرأي إلا عن بعض الصوفية وبعض الرافضة . 


E) 


؛ لان مراد من قال بذلك أن يكون الإلهام ملجاً في الترجيح عند عدم وضوح 
الأدلة› تم إنه لا کون ارف لو“ ¢ ) » والإجماع فيه إلزام بالقول المجمع 
ولهذا ذهب كثير من القائلين بحجية الإلهام في الملهم إلى اشتراط المستند للإجماع ( 


لما الال الثاني EV GS E A a‏ 
شن ١‏ ا ال فو توت الك ن ل خت ع تون خا ل ت 

لكن من قال بمسالة التفريض فانعا جوز ذلك عقفلا لاو اقا الا ها قل عن 
مويس بن عمران » ومن تأمل أدلته التي تذكر له » والدالة على الوقوع » وجدها في 
حق النبي 4# وإخوانه من الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام دون غير هم( ) 

ولهذا فإن كان هناك من يقول بأن الحكم عام في حق الأنبياء ‏ عليهم الصلاة 
والسلام - وغيرهم فيمكن أن تبنى عنده مسالتنا على ذلك الأصل» ومن لم يجعلها 
عامةء بل خصها بالأنبياء - عليهم الصلاة والسلام دون غيرهم فلا تبنى عنده هذه 
المسألة على ذلك الأصل» ولعل هذا ما يوضح سبب تردد الطوفي » وحصره الكلام 
في النبي ## ء ثم جعله هذه المسألة مشابهة لتلك المسألة لاتفاق الإجماع مع النبي 3 


أما البناء على اشتراط الاجتهاد في المجمعين فليس بناءٌ صحيحاً؛ لأن الخصم 
لا يخالف في اشتراط الاجتهاد › وإنما يجوز صدور الحكم من غير دليل ظاهر سوى 
الإلهام والتوفيق » ثم إنه وإن قيل بدخول العامة في الإجماع فلا ينفي ذلك اشتراط 
المستند؛ E GE E‏ 
فالآمدي متلا ذهب إلى دخول العامة في الإجماع مع أنه لم يجزم بوقوع الإجماع عن 
ا 


(') وهو منسوب إلى عامة العلماء » واختاره كثير من الأصوليين. انظر: تقويم الأدلة (۲١۳۹)ء‏ قواطع الأدلة 
(۳۰۰/۲)» مجموع الفتاوی )٤١/٠١ »٤١۳-٤۷۲/۱۰(‏ » مدارج السالكين ٤٦/١(‏ ومابعدها) › البحر 
المحيط (١/١١٠)ء‏ الموافقات (۹/۲٠۱ء )٤٤١‏ > شرح الكوكب )۳۳١/١(‏ ءوانظر تفصيل الخلاف في 
المسألة في كتاب الأدلة الاستثنائية عند الأصوليين لأشرف ابن محمود الكتاني ۱١۲(‏ › وما بعدها). 

)0( انظر: قواطع الأدلة (۳۶۰/۲)» مجموع الفتاوی (۷۲/۱۰٤۔۷۳٤» .)۳۷۹/۲١ ٤۲/۲۰‏ 

() انظر مثلاً: قواطع 0 »)٤١١ »٠۰/۲(‏ ميزان الأصول »٠١١/۲(‏ 5۷)» كما أن هذا القول منقول عن 
عامة العلماءء lT‏ اشتراط المستند للإجماع. 

.)١٠١/١( انظر: المحصول (١/١٤١)ء الإحكام‎ )١( 

.)١١١-٠۲١/۳( انظر: شرح مختصر الروضة‎ )٠( 

() انظر: الإحکام (۲۲۹/۱» )۲١۳‏ . 


(1) 


المبحث الثالث عشر: الإجماع عن قياس. 

يُقصد بالمسألة: أن يكون مستند الإجماع قياسا. 

ول 1 بما جاء من أنه لَمَّا توفي رسول الّهِ & وَاسُْخْلِف أبو بَكْرِ بَغْدَهُ » 
وَكَفْرَ من كُفْرَ من الْعَرَب » قال عْمَرُ لأبي بَكْرٍ : (كَيْف َيِل الناس » وقد قال رسول 
ال : ( ارت أن اكل التاسن حتى تفرلوا لإ إله إلا لله ء فمن قال لا إل إلا اله 
الصلاة ة والرًگاة فإن الرَكاة حَقّ الال » واله لو مَنعُونِي ا ااا 
رسول الله چ لَقَاَلْنَهُمْ على مَنْعه)(". 


ا ا 
نص لاستدل به 


وأيضا الإجماع على تحريم شحم لحم الخنزير قياسا على لحمها) 

ر ا م 

القول الأول:أنه يجوز الإجماع عن قياس» وأنه حجة. 

وبه قال الجمهور» من الحنفية'ء والمالكية"ء والشافعية“ء 
والحنابلة"ءواختاره أبو الحسين البصري(') 

القول الثاني:أنه لا يجوز الإجماع عن قياس» وأنه غير حجة. 

وبه قال ابن جرير اء وداود الظاهري( ''» وابن حزم "ء وغيرهما من اهل 


)١(‏ العقال:بكسر العينء والمراد به الحبل الذي يعقل به البعير»وهذا ما ذهب إليه الأكثر › فحملوا العقال على 
حقيقته » وأن آبا بكر ي ضرب به مثلا لتقليل ما عساهم أن يمنعوه» وقيل العقال يطلق على صدقة عام ء 
يقال أخذمنه عقال هذا العام » يعني صدقته. انظر: المصباح المنير(۲۲/۲٤)»‏ القاموس 
المحيط(١۳١)ءمادة:عقل»‏ وانظر: فتح الباري(۲٠/۷۸٠).‏ 

) ا 2 الہک 
(VTA VAEIVA/A)‏ »> ومسلم في صحیحه کتاب الإيمانء اب الأَمْر بقَتَال الناس حتى يَفولوا لا لَه إلا 
الله مُحَمَّذٌ رسول الله » وَيْقيمُوا الصَلاة › وَيوْتّوا الرَگاة » وَيُوْمذُوا بجَميع ما جاء به النبي N)‏ ۰) عن 
أبي هُرَيْرَةٌ ي. 

(۳) انظر: أصول الجصاص(۲۳/۲١)ء‏ قواطع الأدلة(١/١١٤).‏ 

.)٠١/۴(لوسلا انظر: رفع الحاجب(۲۲۷/۲)»ء نهاية‎ )٤( 

() انظر:قواطع الأدلة( (١/٤١٤)ء‏ الإحكام(١/٤٠۲)»‏ البحر المحيط(٤/۲١٠)»‏ تشنيف المسامع(۳/١١١).‏ 

(1) انظر:أصول الجصاص(۲/١١١)»‏ أصول السرخسي(١/٠١٠)»‏ كنز الوصول مع كشف الأسرار(۳/١۸٤)»‏ 

فواتح الرحموت(۲۳۹/۲). 

(۷) انظر:إحكام الفصول(۱/٤٠٤)»‏ شرح تنقیح الفصول(۳۳۹)» مختصر المنتهى مع شرح العضد(۳۹/۲). 

(۸) انظر:الرسالة(٦١٤)»‏ شرح اللمع(1۸۳/۲)» الوصول(۱۸/۲١)»‏ قواطع الأدلة(١/٤١٤)»‏ منهاج الوصول مع 
نهاية السول(۹/۳١٠۳)»ء‏ نهاية e‏ ا المحلي(۲/٠۲۸)»‏ البحر 
المحيط(٤/١٥٤).‏ 

.)٠١٠/۲(بكوكلا روضة الناظر(۹۷/۲٤)» شرح مختصر الروضة(۸/۳٠۱)» شرح‎ »)١٠٠١/٤(ةدعلا:رظنا‎ )٩ 

.)٠١٤/۲(دمتعملا انظر:‎ )٠١ 

1) انظر:شرح اللمع(1۸۳/۲)ء الإحكام(١/٤٠۲).‏ 
)١‏ انظر: شرح اللمع(1۸۳/۲)»ء الإحكام(١/٤٠٠).‏ 
۱) انظر: الإحکام لابن حزم(۳۸/۱٥-۳۹٥).‏ 


(YY) 


الظاهر'ء» وبعض المعتزلة'. 

بناء المسألة: 

ذكر في هذه المسألة ثلاثة أصول»وهي: 

الأصل الأول: هل يشترط في الإجماع أن يكون له مستند ؟. 

أشار إلى ذلك بعض الأصوليين »وصرٌح به الإسنوي » حيث قال: «إذا 
فر عنا على أن الإجماع لا بد له من سند › فذلك السند يجوز أن يكون نصاء ويجوز أن 
يكون ظاهرا» وهل يجوز أن يكون أمارة - يعني قياسا ؟ »(“. 

وجه هذا البناء: 

أن من لم يشترط أن يكون للإجماع مستند فيلزمه أن يجيز الإجماع عن قياس؛ 
لأن الإجماع إذا جاز عن غير مستند » فجوازه عن مستند هو قياس من باب أولى. 

وأما من اشترط أن يكون للإجماع مستند فقد اختلفوا في هذه المسألة. 

الأصل الثاني: حجية القياس. 

وأشار إلى هذا الأصل بعض الأصوليينء ومنهم الشيرازي › إذ قال: «فأما 
داود فبناه على أصله»ء حيث قال القياس ليس بحجة »0 . 

وقال ابن السبكي بعد ذكره للقول عن الظاهرية: «بناء على أصلهم في منع 
القياس » 


وجه هذا البناء: 


أن من نفى الاحتجاج بالقياس فيلزمه أن يمنع من جواز الإجماع عن قياس. 
ومن جوز القياس فلا يلزمه ذلك. 
الأصل الثالث:الاعتبار بنفاة القياس في الإجماع. 


وقد أشار إلى هذا بعض الأصوليين في أثناء ذكرهم لأدلة من لم يجز الإجماع 
عن قياس »ومن هؤلاء الشيرازي › إذ قال: «احتج المخالف بأن قال:ما من عصر 
إلا وفيه قوم من نفاة القياس › فلا يتصور إجماعهم عن قياس ؛ لأن من ينفي القياس 
مخالف لا محالة » وهو مجتهد › وخلافه يمنع من انعقاد الإجماع »7 . 


.)٤١١/٤(طيحملا البحر‎ »)٠٥۲٤/۲(دمتعملا:رظنا‎ )١( 
.)٤٠١٠١/٤(طيحملا انظر: الوصول(۸/۲٠۱) »كشف الأسرار(۳/١۸٤)» البحر‎ )۲( 
انظر: شرح تنقیح الفصول(۳۳۸-١٤۳)» شرح مختصر الروضة(۳/١۱)» نهاية الوصول(۲۹۳۹/۹)» كشف‎ )۳( 
.)٤۸١/۳(رارسألا‎ 
.)۳١۹/۳(لوسلا نهاية‎ 
.)٤١١/٤(طيحملا انظر:قواطع الأدلة(١/٤١٤)» روضة الناظر(۹۸/۲٤)» البحر‎ 
.)٦۸۳/۲(عمللا شرح‎ 
.)۲۲٠/۲(بجاحلا رفع‎ 
.)٤۸۲/۳(رارسألا کشف‎ »)۱۱۲۹/٤(ةدعلا:رظنا‎ 
.)٠۸٥/۲(عمللا شرح‎ 


(۲۸) 


وقال الأمدي: « إنه ما من عصر إلا وفيه جماعة من نفاة القياس »وذلك 
مما يمنع من انعقاد الإجماع مستنداً إلى القياس »(. 

وجه هذا البناء: 

أن من اعتبر بنفاة القياس في الإجماع يلزمه ألا يجيز الإجماع عن قیاس؛ لأنه 
لن کون اتفاق الجميع لمخالفة أهل القياس فيه ولابد. 

ومن لم يعتبر بهم في الإجماع فلا يلزمه ذلك. 

ونوقش: بما يفيد عدم التلازم بين الاعتبار بهم › والقول بعدم جواز الإجماع 
عن قیاس؛ ومن المناقشات: 
عن قياس - الخلاف فيد () 

ثانياً:أنه يجوز ألا يوجد واحد منهم في بعض الأعصار» فيتصور انعقاد 
3 وھ 
الأمارة دلال0) 


رابعا:انه لالم آن کل ما وقع الخلاف فيه لا رثبت به الاما ف فخبر الواحد 
مختلف فيه مع أنه يجوز أن يحصل الإجماع به وفاقاا. 


الترجيح: 

أما البناء على مسألة هل يشترط أن يكون للإجماع مستند ؟ فهو بناء صحیيح»› 
فهذه المسألة المبحوثة فرع عن مسألة مستند الإجماع» والخلاف في هذه المسألة لا 
يتصور إلا عند القائلين باشتراط مستند الإجماع» أما من ذهب إلى أن الإجماع قد 
ينعقد من غير مستند فلا يتصور عنده الخلاف؛ لأن الإجماع إذا جاز عن غير مستند 
> فجوازه عن مستند هو قياس من باب أولى» وعلى هذا فهو بناء جزئي. 

أما البناء على حجية القياس فهو بناء جزئي صحیح»› فالخلاف في هذه المسألة 
لا يتصور إلا عند من احتج بالقياس» وأما من لم يحتج به فلا يجيز الإجماع عن قياس 
؛ لأنه يرى القياس غير حجةء ولو فرضنا أن ممن لم يحتج بالقياس يجيز الإجماع عن 


غير مستند فاذا أجمع عن قياس قد يوافق على الإجماع» لكنه يعده إجماعاً عن غير 
مستند» وهو سائغ عنده. 


الإحكام .)٠٠١/١(‏ 
انظر: الإحكام )۲٠١/١(‏ › نهاية الوصول(٦/٠٤٠٠).‏ 
انظر: نهاية الوصول(٦/٠٤٠).‏ 
انظر: نهاية الوصول(٦/۱٤٠۲)‏ . 
انظر: الإحكام )۲٠٠/١(‏ ءنهاية الوصول(٦/٠٤٠٠).‏ 


(۲۹) 


أما البناء على الاعتبار بنفاة القياس في الإجماع فيظهر لي أن من اعتبر 
بخلافهم في الإجماع لا يلزمه القول بمنع الإجماع عن قياس» فقد يعتبر بإجماعهم إلا 
في مسائل القياس» أما من اعتبر بهم مطلقا حتى في مسائل القياس فيلزمه المنع من 
اعتبار الإجماع إن كان عن قياس» لوجود من يخالف في أصله. 


أما من لم يعتبر بهم فلا يلزمه أي واحد من القولين. 


المبحث الرابع عشر : إجماع أهل كل عصر حجة على أهل العصر . 

هذه المسألة تذكر عند أكثر الأصوليين في ثنايا مسألة اشتراط انقراض 
العصر» وقد اختلف الأصوليون في هذه المسألة على قولين في الأشهر : 

القول الأول: أن إجماع أهل العصر حجة على في العصر . 

وهو قول الحنفية ‏ » والمالكية ‏ » والشافعية ‏ » وأكثر المعتزلة ١‏ 

القول الثاني: أنه لا يعتبر حجة إلا بشرط انقراض العصر . 

وهو قول أكثر الحنابلة ‏ . 

بناء المسألة : 


صرح الزركشي ببناء هذه المسألة على الخلاف في اد شتراط انقراض العصر› 
فقال: «إجماع أهل كل a‏ علیهم ؟ › 
ان »> ناء الوجهين في ا رو الح هل هو مشترط في صحة الإجماع؟ 


0 «( 


وما صرح به الزركشي هو المفهوم من صنيع الأصوليين؛ إذ هم ل یذکرون 
هذه المسألة إلا في ثنايا ذكرهم لمسألة شرط الانقراض © . 


وجه هذا البناء: 


إن قيل إنه لا يشترط للإجماع انقراض العصرء فالإجماع ينعقد من لحظته › 
ويكون بذلك حجة على أهل العصر ومن بعدهم. 


وإن اشترط انقراض العصر فلا يكون حجة بمجرد الاتفاق؛ إذ لابد من 
انقراض العصر حتي يكون حجة» وعليه فلا يكون إجماعهم حجة على أهل العصر 
إلا بشرط الانقراض” . 


الترجيح : 


يظهر لي أن هذا البناء صحيح » فإن لم نشترط الانقراض كان الإجماع منعقداً 
من لحظته» فيكون حجة على أهل العصر ومن بعدهم» وإن اشترط فلا يكون حجة من 
أحظته › بل لابد من انتهاء العصر › ولذا ل يكون حجة على أهل العصر. 


(') انظر: أصول الجصاص (۲/١١٤١)ء‏ أصول السرخسي (١/١٠")ء‏ ميزان الأصول (۷۲۳/۲)ء كشف الأسرار 
.)٤/۳(‏ 

() انظر: إحكام الفصول »)٤١١/١(‏ لباب المحصول (١/١١٤)»ء‏ شرح تنقيح الفصول .)"۳١(‏ 

() انظر: شرح اللمع (1۹۸/۲)» البرهان (١/٤٤٤)ء‏ المستصفى )۱۹۲/١(‏ . 

.)٠١٤/١( انظر: شرح العمد‎ )١( 

() انظر: العدة (٤/١۹١٠٠)ء‏ الواضح (١/١٠٤٠)ء‏ روضة الناظر )٤١٥/۲(‏ » أصول ابن مفلح .)٤١۹/۲(‏ 

() كذا » ولعلها : على . 

() سلاسل الذهب )۳٤١(‏ . 

() انظر: المراجع الف فى الخلا وانظر : التحبير )۱١۲۸/٤(‏ » شرح الکوکب .)۲٤۸/۲(‏ 

() انظر: سلاسل الذهب »)۳٤١۹(‏ التحبیر »)۱٦۲۸/٤(‏ شرح الکوکب .)۲٤۸/۲(‏ 


(Y۱) 


المبحث الخامس عشر : إذا أجمع أهل عصر على حكم فهل لهم » أو لبعضهم الرجوع 


اختلف الأصوليون في هذه المسألة على قولين في الأشهر : 
القول الأول: أنه لا يحل رجوعهم › أو رجوع بعضهم بعد اتفاقهم . 
وهو قر لالخف و اة 0 4 والفاة 7 ون اة 0 . 
القول الثاني: أنه يجوز رجوع بعضهم › و كلهم 
وهو قول أكثر الحنابلة ° . 
ونقل بعضهم خلاف أصحاب القول الثاني » فمنهم من يقول بجواز رجوع 
ت ا 1 
بعضهم دون كلهم »ومنهم من قال بجواز رجوع كلهم أو بعضهم ‏ 
بناء المسألة: 
نص کثیر من الأصوليين على أن هذه المسألة هي من فوائد الخلاف في 
شتراط الانقراض لصحة الإجماع ‏ » ومنهم أبو الخطاب » حيث قال: «فائدة 
8 أن من اعتبر انقراض العصر يقول يجوز أن يرجع الجميع عن قولهم إلى 
غیره» ويجوز رجوع بعضهم › > فیبطل الإجماع ا ومن لم يعتبر ارا ر 
عكس ذلك › وقال لا يجوز رجوع الجميع > وإذا رجع البعض حاجُهم الإجماع « ) 


وقال سليم الرازي: کے کے اله ت ر ارا اس 
الخلاف في أن للمجمعين الرجوع فيما أجمعوا عليه إذا ظهر لهم بعد ذلك ما يوجب 
ارخ 0 . 

وقال الآمدي : «روفائدة اشتراطه و لذلك إمكان رجوع 
المجمعين » أو بعضهم غفا كفو اانه ا لاا 

وقد أشار إلى ذلك كثير من الأصوليين "' . 


(') انظر: أصول الجصاص »)١٤٤/١(‏ أصول السرخسي (١/١٠")ء‏ كشف الأسرار »)٠٥١/۳(‏ التقرير والتحبير 
(AY‏ . 

)0( الفصول »)٤١٥/١(‏ لباب المحصول »)٤۱۲/۱(‏ نفائس الأصول )۲٦۷۹/٦(‏ . 

() انظر: شرح اللمع (1۹۸/۲)» البرهان »)٤٤٤/١(‏ المستصفى (١/۱۹۲)»ء‏ تشنيف المسامع )١٠١/۳(‏ . 

() انظر: التمهید )۳٤۹/۳(‏ . 

() انظر: العدة »)٠١۹١/٤(‏ الواضح »)٠٤١١-٠٤٠١/١(‏ روضة الناظر »)٤١٥/۲(‏ شرح الكوكب )٠٤١/۲(‏ . 

() انظر: التلخيص .)٠۹/۳(‏ 

() انظر: العدة »)٠٠١۹۸/٤(‏ الواضح »)٠٤٤/١(‏ البحر المحيط .)١١١/٤(‏ 

.)۳٤۸-۳٤۷/۳( التمهید‎ )/( 

() نقله في سلاسل الذهب .)١۹(‏ 

.)٠١۷/۱( الإحکام‎ )'( 

(') انظر: شرح اللمع »)1۹۸-٦۹۷/۲(‏ التلخيص (1۸/۳)» البرهان »)٤٤٤/١(‏ المسودة (1۲۹/۲)» شرح 
مختصر الروضة »)۷١/۳(‏ شرح العضد (۳۸/۲)» الغيث الهامع »)٥۸۹/۲(‏ التحبير »)۱١۲١/٤(‏ شرح 
غاية السول (٦۹٥۲)»ء‏ سلاسل الذهب (۹١)ء‏ البحر المحيط .)0۸/٤(‏ 


(YT) 


وجه هذا البناء : 


أن من اشترط انقراض العصر جوز رجوع المجتهدين أو بعضهم ؛ لأن 
الإجماع لم ينعقد بعد» وهو لا يكون حجة إلا بعد انعقاده . 

ومن لم يشترط ذلك لم يجوز رجوعهم؛ لأن الإجماع قد انعقد لحظة الاتفاق ولا 
حاجة لانقراض العصر (' . 


الترجيح : 

بناء هذه المسألة على مسألة اشتراط انقراض العصر بناء ظاهر» فالجمهور 
لما لم يشترطوا الانقراض كان الإجماع عندهم منعقداً من لحظة الاتفاق» فلا يجوز 
الرجوع عنه مطلقاً » وأكثر الحنابلة لما اشترطوا ذلك قالوا في هذه المسألة يجوز 
الرجوع › فلا إجماع حتى لا تجوز مخالفته أو الرجوع عنه . 


() انظر: العدة »)۱۰۹۸/٤(‏ التمهید »)۳٤۷/۳(‏ الواضح »)۱٤٤/٥(‏ سلاسل الذهب .)٠١۹(‏ 


(YY) 


المبحث السادس عشر: اشتراط انقراض كل المجمعين » أو غالبهم » أو علمائهم . 

ذكر بعض الأصوليين أن المشترطين للانقراض اختلفوا على أربعة أقوال: 

القول الأول: أنه يشترط انقراض الكل . 

القول الثاني : أنه يشترط انقراض الأغلب. 

القول الثالث: أنه يشترط انقراض العلماء دون غيرهم . 

القول الرابع: أنه يشترط انقراض غالب العلماء “ . 

بناء المسألة: 

أشار ابن السبكي إلى بناء هذه المسألة على أصلين : 

الأصل الأول: اعتبار العامي . 

الأصل الثاني: اعتبار النادر . 

فإنه قال في المسألة : «وخالف أحمد › وابن فورك › وسُليم » فشرطوا 
انقراض كلهم » أو عالمهم › أو علمائهم › أقوال: اعتبار العامي › والنادر » 7 . 


وقد شرح ذلك شرّاح جمع الجوامع بأن مراده أن الخلاف في هذه المسألة مبني 
على هاتين المسألتين › وتوضيحه : 


أن من قال باشتراط انقراض الكل من المجتهدين وغيرهم فهو بناء على أنه 
يرى اعتبار العامي » واعتبار النادر » ومن قال باشتراط انقراض الأغلب فلأنه يرى 
عدم الاعتبار بالنادر» ومن قال باشتراط انقراض العلماء فلأنه لا يعتبر بالعامي › 
ومن قال باشتراط انقراض غالب العلماء فلأنه لا يعتبر بالنادر(" . 


e 
لم يعتبر‎ E O SE ›» الانقراض مختلفین في المسألة‎ 
بمخالفة النادر › وليس كذلك ؛ إذ ن لم ينقل عن أحدهم ما لزم من هذا الكلام)‎ 

كا ارك اراق الك كوه إا ر هو كر ن اا ن 
اعتبار العامي إنما هو في إطلاق الأمة لا في الحجية(“. 

الترجيح : 

الذي تبين لي صحة البناء المذكور › فالتلازم يين هذه المسائل ظاهر في 

وما ذكر من الاعتراض على ابن السبكي في عدم نقل لازم هذه الأاقوال في 


() انظر: جمع الجوامع مع شرح المحلي وحاشية البناني »)۲۷١/۲(‏ تشنيف المسامع »)١٠١-٠١١١/۳(‏ الغيث 

.)٥۹٠/۲( الهامع‎ 

() جمع الجوامع مع شرح المحلي )٠۷١/۲(‏ . 

ا تشنيف المسامع »)١٠١/۳(‏ الغيث »)٠ E‏ شرح المحلي مع حاشية البناني (۲۷۸-۲۷۷/۲). 

() انظر : الدرر اللوامع (۱۹۳/ - ب)»التحبیر(٤/۲۷٦۱)»‏ الآیات البینات(۳۹۹/۳)ء حاشية العطار(۲/١٠١).‏ 

() انظر: الدرر اللوامع (١١١/ب)»‏ و لرأي ابن السبكي في الاعتبار بالعامي في الإجماع انظر:جمع الجوامع مع 
شرح المحلي(۹/۲٠۲).‏ 
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۳ 


)ئ( 


مسألة اشتراط الانقراض فهو صحيح» فإني لم أجد فيما اطلعت عليه هذه الأقوال 
عند القائلين باشتراط الانقراض » لكن يمكن أن يجاب عنه بأن حاصله عدم العل» 

لكن ما ذكر في اعتبار العامي إنما هو على القول بأن الخلاف فيه حقيقي › أما 
إذا كان الخلاف إنما هو في إطلاق: أن الأمة أجمعت › فلا يكون لهذا الخلاف أثر 
على المسألةء وحينئذ يتبين أن ما اعترض به الكوراني على ابن السبكي وجيه. 


المبحث السابع عشر : الاتفاق بعد الاختلاف هل يكون إجماماً .١‏ 

الاتفاق بعد الاختلاف لا يخلو من حالتين ٠“‏ 

الحال الأولى: أن يكون ذلك من أهل العصر المجمعين . 

الحال الثانية: أن يكون ذلك من أهل العصر الثاني. 

وسأعقد لكل حالة مطلباً خاصا 

المطلب الأول: الاتفاق بعد الخلاف من أهل العصر . 

وكا الفاق من أهل لطر كا ٠‏ 

إما أن يكون قبل استقرار الخلاف» مثل ما وقع لأبي بكر ه في قتال أهل 


وفي هذه الحالة اتفق الأصوليون على أن الإجماع حجة . 

أما إن كان بعد استقرار الخلاف فقد اختلف فيه الأصوليون على قولين: 

القول الأول: أنه إجماع وحجة. 

وهو قول أكثر الأصوليين ‏ » من الحنفية) » والمالكية”ء والشافعية) › 
والحنابلةء واختاره أبو الحسين البصري © 

القول الثاني : أنه لا يكون إجماعاً . 

وبه قال الباقلانيءونقل عن القاضي عبد الوهاب 'ءواختاره الآمدي('' . 


(') فقد خالفه عمر » ثم اتفقا على قتالهم» والحديث: رواه البخاري في صحيحه ءكتاب الاعتصام بالكتاب 
والسنةءياب الاقِڌاءِ بِسنَنِ رسول الل 2 «(YYAe- ۷۲۸٤/۱۷۸/۸(‏ ومسلم في صحیحه ٬ءکتاب‏ الإيمان» اب 
الأمْرِ بقتَال الناس حتى يَفُولُوا لا إِلَه إلا الله مُحَمَّذ رسول الله » وَيْقِيمُوا الصَلاةٌ » وَيْوْنُوا الرَكاة › وَيُوْمِنُوا 
بجَمِيع ما جاء به النبي ج NNE‏ *( عن ابي هُرَير دوي 

(") انظر: شرح اللمع (١/١۷۳)»ء‏ ونقل الخلاف عن بعضهم » لكن رد ذلك . انظر: شرح تنقيح الفصول (۳۲۸) › 
سلم الوصول (۲۸۲/۳). 

() انظر: البرهان »)٤٥١/١(‏ أصول ابن مفلح (١/۸٤٤)ء‏ والجمهور منهم من أطلق القول في الحجية › ومنهم 
ا ا ا : الاحتجاج بالاتفاق بعد 
الخلاف مطلقا عند الجمهور»› هذا إذا لم يُسلّم الإجماع المنقول قبل استقرار الخلاف. 

)١(‏ انظر: اصول الجصاص (۲/١١١)ء‏ كشف الأسرار (۳/١٠٤)؛‏ التقرير والتحبير (۳/٠۹)ء‏ فواتح الرحموت 
(۸/۲) . 

)١(‏ انظر: إحكام الفصول »)٥0٠/١(‏ مختصر المنتهى مع بيان المختصر »)1٠۰۸/١(‏ شرح تنقيح الفصول 
۸ 

E (‏ المحصول (٤/١١٠)ء‏ نهاية الوصول (٦/١٤٠٠)»ء‏ رفع الحاجب .)۲٤۹/۲(‏ 

") انظر: العدة »)١١١١/١(‏ الواضح »)١١٠/١(‏ المسودة (1۲۹/۲)» شرح مختصر الروضة (1۷/۳). 

) انظر: المعتمد )٤۹۸/۲(‏ . 

) انظر: البرهان .)٤١٩/۱(‏ 

. )1۳١/۲( انظر: المسودة‎ ) ٠ 

) انظر: الإحکام )۲۷۸/١(‏ . 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


بناء المسألة: 

ذكر لهذه المسألة أصلان: 

الأصل الأول: اشتراط انقراض العصر. 

وذكر هذا الأصل كثير من الأصوليينءومنهم: 


الآمدي › حيث قال: «من اعتبر العصر في الإجماع قطع بجوازه 
ومن لم يعتبر انقراض العصر اختلفوا « ) 


وقال ابن السبكي: «والخلاف مبني على أنه لا يشترط انقراض العصر: فان 
اشترط جاز الاتفاق مطلقاً قطعاً »( 


وجه هذا البناء: 


آن من شرط انقراض العضير کک فعنده ان د السابق ليس إجماعاً 
ال و کد ت 


ومن لم يشترط الانقراض فلا يلزمه ذلك › ولهذا اختلفوا ° 
الأصل الثاني: الاتفاق من أهل العصر الثاني بعد الخلاف من أهل عصر 
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سابق. 


قال الشيرازي ee‏ أجمعوا على قولين يجوز للتابعين أن يجمعوا 
على أحدهما » فإجماعهم أولى « ) 


وجه هذا البناء: 


أنه إذا قيل بجواز إجماع أهل العصر الثاني بعد خلاف أهل العصر الأول 
فيلزم أن يقال بجواز إجماع أهل العصر بعد خلافهم من باب أولى ؛لأن المجمعين في 
هذه المسألة هم كل الأمة » بخلاف مسألة اتفاق أهل العصر الثاني على ما اختلف فيه 
أا ا في العصر الثاني فلا یاز مه و 


() انظر: شرح اللمع (۷۳۲/۲)» المستصفى (١/١٠٠)»ء‏ التمهيد )۳٠۷/۳(‏ » الواضح »)١٠٠/١(‏ المحصول 
)٠١١/١(‏ » مختصر المنتهى مع بيان المختصر »)٠٠۰۸/١(‏ المسودة »)1۳١/۲(‏ الإبهاج »)۳۷١/۲(‏ نهاية 
السول (۲۸۱/۳)» التحبير )١١١٤/٤(‏ . 

(/) الإحکام (۲۷۸/۱)»ء ونقله ابن مفلح في آصوله .)٤٤۹/۲(‏ 

() جمع الجوامع مع حاشية البناني (۲۸۳/۲). 

() انظر. المستصفى »)٠٠١/۱(‏ التمهيد .)۳٠۷/۳(‏ 

() شرح الل »)۷۳٦/۲(‏ وانظر : المحصول .)٠٤٥/٤(‏ 

OL lL انظر‎ )( 

() انظر : البرهان .)٤٥٤/١(‏ 


۷ 


(YY) 


الترجيح : 
من اشترط الانقراض فقد بنى على ذلك القول بجواز رجوع المجمعين فيما سبق ؛ 
لأن الإجماع لا يستقر إلا بشرط الانقراض» وحينئذ يجوز لهم الاتفاق بعد الخلاف 
السابق . 

أما من لم يشترط الانقراض فلا يلزم على قولهم أي واحد من القولينء ولهذا 
اختلفوا في هذه المسألة؛ ولا أثر لمسألة الاشتراط عندهم في هذه المسألة . 

أما البناء على مسألة الاتفاق من أهل العصر الثاني بعد الخلاف من أهل عصر 
سابق فهو وإن سُلم بوجود شيء من التلازم -؛ إذ لازم من جوز اتفاق أهل العصر 
الثاني بعد خلاف أهل العصر الأول أن يقول بجواز إجماع أهل العصر بعد خلافهم 
من باب أولى» بخلاف من لم يجوّزه فلا يلزمه ذلك - إلا أن الظاهر كون هذه المسألة 
المبحوثة أصلا لمسألة الاتفاق من أهل العصر الثاني بعد الخلاف من أهل عصر 
سابق» وليست فرعا لهاء لسبقها في الوجود والنظر. 


المطلب الثاني: الاتفاق من أهل العصر الثاني بعد الخلاف من أهل عصر 


وفي المسألة قولان: 

القول الأول: أنه 2 

وهر قول أكثر الحنفية ( › المالكية ‏ > وبعض الشافعية ‏ » وبعض 
الحنابلة » وكثير من E‏ 

القول الثاني : أنه ليس إجماعاً . 

> و قو كر فة و أكترو اة‎ E 
” ونسب للأكثر‎ 

بناء المسألة : 

ذكر لهذه المسألة أصول : 


الأصل الأول: الاتفاق بعد الخلاف من أهل العصر . 
وهذا ما أشار إليه الجويني في قوله: «أما القاضي - يعني الباقلاني - فلا شك 


أنه لا يجعل هذا إجماعاً ومن مذهبه أن المختلفين في العصر الأول لو رجعوا الى 
Sm Ts‏ غور مذهبه » فكيف الظن به والإجماع 


من أهل العصر الثاني 7 
وجه هذا البناء : 


أن من قال إن الاتفاق بعد الخلاف من أهل العصر لا يعد إجماعاً يلزمه القول 
بأن الاتفاق ممن بعدهم لا يعد إجماعا؛ لأن هذا أولى بعدم اعتباره لكونه من غير 
المختلفين في العصر الواحد . 

الأصل الثاني: الاتفاق على الخلاف هل يعد إجماعاً ؟ (' . 


(') انظر: أصول الجصاص (۹/۲١٠)ء‏ تقويم الآدلة (۳۲)» أصول السرخسي )۳٠۹/١(‏ » ميزان الأصول 
»)۷۳١/۲(‏ كشف الأسرار »)٠١۷/۳(‏ التقرير والتحبير (۸۸/۳)» فواتح الرحموت )۲۲١/۲(‏ . 

() انظر: إحكام الفصول »)٤۹۸/١(‏ شرح تنقيح الفصول (۳۲۸). 

(") انظر: المحصول »)١۳۸/١(‏ نهاية الوصول .)٠١٤١/١(‏ 

. )٠٥/۳( انظر: التمهید (۲۹۸/۲)» شرح مختصر الروضة‎ )١( 

. )٤۹۷/۲( واختاره في المعتمد‎ »)۲۷١/١( الإحكام‎ )۲٠۳/۱( انظر: المستصفى‎ )١( 

() انظر: شرح تنقيح الفصول (۳۲۸). 

() انظر: شرح اللمع(۹/۲٠۲۲)»‏ المستصفى »)۲٠١٠/١(‏ الوصول (۲/١٠٠)»ء‏ الإحكام .)٠۷١/١(‏ 

)١ SS (0)‏ الواضح »)٠١١/١(‏ المسودة (۲/١۳٦)ء‏ أصول ابن مفلح »)٤٠٤٥/١(‏ شرح الكوكب 

(أ) انظر: التلخيص .)٠۹/۳(‏ 

.)٤٥٤/١( البرهان‎ )( 

('') تكلم الأصوليون عن هذه المسألة في مبحث : الإجماع هل ينسخ أو ينسخ؟ فبعض من ذهب إلى أنه ينسخ 
وينسخ صور ذلك بأن يجمعوا على الخلاف في مسألة » ثم يجمع من بعدهم على الاتفاق في فيها » ولم يسلم ذلك 


(۲۹) 


) « eS yT 

وجه هذا البناء : 

إن قيل إن خلاف العصر الأول على قولين يعتبر إجماعاً منهم على أن الحق 
هو في الاختلاف »وقد جوزوا الأخذ بأي الأقوال فلا يجوز لمن بعدهم الاتفاق على 
إبطال أحد هذه الأقوال المجمع على صحتها. 

أ0 ا ا ا 
الاتفاق على أحد تلك الأقوال ( 

الأصل ت المذاهب بموت أصحابها ؟. 

وقد أشار إلى ذلك جملة من الأصوليين في أثناء نقاشهم لأدلة المسألة . 


قال الشيرازي : «ويدل عليه أن كل واحد من الفريقين كالأحياء الباقين في كل 


GG IE 
0 e ينعقد‎ 


بموت أصحابها » ا e‏ ا ذابون ل « ) 
وجه هذا البناء: 


إن قيل إن المذاهب لا تموت بموت أصحابها لم يبطل قول من مضى» ولا 
يکون E‏ الخلاف» e‏ العصر کک 


إجماعاً لجميع الم ١‏ 


الترجيح : 

أا الاد كل ا اا ب الك م أهل اضر فا هر هة 
من و دون وخ ن ا ا کک لات مو اهل لحر ا فر ةا 
فيلزمه من باب الأولى أن يقول بأن الاتفاق من أهل العصر الثاني لا يعد اتفاقاً. 


كثير من الأصوليين › وقد سبق بحث المسألة في مبحث مستقل . انظر: ص : ۲١‏ . 

() تنقيح الفصول مع شرحه (۳۲۸)ء وانظر : المعتمد »)٠٠٠/۲(‏ التلخيص (۸۲/۳)» الوصول »)٥۲/۲(‏ شرح 
العضد مع حاشية التفتازاني .)٤١/۲(‏ 

() انظر: التلخيص (۸۲/۳). 

(") انظر: أصول السرخسي »)۳۲١/١(‏ المحصول (٤/١٤١ء‏ ١/١۷)ء‏ الكاشف »)٤٦۸/٥(‏ شرح العضد وحاشية 
التفتازاني .)٤١/۲(‏ 

() شرح اللمع (۲۹/۲). 

() البرهان »)٤٥۹/١(‏ ا : التلخيص (۸/۳)ءوقد تكلم الأصوليون على هذه المسألة خاصة في مسألة تقليد 
الميت: انظر لهذه المسألة : العدة (٤/۹٠١٠١ء »)١٠٠١‏ البرهان (۲/١۸۸)ء‏ المنخول (١۹٥)»ء‏ المحصول 
(١/٠۷)ء‏ البحر المحيط »)۲۹۷/١(‏ إعلام الموقعين (٤/١٠٠ء »))٠٠١‏ التقرير والتحبیر »)۳٤۷/۳(‏ نشر 
البنود (۳۳۸/۲). 

() انظر: شرح اللمع (۷۲۹/۲)ء التلخيص .)۸١/۳(‏ 


e 


أما من قال إن الاتفاق بعد الخلاف من أهل العصر يعتبر انفاقاً فهو لاء 
اختلفوا » فمنهم من ذهب إلى أن الاتفاق من أهل العصر الثاني يعد اتفاقاً » ومنهم من 
فرق بين المسأالتين؛ لأن المجمعين في المسألة الأولى هم المختلفون »فهم حين 
إجماعهم كل الأمةء وأما في هذه المسألة فهم غير المختلفين فهم بعض الأمةء وإجماع 
بعض الأمة لا يعتبر إجماعاً معتداً به( . 

أما البناء على مسألة الاتفاق على الخلاف هل يعد إجماعاً ؟ فقد يكون بعض 
الأصوليين أعتمد عليه في بناء هذه المسألة ¢ ولذا أجاب بعضهم عن الاعتراض: بأن 
اتفاقهم على الخلاف إجماع» والاتفاق في العصر الثاني إجماع» فكيف ينسخ الإجماع 
إجماعاً E‏ ءفأجاب: بأننا لا نسلم انعقاد الإجماع الثاني من أهل 
العصر الثاني ( 

وهذا ا قد يشير إلى التلازم بين المسألتين › وإن کان ليس صريحاً 


dS 
. "( على أحد الرأيين » أو الآراء في المسألة‎ 

وهذا الجواب وان كان قد يُْسلّم في نفي الإجماع ؛ لأن الإجماع اتفاق؛ والاتفاق 
غير حاصل »إلا أنه غير مبطل للاأقول السابقة في جريانها ونفوذها. 

أما البناء على مسألة هل تموت المذاهب بموت أصحابها ؟ فقد اعترض عليه 
بانه لا يلزم من القول بان قول الميت لا يبطل الا يكون اتفاق أهل العصر الثاني 
إجماعاً؛ لأن قول الميت لا يبطل بموت صاحبه لكنه مشروط بما إذا لم يجمع على 
القول الآخر ( 

وهذا وإن أجاب به من ذهب إلى عدم بطلان قول الميت مع قوله بأن اتفاق 
أهل العصر الثاني يعد إجماعاً إلا أنه محل نظر؛ لأن تقييده بما إذا لم يجمع على 
الآخر لا يستقيم مع بقاء قوله وعدم اندراسه » فقوله قائم بذاته يساوي أقوال علماء 
العصر الثاني» وإذا كان قائماً بذاته فمن لم يعتبر به كأنمالم يعتبر بأقوال علماء 
العصر؛ لأن هذه الأقوال من الأحياء أو الأموات اتفقت في نفوذها والاعتداد بهاء 
والقول لا يزول ولا يمكن تقييده بشرط ٠‏ ولذا فالذي يظهر لي هو صحة هذا البناء ء 
وأما ما ذكر من الاعتراض عليه فغير مستقيم . 


() انظر: رفع الحاجب .)٠٠٤/۲(‏ 

() انظر: العدة (۳/١۸۲)»ء‏ الوصول .)١١١/۳( ماكحإلا٬ )٥۲/۲(‏ 
)( 

() 


۳ 


انظر: المعتمد .)٥٠٠/۲(‏ أصول الجصاص )١١١/۲(‏ › التقرير والتحبير )٦۸/۳(‏ . 
ً) انظر: التقرير والتحبیر )۳٤١ »٩۹۰/۳(‏ . 


(٤١( 


المبحث الثامن عشر: التعليل بعلة غبر علة ا لمجمعين . 

يقصد بهذه المسألة ما لو أجمع العلماء على حكم معينء وعللوا له بعلة معينة, 
ٿم جاءِ من بعدھم فعلل بعلة أخرى لا تنقض e‏ »كأن جعلوا علة الربا في 
البر هي الاقتيات» وجعل من بعدهم العلة هي الادخار ‏ » فهل يجوز هذا التعليل ؟. 

وقد ذكر بعض الأصوليين أن فرض المسألة هو في المخالفة في العلة دون 
وها بج e‏ 
أن yT‏ لأن في ذلك مخالفة صريحة للإجماع الد 
ا ا ا خارقة ما ذكره 
المجمعون 

أما إن كان المراد بالمخالفة مخالفة مفهوم إجماعهم من قصر التعليل على علة 
واحدة فلعل هذا هو المراد » ولهذا جعل بعض الأصوليين محل الخلاف فيما إذا لم 
يقولوا لا علة إلا ما ذكرنا 0 . 

وعلى هذا فإن محل النزاع في المسألة هو فيما إذا أجمعوا على حكم وعللوه 
بعلة > فجاء من بعدهم وعلله بعلة أخرى مضافة إلى العلة السابقةء بشرط ألا تکون 
ناقضة للحكم أو العلة السابقة › وبشرط ألا يصرّحوا بنفي التعليل بعلة أخرى . 

وقد اختلفوا في ذلك على قولين : 

القول الأول: أنه يجوز التعليل بعلة أخرى غير علة المجمعين . 

وبه قال بعض المالكية 7 » وبعض الشافعية » وصرَح به الحنابلة © » 
ونقل عن أكثر الأصوليين" › واختاره أبو الحسين البصري ‏ 


القول الثاني : أنه لا يجوز . 


ونسب لقوم دون تعيين (' . 


بناء المسألة: 
صرح بعض الأصوليين ببناء هذه المسألة على مساأالة تعليل الحكم بعلتين 


() انظر: حاشية البناني (۲/١۳٠۳)»ء‏ حاشية العطار .)٠٠١/۲(‏ 

() انظر: تقرير الشربيني على حاشية البناني »)۳٠۳١/۲(‏ سلم الوصول (۳۲۲/۳) . 

() انظر: جمع الجوامع مع شرح المحلي وحاشية البناني »)۳٠۳/۲(‏ وانظر: المعتمد )۱١/۲(‏ . 

(أ) انظر: جمع الجوامع مع حاشية البناني (۲/١٠۳)»ء‏ سلاسل الذهب .)۳١۲(‏ وسيأتي كلامهم في بناء المسألة 
على مسألة تعليل الحكم الواحد بأكثر من علة مما يفيد أن العلة الأخرى ليست ملغيّةَ. 

) انظر: شرح تنقيح الفصول (۳۳۳)» نفائس الأصول )۲۷۷۸/١(‏ › نشر البنود .)٠٠/۲(‏ 

) انظر: جمع الجوامع مع شرح المحلي وحاشية البناني .)۳٠١/۲(‏ 

") انظر: التمهید (۳۱۷/۳)» روضة الناظر »)٤۸۹/۲(‏ أصول ابن مفلح )٤٤٤/۲(‏ › التحبیر .)١٠٤۹/٤(‏ 

( 

( 


° 


٦ 


) انظر: تشنيف المسامع (۳/١٤٠)»ء‏ التحبیر )١٠٤۹/٤(‏ . 
) انظر: المعتمد »)١۱١/۲(‏ شرح العمد .)۲١١/١(‏ 


.)٠٠٠/۲( جمع الجوامع مع حاشية البناني‎ »)٥٠١( انظر: بذل النظر‎ )٠ 


(é۲) 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


فأكثر» قال الزركشي: «هل يجوز التعليل بعلة غير علتهم؟ › فيه قولان مبنيان 
على أنه يجوز أن يعلل الحكم بأكثر من علة واحدة » فإن منعناه امتنع» وإن جوزناه 
جاز »( . 

وقال المرداوي : «بل عليه الأكثرء بناء على جواز تعليل الحكم الواحد 
بعلتين...» وقيل لا يجوز بناء أيضاً على منع الحكم بعلتين » (' . 

وقد أشار إلى هذا البناء كثير من الأصوليين " . 

وجه هذا البناء : 


إن قيل إن الحكم الواحد لا يعلل بأكثر من علة واحدة يلزم منه أنه لا يجوز 
التعليل بعلة غير علة المجمعين؛ لأن علتهم مقطوع بصحتها » وفي ذلك دليل على 
فساد غيرهاء فمن أتى بعلة أخرى فقد أبطل قولهم وتعلقَ الحكم بعلتهم» وفي ذلك 
مخالفة للإجماع . 

ومن جوز التعليل بأكثر من علة لزمه جواز التعليل بعلة غير علتهم ؛ إذ لا 
Jir . 6 i : .‏ 
يلزم من إظهار علة أخرى نسبة المجمعين إلى الخطاً) . 

الترجيح : 

الذي يظهر ل هو أن هذه المسألة مبنية على الأصل المذكور من وجه دون 
وجه» فمن ذهب إلى أن الحكم لا يعل بأكثر من علة فإنه سيذهب ولا بد إلى أن العلة 
الصحيحة هي علة المجمعين »> وما سواها فغیر صحيح؛ لأن إجماعهم على تلك العلة 
يفيد القطع بعليتها » ولا مجال لعلة أخرى» أما من ذهب إلى أن الحكم يعلّل بأكثر من 
علة فلا يلزم من قوله جواز التعليل بعلة أخرى» ولهذا ذكر القاضي عبد الوهاب أن 
من الذاهبين إلى جواز تعليل الحكم بعلتين من قال لا يجوز التعليل بعلة غير علة 
المجمعين» وعلة ذلك أن عدول المجمعين عن العلة الثانية دليل على عدم اعتبارها © 
> وبهذا يعلم أن القائلين بجواز التعليل بأكثر من علة اختلفوا في هذه المسألة مما 


(') سلاسل الذهب (۳۹۲)» وانظر : البحر المحیط .)٠٤١-٥۳۹/٤(‏ 

() التحبیر »)٠٠٠۰-۱۹٤۹/٤٤۰(‏ وانظر : شرح الكوکب )۲۷١/۲(‏ . 

() انظر: العدة »)۱١۹۲/٤(‏ المسودة (1۳۷/۲)ء نفائس الأصول »)۲۷۷۸/١(‏ رفع الحاجب= =(۲۳۸/۲)» 
التقرير والتحبير »)٠٠۹/۳(‏ نشر البنود .)٠٠/۲(‏ 

(أ) انظر: العدة (١/۹۲١)»ء‏ سلاسل الذهب (۲٠۳)ء‏ البحر المحيط »)٠٤١/٤(‏ التحبير .)٠٠١٠٠/٤(‏ 


° 


() نقله في نفائس الأصول (۲۷۷۸/۳) . 


(Té) 


المبحث التاسع عشر؛ الإجماع السكوتي. 

يقصد بالإجماع السكوتي:أن يقول العالم أو بعض العلماء قولاًءأو يفعلوا فعلاً ء 
فينتشر ذلك بين علماء العصر» وتمضي مدة للتأمل» ولا يظهر منكر أو مخالف ('. 

وقد قيّد بعض العلماء الإجماع السكوتي المختلف فيه بقيود : 

أولاً: أن يكون ذلك في المسائل التي يتعلق بها تكليف لا في غيرها كمسائل 
المفاضلة بين الناس » ونحو ذلك من ما لا يتعلق به تكليف' . 

ثانياً: أن يكون ذلك قبل استقرار المذاهب » فإن كان بعدها فليس بإجماع". 

ثالثاً: ألا تظهر على الساكتين أمارات القبول والرضاء فإن ظهرت فهو إجماع 
بلا خلاف ( . 

رابعاً: ألا يكون القول أو الفعل تكرر وقوعه » وتوالت عليه الأزمنة دون إنكار 
> فإن كان كذلك فهو إجماع بلا خلاف ° . 
وقد اختلف الأصوليون في الإجماع السكوتي المقيّد بما سبق على أقوال كثيرة 
اشهرها: 

القول الأول: أنه حجة » وإجماع . 

وبه قال أكثر الحنفية ) » وأكثر المالكية " » وكثير من الشافعية ) › 


والحنايلة . 
القول الثاني: أنه ليس حجة › ولا إجماعاً . 
واختاره داود الظاهري ' › والباقلاني ('') › 


() انظر: العدة (٤/١۷٠١)»ء‏ إحكام الفصول )٤١۹/١(‏ » أصول السرخسي (۳/١١۳)»ء‏ الإحكام (١/۲١۲)ء‏ كشف 
الأسرار .)٤١١/۳(‏ 

() انظر: المعتمد (۳۲/۲ء)» التمهيد )۳۲۳/١(‏ ءنهاية الوصول )٠١٠۷/١(‏ »شرح مختصر الروضة (۷۹/۳)» 
الإبهاج (۳۷۹/۲)ء البحر المحيط »)٠٠۰١/٤(‏ التحبير .)١١١١/١(‏ 

() انظر: مختصر المنتهى مع شرح العضد (۳۷/۲)» رفع الحاجب »)۲٠٤/١(‏ البحر المحيط »)٠٠٠٥/٤(‏ التحبير 
.)۰٤/٤(‏ 

.)٠٠٠/٤( الإبهاج (۳۷۹/۲)» البحر المحيط‎ » )٥۳۲/۲( انظر: المعتمد‎ )١( 

() انظر: شرح المعالم »)۱۲۲/١(‏ رفع الحاجب (۹/۲٠۲)ء‏ البحر المحيط )٠٠٠/٤(‏ » وقرر ذلك في البرهان 
»)٤١١/١(‏ دون حكاية الإجماع . 

(') انظر: تقویم الأدلة (۲۸) »ميزان الأصول »)۷٤٠١/۲(‏ نهاية الوصول لابن الساعاتي (١/۲۹۷)ء‏ كشف الأسرار 
»)٤١٦/١(‏ أصول السرخسي (١/۳٠۳)»ء‏ التقرير والتحبير )٠١٠/۳(‏ . 

(") انظر: إحكام الفصول )٤۸١/١(‏ » شرح تنقيح الفصول (١٠۳)»ء‏ تقريب الوصول »)۳۳٤(‏ مفتاح الوصول 
)٤7(‏ . 

() انظر: نهاية الوصول »)٠١٦۸/١(‏ البحر المحيط »)٤۹۷/٤(‏ وجعله في رفع الحاجب (۲0۰۹/۲)» الأصح 
عنهم» واختاره في التبصرة (۳۹۱)» وفي الوصول (۲/٤۱۲ء )٠۲١‏ . 

(أ) انظر: العدة (٤/١١٠١)ء‏ روضة الناظر (۹۲/۲٤)»ء‏ المسودة »)٦٤۹/۲(‏ أصول ابن مفلح »)٤٦/۲(‏ التحبير 
.)۰٤/٤(‏ 

() انظر: العدة »)١٠۷۲/١(‏ التبصرة (۳۹۲)ء وهو اختيار ابن حزم .انظر: الإحكام له )٠٠١/١(‏ . 

(') انظر: إحكام الفصول )٤۸٠۰/١(‏ » البرهان )٤٤١/١(‏ . 


(٤( 


وبعض الشافعية '»وبعض المعتزلة ‏ » ونسبه غير واحد للشافعي (" 

القول الثالث: أنه حجة وليس إجماعاً. 

قاله أبو هاشم الجُبائي ( . 

بناء المسألة : 

صرح الزركشي بأن هذه المسألة مبنية على مسألة هل كل مجتهد مصيب؟› أو 
او فقال: «الإجماع السكوتي هل هو حجة آم لا؟ »> خلاف مشهور 
ينبني ° التفاته على الخلاف في أن كل مجتهد مصيب » أو المصيب واحد؟ » ) . 

وقد أشار إلى ذلك غير واحد من الأصوليين › فقال أبو الحسين البصري: «إذا 
NE ES‏ 
a‏ " فيما ليس من مسائل الاجتهاد» والقائلون بأن كل مجتهد 
مصيب اختلفوا « ) 

وقد کان لهذه اا ظاهر في أدلة مسألة الإجماع السكوتي» لاسيما 
لمن لا یری حجيتهء فان مما وجُهوا به سکوت الباقین آنه قد يكون ؛ لأنهم يرون أن 
کل مجتهد مصیب ‏ 


وجه هذا البناء : 


أ هن قل إن الحق راح فده لو ل يكن ها الفرل أن الففل الى انتشر زك 


(') انظر: البرهان )٤٤۸/١(‏ › المستصفى (١/١۱۹)»ء‏ المحصول )٠١١/٤(‏ . 

() انظر : المعتمد »)٥۳۳/۲(‏ شرح العمد .)٤۸/١(‏ 

() انظر: البرهان )٤٤۸/١(‏ › المحصول »)٠١١/٤(‏ الإحكام (١/۲١٠)»ء‏ وقد نقل عنه خلاف ذلك» وأن الإجماع 
ST ETE BG‏ البحر المحيط 
(٤/٤۹٤)ء‏ حجية الإجماع لفرغلي ( ۸٠‏ 

(أ) انظر: المعتمد )٥۳۳/۲(‏ › شرح ر > وذكر ابن السبكي في الإبهاج(۲/٠۳۸)‏ أنه المشهور عند 
الشافعية كما نقله الرافعي» ثم ذكر تساؤلا :هل المراد أنه دليل آخر غير الإجماعء أو أنه إجماع ظني › وليس 
بقطعي؟ءثم ذكر أن مما يؤيد الثاني قول ابن الحاجب في منتهى الوصول والأمل(۸٥)‏ إنه حجة » وليس 
ا EAE‏ :هو عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب الجبائي المعتزليءولد سنة ١٤۲ھ‏ » وكان 
فيلسوفا متكلما خبيرا بعلم الكلام» انفرد بآراء خاصة وتنسب له فرقه الهاشمية من المعتزلة ألف 
مؤلفات»ومنها: الجامع الكبير »والجامع الصغير»وكتاب العوض»وكتاب الاجتهاد ¢ توفي سنة ١ه‏ . 
انظر: الفهرست(١٤٠۲)»‏ تاريخ بغداد(١١/٥٠)»‏ الفرق بين الفرق(۷١١)»‏ الملل والنحل(١/۷۸)»‏ الأنساب 
(۱۷/۲)» وفيات الأعيان(۱۸۳/۳)ء سير أعلام النبلاء(١٠/٠١)»ء‏ ميزان الاعتدال(۱۸/۲٦)»‏ طبقات 
المعتزلة(٤٠).‏ 

() كذا » ولعلها: «ينبغي» . 

() سلاسل الذهب .)۳٠١(‏ 

(") يريد قوله: « وإن كان على الناس في المسألة تكليف » فإنه إذا لم ينكر الباقون ذلك القول يكون صوابا ؛ لأنه 
لو كان خطأ لكانوا قد تطابقوا على ترك ما يجب عليهم من إنكار المنكر › وإذا كان ذلك القول صواباء 
فخلافه خطأً ؛ لأن المسألة مما الحق فى واحد منه ». 

() المعتمد »)٥۳۳/۲(‏ وانظر: العدة »)١٠۷١/١(‏ التمهيد (۳۲۳/۳)» ميزان الأصول .)٠٤٠/۲(‏ 

(أ) انظر: العدة »)١٠١١/٤(‏ إحكام الفصول »)٤١٤/١(‏ التبصرة (۳۹۳)» المستصفى »)۱۹۲/١(‏ المحصول 
»)٠١٤١/٤(‏ روضة الناظر .)٤۹۳/۲(‏ 
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ينكر هو الحق لما جاز للعلماء ممن لم يتكلموا السكوت عليه وترك الإنكارء ولذا 

ما من یری تصویب کل مجتهد فلا یازمه ذلك؛ لانه قد یسکت وهو لا بوافق 
المتكلم في قوله بناء عنده على أن الجميع TE‏ 

الترجيح : 

الذي ظهر لي بعد تأمل المسألة هو صحة هذا البناء عند أكثر الأصوليين» 
فأكثر من قال بحجية الإجماع السكوتي إنما بنى قوله على أن الحق واحد ؛ وأن 
الساكتين لا يجوز لهم السكوت إلا عن رضى» وتعليلات أكثرهم تفيد هذا ( . 

ا ات تن الت ي لك هج إلى ال ي ار كا ن ون 
إجماع إلا بهذه الطريقة (© 

ومنهم من ذهب إلى أن المصيب واحد غير أنه ذهب في هذ المسالة إلى عدم 
ت الإجماع» كالمنقول عن الشافعي في المسالتين ‏ 
وکغیره" 

واختلت, تعليلات هو لاء «فمنهم من ES‏ يجوز الصحابي مطلقاً 
ولو انر قل '» ومنهم من علل بأن الشاكت لا بت له قرل NETE ٠‏ 
O‏ 

أا د ا اه حه ولون جاع هة ها سى من اماك كرت 
الباقين على خطأ › غير أنه لم يجعله إجماعاً لوجود الاحتمال فيه 

أما من ذهب إلى عدم حجية هذا الإجماع فهم إنما ذكروا التصويب احتمالاً 
ضمن احتمالات عديدة تفيد أن سكوت بقية العلماء محتمل »وليس بصريح في الرضا 
» وهذ يشير إلى عدم بناء المسألة على التصويب عندهم» ويضاف إلى هذا أن 
ممن ذهب إلى عدم حجيته بعض من لا يرى التصويب كما سبق إيضاحه »› تم إن 
جعضتهم دكن أنه لا لزم من القرل بالتعويب القزل عدم حجية الإجماء؛ لأنالعالم 


(') انظر: المعتمد »)٥۳۳/۲(‏ التمهید )۳۲٤-۳۲۲/۲(‏ › ميزان الأصول »)۷٤١-۷٤١/۲(‏ سلاسل الذهب )۳٠١(‏ 


)( انظر: إحكام الفصول (١/٠۸٤)؛‏ التبصرة (۳۹۲)»ء ميزان الأصول »)۷۲٤٠/١(‏ نهاية الوصول لابن الساعاتي 
(۲۹۸/۱)» أصول ابن مفلح )٤٩۸/۲(‏ . 

() انظر: أصول السرخسي ٠)٠ ٥/١(‏ التقرير والتحبير (۲/۳ (١‏ . 

(أ) انظر لرأيه في مسألة التصويب : أدب القاضي )١٠/١(‏ ا )٠١٤١/۲(‏ » قواطع الأدلة »)"٠١/۲(‏ 
وقد سبق نقل رأيه في مسألة الإجماع السكوتي . 

(( انظر مثلا : ابن حزم في الإحكام (۲/١٠٦ء‏ 1۳۲/۲)» والجويني في البرهان »٤٤۸/١(‏ ۲/٥٠۸)ء‏ والرازي 
في المحصول )۳٦/١ »٠٥۳/٤(‏ . 

() انظر: الإحكام لابن حزم )٦٠١/۲(‏ . 

() انظر: البرهان )٤٤۸/١(‏ . 

() انظر: المحصول )٠١۳/٤(‏ . 

(( انظر: منتهى الوصول والأمل(۸٥-۹٥)»‏ ويفهم هذا أيضا من حجة أبي هاشم.انظر: المعتمد »)٥۳٤/۲(‏ شرح 
العمد )١٠١/١(‏ . 

.)٠١٤/٤( المحصول‎ › )۱۹۲/١( انظر: العدة (٤/١١٠١)»ء المستصفى‎ (٠) 


(٤٦( 


وإن كان قد يرى التصويب إلا أن هذا غير مانع من الإنكار ؛ لأنه يعتقد مع ذلك 

أن القائل وإن اجتهد فقد أخطأ الراجح › فينكر 

عليه لذلك وإن كان يعتقد أنه مكلف بما غلب على ظنه ‏ » ولأن العادة جارية بأن 
من له مذهب وسمع خلافه أظهر مذهبه ودعا إلى قوله وناظر عليه › وإن کان يعتقد 
أن كل مجتهد مصيب (. 


وإذا تبين ما سبق فليس هذا البناء بناء من كل وجه. 


() انظر: نفائس الأصول )۲٠۹۰/٦(‏ . 
() انظر: العدة )١٠١١/٤(‏ . 


المبحث العشرون : إجماع الخلفاء الأربعة. 


الخلفاء الأربعة : هم الخلفاء الراشدون › أبوبكر » وعمر » وعثمان » وعلي - 
رضي الله عنهم جميعاً -. 
وقد اختلف الأصوليون في اتفاقهم على أمر هل يعد حجة وإجماعاً ؟ على 


أقوال: 

القول الأول: أنه ليس حجة › ولا إجماعاً . 

چ قال أكثر ا ن ل ولاك و الاق 
والختايلة ١ء‏ وأكثر الفقهاء 

القول الثاني: أنه إجماع » وحجة . 

وهو قول بعض الحنفية"»ورواية للإمام أحمد“ء اختارها بعض الحنابلة ‏ . 

القول الثالث : أنه حجة › وليس بإجماع . 

وهو رواية عن الإمام أحمد 7 . 
بناء المسألة : 
و 
الأصل الأول: حجية قول الصحابي. 


قال الجويني: «اعلم أن ذلك يبتني على أصل. SS mL‏ 
من كانوا ‏ ليس بحجة › فإن نفينا كونه حجة انتفى الترجيح»( ' 


وقال الغزالي: وقد ةل قرم الك في قاق الخلفء الأربعة» وهو تحكم لا 
دليل عليه إلا ما تخيله جماعة في أن قول الصحابي حجة » ”' 


() انظر: الإحكام »)۲٤۹/١(‏ التحبير .)٠١۸۸/٤(‏ 

() انظر: نهاية الوصول لابن الساعاتي »)۲۹١/١(‏ التقرير والتحبير (1۸/۳) › تيسير التحرير »)۲٤٠/۳(‏ فواتح 
الرحموت )۲۳٠/۲(‏ . 

(") انظر: مختصر المنتهي مع شرح العضد »)۳١/۲(‏ شرح تنقيح الفصول »)۳١(‏ تقريب الوصول »)۳٤١(‏ 
نشر البنود (۸۳/۲). 

(أ) انظر: شرح اللمع »)۷٠١/۲(‏ التلخيص (١/١۲١)»ء‏ المستصفى )۱۸۷/١(‏ › المحصول »)۱۷٤/٤(‏ الإحكام 
»)۲٤۹/۱(‏ نهاية ll‏ جمع الجوامع مع شرح المحلي (۲۷۳/۲). 

)١(‏ انظر: العدة »)١۱۱۹۸/٤(‏ التمهيد (۳/ ۸۰( روضة الناظر (١/٤١٤)»ء‏ المسودة »)1٠٠/۲(‏ أصول ابن مفلح 
»)٤۱۱/۲(‏ التحبیر .)۱٥۸۸/٤(‏ 

(') انظر: المسودة »)1٦٠/۲(‏ أصول ابن مفلح .)٤١١/١(‏ 

() انظر: أصول السرخسي »)۳٠۷/١(‏ التقرير والتحبير (۹۸/۳) » وانظر لتوجيه هذا القول : البحر المحيط 
»))٤۹۱/٤(‏ التحبیر )٠١۸۹/٤(‏ . 

() انظر: العدة »)۱٠۹۸/٤(‏ المشرد (3 5 التحبير .)٠١۸۸/٤(‏ 

(أ) انظر: التحبير .)٠٥۸۸/٤(‏ 

() انظر: روضة الناظر »)٤١٤/١(‏ المسودة »)1٠/۲(‏ شرح مختصر الروضة (1۹/۳)» التحبیر .)٠١۹۲/٤(‏ 

.)١٠٤/۳( التلخیص‎ )'( 

.)۱۸۷/١( المستصفى‎ )( 


(۸( 


وجه هذا البناء: 
أن من لم يقل بحجية قول الصحابي فإنه لا يتأتى عنده الخلاف في قول الخلفاء 


الأربعة هل هو إجماع؟ ؛ لأن القول يأن اتفاقهم إجماع فرع القول بحجية قول 
الصحابي. 


وأما من قال بحجية قول الصحابة فقد يقول بحجية اتفاق الأربعةء أو كونه 
إجماعا. 


الأصل الثاني: قول الصحابي المشهود له بمزية هل هو حجة؟. 

وهذا SIT RR Gm‏ 
المسألة: «وأصل الخلاف في أن قول الصحابي المشهود له بمزية حجة أم لا؟»() 

وجه هذا البناء: 

أن من قال بأن الصحابي إذا كان له مزية فقوله حجة يلزمه أن يكون اتفاقهم 
إجماعاً ؛لأنهم أجل الصحابة وأرفعهم منزلةء وهم قد اتفقوا على قول من الأقوال. 

وأما من لم يقل بذلك فلا يلزمه القول بحجية اتفاقهم. 


الترجيح : 
الذي يترجح في نظري هو صحة هذا البناء» وأن من لم ير الاحتجاج بقول 


الصحابي فلا وجه عنده للقول بإجماع الخلفاء الأربعة دون غيرهم» أما من ذهب إلى 
الاحتجاج بقول الصحابي فقد اختلفوا بناء على الأصل الآخر الذي ذكره الزركشي» 
وهو هل يختلف قول الصحابي المشهود له بمزية عن غيره؟ » مع أن هذا الأصل لا 
عموم له عند من قال به خاصة في حكم الإجماع » فالصحابة متفاضلون فيما بينهم» 
ومع ذلك لم يقع الخلاف إلا في الخلفاء الأربعةء وبخاصة في أبي بكر وعمر - رضي 
الله عنهما -. 

ومما يؤكد الاستناد إلى هذا الأصل أن عمدة من ذهب إلى أن قولهم يعتبر 
إجماعاً > هو الأحاديث التي تشير إلى فضلهم كحديث: (عليكم بسنتي وسنة الخلفاء 
الراشدين المهديين من بعدي) ( . 


() سلاسل الذهب »)۳١١(‏ ويشهد لهذا استدلال من قال بأن اتفاقهم حجة وإجماع بالأحاديث الدالة على قضلهم 
ومزيتهم . انظر المحصول »)١۷١/١(‏ الإحكام »)۲٤۹/١(‏ مختصر المنتهى مع شرح العضد )۲١/۲(‏ › 
نهاية السول .)١١۷/۳(‏ 

)( انظر: المحصول (١/١۷٠)ء‏ الإحکام »)۲١۹/۱(‏ نهاية السول »)۲٠۹۷/۳(‏ والحديث: رواه بو داود في سننه 
تاب السلَة » اب في أَرُوم السنّ( ٠ ۷/٠١/١‏ ) ءوالترمذي في جامعه كاب العم عن رسول الله ءاب 
ما جاء في الأخْذِ بالسنةءوَاَجْتِناب لدع »)۲۹۷۹/٤٤/٥(‏ »> وابن ماجه في مقدمة سننه »› باب اتجاع سُنَة الْخلفَاءِ 
الرَاشِدِينَ الْمَهْدَِنَ (۱/١٠۔۷٠/۲٤‏ 64(« وأحمد في مسنده(٤/۱۲۹۔-۱۲۷)»‏ > والدارمي في مقدمة سننهء اب 
باع السذّة(۷/۱٥/٥٩)»‏ وابن أبي عاصم في السنة مع ظلال الجنة باب ما أمر به من اتباع السنة » وسنة 
الخلفاء الراشدين )٥٤/۲۹/١(‏ ءوابن حبان في صحيحه » باب الاعتصام بالسنة » وما يتعلق بها نقلا وأمرا 
وزجراء في ذكر وصف الفرقة الناجية من بين الفرق التي تفترق عليها أمة المصطفي  »)٥/٠۷۸/١(‏ وأبو 
نعيم في المسند المستخرج على صحيح مسلم › > في ذكر المأثور عن الرسول ؛ٍ # من أخباره عددت الاختلاف 


(٤۹( 


وهذه الأحاديث لا تشير حقيقة إلى اعتبار قولهم إجماعاً » ولهذا فإن أغلب 
من ذهب إلى الاحتجاج بقول الصحابي لم يعتبر قولهم إجماعاً في هذه المسألة 
وبعضهم أثبت الاحتجاج به لما سبق من الأدلة النقلية » وبعضهم نفاه. 


وإيصائه - عليه السلام - بلزوم سنته وسنة المهديين من خلفائه( »)٠/٠١/١‏ والبيهقي في سننه الكبرى › كتاب 
آداب القاضيءباب ما يقضي به القاضي » ويفتي به المفتي فإنه غير جائز له أن يقلد أحدا من أهل دهره › 
ولا أن يحكم أو يفتي بالاستحسان »)۱٠٤/٠١(‏ والطبراني في المعجم الكبير (۸١/١٠٠/۷١1)ء‏ والحاكم في 
المستدرك على الصحيحين »کتاب العلم( ۱ في شرح السنة» کتاب الإيمان»› باب الاعتصام 
بالسنة(٠/١٠٠/۲١٠)»‏ عن العرباض بن سارية 

وقال الترمذي: «هذا حَڍِيٿ حَسَنّْ صَحيخٌ » EE‏ المنذر في الأوسط »)٠٠١/٠(‏ 
ونقل ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله (۱۸۲/۲) عن أبي بكر أحمد بن عمرو البزار قوله: «حديث 
عرباض بن سارية في الخلفاء الراشدين حديث تابت صحيح » ٠‏ قال ابن عبد البر: « هو كما قال البزار 
حديث عرباض حديث ثابت »» وقال الحافظ أبو نعيم : «هذا حديث جيد من صحيح حديث الشاميين »» وقال 
شيخ الإسلام الأنصاري في ذم الكلام وأهله :)۱١۲/۳(‏ «وهذا من أجود حديث في أهل الشام وأحسنه »» 
وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح ليس له علة »» وقال البغوي: «هذا حديث حسن »» وصححه ابن تيمية 
في منهاج السنة النبوية )١١٤/٤(‏ والحافظ أبو العباس الدغولي وابن الملقن»وغيرهم. 

وخالفهم ابن القطان في بيان الوهم والإيهام(٤/۸۹-۸۸)»‏ فأعله بجهالة بعض رواته ؛ فذكر أن حجر بن حجر 
لا يعرف» وأن عبد الرحمن بن عمرو السلمي مجهول الحالء والحديث من أجلهما لا يصح› ورد عليه بعدم 
جهالتهماء » وقد صحَح لهما هؤلاء الأئمةء مما يفيد استقامة حديتهما. 

انظر: تحفة الطالب (۱۹۲)» جامع العلوم والحکم(٦۸٤)»‏ البدر المنیر »)٥۸۲/۹(‏ تلخیص الحبیر .)٠۹/٤(‏ 


e») 


المبحث الحادي والعشرون:إجماع أهل البيت 


اختلف العلماء في المقصود بأهل البيت E‏ علي › 
وفاطمة » والحسن » والحسين - رضي الله عنهم | وون ال ا وة 
يضيفون إليهم بقية الأئمة الاثني عشر. 


وقد اختلف الناس في حجية إجماعهم على قولين: 

القول الأول:أنه غير حجةء وليس بإجماع . 

وبه قال الجمهور من الحنفيةء والمالكية"ء والشافعية/ء والحنابلة. 
القول الثاني:أنه حجة › وإجماع. 

وبه قال الشيعة( 


ونقل عن القاضي أبي يعلى » وبعض العلماء(''. 
واختاره ابن تب ية( ٤‏ 


(') فقيل هم ذرية النبي # › وقيل ذريته وأزواجهء وقيل من تحرم عليه الصدقةء واختلف في المقصود بهم > فقيل 
هو وا ول و فاو ويو الطاب ٠‏ وال بر اقم ون ف قيم الى اني عال ظز :شرح 
النووي لمسلم(١٠/١٤‏ ١)ء‏ جلاء الأفهام(١١١)»‏ تفسير القرآن العظيم(۳/١۹٤)»‏ تحفة الأحوذي(١٠/۲۸۷)‏ . 

() انظر : التمهيد(۲۷۹/۳)» المحصول(٤/١۷١)»‏ الإحكام(١/١٤)‏ )»البحر المحيط(٤/٠۹٤)‏ »شرح 
المحلي(۲۷۲/۲) ٬التحبیر )٠١۹١/٤(‏ . 

() انظر : المحصول(٤/۹١١)»‏ نهاية الوصول(١/۸۸١٠)ء‏ والعترة: بالكسر هم نسل الرجل: أي ولده »وذريته 
»وعقبه من صلبه » وقیل أقرباؤه من ولد وغيره › وقيل هم رهطه »وعشيرته الأدنون من مضى منهم »ومن 
غبر » وقيل أخص أقاربه.انظر: لسان العرب (۳۳/۹)» القاموس المحيط(۹١٠)‏ مادة: عتر. 

(أ) انظر : الأصول العامة للفقه المقارن لمحمد تقي الحكيم(۷١۱)ء‏ واختلف الشيعة في الأئمة على أقوال كثيرة › 
إلا أن أغلب الإمامية يتفقون على أن الأئمة الاثني عشر هم علي »› والحسن » والحسين »وعلي بن الحسين 
زين العابدين» ومحمد بن علي الباقر»وجعفر بن محمد الصادق» وموسى بن جعفر الكاظم»وعلي بن موسى 
الرضي أو الرضاءومحمد بن علي الجواد»وعلي بن محمد الهادي»والحسن بن علي العسكري»ومحمد بن 
الحسن الغائب المنتظر عندهم» ولهذا يسمون بالاثني عشرية. 
انظر: الملل والنحل(١/۹٦١٠٠١)ء‏ الشيعة والتشيع لإحسان إلهي ظهیر(۹٠).‏ 

(/) انظر : کشف الأسرار(۳/٤٤٤)»‏ فواتح الرحموت(۲۲۸/۲). 

() انظر : شرح تنقیح الفصول(٤۳۳)»مختصر‏ المنتهى مع شرح العضد(۲/١").‏ 

(") انظر : شرح اللمع(۲/١٠۷)‏ › المحصول(٤/۹٦۱)»‏ الإحكام(١/١٠٤٠)‏ » نهاية الوصول )۲١۸۸/١(‏ » 
الإبهاج(۲/٣٠۳)»‏ البحر المحیط(٤/۹۰٤)»‏ سلاسل الذهب(۹٤").‏ 

)( انظر : التمهيد(۲۷۷/۳)» المسودة »)1٤٦/۲(‏ شرح مختصر الروضة(۱۰۷/۳) › التحبیر(٤/٥۹١٠).‏ 

(( انظر : نهاية الوصول لابن مطهر الحلي(۲٠۲/ب)»‏ مبادي الوصول للعاملي(۲۹/أ)ء الأصول العامة للفقه 
المقارن للحكيم(١٤١)‏ »وقد أطلق الحكيم على ذلك سنة أهل البيت. 

(') انظر : المسودة(۹/۲٤٦)»‏ التحبیر(٤/٥۹١٠).‏ 

(') انظر : مجموع الفتاوى »)٤۹۳/۲۸(‏ ونقله عنه في التحبير(٤/١۹١٠)»‏ لكن ذكر شيخ الإسلام أن من أصول 
الشرعيات الفاسدة التي لا يعتمد فيها على الكتاب والسنة عند الرافضة جعلهم إجماع العترة حجة إذا قصد 
بالعترة هم الأئمة الأثنا عشر » ودعواهم أن ما نقل عن أحدهم فقد أجمعوا كلهم عليه» ورجح - رحمه الله أن 
العترة هم بنو هاشم كلهم: ولد العباس»وولد علي »وولد الحارث بن عبد المطلب »ءوسائر بني أبي طالب 
ءوغيرهم » وعلي واآبناؤه وحدهم ليسوا هم العترةء وسيد العترة هو رسول الله #» ومنهم زوجاته خ#ء وإنما 
خص #5 علياءو فاطمةء و الحسن »و الحسين في حديث الكساء لكونهم أخص بأهل البيت من غيرهم »ولهذا 
خصهم 4 بالدعاء» وليس فيه أن غيرهم ليس من أهل البيت. 


E) 


القول الثالث:أنه حجة عند عدم المعارض» وليس إجماعاً. 

واختاره الطوفي(٠‏ 

بناء المسألة: 

نص بعض الأصوليين على أن هذه المسألة مبنية على الخلاف في عصمة(') 
أهل البيت» وممن نص على ذلك الهندي › حيث قال: «ذلك عند الخصم مبني على 
ا 

وقال الزركشي: «أصل الخلاف مبني على ثبوت العصمة لهم أم لا؟ »() 

وذكره غيرهما من الأصوليين إشارة أو تصريحا“. 

وجه هذا البناء: 

أن من ذهب إلى عصمة أهل البيت لزمه أن يقول بحجية إجماعهم؛ لأنهم إن 
کانوا معصومین فلا یمکن أن يجمعوا على باطل. 

ومن ذهب إلى عدم عصمتهم قال هم بعض الأمةء فلا يكون إجماعهم حجة. 

الترجيح: 

الذي يترجح في نظري هو صحة هذا البناء» فمن ذهب إلى أن أهل البيت غير 
معصومين يلزمه أن يقول إن إجماعهم غير حجة» ومن ذهب إلى عصمتهم لزمه أن 
يقول بحجية إجماعهم» لكن ينبغي أن يلحظ أن القائلين بحجية إجماعهم لعصمتهم 
يختلفون في أمرين»وهما: 

الأول:أن منهم من يذهب إلى حجية قول آحادهم كما يذهب إليه أكثر 
الشيعة »و عليه قالوا بحجية مجموعهم من باب أولى. 


ومنهم من ذهب إلى عصمة مجموعهم دون آحادهم › وذلك استنادا إلى الأدلة 
التي تدل على ذلك من الكتاب والسنة كقوله تعالى: ط إِنَمَا ريد ا هِب عنڪُم 


وذكر أن أهل البيت لم يتفقوا - ولله الحمد - على شيء من خصائص مذهب الرافضة » بل هم المبرؤون 
المنزهون عن التدنس بشيء منه» وأشار إلى أن إجماع العترة لا يمكن أن يعارض إجماع الأمة كما لا 
يعارض النصوص» وإنما قد يدعى إجماعهم في مواضع مخالفة للنصوص » ويكون المدعي مخطئا الحق في 
دعواه» وعلى هذا فرأي شيخ الإسلام يختلف تماماً عن ما ذهب إليه الرافضة. 
انظر: منهاج السنة النبوية (1۹/۱ › ٤/۲۳۔٤۲›‏ ١/٦۱۹۔۷٦۱‏ ۷/٥۷۔٦۷»‏ ۳۹۰۔۳۹۷ ). 

(') انظر : شرح مختصر الروضة(۷/۳ E‏ 

(") انظر لرأي الشيعة في عصمة أئمتهم : تلخيص الحاصل للطوسي(۸٠۲)ء‏ نهاية الوصول لابن 
الحلي(٥٠٤۲/ب٠۹٠۲/ب)ء‏ مبادي الوصول إلى علم الأصول للعاملي(۲۹/ب٠۲۹/‏ ب »)/۳٠-‏ منهاج الكرامة 
مع منهاج السنة(٤/١١٠٠)ء‏ الأصول العامة للفقه المقارن( ١٤١‏ وما بعدها)ء مسألة التقريب بين أهل السنة 
والشيعة(۲/٦١).‏ 

() نهاية الوصول(٦/۲°۸۸).‏ 

() سلاسل الذھهب(۹٤").‏ 

(/) انظر : شرح اللمع(۷۲۱۹/۲ ۷۱۹۰)» التمهید(۲۷۹/۳)» المحصول(٤/۱۷۲)»‏ الإحکام »)۲٤۷-۲٤١/۱(‏ حاشية 
التفتازاني على شرح العضد(۳۹/۲)»ء مسلم الثبوت مع فواتح الرحموت(۲۲۸/۲). 

() انظر : مبادي الوصول للعاملي(۳۰/ب - ١۳//أ).‏ 


E) 


اَلرَْجَسَ آهل ایت ویرک توما © ) » وكحديث زيد ابن أرقم ده عن النبي 


آنه قال: (وأنا تارك فِيكُم تقلَيْنِ َقَلَيْنٍ : أَوَلْهُمَاإِكتَابُ الله » فيه الْهُدَى وَالنُورُ » فَخُذوا 
پکتاب الله وَاسْتَمْسگوا به حت عل کقاب الء ورَعب فيه ثم قال E‏ 
رم لله في آغل ڌزتي انرم اله في آهل ني ء آلڅرځم اله في اه بيْټِي)( 

وهذا ما ذهب إليه من قال بهذا القول من أهل السنة“ »وبعض الشيعة(“. 


التاتى: أن بينهم اختلافا في المقصود بأهل البيت»› فالشيعة يخصونهم بعلي»› 
و ك و الک رضي الله عنهم - وبقية الأئمة الاثني عشرا 
وبعض أهل السنة يرى أنه يندرج ضمنهم زوجاته 4# وبقية قرابته من بني هاشم › 


() من الآية (۳) من سورة الأحزاب. 

() رواه مسلم في صحيحه ٬كتّاب‏ فَضَائلِ الصَحَابَة - رضي الله عنهم ‏ » اب من فُضاثِلِ عَلِيٌ بن أبي طالب يي 
(A11۸۲)‏ . 

() انظر : المسودة(۷/۲٤1)»‏ مجموع الفتاوى »)٤۹۳/۲۸(‏ منهاج السنة النبوية »)۳۹٣/۷(‏ 
التحبیر(٤/٦۹٥۹۸-۱١٠).‏ 

() كالزيدية فهم يخالفون بقية الشيعة في عصمة الأئمة. انظر :الملل والنحل(١/١٤١)»‏ العلم الشامخ للمقبلي(۱۹). 

.)١۷۷(ميكحلا انظر : الأصول العامة للفقه المقارن لمحمد تقي‎ )٠( 

() انظر : منهاج السنة النبوية .)٠١/۷ » ۲٤/٤(‏ 


e) 


المبحث الثاني والعشرون :الإجماع عن خبر هل يكون دليلا على صحته ؟. 

قبل الخوض في هذه المسألة أبين محل النزاع فيها ؛ حتى تكون صورة 
والعمل بهءوأنه مستندهم؛ فإن ذلك الإجماع يدل على صدقه وصحته ؛ إذ لا يمكن أن 

وقد يفهم من کلام ڊ SST GSU‏ 
المسألة أنه يدل على ذلك إذا iT‏ أجمعوا لأجله(" 


ثانياً: اختلف الأصوليون في الخبر الذي وقع N‏ 
يدل Sa‏ 
غ ان کی ا کون اا لی ان اللات ها هو ف اا عي 
صحته دلالة قطعية e SD ELSE‏ 
پرؤن ان ا القول بأنه يدل عليه دلالة ظنية ‏ » فعلى 
e OG TS‏ 
قطعية 


وقد اختلفوا في ذلك على قولين: 

القول الأول : أن الإجماع لا يدل على القطع بصحة الخبر . 

وهو قول الجمهور ) » من الحنفية ‏ » والشافعية ”) » وبعض المالكية) › 
واختاره أبو الحسين البصري (') 

القول الثاني: أن الإجماع وفق خبر يدل على صحته قطعاً . 

وهو قول أبي هاشم » وأبي عبدالله البصري( ‏ › 


() انظر: تشنيف المسامع »)٠٥٤/١(‏ الغيث الهامع )٤۸۹/۲(‏ . 

() انظر: قواطع الأدلة .)٤١۹/١(‏ 

() انظر: تشنيف المسامع »)٩٥٤/١(‏ سلم الوصول .)١١٤/۳(‏ 

(أ) انظر: قواطع الأدلة (١/۹١٤)»ء‏ المستصفى (١/١١٤٠)؛ء‏ الإحكام »)٤١/١(‏ منتهى الوصول .)۷١(‏ 

() انظر: التقرير والتحبير (۲۷۰/۲)» تيسير التحرير )۸٠/۳(‏ . 

() انظر: التقرير والتحبير (۲۷۰/۲) »› تيسير التحرير )۸٠/۳(‏ . 

(") انظر: نهاية الوصول لابن الساعاتي »)۳۳۷/١(‏ التقرير والتحبير (۲۷۰/۲)ء تيسير التحرير (۳/٠۸)»ء‏ فواتح 
الرحموت )١٠١/۲(‏ . 

() انظر: ا N‏ المنخول (١أ٠)»ء‏ المستصفى »)٠٤١/١(‏ المحصول »)۲۸۷/٤(‏ الإحكام 
»)٤١/١(‏ نهاية الوصول (۲۷۷۲/۷)ء جمع الجوامع مع حاشية البناني (۱۸۹/۲)»ء غاية الوصول .)٠7(‏ 

() انظر: البرهان (۳۷۹/۱)ء لباب المحصول »)۳٤/۱(‏ تشر البنود (067۲) ' 

() انظر: المعتمد .)٥٠٤/۲(‏ 

() انظر: المحصول (٤/۲۸۷)ء‏ الإحكام »)٤١/۲(‏ ومن نقل كلامهم فإنما يفهم من نقله أنهم يقولون بهذا القول 
على عمومه» سواء كان الخبر هو مستندهم فعلا › أو كان الإجماع على مقتضى الخبر دون التحقق من كونه 
مستندهم» لكن من الأصوليين من حمل كلامهم على ما إذا كان هو مستندهم. انظر : سلم الوصول 


e) 


والكرخي » ومال إليه القرافي( 

بناء المسألة : 

نص ابن السمعاني على أن هذه المسألة مبنية على مسألة الإجماع إذا انعقد 

E E 

قال ابن السمعاني :«إذا علمنا أن الإجماع ينعقد عن أحد هذه الوجوه › فاختلفوا 
أن الإجماع إذا انعقد بأحد هذه يكون منعقداً على الحكم الثابت بالدليل » أويكون 
منعقداً على الدليل الموجب للحكم " أ٩«‏ »> ثم قال: «وينبني على هذا مسألة » وهي: 
ان الإجماع الواقع على موجب خبر من الأخبار هل يكون دليلاً على صحة الخبر؟ » 

وما ذكره ابن السمعاني يشير إليه النقاش حول المسألةء فإن من لا يرى دلالته 
على صحة الخبر يناقش من يرى ذلك بأن الإجماع إنما وقع على العمل به يعني على 
حکمه › ولم یقع على صدقه وثبوته(. 

وجه هذا البناء : 

أنه إذا قيل إن الإجماع ينعقد على الحكم مع دليله فيلزم من ذلك صحة الدليل 
الذي أجمعوا لأجله أو على موجبه › وإن قيل إنه ينعقد على الحكم دون دليله فلا يلزم 
أن يكون الدليل صحيحا؛ لأن الإجماع لم يقع عليه . 


الترجيح : 


الذي يبدو لي صحة هذا البناء > فإن من قال إن الإجماع ينعقد على دليل الحكم 
SS‏ ن 
e‏ خطا() 


.(1°/Y۲ 
البصري:هو الحسين بن علي البصري المعتزلي الحنفي»الملقب بجَعُل»ولد سنة ۲۹۳هءوكان‎ ۳ 
فاضلا فقيها متكلما عالما بمذهبه»ءومن مصنفاته:كتاب الإقرار»وكتاب الكلام»وكتاب نقض كلام ابن‎ 
.ه٣٠٣۹ الريوندي»وكتاب الناسخ والمنسوخ» توفي سنۀة‎ 
انظر: الفهرست(١٠۲)» طبقات الفقهاء(٩۳٤۱)» تاريخ بغداد(۷۳/۸)» الجواهر المضية(٤/۳٦)» سير أعلام‎ 
.)٠۷(ةيهبلا لسان الميزان(۲/١١٠۳)» طبقات المعتزلة(١٠١)» الفوائد‎ ء»)۲۲١‎ /٠١(ءالبنلا‎ 
. )۸٠/۳( انظر: التقرير والتحبیر (۲۷۰/۲) › تيسير التحرير‎ )( 
. )۲۸۷۹/۷( انظر: نفائس الأصول‎ )( 
: وقد ذكر في هذه المسألة قولان‎ )( 
. الأول: أن الإجماع ينعقد على الدلائل الموجبة للحكم » وهو قول بعض المتكلمين والأشاعرة‎ 
. الثاني: أنه ينعقد على الحكم المستفاد من الدلائل الصحيحة »وهو قول أكثر الفقهاء والمتكلمين‎ 
E سلاسل‎ »)٠٠٥١/٤( البحر المحيط‎ »)٤١۹/١( قواطع الأدلة‎ 
وأقره عليه‎ »)٠٤( ءبونقلة غنة في سشلاسل الذهب‎ »)٤١۹/۱( قواطع الأدلة‎ ) 
. )۷۳-۷۲( انظر: المنخول (١۳۳)ء منتهى الوصول‎ )“ ٠ 
. )٤١/۲(ماكحإلا انظر‎ )( 


9) 


ومن قال إن الإجماع لا يكون إلا على الحكم فقط فلا يلزم عنده القطع 
بصحة الخبر؛ لأن صحته غير لازمة من ثبوت الإجماع» كما أنه قد لا يكون هو 
مستندهم »بل يكون مستندهم غيرهء إلا أن هؤلاء قالوا بصحة الخبر إذا كان هو 
مستندهم في الإجماع ؛ لاأن الإجماع حينئذ يكون على الحكم وعلى دليله للعلم بان ذلك 
الخبر هو مستندهم. 


() انظر الإحكام(١/١٠)‏ » منتهى الوصول والأمل(۷۳). 


(۳٥٦) 


المبحث الثالث والعشرون ؛ هل يمكن وجود خبر أو دليل لا معارض له وتشةرك الأمة 
في عدم العلم به ؟. 

يقصد بهذه المسألة:أن يوجد دليل أو خبر لا معارض له »› وتشترك الأمة في 
عدم العلم به مع أنه يرتبط به تكليف'. 

والخبر الذي تشترك الأمة في عدم العلم به مع تعلقه بالتكليف لا يخلو من 
حالتین : 
اة دی ار ر رب یا اجوز شم لے انه یه لله زم نه شا 
الأمة ووقوعها في الخطا ( 

E 0‏ ا 


الال الثانية : e‏ ع غل وفم عه فاه ته وقي و الان 
حصل الخلاف بين الأصوليين على قولين في المسألة : 

القول الأول: أن ذلك جائز . 

وبه قال كثير من الشافعية» وهو الظاهر من كلام أكثر الحنابلة ° . 


القول الثاني: أن ذلك غير جائز . 

ولم ينسب لقائل أ 

بناء المسألة : 

نص الهندي على أن هذه المسألة مبنية على مسألة: هل يجوز أن تشترك 
الأمة في عدم العلم بمالم يكلفوا به ؟ › فقال بعد ذكره للمسألة المبني عليهاء ثم 
ذكره لهذه المسألة : «الحق أن الخلاف فيه مرتب على الخلاف السابق » ۰ ثم بین 
الترابط بين المسألتين ووجه البناء » فقال: «فمن لم يجوز أن تشترك الأمة في عدم 
العلم بما لم يكلفوا به لم يجوز هذا بالطريق الأولى › وأما من جوز ذلك فقد اختلفوا 


(') انظر: نهاية الوصول(٦/۲۹۷۸)»‏ شرح الکوکب(۲۸۳/۲). 

)( انظر: بيان المختصر »)٠٠١/١(‏ التحبير »)٠١٠١/١(‏ نشر البنود .)٠٠/۲(‏ 

(") أطلق بعضهم كالآمدي الخلاف في المسألةء فيفهم من ذلك أنه إذا كان عمل الأمة على خلافه فهو محل خلاف 
أيضاء ولكن الظاهر أن ذلك خارج محل الخلاف»وهو المفهوم من صنيع غير واحد من الأصوليين »کابن 
مفلح »وابن السبكي »وابن الهمام» وغیرهم. انظر: الإحکام (۲۸۰/۱)»شرح تنقیح الفصول(٤٤۳)»‏ شرح 
العضد (۲/١٤)»أصول‏ ابن مفلح(۲/١٠٥٠)ء‏ رفع الحاجب )٠١١/۲(‏ › التقرير والتحبير .)١١١/۳(‏ 

(( انظر: الإحكام (١/٠۲۸)ء‏ نهاية الوصول (۷۸/7٠۲)ء‏ جمع الجوامع مع شرح المحلي(۲/١٠٠٠)»وهو‏ المفهوم 
من صنيع صاحبي بيان المختصر(۱/١٠٦)»‏ وشرح العضد(۳/۲٤)»‏ فقد ذكرا الأدلة وناقشا قول المانع. 

() انظر: أصول ابن مفلح »)٠٥١/۲(‏ التحبير »)١١١٦-٠١٠١/٤(‏ شرح غاية السول »)۲١۹(‏ شرح الكوكب 
(۸۳/۲). 

() انظر: الإحكام )۲۷۹/١(‏ » نهاية الوصول )۲٦۷۸/١(‏ . 


e) 


فيه » ( . 

وعلى هذا فإن هذه المسألة مبنية على تلك المسألة ؛ لأن الخبر في هذه المسألة 
ب أ به اأتكايه بخلافه في المسألة التي ذکرها الهندي فلا يت أ به تکاپه 1 ينئذ 
فمن منع جواز عدم علم الأمة فيما لا تكليف فيه فمن باب أولى عنده المنع فيما فيه 
تكليف 


الترجيح : 

الذي يظهر لى هو صحة هذا البناءء وأن هذه المسألة مبنية على مسألة اشتراك 
الأمة في عدم العلم بما لم يكلفوا بهء وهذا البناء ظاهر» لكنه بناء جزئي» فإن من منع 
في تلك المسألة فسيمنع هنا من باب الأولى لتعلق هذه المسألة بالتكليف › بخلاف 
المسألة الأولى. 


أما من جوز في تلك المسألة فقد اختلفوا هنا لارتباط المسألة بالتكليف. 


() نهاية الوصول »)۲۹۷۸/٦(‏ وانظر: البحر المحيط .)٤٥۸/٤(‏ 


(2۸) 


الفصل الرابع : بناء الأصول على الأصول في مسائل القياس. 

وفيه تمهيد » وتسعة وثلاثون مبحثا: 

تمهيد:تعريف القياس لغة واصطلاحا. 

المبحث الأول:العمل بالقياس عقلا. 

المبحث الثاني:جريان القياس في اللغات. 

المبحث الثالث: جريان القياس في الأسباب. 

المبحث الرابع: القياس على أصل ثبت بالإجماع. 

المبحث الخامس:القياس على أصل ثبت بالقياس. 

المبحث السادس:القياس على أصل مختلف فيه. 

ا ا ق 

المبحث الثامن:تعليل الأحكام. 

المحت الام انر اط الکن ف اة 

المبحث العاشر:التنصيص على العلة هل هو أمر بالقياس؟. 

المبحث الحادي عشر: ثبوت الحكم في محل النص بالعلة أم بالنص . 
المبحث الثاني عشر:المناسبة هل تنخرم بمفسدة راجحة أو مساوية؟. 
المبحث الثالث عشر:ثبوت العلة بالدوران. 

المبحث الرابع عشر:ثبوت العلة بالشبه. 

المبحث الخامس عشر:التعليل بالحكمة. 

المبحث السادس عشر:التعليل بالوصف المركب. 

المبحث السابع عشر:التعليل بالاسم. 

المبحث الثامن عشر:التعليل بالحكم الشرعي. 

القع ركام عر ال اة اة 

المبحت العشرون:التعليل بالمحل أو جزئه. 

المبحث الحادي والعشرون:التعليل بالنفي أو العدم. 

المبحث الثاني والعشرون:تعليل الشيء بجميع أوصافه. 

المبحث الثالث والعشرون:التعليل بالإضافات. 

المبحث الرابع والعشرون: تعليل عدم الحكم بوجود المانع أو عدم الشرط. 
المبحث الخامس والعشرون:تعليل الحكم الواحد بعلتين فأكثر. 


(۳۹) 


المبحث السادس والعشرون: تعليل حكمين فأكثر بعلة واحدة. 
المبحث السابع والعشرون: اشتراط ألا نكون متعبدين في الحكم بالقطع؟. 
المبحث الثامن والعشرون:ثبوت النفي الأصلي بالقياس. 

المبحث التاسع والعشرون:تخصيص العلة. 

المبحث الثلاثون:هل ينقطع المستدل بالنقض؟. 

المبحث الحادي والتلاثون: الزيادة في العلة بعد توجيه السؤال عليها. 
المبحث الثاني والثلاثون:القدح بعدم التأثير. 

المبحث الثالث والثلاثون:القدح بالفرق. 

المبحث الرابع والثلاثون:القدح بالفرق بضرب من ضروب الشبه. 
المبحث الخامس والثلاثون:المعارضة في الأصل. 

المنحت الان و الارن المغار اة في الفرخ 

المبحث السابع والثلاثون:تخصيص الجواب إذا كان السؤال عاما. 
المبحث الثامن والثلاثون:القدح بعدم العكس. 

المبحث التاسع والثلاثون:القدح بالكسر. 


یسا : 
ا ا 
وأساليب الشريعة » وعليه مدار الفروع » وعلم الخلاف › ومنه يستمد › وإليه يستند › 
وبه تعم أحكام الوقائع التي لا نهاية لها بالأحكام الشرعيةء فإن نصوص الوحيين من 
حيث الظواهر محصورة » ومواقع الإجماع معدودة مأثورة»ء والوقائع المستجدة كثيرة 
متجددة بتجدد ۰ SS‏ 
SS Sd a‏ 
بج هن الا غر اضات لبها رها يفك متهاو حاط بعر ايها جلاء وخفاء وضرف 
مجاريها ومواقعها » فقد احتوى على مجامع الفقه . 

وقد سبق في هذا البحث بيان القياس لغة » وماهيته اصطلاحاً » فلا حاجة 
ST‏ 


aS 


قوله : إثبات : جنس دخل فيه المحدود وغيره » والقيود بعده كالفصل» والمراد 


بالإثبات هو القدر المشترك بين العلم والاعتقاد والظن » سواء تعلقت هذه الثلاثنة 
بثبوت الحكم أو بعدمه › والقدر المشترك بينها هو حكم الذهن بأمر على أمر 

وقد يطلق لفظ الإثبات ويراد به الخبر باللسان لدلالته على الحكم الذهني(“) 

وقوله : مثل : قيد احترز به عن إثبات خلاف حكم معلوم » وهو ما يسمى 
قياس العكس ».و أفاد قوله :متل : أن الحكم الثابت في الفرع ليس هو عين الحكم الثابت 
في الأصل » فإن ذلك مستحيلء > بل الثابت مثله » وتصور المثل أمر بدهي لا يحتاج 
إلى تعريف » فإن العاقل يعلم بالضرورة كون الحار مثلا للحار › ومخالفاً للبارد في 
کونه باردا(° . 


وقوله : حكکم : هو من حكم في اللغة » وهو أصل يدل على المنع » وحكم 
ا إذا قضى به » وحكم فلاناً : ذا منعه عما یریده ورده » وحکم بینهما: إذا 
ف ااا ق ا ا ا ق و 


انظر البرهان )٤٤۸٥/۲(‏ »شرح المعالم )۲٤۹/۲(‏ . 
منهاج الوصول في نهاية السول .)١/٤(‏ 
انظر المحصول )١٠/١(‏ ءنهاية السول )۲/٤(‏ . 
انظر المحصول )٠٠/١(‏ . 
انظر: المحصول )٠۲/١(‏ › شرح تنقيح الفصول )۳۸١(‏ ءنهاية السول )۳/١(‏ . 
انظر: مقاييس اللغة (۹/۲) القاموس المحيط )٠٤٠٠١(‏ ٬المعجم‏ الوسيط )٠۹١(‏ مادة: حكم. 
انظر: الإبهاج )۲۹/١(‏ التوضيح وشرح التلويح )٠١ »۱۸/١(‏ . 


(1۱) 


شاملا للشرعي » والعقلي » واللغوي . 

وقوله : حكم معلوم : يريد حكم الأصل »› والمعلوم الآخر يريد به الفرع» وعبّر 
بالمعلوم عنهما لامرين : 

الأول :تلافياً للدور ؛لأن الأصل والفرع إنما يعقلان بعد معرفة القياس» 
فتعريف القياس بهما دور . 

الثاني : ليشمل الموجود والمعدوم . 

وقوله: لاشتراكهما في علة الحكم : يفيد أمرين : 

الأول : أن القياس لا يوجد دون علة) . 

الثاني : أنه يخرج عن مسمى القياس اشتراكهما في دلالة نص أو إجماعا“. 

وقوله : عند المثبت : يريد به القائس عموماً» سواء كان مجتهداً أو غير 


مجتهد . 


وهذا القيد يفيد دخول القياس الصحيح والفاسد في نفس الأمر" . 


. )۳/٤( انظر: نهاية السول‎ )١( 

(۲) انظر: شرح تنقيح الفصول (۳۸۳) ءنهاية السول )۳/٤(‏ . 

(۳) انظر: الإبهاج )٤/١(‏ ءنهاية السول )۳/٤(‏ 

. )٤/۳( انظر: الإبهاج‎ )٤( 

. )۳/١( انظر: شرح تنقيح الفصول (۳۸۳) ءنهاية السول‎ )١( 

. )٤/٤( ءنهاية السول‎ )٤/١( انظر: الإبهاج‎ )١( 

(۷) انظر: المحصول )٠٠/١(‏ »شرح تنقيح الفصول )٤/١( جاهبإلا٬ )۳۸٤(‏ ءنهاية السول )٤/٤(‏ . 


(1Y) 


المبحث الأول : العمل بالقياس عقلاً . 


عَنوّن كثير من الأصوليين لهذه المسألة بقولهم : التعبد بالقياس عقلاء 
والمقصود بالمسألة ثبوت التعبد بالقياس في الشرعيات من جهة العقل() 

والعمل بالقياس يأخذ معنى التعبد به » وقد بين العضد معنى التعبد به: بأن 
یو جب الشارع العمل توخو 

وقد تعقبه التفتازاني » وذكر أنه مخالف لكلام الآمديا » والشَراح»› 
ومضمون أدلة المسألة » وأنهم يطبقون على أن معناه: إيجاب الشارع القياس وإلحاق 
الفرع بالأصل ٠‏ وذلك على المجتهد خاصة › وبالمعنى الذي ذكره العضد عليه وعلى 
سائر المكلفين » وذكر أن هذا كأنه أقرب إلى مقاصد الفن مثل كون الإجماع حجة 
نح الل به وكا حبر الخاد وتر 5اك :+ 


وقد ذكر الشيخ عبد الرازق عفيفي"' أن التعبد يحتمل معنيين : 
الأول : إتبات الأحكام به واعتقاده حجة في الشرع كالكتاب والسنة في الجملة 
»> فيلحق المجتهد الفرع بالأصل في حكمه لجامع بينهما . 


پالدیاس . 


يكون واجب العمل بمقتضاه إلا إذا ثبتت حجيته » فهما متلازمان . 


وقد اختلف الأصوليون في هذه المسألة على أقوال : 
القول الأول : جواز التعبد به عقلاً . 
وهو قول السلف وجمهور الخلف » وصرَّح به أصحاب المذاهب من 


)١(‏ انظر: البرهان )٤۹١/۲(‏ ءالإحكام )٥/٤(‏ »مختصر المنتهى مع شرح العضد )۲٤۸/۲(‏ › نهاية الوصول 
)۰۶٤/۷(‏ » التحبیر )۳٤۹۳/۷(‏ . 

(۲) انظر: ا »)5/٤(‏ التحبیر(۹۳/۷٤۳)‏ . 

(۳) انظر: شرح العضد(۸/۲٤۲)‏ . 

. )0/٤( انظر: الإحكام‎ )٤( 

.)۳٤١١۷/۷( ءالتحبير‎ )۳٠٠١٤/۷( انظر: حاشية التفتازاني(۸/۲١۲) ءوانظر: نهاية الوصول‎ )٥( 

)1( عفيفي:أبو أحمد عبد الرزاق بن عفيفي بن عطية النوبي الشنشوري المالكي الأزهري السلفيءولد سنة 
۳ هوهو العلامة الفقيه الأصولي »كان غزیر العلم راجح العقل عفیفا متورعا»ومن مؤلفاته مذكرة فى 
التو حيد»وتعليق على جزء من تفسير الجلالين»وله تحقيقات منها علس E‏ 
مجموعةءتوفي سنة ١٠٤٠ه.‏ 
انظر: مقدمة كتاب فتاوى ورسائل سماحة الشيخ عبد الرزاق عفيفي»من أعلام القرن الرابع عشر والخامس 
عشر(۱/٩۸).‏ 

(۷) انظر: تعليق عفيفي على الإحكام )٥/٤(‏ . 

(۸) انظر: الإبهاج (۷/۳) 


الحنفية » والمالكية/"ء والشافعية » والحنابلة) »ونسب للأئمة الأربعة( 
وأكثر الفقهاء والمتكلمين' . 

وقال الجويني : « أجمع عليه علماء الأعصار السابقة من الصحابة والتابعين › 
ومن بعدهم من جماهير الفقهاء والمتكلمين » . 

القول الثاني : وجوب التعبد به عقلاً . 

واختاره القفال الشاشي » وأبو بكر الدقاق »وأبو الحسين البصري '. 

القول الثالث : لا يجوز التعبد به عقلاً . 

وهو قول الظاهرية' » وقوم من معتزلة بغدادا" . 

بناء المسألة : 

أشار كثير من الأصوليين إلى بناء المسألة على أصلين : 

الأصل الأول : التحسين والتقبيح العقليان . 

وقد ذكر هذا الأصل كثير من الأصوليين 'ء ومنهم الجويني؛ إذ قال: «فأما 
من ذهب إلى أن الخوض فيه والأمر به قبيح لعينه فقد تعلق بأن الظنون أضداد العلوم 
e I a SD TOI‏ 
والتحسين بالعقل » .٠‏ 


وقال الهندي : «لنا: أن القول بوجوب التعبد عقلاً مبني على قاعدة التحسين 


ار افر الحاد (5 1 ف انر( 6۸ جا الوصرل ان الاعا ( 0 ف 
الأسرار )٤۹٤/۳(‏ » فواتح الرحموت )۳٠١/۲(‏ . 
(۲) انظر: إحكام الفصول )٥۳۷/۲(‏ »مختصر المنتهی مع شرح العضد )۲٤۸/۲(‏ . 
e (")‏ (61/۲( قواطع الأدلة (۷/۲› الوصول (TYY/Y)‏ > الإحكام (°/٤(‏ 
»رفع الحاجب 2( 
انظر: الواضح (6/١۸).ازوضة‏ الناظن (1/۴ ۸ + السوة ( ۹/۴ »اكير (۴۹۹۳/۷) : 
انظر: الإحكام )٥/٤(‏ »أصول ابن مفلح )٠۳١۲/۳(‏ . 
انظر: إحكام الفصول )٥۳۷/۲(‏ ءنهاية الوصول )٠١٤/۷(‏ . 
التلخيص (۶/۴ (٠‏ > واتظر: 'إحكام الفضصول )6۳۷/١(‏ »كف الأتزار .)6۹٤/۳(‏ 
انظر: المحصول )۲۲/١(‏ » الإحكام »)٥/٤(‏ الإبهاج )۷/١(‏ ءنهاية السول .)۷/٤(‏ 
انظر: رح الح (/ 0 40 الإاج (۳/) . 


إن منعه من جهة الشرع لا العقل » وذكر ابن السبكي أنه نقل عنه القول بالقياس إذا كانت العلة منصوصة › 
وتعقبة الزركشي بأنه لا يجعل ذلك قياساً . انظر: التحصيل »)٠١١/١(‏ منهاج الوصول مع نهاية السول 
)1/٤(‏ ٬الإبهاج‏ (۷/۳) ٬تشنيف‏ المسامع )٠١۷/۳(‏ . : 

)١١(‏ انظر: التبصرة )۲۳٤/۲( ىفصتسملا٬ )٤١۹(‏ الإحكام )5/٤(‏ » ونقل عن النظام › وتَُعقّب بأنه خصص 
المنع من التعبد بشرعنا خاصة .انظر: شرح العمد (۲۸۲/۱ › ۲۸۳) ٬التلخيص )٠١١/۳(‏ الإبهاج (۷/۳) . 

)١۳(‏ انظر: الإحكام )۱۳۸/١( جاهبإلا٬ )۷٠١/۲( دمتعملا٬ )۲۲ » ۱۳/١(‏ المنخول )٤٠١(‏ › إحكام الفصول 
°۲( . 

AM a 


)ئ1( 


والتقبيح » وقد أبطلناها » فبطل ما ينبني عليها »(') 


وجه هذا البناء : 


لظن ء ارج اتن جهل» الیل قح ؛ والمر به قب »وما کان کل قلا 


اما من قال E‏ القائلين بالتحسين والتقبيح بالعقل فقال إن النصوص 
لا تحيط بالحوادت» ولذا كان من الواجب أن يكون للناس طريق صالح لإثبات الحكم 
as Sr N‏ الضرر المظنون › 
فاقتضى العقل وجوب العمل به لدفع ذلك الضرر 


وأما من قال بالجواز من القائلين باقن راقع 2 إن مبنية على 
مو الفا غفل ال لای ا تلا FR‏ 


ومن لم يقل بهذا e Ty‏ 
فرض محال» ولأنه لو لم یجز لم يقع(“ 


ومنهم من لم يجوّزه ؛ لأنه لا يستند إلى الشر ع( 
الأصل الثاني : وجوب رعاية المصلحة . 


وقد أشار إلى هذا الأصل بعض الأصوليين »ومن ذلك قول الجويني: « وأما 
III GT‏ 
استصلاحهم ٠‏ والاستصلاح في الدين محتوم»› فهذا مبني على التحسين والتقبیح»( 


ولما ذكر الآمدي أدلة بعض المخالفين في الجواز › قال : « ا 
فاسد أصول الخصوم في وجوب رعاية الصلاح والأصلح »() 


وجه هذا البناء : 


أن من قال بوجوب رعاية المصلحة ومنع من القياس عقلاً قال إن القياس رجم 
بالظن » والرجم بالظن جهل › ولا صلاح للخلق في إقحامهم ورطة الجهل حتى 


نهاية الوصول )۳۰۷٥/۷(‏ »وانظر: منه (۷/ ۰۳۰٦۲‏ ۳۰۷۰) . 

. )٠١/١( ماكحإلا٬‎ )٤۹۲/۲( انظر: البرهان‎ 

انظر: المعتمد(۲/١٠٠)‏ الإحكام(٤/١٠)‏ ءنهاية الوصول .)٠۷۷»۳٠۰۷١/۷(‏ 
انظر: فواتح الرحموت(۲/١٠۳)‏ . 

انظر: رفع م الحاجب( ۲۷/٤‏ ). 

انظر: الإحکام لابن حزم(۳۸۹/۲). 

انظر: العدة )۱۲۸۷/١(‏ »إحكام الفصول )٥۳۸/۲(‏ › المستصفى .)٠٠٠/۲(‏ 
البرهان )٤۹٤/١(‏ › وانظر: التلخيص )٠٠١ › ٠١١» ٠١١/۳(‏ . 

. )۱۸/٤( الإحكام‎ 


e) 


يتخبطوا به» ويحكموا بما يجوز أن يكون مخالفاً لحكم الله تعالى . 

أما من قال بالوجوب من القائلين بوجوب رعاية المصلحة فقال إن النصوص 
لا تحيط بالحوادث » ولذا كان من الواجب أن يكون للناس طريق صالح لإثبات الحكم 
فيما لا نهاية له» ولا طريق لذلك إلا بالقياس » فكان في القياس مصلحة للخلق › والله 
تعالى يجب عليه رعاية مصالح الخلق» ولذا وجب العمل بالقياس لتحقيق تلك 
المصالح(" . 

ومن لم يقل بوجوب رعاية المصلحة فلا يلزمه ذلك. 

الترجيح: 

الذي يظهر لي أن البناء على التحسين والتقبيح العقليين بناء صحيح؛ إذ اعتمد 
عليه المختلفون في المسألةء غير أنهم اختلفوا في طريق الرجوع إلى هذا الأصل. 

فمن قال بالتحسين والتقبيح العقليين اختلفوا في أثره على هذه المسألةء فمنهم 
من استند إليه في المنع » ومنهم من استند إليه في الجواز -كالحنفية -» ومنهم من 
استند إليه في الوجوب. 

أما من لم يقل بالتحسين والتقبيح العقليين فهم أيضا قد اختلفواء فمنهم من منع - 

e 0‏ ت 

كالظاهرية ۔»ومنهم من جوز - كالجمهور -. 

وأما الأصل الثاني - وهو وجوب رعاية المصلحة - فيعود إلى الأصل الأول › 
وهو التحسين والتقبيح. 


والحق أنه يمكن القول بالجواز مع قولنا بالتحسين والتقبيح غير المطلقين › 
ومع قولنا بأن الله تعالى إنما يشرع لعباده ما هو الأصلح لهم تكرماً ولطفا؛ لأن 
الحوادث كثيرة » ولا يمكن شمول الحوادث بالأحكام إلا عن طريق القياس حتى لا 
تخلو الحوادث من الأحكام › ثم إن التعبد بالقياس طريق لبذل الجهد واستفراغ الوسع 
لأتحصيل الأحكام › وفي ذلك خير عظيم» وأجر كبير. 


) انظر: البرهان )٠١/١( ماكحإلا٬ )٤۹۲/۲(‏ . 
) انظر: المعتمد(۲/١٠۷)‏ › الإحكام(٤/١٠)»‏ نهاية الوصول .)٠٠۷۷»۳٠۰۷١/۷(‏ 
) انظر: الإحكام لابن حزم )۳۸١/۲(‏ › ولرأيهم في التحسين و الأصلح. انظر: الفصل (۲/١۳٠ء )٠۸۷‏ . 


(11) 


المبحث الثاني : جريان القياس في اللغات. 

قبل ذكر الخلاف في هذه المسألة أذكر تحرير محل النزاع فيها › وذلك فيما 
يلي: 

أولاً: اتفق العلماء على امتناع جريان القياس في أسماء الأعلام؛ لأنها غير 
gE E‏ 
كحكم تعبدي لا یعقل معناه )0 


ثانياً: اتفقوا على امتناع جريان القياس في أسماء الفاعلين »› والمفعولين › 
وأسماء الصفات «كالعالم والقادر؛ لأنها واجبة الاطراد نظرآً إلى تحقق معنى الاسم 
فإن العالم من قام به العلم» فإطلاقه على كل من قام به العلم بالوضع لا بالقياس'. 

ثالذاً“ : اختلفوا في الأسماء الموضوعة للمعاني المخصوصة الدائرة مع الصفات 
الموجودة فيها وجوداً وعدماً؛ وبعبارة أخرى في كل اسم اشتمل على وصق مناسب 
للتسمية » ووجود ذلك الوصف في غيره» كإطلاق اسم السارق على النباش لاتفاقهما 
في أخذ PO N SS‏ 
فر ج» واسم الخمر على النبيذ لاتفاقهما في وصف الإسكار'. 


وقد اختلف العلماء في ذلك على قولين في الأشهر: 
القول الأول: جواز القياس. 


Sa ST 
الحنابلة" »ونقله ابن جني عن أكثر علماء اللغة") » وقال ابن فارس: «أجمع أهل‎ 


)١(‏ انظر: التقريب والإرشاد »)۳١۲/١(‏ الإحكام )٥۷/١(‏ ءنهاية الوصول )۱۸۲/١(‏ » شرح مختصر الروضة 
(۱/٦۷٤)ء‏ الإبهاج (۳۳/۳) ءالبحر المحيط (۲۸/۲) ٬التحبير‏ (۸۷/۲) . 

() انظر: التقريب والإرشاد )۳۲/١(‏ ءالبرهان )٥۷/١( ماكحإلا٬ )۱١۲/١(‏ ءنهاية الوصول )۱۸۲/١(‏ »شرح 
العضد مع حاشية الجرجاني )۱۸۳/١(‏ ءالإبهاج (۳۳/۳) ءنهاية السول )٤١/٤(‏ ءتشنيف المسامع )٠٠٠/١(‏ 
»البحر المحيط (۲۸/۲)» شرح المحلي مع تقريرات الشربيني )٤۳۳/١(‏ . 

() الإحكام )٥۷/١(‏ » ءنهاية الوصول )٠۸١/١(‏ » شرح العضد »)۱۸٤/١(‏ الإبهاج(۳/١۳)»‏ نهاية السول مع 
سلم الوصول ٠٦/٤(‏ والسلم )٤٤‏ ءالبحر المحيط (۲۷/۲) »شرح المحلي مع حاشية البناني )٤١١/١(‏ . 

() يفهم هذا من ميزان الأصول )٥٤١/۲(‏ . 

() انظر: إحكام الفصول )۳٠٤/١(‏ » واختاره ابن القصار » وابن جزي. انظر: المقدمة لابن القصار )٠۹٤(‏ 
ءتقريب الوصول .)٤۸(‏ 

() انظر: التبصرة )٤٤٤(‏ › ونقل عن الأكثر في قواطع الأدلة )۲۸٠/١(‏ البحر المحيط )۲١/۲(‏ › واختاره في: 
شرح اللمع »)۷۹٦/۲(‏ المحصول .)"۹/٥(‏ 

(") انظر: العدة )١۳٤١/٤(‏ ءالمسودة )۷٤٦/۲(‏ ٬القواعد‏ لابن اللحام )٠١١(‏ »شرح غاية السول(١۳١)‏ «التحبير 
(0۸۷/۲). 

() ابن جني: أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي النحوي › كان مولده قبل سنة ١ه‏ كان إماما في علم العربية 
»ءوكان من أحذق أهل الأدب وأعلمهم بالنحو والتصريف » وله تصانيف»منها: كتاب الخصائص ٠»‏ والكافي في 
شرح القوافي » واللمع › والتصريف › توفي سنة ۳۹۲ه. 
انظر: وفيات الأعيان »)۲٤١/۳(‏ معجم الأدباء (۳/١٦٤)ء‏ سير أعلام النبلاء »)۱۷/١١(‏ النجوم 
الزاهرة(٤/۷٠۲)ء‏ شذرات الذهب (٤/٤۹٤)ء‏ بغية الوعاة .)١۳۲/۲(‏ 

(أ) نقله عنه في المحصول .)۳۳۹/١(‏ وانظر: الخصائص (۱/ .)١٠٤١١١١‏ 


(TTY) 


اللغة إلا من شذ عنهم -أن للغة العرب قياساً »ء واختاره أبو الحسين 
البصري من المعتزلة( 

القول الثاني: عدم جواز القياس. 

ا أكثر الحنفية و المالكية( E‏ الافة 4 ميض 
الحنابلة"ء وكثير من المتكلمين» وبعض أهل اللغة العربية() 

بناء المسألة: 

ذكر في هذه المسألة أصلان» وهما: 

الأصل الأول: هل اللغات توقيفية أو هي اصطلاحية؟. 


وقد أشار الأاصوليون إلى هذا الأصل حين ذكرهم للأقوال في المسألة أو في 
أثناء نقاشهم لأدلتها ‏ ومنهم الجويني » إل قال «ما صار إليه معظم المحققين من 
ا E Es‏ تثبت قياساًء ولا مجال للأقيسة في إثباتهاء 


i‏ ا « أما ا حتجوا بوجوه: أحدها: الوجوه التي تدل على 
أن اللغات بأسرها توقيفية..» وحينئذٍ يمتنع أن يكون شيء منها بالقياس »'). 
ت 4 * ۲ 
و صرح به الزرکشي '. 
وجه هذا البناء: 


إن كانت توقيفية فلا مجال للقياس فيها؛ لأنها بتوقيف من الله تعالىء وإن لم 


() الصاحبي في فقه اللغة العربية )١(‏ > لکنه ختم الباب )۳٣(‏ ٬بقوله‏ : «ولا أن نقيس قياساً لم يقيسوه ؛ لأن في 
ذلك فساد اللغة وبطلان حقائقها » ونكتة الباب أن اللغة لا تؤخذ قياساً نقيسه الآن نحن ». 

() انظر: المعتمد .)۳١/١(‏ 

(") انظر: أصول الجصاص (۲۷/۲)» أصول السرخسي )9( »نهاية الوصول لابن الساعاتي )۸۳/١(‏ 
ءكشف الأسرار )١٦٤/۳(‏ «تيسير التحرير )٥٦/١(‏ » فواتح الرحموت .)۱۸١/١(‏ 

() انظر: التقريب والإرشاد E )۳١١/١(‏ العربي (۳۳)ء لباب 
المحصول )٤٦٦/۲(‏ » مختصر المنتهى مع شرح العضد )۱۸۳/١(‏ »› ونقل عن الباقلاني الجواز كما في 
الوصول )٠۱٠١/١(‏ > والإحكام )°۷/١(‏ > وغيرهما » وهو مخالف لما في التقريب والإرشاد » وقد نبه على 
هذا المحلي في شرحه على جمع الجوامع .)٤١١/١(‏ 

() انظر: المحصول )۳۳۹/٥(‏ ءالإحكام )٥۷/١(‏ ءتشنيف المسامع (۳۹۸/۱)»ء واختاره في: البرهان )٠١۲/١(‏ 
المستصفی (۳۲۲/۱ ۳۳۱/۲۰) »المنخول )١۳۳(‏ »أساس القياس(٤)‏ » الوصول )۱٠١/١(‏ ٬الإحكام‏ 
(9۷/۱) »شرح العضد (۱۸۳/۱)» شرح المعالم(۳۷۸/۲). 

() انظر: التمهيد .)٤٥٥/۳(‏ 

() انظر: التبصرة .)٤٤٤(‏ 

() انظر: الخصائص لابن جني )۳١١_۳٠١/١(‏ ءنهاية الوصول )۱۸١/١(‏ ءالبحر المحيط )٠١/۲(‏ › التحبير 

۹1/۲ 

ً( ر شر سن( » التبصرة )٠٠١٠/٤( ةدعلا٬ )٤٤٥١(‏ ءالتمهيد .)"٤٠١/١( لوصحملا٬ )٠٥١/۳(‏ 

. )۱۹٤/١( التلخيص‎ ) 

Ea 

") انظر: سلاسل الذهب .)٠٠١(‏ 


) 
( 
) 
) 


تكن كذلك فیحتمل(') 

وقد نوقش: بأنها يجوز أن تكون توقيفية › ثم نعلمها بالقياس'ء وحينئذ لا 
يمتنع القياس مع القول بأنها توقيفية. 

وقد ذكر الزركشي أن في هذا البناء نظراً !» ثم ذكر عن ابن التلمساني 
اعتراضه على البناء ؛ لأنه يمكن أن يقال: إن الخمر إنما سميت خمراً لمخامرتها 
o MIS‏ 
» وكذلك النبيذ فهل يسمى خمرآً أو لا +0 

وهذا معنی ما اعترضص يه المطيعي من أن المفروض في المسألة أن وضع 
اللفظ لم ينقل إلا بمعنى مشتمل على مناسبة بين اللفظ والمعنى» والكلام بعد ذلك في 
E‏ 
الوضع بقطع النظر عن الواضع 


الأصل الثاني:القياس اشر e‏ 


قال الطوفي: «إذا وجد المعنى الجامع بين الأصل والفرع في الأسماء اللغوية 
ي 5 ي 


وجب أن يجوز القياس كالقياس الشرعي » 
وقال ابن عبد الشكور : «جوّزه شرذمة قليلة ›» ومنهم القاضي قياساً على 
القياس الشرعي 0 
وجه هذا البناء: 


أنه إذا جاز القياس الشرعي عند وجود الجامع بين الأصل والفرع > فكذلاف 
وران ای ع و اا و ا ا ای ا ا ي 
إثبات ما للمعلوم للمسكوت“ 


وقد نوقش: بالفرق بين القياس الشرعي والقياس اللغوي» ويتبين الفرق من 
وجوه. 


أولا:أن الحكم في الشرعي قد ثبت عقلاً؛ لأن المعنى يجذب المعنى؛ إذ يجوز 


() انظر: التلخيص(١/٤۱۹١)‏ ءنهاية الوصول .)١۹١/١(‏ 

() انظر: العدة )٠٤٤١( ةرصبتلا٬ )٠١١/١(‏ › المحصول )٤٠٠/١(‏ ءنهاية الوصول .)٠۹١/١(‏ 

() ابن التلمساني:هو أبو محمد عبد الله بن محمد بن علي الفهري المصري الشافعيءالملقب بشرف الدينء 
والمعروف بابن التلمساني»ولد سنة ٥°٠۷‏ هءوكان إماما عالما بالفقه والأصول والاعتقاد دينا خيراء ومن 
مؤلفاته شرح المعالم في الأصول»وشرح المعالم في أصول الدين»ءوالمغني شرح التنبيه» توفي سنة ٠٥۸‏ 
ه٬وقیل ٦ ٤٤‏ ه. 
انظر: :طبقات الشافعية للإسنوي(١/ »)٠١١‏ طبقات الشافعية الكبرى(۸/٠٠٠)»‏ طبقات الشافعية لابن قاضي 

شهبة(۷/۲١٠)»‏ حسن المحاضرة(١/١١٤)»‏ هدية العارفين(١/١٠٤).‏ 

انظر: سلاسل الذهب »)۳٠٠-٠٠١(‏ ونقله عن ابن التلمساني في تعليقه على المنتخب. 
انظر: سلم الوصول .)٤۸/٤(‏ 
شرح مختصر الروضة )٤١۷/١(‏ . 
مسلم الثبوت مع فواتح الرخموت( 40۸ وانظر: التلخيص(١/١۱۹)»الوصول .)١۱١١/١(‏ 
انظر: شرح مختصر الروضة )٤١۷/١(‏ »فوا تح الرحموت .)۱۸١/١(‏ 


(7۹( 


أن يكون علاقة العلية بين المعاني » فيجذب المعنى العلة لمعلوله» وهو الحكي 
ولا يجذب المعنى اللفظ وإلا لزم الدلالة بالطبع'ء ويفهم من ذلك أن الجامع في 
القياس اللغوي هو مناسبة المعنى للفظ الأصل لتعلق القياس باللفظ لا بالمعنى ؛ لأن 
اللفظ هو الذي ينقل من المعنى الموضوع له إلى معنى آخر مشارك له في تلك 
E‏ موضوعا له » بخلاف القياس الشرعي » فإن الجامع علة تجمع بين 
معلییں 


ثانياً:أن المعنى في الشرعي مطرد» وفي اللغوي غير مطردء فإن البنج لا 
يسمى خمرا وإن كان يخامر العقل» والدار لا تسمى قارورة وإن كانت الأشياء تستقر 
فیھا() 

ثالتاً: أن القياس الشرعي جاز إثبات الأحكام به بالإجماع» وليس كذلك في 
اللغة() 


وأجيب عن هذا الفرق: بألا ب أنه بالإجماع فقط يثبت القياس» بل وبالعقل 
أيضاء وإذا كان للعقل تصرف في إثبات القياس الشرعي » فكذلك في القياس 
اللغوي(. 

ثم لو سْلّم أنه بالإجماع فقط لكن مستند صحة الإجماع استقراء الكتاب والسنة 
واستخراج أدلته منهما فاستقراء اللغة مثله» فيكون القياس اللغوي مستنده استقراء اللغة 
»كما أن الشرعي مستنده استقراء النصوص الشرعية() 


الترجيح: 


أما البناء على اللغة هل هي توقيفية أو اصطلاحية؟ فالذي يترجح في نظري 
أن هذا الأصل لا تبنى عليه المسألة؛ لما ذكر ابن التلمساني والمطيعي من أن فرض 
المسألة إنما هو في لفظ مشتمل على مناسبة بينه وبين ن المعنى»› فهل يعتبر هذا الأفظ 
موضوعاً لكل معنى اشتمل على تلك المناسبة أو لا؟ » فالخلاف في إثبات الوضع 
دون التفات إلى الواضع» سو اء کان الأمر على سبيل التوقيف أو الاصطلاح» ويتأيد 
هذا بما ذهب إليه كثير من المحققين من أن مسألة هل اللغات توقيفية أو اصطلاحية 
فظن ا رة ا 

أما الأصل الثاني» وهو القياس الشرعي فالذي يبدو لي أن البناء عليه بناء مع 
الفارق؛ لاختلاف ماهية القياس الشرعي عن القياس اللغوي» فالقياس الشرعي اجتماع 
معنيين في أمر أنتج حكماً » أما اللغوي فهو اجتماع مسميين في أمر ينتج إطلاق لفظ 


.)۱۸۷/١( انظر: مسلم الثبوت مع فواتح الرحموت‎ )١ 

") انظر: سلم الوصول .)٤١/٤(‏ 

۳) انظر: الوصول (۱۱۱/۱). 

.)٤۸١/١( »شرح مختصر الروضة‎ )١١١/١( انظر: الوصول‎ )٤ 

انظر: شرح مختصر الروضة .)٤۸۲/١(‏ 

انظر: شرح مختصر الروضة .)٤۸١/١(‏ 

۷) كالغزالي»وابن قدامة» وابن السبكي» والزركشي .انظر المستصفى )۳۲١/١(‏ »روضة الناظر )٠٤٥/۲(‏ 
»الإبهاج ٠)٠ ۲/١(‏ البحر المحيط (۱۸/۲) . 


e) 


(٣ 
( 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


أحدهما على الآخر. 


وينبغي الانتباه في المسألة إلى أن الكلام فيها هو في إطلاق تسمية أحدهما 
على الأخرء وإلا فإنه يجوز الوصول إلى الحكم عن طريق القياس دون الاتفاق في 
التسمية» وليس هذا محل فرض المسألة. 


المبجث الثالث: جريان القياس في الأسباب. 


الأسباب:جمع سبب» وقد اختلفت عبارات الأصوليين في بيان المقصود به 
وقد عرّفه الآمدي بأنه:كل وصف ظاهر منضبط, دل الدليل السمعي على كونه معرّفاً 
لحكم شرعي/) 

وهذا بناء على أن السبب لا يكون إلا معرفاً للحكم. 

وعرّفه القرافي بأنه ما يلزم من وجوده الوجود» ومن عدمه العدم لذاته''. 

أي أنه وصف ظاهر منضبط جعله الشارع علامة على مسببه »وربط وجود 
المسبب بوجوده» وعدمه بعدمه»ء فيلزم من وجود السبب وجود المسبب» ومن عدمه 
عدم المسبب لذاته. 

وصورة e‏ : أن يجعل الشارع وصفاً سبباً لحكم » فيقاس عليه وصف 

خر › فیحکم بکونه تنا ) 

مثاله: ترتيب الحد E‏ فالزنا سبب للحد» فيرى الناظر أن اللواط يساوي 
الزنا في المفسدة » فيلحقه به › E‏ > بجامع کونه إیلاج فرج في 
فرج محرم شرعاً مشتھی طبعاا 


وقد أضاف کثير من ا المتأخرين الشروط والموانع لهذه المسألة ¢ 
فیکون المذكور في الأسباب خلافاً فيها أيضاًء والحكم المذكور في الأسباب 
E‏ 


و ر في أمر > فيلحق بذلك الشيء آخر في کونه 
شرطاً لذلك الشيء(“ 


ومتاله: SES‏ ا على اشتراط طهارة السترة 
بجامع أن في کل تنزيه عبادة الله عما لا ا 


وعمُم بعضهم صورة الشرطء وجعله ۳ قسمین: 


() الإحكام )۱١۷/١(‏ . 
(۲) شرح تنقيح الفصول )۸١(‏ . 
(۳) انظر: علم أصول الفقه لعبد الوهاب خلاف )١٠١(‏ ءوانظر لتعريف السبب : المستصفى )٠٤٥/١(‏ ءنهاية 
الوصول )٠۷١/۲(‏ » رفع الحاجب )۱١/۲(‏ »شرح الكوكب )٤٤٥/١(‏ » السبب عند الأصوليين(١/١٠٠)‏ . 
ر انظر: البحر المحيط )٦٦/°(‏ التحقيقات في شرح الورقات )°٥۷١(‏ . 
(( انظر: الإحكام )٠١/٤(‏ »الإبهاج )۳٤/۳(‏ »بيان المختصر )١۷٤/۳(‏ › وانظر أمثلة فقهية في: تخريج الفروع 
على الأصول للزنجاني )۳٠۹(‏ . 
() انظر: الوصول )1٦/٤( ماكحإلا٬ )٠١١/۲(‏ »جمع الجوامع مع شرح المحلي وحاشية البناني )"٠٤/۲(‏ 
ءنهاية السول »)٤۸/٤(‏ تشنيف المسامع 5 ایت الهامع »)٠٠١/۳(‏ تيسير الوصول )۲٠٠/١(‏ 
التحبیر )۳٥۲۱/۷(‏ ءنشر البنود )٠١١/۲(‏ ءنثر الورود )٠٤١/۲(‏ . 
() انظر: الآيات البينات )۸/٤(‏ ءحاشية البناني ومعه تقريرات الشربيني )"٠١_۳٠٤/۲(‏ . 
() انظر: تقريرات الشربيني )۳٠١/۲(‏ ءوانظر أمثلة أخرى في: حاشية البناني )٠١/۲(‏ ءنشر البنود )٠١٠١/۲(‏ 
»المذكرة (۳۳۸)ء نبراس العقول )٠١۳(‏ . 


(YY) 


الأول: أن يكون هناك مشروط بشرط » فيقاس عليه غيره في اشتراط ذلك 
اقوط رل ای کی کیک کی رز رط اون رو کا 
الشرط فهذا عند التحفق قاس قى المشروط لا في الشرظ 


الثاني: أن يكون هناك أمر جعل شرطاً لشيء» ووجد أمر آخر مشاركاً له في 
وجه الشرطية»ء فيلحق بالأمر الأول » ويجعل مثله شرطاً لذلك الشيء. 


وهنا إمًا أن يؤول ذلك إلى أن الشرط أحد الأمرين » أو أن يكون كل منهما 
شرطاً لذلك الشيء'. 


والمانع: في اللغة اسم فاعل مأخوذ من المنع» وهو أن تحول بين الرجل وبين 
الشيء الذي يريده» وهو خلاف الإعطاء() 


والمانع في الاصطلاح:عرفه القرافي بأنه ما يلزم من وجوده العدم» ولا يلزم 
من عدمه وجود ولا عدم لذاته. 


وصورة المانع: أن يکون الشيء مانعاً لشيءء » فيقاس عليه شيء آخر في 
كونه مانعاً لذلك الشيء. 


ومثاله: قياس نسیان في الرحل على المانع من استعماله حساًء كالسبع 
واللص في صحة الصلاة بالتيم() 

وقد اختلف الأصوليون في هذه المسألة على قولين: 

القول الأول: جواز القياس في الأسباب. 

وهو قول بعض المالكيةء وأكثر الشافعية)ء والحنابلة"»ونسب لأكثر 

ءوللجمهور( 

القول الثاني: عدم جواز القياس في الأسباب. 

وهو قول أكثر المالكية/''» وبعض الشافعية''ء 


(۱) انظر: نبراس العقول (۱۳۳۔٤۳٠)‏ 

() انظر: لسان العرب(١١/٤۱۹)»‏ القاموس المحيط(1۸۸) › مادة:منع. 

(۳) شرح تنقيح الفصول (۸)» وانظر لتعريفه:الإحكام(١/١١٠)»‏ بيان المختصر(١/٦١٤)‏ ٬البحر‏ 
المحيط(/١٠")»‏ المانع عند الأصوليين للربيعة(۹١٠٠).‏ 

. )٠٠١/۲( وانظر مثالاً آخر في حاشية البناني‎ › )۳۳۸( ةركذملا٬‎ ) ٠١١/۲( انظر: نشر البنود‎ )٤( 

. )٦۷١ /۲( انظر: لباب المحصول‎ )١( 

(1) انظر: الإحكام(٤/ )٠١‏ ون (۳۲۱۲/۷) الإبهاج )۳٤/۳(‏ »واختاره في: المستصفی (۳۳۲/۲) 
»لوصول .)۲٥۹/۲(‏ 

(۷) انظر: روضة الناظر(۳/١٠۹)‏ »› المسودة(۲/ )٠٠٤‏ »شرح مختصر الروضة »)1٠١ /٠١ ٤٤۸/۲(‏ أصول 
ابن مفلح (۳/ )۱۳٤۹‏ 

e u )‏ الرحموت (۲/ )۳٠۹‏ › ونسبه لبعضهم في كشف الأسرار(۳/ .)٦۸۳‏ 

(۹) انظر: تشنيف المسامع (۳/ )٠١١‏ . 

)١ )‏ انظر: شرح تنقيح الفصول ٠٠٤(‏ ) »مختصر المنتهى مع بيان المختصر )٠۷۳/۳(‏ »منتهى الوصول 
والأمل (۱۹۱)» تقریب الوصول ۳٤۹(‏ ) ٬نشر‏ البنود (۲/ )٠٠١‏ ءنثر الورود(۴/ )٤٤١‏ . 

)١١(‏ اختاره في: المحصول )٠٤٠١ /١(‏ › الإحكام )٠١ /٤(‏ »منهاج الوصول مع نهاية السول »)٤۹/٤(‏ السراج 
الوهاج )۸۸٦/۲(‏ . 


(YY) 


ونسب لأكثر الحنفية'. 
بناء المسألة: 


ذكر بعض الأصوليين أن مرجع هذه المسألة إلى أصل واحد» وهو الخلاف في 
كون السبب والشرط والمانع أحكاماً شرعية أم لا؟., 


وممن ذکره ابن برهان › حيث قال: «وسرٌّه يرجع إلى ما قدمناه » وهو كون 
السبب سبباً حكم شرعي »(. 


ونقل الزركشي عن بعض الأصوليين مبيناً البناء ووجهه: «إن قلنا إن الأسباب 
والموانع والشروط أحكام شرعية جرى فيها القياس» وإن قلنا ليست بحكم شرعي ففي 
جريان القياس فيها نظر »0 . 


وعلى هذا فإن قيل إنها أحكام شرعية فإنه يجري فيها القياس كسائر الأحكام 
الشرعية ولا فرق» وإن قيل إنها ليست أحكاماً شرعية لم يلزم ذلك( 


الترجيح: 


الذي يظهر لي أن هذا البناء بناء صحيح غير آنه بناء جزئي» فكثير من 
القائلين بالجواز بنى قوله على أن السبب رالشرط والمانع من جملة الأحكام فیجزی 
فيها القياس »كما يجري في بقية الأحكام »كما أن بعض من ذهب إلى المنع قد بنى 
e‏ 


غير أن هذا البناء لیس بلازم دااع السات ون ان القياس في الأسباب 
MR AR MT TE‏ 
کو افا ا وی ف کي د و د ن الاس 
المقيس عليهء فيكون السبب أحد الأمرين؛ لأن ما له سببان يحصل بكل واحد منهما › 
فيصير السبب المقيس عليه بالقياس غير سبب مستقل» وهكذا في الشرط والمانع( 


ولهذه العلة قد يقال بأن السبب والشرط والمانع أحكام مع القول بأنه لا يجوز 


)١ (‏ في الوجيز )۷١(‏ › وقال في كشف الأسرار (1۸۳/۳) »: « أظنه مذهبا لعامة أصحابنا » . 

() انظر: شرح تنقيح الفصول »)٤۱٤(‏ الإبهاج (۳/ )۳١‏ ءرفع الحاجب )٤١١ /٤(‏ «سلاسل الذهب )۳٣۷(‏ »نتر 
الورود (۲/ ٠‏ ) » وقد اختلف في كونها أحكاما على قولين : 
الأول : أنها أحكام شرعية » ونقل عن المتقدمين من الأصوليين › والمعتزلة » واختاره الغزالي . 
الثاني : أنها ليست أحكاماً شرعية » بل هي علامات أو معرٌّفات › واختاره الرازي» والآمدي» والقرافي» 
والبيضاوي» وغيرهم» ونسب للأشاعرة . 
انظر: المستصفى(١/ )۱١۷ /١( ماكحإلا٬ )۱٠١/١( لوصحملا٬ )۹٤‏ › الحاصل (١/٩٠٤۲)ء‏ الكاشف 
)۲۷۱/١(‏ «نفائس الأصول )۲۹۳/١(‏ ءمنهاج الوصول مع نهاية السول )۸۹/١(‏ » السراج الوهاج )٠١١/١(‏ 
»كشف الأسرار )۲۸١ /٤(‏ ءالإبهاج )٠٤/١(‏ » تشنيف المسامع )١١١ /١(‏ »› منهاج العقول )۷١ ٠-۷١ /١(‏ . 

(۳) الوصول (۲/ ۲۷۲) . 

. )1۷ /٥( البحر المحيط‎ )٤( 

. ) ٤٠٤١ /۲( ءنثر الورود‎ )1۷ /٥( البحر المحيط‎ )٤٠٤( شرح تنقيح الفصول‎ »)٠٠١١ /۲( انظر: الوصول‎ )١( 

() انظر: المستصفى (۳۳۲/۲) ٬الوصول )٠١١/۲(‏ ءروضة الناظر )۹۲١/۳(‏ »شرح مختصر الروضة 
(66۹/۳) . 

(") انظر: المحصول )۳٤٠٥/٥٩(‏ ءنشر البنود )٤٤٩/۲(‏ ءالمذكرة (۳۳۷) . 


)ئ( 


القياس فيهاء وقد يقال إنها ليست أحكاماً > ويعأل للمنع بهذه العلة › أو نحوهاا. 

وإذا صح تأثر هذه المسألة بالخلاف في السبب وما يلحق به من الشرط والمانع 
SS GEC O‏ 
آخر» وهو الخلاف في الأسباب هل لها تأثير في مسبباتها؟' 


فكثير ممن ذهب إلى أنه لا تأثير لها في مسبباتها اطراد ذلك في مسالة السبب 
هل هو حكم؟ فمنع ذلك نفياً لتأثيره» وعليه لا يعتمد عليه في القياس لأنه لا يؤثر شيئاً. 


ومن ذهب إلى أن لها تأثيراً جوز أن تكون أحكاما؛ اذ الأحكام تؤثر فيما هي 
حكم فيه» وعليه جوز أن يقاس عليها إظهاراً لأثرها. 


() انظر مثلاً : المحصول )٠١/٤( ماكحإلا٬ )۳٠٠/١(‏ . 

() اختلف الناس في ذلك على أقوال: 
الأول:أن الأسباب لا تأثير لها في مسبباتهاء»وهو قول الأشاعرة. 
الثاني:أن الأسباب لها تأثير في مسبباتهاءومع أن خالق السبب وموجد الأثر هو الله تعالى إلا أن الأسباب 
توجب مسبباتها ولو لم يأذن الله تعالی»فالسبب وحده كاف في التأئير ولو وجدت الموانع وانتفت الشروط٬وهو‏ 
e ET‏ 
الثالتث:أن الأسباب لها تاثير في مسبباتها لكن السبب وحده غير كاف في التاثير» وهو قول أهل السنة واكثر 
الحنفية 
انظر: المغني لعبد الجبار(۷٠/١١۳)»‏ أصول السرخسي(۲/٠١٠۳)»‏ الإحكام(١/۱۲۸)»‏ منهاج 
السنة(۱۲۸/۱)» مجموع الفتاوی(۸/٤۸٤-۸۸٤)»‏ مدار ج السالکین(۹۸/۳٤-۹۹٤)»ء‏ إعلام الموقعین(۳/۲٠۲)ء‏ 
البحر المحيط(١/۸٠)»‏ المسائل المشتركة(۱۷۹١)»‏ السبب عند الأصوليين(١/١۹١١).‏ 


3) 


المبحث الرابع: القياس على أصل ثبت بالإجماع. 


مثاله: قياس النبيذ على الخمر » والأرز على البر › والقتل بالمثقل على القتل 
ET‏ 


فحرمة الخمر والربا في الير » وثبوت القصاص في القتل بالمثقل محل اتفاق. 
ويمكن أن يُمثل على ما ثبت بالإجماع دون معرفة النص الذي هو مستنده 
NESS E SINT S TEE‏ 
من الماء > أو مدة المكث فيد(" ¢ وگنان قان على ذلك بيع e‏ > أو بيع 
الحنطة في سنبلها » ونحو ذلك بجامع الغرر اليسير الذي يعسر التحرُز منه". 


والأصوليون اختلفوا في هذه المسألة على قولين: 
القول الأول: جواز القياس على أصل ثبت بالإجماع. 


وهو قول الجمهور( »من الحنفية ° > والمالكية » والشافعية(" › 
والحنايلة(“ء وغیر هد( 


القول الثاني: أنه لا يجوز ما لم يعرف النص الذي أجمعوا لأجله. 
وهو قول بعض الشافعية' . 

بناء المسألة: 

هذه المسألة يمكن أن يلخص من كلام الأصوليين أن لها أصلين: 
الأصل الأول: التعليل بعلة غير علة المجمعين التي أجمعوا عليها. 


وقد نص على ذلك ابن برهان »› فقال: «وهذا يلتفت إلى أصل» وهو أن الحكم 
إذا انعقد الإجماع عليه وعلی علته هل يجوز تعلیله آم لا؟» فعندنا يجوز؛ ا 
انعقد على الحكم لا على العلة؛ لأنها من قبل العقليات» وهو لا يثبت بالإجماع »'. 


۱ 


(') انظر : شرح مختصر الروضة(۹۲/۳٠).‏ 

)( انظر : المجموع(۹/٠٠۳)»‏ المحصول(٤/۱۸۸)»‏ موسوعة الإجماع لسعدي أبو حبيب(١/٥٤).‏ 

() انظر : المجموع(۹/١١")»ء‏ وانظر قياس جواز قرض الخبز على أجرة الحمام في المغني(٦/٥١٤).‏ 

(( المسودة (۲/ ۷1۸) . 

() اد ر :ار ر و افر ۳0 ار( 068 و رر 8 20 ارا اول( 

(۹ 

()( اتن ١‏ ا ا 

() انظر : شرح اللمع (۲/ ۸۲۹) ٬التبصرة )٤٤١(‏ ءقواطع الأدلة (۲/ ١١٠)»ء‏ المستصفى (۲/ )٠١‏ ٬السراج‏ 
الوهاج (11۸/۲) » شرح العضد (۲/ »))۲٠۹‏ الإبهاج (۳/ )٠١١‏ › نهاية السول )٠٤١ /٤(‏ › البحر المحيط 
/٥(‏ ۸۳) ءتشنيف المسامع (۳/ ۱۷۸) ءالغيث الهامع »)٠٥٦/۳(‏ شرح المحلي (۲/ ۳۲۸) ٬تيسير‏ الوصول 
٦۹ /٦‏ 

r (ً‏ الأصولية من كتاب الروايتين والوجهين (1۸)ءالتمهيد (۳/ )٤٤١‏ ءالمسودة .)۷٦۸۰ ۷٤۸/۲(‏ 

أ) انظر : إرشاد الفحول ( )٤۹‏ . 

. (7 /۲( انظر: شرح اللمع (۲/ ۸۲۹ ) قواطع الأدلة‎ ) ٠ 

") نقله في البحر E‏ 


) 
) 
) 
) 


(Y1) 


وجه هذا البناء: 

أن من قال بجواز التعليل بعلّة غير علَّة المجمعين يلزمه القول بجواز القياس 
I sS‏ 
ا الما ف ذلك ن تحال فى لتقل در عا 

الأصل الثاني:القياس على أصل ثابت بالنص. 

وقد أشار إلى ذلك بعض الأصوليينءكقول الشيرازي: «إذا جاز القياس على 
ما ثبت بخبر الواحد وطريقه الظنء فلان يجوز على ما ثبت بالإجماع وهو مقطوع 
کف اول و اکر ا 


ن الع و اجار ان غل ا فك ما حار عل ما ت 
بالإجماع »( 


وجه هذا البناء: 
آنه ادا ا قیل بجواز على ما ثبت فن فالإجماع ا اذ کک 


To ET 


الترجيح: 

أما البناء على مسألة التعليل بعلة غير علة المجمعين فهو بناء صحيح؛ لأن من 
منع التعليل بعلة غير علة المجمعين يلزمه القول بعدم جواز القياس على أصل ثبت 
بالإجماع؛ إذ قد تكون العلة التي أجمعوا عليها علة قاصرة لا تتعدى» ثم قد يكون 
الفباش على عة أخر ى ليست هى العلة النجمع عله ما فن جرر لايل بلة غر 
غل المخمحن قاد ر مة لك 

ف ی ف ن 
والإجماع أصلان في ثبوت الأحكام» لاسيما والإجماع لا يكون إلا عن مستند › فيعتبر 
اشفا ن التضن الفحت. 

ومما يؤيد صحة هذا البناء تلازم الأقوال بين المسألتين عند الجمهور» أما من 
فرق بينهما فذهب إلى القياس على ما ثبت بالنص دون ما ثبت بالإجماع » فعلة الفرق 
بينهما عنده هي أن الأمة لا تشرع وإنما تجمع عند دليل » فيجب طلب ذلك الدليل 
؛فإنه ربما يكون لفظا يتناول الفرع فيغني عن القياس» وربما كان معنى لا يتعدى 


() انظر: إحكام الفصول(۲/ )٤٤١ /۳(ديهمتلا٬ )٤٤٩(ةرصبتلا »)٦ ٤٦‏ ءالإبهاج ( ۳/ ٠١١‏ ). 
(') شرح اللمع (۲/ ۸۳۰) . 

(") قواطع الأدلة (۲/ )٠۳١‏ . 

. )۱١١/۲( انظر: قواطع الأدلة‎ )٤( 

. )۸۳١/۲( انظر: شرح اللمع‎ )٥( 


() انظر: التبصرة )٤٤١(‏ . 


المبحث الخامس: القياس على أصل ثبت بالقياس. 

هذه المسألة صورتان: 

الصورة الأولى: القياس على أصل ثبت بالقياس مع عدم اختلاف العلةء فالعلة 
فيهما واحدة. 


مثاله: : قياس الذرة على الأرز المقيس على البر في تحريم التفاضل» فلو قيل إن 
eS‏ > فهي موجودة في الذرة أيضاً 
فلق الد رة ارز غ والارر ار 


الصورة الثانية: القياس على أصل ثبت بالقياس مع اختلاف العلة في الأصلين. 


مثاله“ : قياس الوضوء على على التيمم في وجوب النية؛ لأنه طهارة مثله» وقياس 
التيمم على الصلاة؛ لأنه عبادة مثلها" 

وقد نص الشيرازي على أنه لا خلاف في الصورة الأولى » فقال : «أماما 
ثبت بالقياس على غيره فلا خلاف أنه يجوز أن يستنبط منه المعنى الذي ثبت به 


ویقاس عليه غیره 0 


وقال ابن عبد الشكور: «والنزاع مع اختلاف العلة...» وأما على اتفاقها فاتفاق 


و و ss THE E‏ 
تطويل بلا فائدة »( ثم ذكر أن الغزالي صرح في هذه الصورة بالمنع. 


وظاهر كلام كثير من الأصوليين جريان الخلاف في هذه الصورة( 


والذي يظهر هو أن الجميع متفقون على ثبوت الحكم في الفرع في هذه 
الصورة“ء لكنهم مختلفون أهو بالقياس الأول أم بالقياس الثاني؟ ءفمنهم من جعله 
بالقياس التاني» ومنهم من جعله بالقياس الأول؛ لأن جعله بالقياس الثاني تطويل لا 
فائدة منه. 


وعلى هذا فالخلاف جار في هذه الصورة من جهة نسبته لأي القياسينء لا من 
کا شات اتک قي الفرع اا 


)١(‏ انظر لأمثلة هذه الصورة : شرح مختصر الروضة )۲۹٤/۳(‏ »فواتح الرحموت )٠٠۳/۲(‏ » أضواء البيان 
)٥٤٦/١(‏ «سلالة الفوائد الأصولية (11) . 

(۲) انظر: N‏ اارخرت 08075 

.٤( اللمع‎ )١( 

. )٠°۳/۲( الرحموت‎ a انظر:‎ )٤( 

)۸٥/١( البحر المحيط‎ )٥( 

. )۳١۳_۳٠٠١( شفاء الغلیل‎ )۳٤۷ ۰ ۲۲٣/۲( انظر: المستصفی‎ )١( 

(۷) انظر: منهاج الوصول مع نهاية السول )"٠۳/٤(‏ ر ا ان او 2 او 
المحيط »)۸٤/٥١(‏ شرح المحلي على جمع الجوامع )۳۳١/۲(‏ . 

(۸) انظر: سلم الوصول )۳۰٣/٤(‏ . 


(۷۹( 


أما الصورة الثانية فلا إشكال في كونها محل خلاف » وقد اختلف 
الأصوليون في هذه المسالة على قولين في الاشهر: 


وهوقل الجمهمورا ا من الحتقي ٤‏ ر م 
المالكية"ء وأكثر الشافعية/)ء» وبعض الحنابلة» وغير هد0 


القول الثاني: أنه يجوز. 

وهو المذهب عند المالكيةء وقول أكثر الحنابلة“ء وبعض الشافعيةء 
وكشن اها وتن اموا 

بناء المسألة: 

ذكر لهذه المسألة أصل واحد»ء وهو :تعليل الحكم الواحد بعلتين فأكثر. 

وقد أشار إلى ذلك كثير من الأصوليين في أثناء ذكر أدلة المسألة/"'» ونص 
على ذلك ابن برهان في قوله: «حرف المسألة جواز تعليل الحكم بعلتين »"'. 


() انظر: البحر المحيط )۸٤/١(‏ ٬تشنيف‏ المسامع (۳/ )٠۷۷‏ الغيث الهامع )٠١١/۳(‏ ٬تيسير‏ الوصول )٠٦/١(‏ 


ءإرشاد الفحول )٠°١(‏ . 

(۲) انظر: نهاية الوصول لابن الساعاتي )٥۸۷/۲(‏ »كشف الأسرار (۳/ )٥٤۸١‏ «التقرير والتحبير )٠۳١/۳(‏ 
»مناهج العقول (۳/ ۰( الوجیز )٦٤(‏ »فتح الغفار (۳/ )١١‏ ٬تيسير‏ التحرير( (TAVIY‏ »فواتح الرحموت 
(۲/ ۳( . 

)۳( اط در ا ا المختصر )٠١/۳(‏ »منتهى الوصول والأمل )١١۸(‏ ٬لباب‏ المحصول(؟/ 
٤‏ ) ءتقريب الوصول )"٠٤(‏ »› وقدّمه في مفتاح الوصول )٩٦۸(‏ . 

)٠٠٤( واختاره: في اللمع‎ »)٠١١/۳( جاهبإلا٬‎ )۳٠۸١ /۷( ءنهاية الوصول‎ )۱۹٤/۳( انظر: الإحكام‎ )٤( 
السراج الوهاج‎ » )٠١ /١( لوصحملا٬‎ )۳٤١ - ٠٠١ /۲( ءالمستصفى‎ )۱۳۷ -٠١١ /۲ ( ءقواطع الأدلة‎ 
. (۸ /۲( 

/١( واختاره في: روضة الناظر‎ » )١١١۹/۳( »أصول ابن مفلح‎ )۲۹٤ /۳( انظر: شرح مختصر الروضة‎ )١( 
. ءوقيّده باتفاق الخصمين‎ )۸ 

(1) انظر: إرشاد الفحول ٠٠١(‏ 

(") انظر: إحكام الفصول (۲/ )٠٤١‏ ءنفائس الأصول (۸/ )۳١١١‏ »مفتاح الوصول )1٦۹(‏ ءنشر البنود (۲/ 
(٠١‏ المذكرة )۳۲١(‏ . 

)۷٤١ /۲( ةدوسملا٬‎ )۲۹۳( لدجلا٬‎ )۳٤۸ /١( حضاولا٬‎ )٤٤١ /۳( ءالتمهيد‎ )٠١١١ /٤( انظر: العدة‎ )( 
. )٠١ /٤( شرح الكوكب‎ » )٠١١ /۷( ءالتحبير‎ 

() انظر: التبصرة )٤٠٥١(‏ › ونقله في شرح اللمع ( 8 الات كارو في الوه ف راك 
عنه في اللمع )٠١٤(‏ 

E انظر:‎ )( 

() انظر: الإبهاج (۳/ )٠١١‏ ءتشنيف المسامع (۱۷۷/۳) » ونقل عن أبي عبد الله البصري كما في الإحكام /٣(‏ 
)٤‏ » وفي شرح العمد (۲/ ۱۹۸) ٬نقل‏ عنه تقییده بما إذا آفاد حتی يخرج عن کونه عبٹا » وأقره أبو 
الحسين » ورد على القول بالجواز مطلقاًء وهذا ما اختاره ابن السبكي أيضاء وأيده الزركشي في البحر 
المحيط » انظر رفع الحاجب ٠١١ /٤(‏ ) »جمع الجوامع مع حاشية البناني )۳١/۲(‏ ءالبحر المحيط )٠١/١(‏ 


(") انظر: شرح اللمع (۲/ )۸۳١‏ التبصرة )٠١ /١( حضاولا٬ )٤٤٤/١( ديهمتلا٬ )٤١١(‏ › المحصول 
(/۹۰ ) «الإحکام (۳/ )۱۹١‏ . 

(") نقله في البحر المحيط )۸٤ /١(‏ » وهو منقول في المسودة (۲/ )۷٥۲‏ »وأصول ابن مفلح (۳/ )۱٠۹۸‏ » 

ولابن برهان كلام مشابه في مسألة القياس على أصل مختلف فيه » فإنه أشار إلى هذه المسألة في الوصول 

)۲١١ /۲(‏ » وذكر هذا البناء فقال : « فيكون هذا بناء على أصل آخر › وهو أن الحكم الواحد هل يجوز أن 


A) 


وقال الرازي: «لأن العلة التي يلحق بها الأصل القريب بالأصل البعيد إما 
أن تكون هي التي بها بلحق الفرع بالأصل القريب أو غيرهاء فإن كان الأول أمكن رد 
افرع إلى الأضال الف فكرن دخرل الأصل لفرت را وان كان الت رة تلل 
حكم الأصل القريب بعلتين» وهو محال»() 


وجه هذا البناء: 

أن القول بجواز القياس على أصل تبت بالقياس يلزم منه انتزاع علة أخرى في 
الأصل الثاني ليست موجودة في الأصل الأول» وهذا تعدد في العلل للحكم الواحدء 
SS STS GSE SEG‏ 
لم يلزمه ذلك( . 


وهذا البناء نقله الزركشي» ثم تعقبه بقوله: «وفیه نظر ظاهر »»ء ولم یبین 
وجه النظر. 


الترجيح: 

الذي يظهر لي صحة البناء على مسألة تعدد العلل لكنه بناء جزئي» يبين ذلك 
أن بعض المختلفين في المسألة بنى قوله على مسألة تعدد العلل» فالحنابلة جعلوا 
القياس على ما ثبت بالقياس من باب تعدد العلل ؛لأنه يلزم منه انتزاع علة أخرى في 
الأصل الثاني ليست موجودة في الأصل الأول» وهو جائز عندهم» ولهذا قالوا بجواز 
اانن غل ما تت افا 

وبعض الأصوليين ذهب إلى عدم جواز القياس على ما ثبت بالقياس بناء على 
المنع من تعدد العلل( 

أما الجمهور فمع قولهم بجواز تعدد العلل إلا أنهم منعوا من القياس على ما 
ثبت بالقياس» فلم يستندوا إلى الأصل المذكور» وعلة ذلك: أن القياس هو إلحاق الفرع 
TT O‏ 
ا 

ولعل هذا هو مراد الزركشي حين اعترض على البناء بأن فيه نظراً ظاهراً. 

لكن ما سبق من البناء على مسألة تعدد العلل إنما يستقيم في صورة القياس 


يعلل بعلتين أم لا ؟ » » وانظر: سلاسل الذهب »)٤١١(‏ وفي البحر المحيط )۸١ /١(‏ ءنقل هذا التنتصيص 


: التمهي ضح (°/ .)٥۰‏ 
أنظر: المحصنول (6/ ٠٠١‏ خهاية الوضنول :)۳١۸١/¥(‏ 
)٦‏ انظر: الإبهاج(۷/۳١٠)»‏ فواتح الرحموت(۳/۲٠٠).‏ 


(۸۱) 


على أصل ثبت بالقياس مع اختلاف العلة في الأصلين » دون الصورة الأولى 
المتعلقة الان علی أضل ثبت بالقياس مع عدم اختلاف العلة» فالعلة فيهما وأحدة 
ولا تعدد للعلل حینئد. 


المبجث السادس: القياس على أصل مختلف فيه. 


ا ف قرط مو ارو ا ان وها ارط ن 
عن المسألة السابقةء وهي القياس على أصل ثبت بالقياس؛ لأن الأصل المختلف فيه 


أعم من كونه قياسأء فقد يكون قياساء وقد يكون غير ذلك كالأصل الثابت بنص 
مختلف فيه ')ء ومثاله- 


قياس الخنزير على الكلب في وجوب العدد في غسل ولوغه» فهو قياس على 
أل ابت ماضن غر أنه مختلف ف 


وقد اختلف الأصوليون في هذه المسألة على قولين في الأشهر: 

القول الأول: جواز القياس على أصل مختلف فيه إذا قام عليه دليل صحيح 
کالنص. 

وهو قول الجمهمور"» من الحنفية/» والمالكية0» 
والشافعية)ء والحنابلة"» وغير هه“ 


القول الثاني: عدم جواز القياس على أصل مختلف فيه » بل لابد من اتفاق 
الأمة عليه . 


واختاره بعض الأصوليين(“ 

بناء المسألة: 

يمكن أن يفهم من كلام الأصوليين إعادة هذه المسألة إلى أصلين: 
الأصل الأول: القياس على علة مختلف فيها. 


() انظر: نهاية الوصول (۷/ )۳٠۸۹‏ ٬البحر‏ المحيط )۸١ /١(‏ . 

() انظر: التمهيد )٠٠١ /٤(‏ ءالجدل لابن عقيل (۳۹۷) »شرح مختصر الروضة (۳/ ۲۹۲) » والنص الوارد في 
ذلك a CEE aN aE a EN‏ 

سبعا(۱۷۲/۸/۱)» ومسلم في صحیحه»ء كتاب الطهارة » باب حکم ولوغ الکلب(۲۷۹/۱۹۲-۱۹۱/۱) عن 

أبي هريرة خب أن النبي ي قال:( إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات). 

)( انظر: التحبیر ۳۱٠١/۷(‏ ) ءنشر البنود (۲/ )١٠١‏ ءنثر الورود (۲/ )٠٥١‏ . 

(أ) انظر: التقرير والتحبير )٠۱۳٤/۳(‏ ٬تيسير‏ التحرير(۲۹۳/۳) »حاشية الأزميري(۲/ ۲۸۹) ءفواتح الرحموت 
)٠١١ /۲(‏ » وقد جرّزوا القياس حتى في المناظرة › ولو اختلف الخصمان في مقدمة التناظر . 

() يفهم هذا من إحكام الفصول )٠٤٤/١(‏ اک 
(۳۳) ءنشر البنود (۲/ )۱١١‏ ٬نثر‏ الورود (۲/ )٤٥١‏ المذكرة )۳۲١٤(‏ . 

() انظر: اللمع )٠٠١۳(‏ »شرح اللمع (۳/ )۲٠١ /۲( لوصولا٬ )۷١١ /۲( ناهربلا٬ )۸٠١‏ › وقيّده غيرهم بشرط 
TS aT‏ . انظر: جمع الجوامع مع شرح المحلي 
(۲/ ۳۳۷)ء البحر المحيط(°/۸۷)ء تشنيف المسامع(۳/٤۱۸)»‏ الغيث الها 2 ۰( 

(') وقیّده ا الخصمین . انظر: العدة )۱١١ /٤( دیهمتلا٬ ) ۱۳١٤ ۱۳۹١۳ /٤(‏ › الجدل (۳۹۷) 
»روضة الناظر(۳/ ۸۷۷) »شرح مختصر الروضة (۳/ ۲۹۲) »أصول بن مفلح(۳/ )٠٠١١‏ »شرح غاية 
السول(۳۷۸) التحبیر (۷/ »)۳٠٠١‏ شرح الکوکب /٤(‏ ۳۸) . 

. )٠١۷/۲( انظر: شرح العمد‎ )١( 

(أ) انظر: الوصول(۲/٠٠۲)ءالإحكام‏ (۱۹۷/۳)»روضة الناظر(۸۷۹/۳) »إرشاد الفحول(١٠").‏ 


(AY) 


وقد أشار إلى ذلك الطوفي في أدلة المجيزين بقوله: «إن الأصل ركن من 
أركان القياس فجاز إثباته عند النزاع فيه بالدليل كبقية أركانه من علة وحكم › 
وغیرهما »('. 

ا الثاني: اشتراط الاتفاق ع لقان 

وقد أشار إلى ذلك الشوكاني في دليل المجيزين مبيناً وجه البناء بقوله: «لأن 
القياس في نفس لا يشترط الاتغاق عليه في جواز التمسك به»ء فسقوط ذلك في ركن من 
أركانه آو « 

ف 

أمّا البناء على القياس على علة مختلف فيها فهو بناء صحيح» فإذا جاز القياس 
على علة مختلف فيهاء فكذلك يجوز القياس على أصل مختلف فيه» ولا فرق. 

وأمًا البناء على اشتراط الاتفاق على القياس فهو بناء صحيح أيضا؛ لأنه إذا 
کان القياس لا يشترط في الاستناد إليه الاتفاق عليه » فكذلك في ركن من أركانه» 
لاسيما وأن الاختلاف في القياس إنما ينتج عن الاختلاف في أحد أركانه. 


وخلاصة القول إن المسألة ترجع إلى الأصلين المذكورين» لكن بناء ها على 
الأصل الأول هو من بناء النظير على النظير ؛لاتفاقهما في الركنيةء وهما يرجعان 
إلى الأصل الثانى» فإذا كان لا يشترط فى القياس الاتفاق عليه»ء فكذلك لا يشترط 
الاتفاق على أركانه » ومن أركانه العلة والأصل»ء ورجوعهما إليه هو من رجوع جزء 
المسألة إلى كلها . 


) شرح مختصر الروضة )"٠٠/۳(‏ . 
) إرشاد الفحول )٠١(‏ . 


) 
) 


المبحث السابع: العلة هل هي باعثة أو مؤثرة؟. 

العلة هي: إحدى أركان القياس» وهي الركن الأعظم للقياس(' وا طت 
العلة بعناية الأصوليين. 

والعلة في اللغة لها معان: 

الأول: تكرار أو تكريرء ومنه يقال: العلل للشربة الثانية. 

الثاني: عائق يعوق» ومنه يقال: اعتله عن کذا: أي أعاقه. 

الثالث: ضعف في الشيء» ومنه يقال للمرض: علة'. 

وقد اخثلف في العلة الاصطلاحية من أي المعاني هي مأخوذة فقيل من العلل 


وهو التكرار؛ لأن المجتهد في استخراجها يعاود النظر بعد النظر» ولأن الحكم يتكرر 
بتکرر وجودها'. 


والدي عليه الأكثر أنها مأخوذة من المعنى الثالتث» وقد عبر عنه بالمغر؛ لان 

الضعف يغيّر حالة الشيءء ومنه المرض يعتبر مغيراً؛ لأنه يغيّر حالة الإنسان() 
وقد اختلف الأصوليون في تعريف العلة الشرعية بناء E‏ 

المسألةء ولهم في المسألة أقوال: 

القول الأول: أن العلة أمارة ومعرّفة › فهي المعرّف للحكم. 

ومعنى كونها معرّفة أن تكون دالة على وجود الحكم » وليست بمؤثرة فيه؛ لأن 
المؤثر هو الله تعالى() 

وبهذا قال كثير من أصحاب المذاهب من الحنفية"ء والمالكيةء والشافعية(“ء 


) انظر: نهاية السول )٠٤/٤(‏ . 


۲ 


() 

() انظر: مقاييس اللغة )٠۲/١(‏ ءمادة : عل » لسان العرب )"٠١/۹(‏ ٬القاموس‏ المحيط (۱۳۳۸) »› مادة: علل . 

(") انظر: البحر المحيط )١٠١/١(‏ ءنبراس العقول )٦١(‏ . 

)١(‏ انظر: رسالة في أصول الفقه للعكبري (۷۹)» أصول السرخسي )١٠/۲(‏ ءالكافية في الجدل )٦١(‏ »شرح 
مختصر الروضة )٤٠۹/١(‏ ٬البحر‏ المحيط )١١١/°١(‏ . 

() انظر: السراج الوهاج )۸۹١/۲(‏ ٬البحر‏ المحيط )١١٠/°(‏ ٬تشنيف‏ المسامع )۲٠٤/۳(‏ › الغيت الهامع 
(7۷/۲) . 
واختلفوا : فقيل هي معرَفة لحكم الفرع لا لحكم الأصل ؛ لأن حكم الأصل معرّف بالنص» وقيل إن تعريفها 
لحكم الأصل من حيث التعدية» وتعريف النص لها من حيث الوجود » وتعريفها لحكم الأصل بالنظر إلى 
الأفراد » وتعريفه إياها من حيث تعلقه بالكلي » ولذا فهي معرّفة لحكم الأصل كما أنها معرّفة لحكم الفرع . 
انظر: نهاية الوصول )۳۲١۸/۸(‏ »بيان المختصر )٠١/(‏ »حاشية التفتازاني )۲٠١/۲(‏ › تقريرات الشربيني 
)۳٥١/۲(‏ «نبراس العقول (۲۱۷) . 

() انظر: تقويم الأدلة )٠۹۲(‏ اا ر واو 5 وو ان 0 ٠١‏ ) ءفواتح الرحموت 
(۰/۲) . 

(') انظر: و ارد 0 0 ر الو( ارج فح القضبرل رة )٠١‏ »وكأنه المراد بقول ابن 

لاا في ب «العلة عند مالك والفقهاء هي الصفة التي يتعلق الحكم الشرعي بها » . 

) انظر: اللمع )٠٠٠١(‏ »شرح اللمع (۸۳۳/۲) :التحضول )۴١/6(‏ أا الول ك نة الول )56٣/٤(‏ 

.)5٦١( التحقيقات‎ )٠ ۲) »الإبهاج‎ 


28) 


والحنابلة('ء وأكثر ا و ق اتر الاو و عر معن 
الأصوليين بأنها الجالبة للحكم“ءوقيل إنها بمعنى المعرّف() 

القول الثاني: أنها موجبة: أي مؤثرة لا بذاتها » بل بجعل الله لها مؤثرة › فهي 
على هذا الموجبة للحكم. 


وهو قول أكثر الحنفية » وبعحض الشافعية» واختاره ابن عقيل من 
الحنابلة“ 


القول الثالث: أنها بمعنى الباعث» فهي الباعث على شرع الحكم. 

وقد بين الآمدي المراد بكونها باعثة بقوله: «أي مشتملة على حكمة صالحة أن 
كرون مقضبردة لار من تر الك 

وهذا قول الآمدي''ء وابن ات یره 


القول الرابع: أنها المؤثر بذاته لا بجعل الله تعالى. 
والمؤثر: ما به وجود الشيء »كالشمس للضوء والنار للإحراق '. 


وهذا ينسب للمعتزلة وقد عرَفها أبو الحسين البصري بقوله: «أما العلة في 
عرف الفقهاء فهي ما ثرت حكماً شرعياً »(*" 
بناء المسألة: 


لضن من نحت الال د كر ا خمة اأضول: 
الأصل الأول:التحسين والتقبيح العقليان. 


(( انظر: روضة الناظر (۲/ (A۸1 CA‏ »شرح مختصر الروضة )"٠١/۳(‏ »أصول ابن مفلح (۱۲۰۸/۳) 
»التحبير .TYV/Y)‏ 

() انظر: الإبهاج )٤١/١(‏ ءونسب لأهل الحق . انظر: تشنيف المسامع )۲٠٤/۳(‏ »جمع الجوامع مع حاشية 
البناني »)١٤/۲(‏ تيسير الوصول .)۲۳۷/١(‏ 

)( انظر: التحبیر (۳۱۷۷/۷) . 

)۷١( الحدود‎ › )۱۷۸/١( ءإحكام الفصول‎ )٠۷١/١( انظر: رة في أضول الف تلك رى( ءالعدة‎ )١( 
. )١۲٤( »المحصول لابن العربي‎ )٥٦١( الورقات مع التحفيقات‎ ›»)١٤( »المنهاج‎ 

() انظر: التحقيقات )٥١١(‏ »حاشية النفحات على شرح الورقات )٠١٤١(‏ 

(( انظر: أصول السرخسي )۳٠١۲/۲(‏ »كتاب في أصول الفقه للآمشي )٠۹١(‏ »كنز الوصول مع كشف الأسرار 
(۲۸۷/۲ _ ۲۸۸) »کشف الأسرار على المنار )٤١۳/۲(‏ . 

() كالغزالي ءوسْليم الرازي» وقال الهندي: «هو قريب لا بأس به » . انظر شرح اللمع (۸۳۳/۲)ء شفاء 
الغليل(۱۷٠)ء‏ نهاية الوصول »)۳۲٠١۹/۸(‏ البحر المحيط .)١١١/١(‏ 

() انظر الواضح (°۰/۱) . 

(۹) الإحكام(۳/٠٠۲)‏ »وانظر: منتهى الوصول والأمل )٠١۹(‏ »مختصر المنتهى مع بيان المختصر )١/۳(‏ 
»البحر المحيط )١١١/١(‏ . 

. )٠١۲/۳( انظر: الإحكام‎ )٠ 

) انظر: ا اا ت ن الو( »منتهى الوصول والأمل )۱١۹(‏ . 

") انظر: نهاية الوصول لابن الساعاتي )٦٤( زيجولا٬ )٥۸۹/۲(‏ . 

۳ ) انظر: التوضيح على متن التنقيح )۱١۳/۲(‏ 

) انظر: البحر المحيط )١٠١/١(‏ ٬تشنيف‏ (۰/۲) . 

) المعتمد )۷٠٤/۲(‏ ءوانظر: المغني(۱۷/٠۲۸ »)٠٠١‏ شرح العمد (0۷/۲) . 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


(۸1) 


نها تؤثر بذاتها Ta‏ لأت » قال الهندي: TEE‏ 
eS‏ فلمَا تقدم من ابطال 
القول بالتحسين والتقبيح... ». 

وقال ابن السبكي: O oy‏ 
وهو باطل؛ لأنه مبني على التحسين والتقبيح( 


وجه هذا البناء: 


E ETT 


ومن قال بثفي التحسين والتقبيح العقليين فإنه لا يقول إن العقل يقضي بثرتيب 
الأثر على الوصف» بل الوصف علامة تعرف الحكم ليس غير. 

الأصل الثاني: تعليل أفعال الله تعالى › وأحكامه. 

وقد ذكر هذا غير واحد من الأصوليين/» ومنهم الزركشي › حيث قال عن 
القول بأنها باعثة: «هو مأخذ القائلين بأن الرب تبارك وتعالى يعلل أفعاله بالأغراض 
( 


وقال الشنقيطي عن القول بأنها علامة وأمارة: «وهو مبني على قول المتكلمين 
إن الأحكام الشرعية لا تعلل بالأغراض »". 


وبنى بعضهم قول المعتزلة على أن الحكم يتبع المصلحة والمفسدة“. 
وجه هذا البناء: 


أن الأحكام aT‏ فان العقل يدرك الحسن 


ا 


مواجچټ 


)١(‏ انظر: نهاية الوصول )۳٠٠١/۸(‏ ٬البحر‏ المحيط »)١٠١/١(‏ تشنيف المسامع )۲٠٠۹/۳(‏ › الغيث الهامع 
)٦۷۱/۲(‏ ٬التحبیر‏ (۳۱۷۸/۷) »إرشاد الفحول )"١۲(‏ . 
(") نهاية الوصول(۸/٥٠۲)‏ . 
(۳) الإبهاج )٤٠/۳(‏ . 
() انظر: نبراس العقول (۲۱۸) . 
)١(‏ انظر: المحصول(١/۲١)‏ ءنهاية الوصول(۷/۸١٠۳)‏ »رفع الحاجب(٤/١۱۷)‏ › الإبهاج )٤١/۳(‏ › التحبير 
(۳۱۸/۷)» شرح الکوکب )٤٤/٤(‏ . 
) تشنيف المسامع )٠۰۸/۳(‏ . 
) المذكرة (۳۲۸) . 
) انظر: O‏ 
) انظر: نبراس العقول )٠۸(‏ . 


ومن قال إن أفعاله تعالى غير معللة فإنه لا يقول بذلك؛ لأن الفعل من أجل 
غاية معينة» ومن فعل فعلا لغرض فإنه مستكمل بذلك الغرض» والمستكمل بغيره 
ناقص بذاته» والله تعالى منزه عن ذلك؛ لأنه غني بذاته الغنى المطلق(') 

أمَّا ملأ خسرو" فإنه جعل القول بأنها أمارة مبنياً على تعليل أفعال الله تعالى › 
فقال عنه: «وهذا مبني على أن أفعال الله تعالى معللة بالحكم والمصالح»(" 

وقد ناقش الأزميري قول ملا خسرو من أن القول بالأمارة مبني على أن أفعال 
الله تعالى معللة بالحكم والمصالح» وقال: «لا يكاد يصح؛ لأن المبني على هذا ليس 
تعريف العلة بما جعل علماًء بل تعريفها بالباعث بمعنى المشتمل على حكمة مقصودة 
للشارع على ما صرّحوا به »(. 

والأمر كما قال الأزميري › ولكن لعل ملا خسرو أراد ذلك »ولكن الاختصار 
جعل كلامه موهماً لخلاف مقصضوذة. 


ا الثالث: ان الله قديم. 


ا n SS‏ 
كلامه القديم» والقديم يمتنع تعليله» فضلاً عن أن يعلل بعلة محدثة»(. 


وقال الزركشي معَاً القول بأنها معرَفة: «ولأن الحكم قديم » فلا يؤثر فيه 
الحادث »/ . 


وجه هذا البناء: 


أن الحكم هو كلام الله تعالى» وكلامه قديم» والقديم لا يعلل» فضلاً عن أن 
کون العلة حادثةء والقول بأنها موجبة يلزم منه تعليل القديم؛ لأن معناه أن الحكم 
وجب بتلك العلةء أو يلزم منه القول بأن كلام الله محدث. 


الأصل الرابع: هل يعقل تأثير من غير أن يكون المؤثر مؤثراً بذاته › أو 
بصفة قائمة به › أو لا يعقل ذلك؟. 


قال الزركشي: «وبنى - يعني الرازي - البحث على أنه هل يعقل تأثير من غير 


() انظر: المحصول )١١۲/١(‏ ءنهاية الوصول )9۷/۸ ۳) ءالمذكرة (۳۸). 

(۲) ملا خسرو :هو محمد بن فرامرز بن علي الشهير بملاً خسرو » أو بالمولى خسرو الرومي الحنفي » كان 
علامة في كثير من العلوم» وعالما بالمعقول والمنقول › جامعا للفروع والأصول» ومن تصانيفه: درر الحكام 
شرح غرر الأحكام» وحاشية على تلويح التفتازاني » ومرآة الأصول وشرحه مرقاة الوصول في علم 
الأصول » وغير ذلك» وتوفي سنة ٥ھ‏ 
انظر: الضوء اللامع(۲۷۹/۸)ء شذرات الذهب(۹/١٠١)ء‏ هدية العارفين »)۲٠٠/١(‏ الفوائد البهية(١۱۸)»‏ 
الفتح المبين(۳/٠١)»‏ أصول الفقه تاريخه ورجاله(۳١٤).‏ 

. (° ٠/۲( الأصول‎ 0 

) حاشية الأزميري (۲۹۹/۲) . 

. )٠۲۷/١( المحصول‎ ) 

) البحر المحيط )١/١(‏ . 

) انظر الفخصول ( 0۷/5 : 


° 


) 
) 
) 
) 
) 


أن يكون المؤثر موثراً بذاته » أو بصفة قائمة به » أو لا يعقل ذلك؟»('. 

وجه هذا البناء: 

أن من قال لا يعقل تأثير من غير أن يكون الشيء موثراً بذاته › أو بصفة 
قائمة به يلزمه القول بأن العلة أمارة؛ لأنه لا يقول بالتأثير البتةء ولا يعقل عنده تأثير 
إلا بأن تكون مؤثرة بذاتها » أو بصفة قائمة بهاء ومن قال إنه يعقل ذلك قال بأنها 
مؤثرة لا بذاتها؛ لأنه يعقل وجود تأثير » ولو لم يكن الشيء موؤثرا بذاته أو بصفة 
قائمة به( . 

وأشار الزركشي إلى أنه ينبغي لتعميم هذا البناء أن يقال إن المسألة مبنية على 
أنه“ : هل للشيء تأثير بذاته أو بصفة قائمة به أو لا تأثير مطلقاً › أو يعقل تأثيره لا 
E a‏ 


الأصل الخامس: خلق أفعال العباد > وترتيب الثواب عليها. 

وقد ذکر ذلك بعض الحنفية قال السرخسي: «فأمًا في حق الشرع فهذه العلل 
لا تكون موجبة شيئاًء وهو نظير الإماتةء فإن المميت والمحيي هو الله تعالى حقيقة › 
ثم جعله مضافاً إلى القاتل بعلة القتل فيما ينبني عليه من الأحكام» وكذلك أجزية 
e‏ هو الله تعالى بفضله»ء » ثم جعل ذلك مضافاً إلى عمل 
العامل »( 


البزدوي: «وهذا كأفعال العباد من الطاعات ليست بموجبة للثواب بذواتها 


(') تشنيف المسامع )۲٠۷/۳(‏ ءوانظر: المحصول )٠١٠/°(‏ . 

() انظر: المحصول )٠۳٠/°(‏ . 

() أشار إلى ذلك الزركشي في تشنيف المسامع )٠٠۷/۳(‏ . 

(أ) اختلف الناس في أفعال العباد على أقوال: 1 1 
القول الأول:أنهم مجبورون على أفعالهم »ولا قدرة لهم »ولا اختيار» وهو قول الجبرية »ومنهم الجهمية. 
القول الثاني:أن أفعالهم مخلوقة لهم» وهو قول المعتزلة. 
القول الثالث:أن الله تعالى خلق أفعالهم»لكنها من كسبهم» وهذا قول أكثر الأشاعرةء وحقيقة الكسب عندهم:أن 
أفعال العبد الاختيارية واقعة بقدرة الله تعالى وحده»وليس لقدرة العبد تأثير فيهاءبل الله تعالى أجرى عادته بأن 
يوجد في العبد قدرة واختياراءوالعمل الذي يقوم به العبد من كسبه»ءوالمراد بكسبه إياه مقارنته لقدرته وإرادته 
»من غير أن يكون هناك تأثير سوى كونه محلا للفعلءولهم أقوال أخرى في تحديد معنى الكسب» وبهذا قال 
الماتريدية › لكنهم زعموا أن هذه الإرادة المقارنة التي هي كسب للعبد إنما هي من إيجاد العبد نفسهءولذا فهم 
يخالفون الأشاعرة في ذلك» فالأشاعرة قالوا هي من الله »ولا يملك العبد نقضا ولا تحويلا › فكانوا قريبين من 
الجهميةء أما الماتريدية فقالوا هي من إيجاد العبد» فهو الذي يوجد إرادة نفسه مختاراء فكانوا قريبين من قول 
المعتزلة. 
القول الرابع:أن أفعال العباد من خلق الله تعالىء والعباد فاعلون حقيقةءولهم قدرة واختيارءوالله خالقهم وخالق 
وإرادته»وهذا هو قول أهل السنة والسلف الصالح. 
a‏ مقالات الإسلامیین(۳۳۸/۱)»شرح الأاصول الخمسة(۳۲۳)» المغضي(۳/۸)ء المحيط 
بالتكليف(١٤٠)»‏ الفرق بين الفرق(٠۲)»‏ أصول الدين للبغدادي(۳١١)»‏ نهاية الأقدام( ٥٤‏ ال 
الأنوار(٠١٠)ء‏ العقيدة الواسطية(١١٠)ء‏ شفاء العليل(١/۲۸۳»‏ وما بعدهاء ١٠۳)ء‏ المواقف(١١")»‏ 
شرح المسايرة(۲۳١)»‏ منح الروض الأزهر في شرح الفقه الأكبر(١۳١٠)»‏ القضاء والقدر للمحمود(۰۳٠۲»‏ 
۷( 

(*) أصول السرخسي (۳۰۲/۲) . 


(۳۸۹( 


ك فرت الس الا فض كذك اقاب 
يضاف إلى الكفر من هذا الوجه»ء فأما أن تجعل لغواً كما قالت الجبرية » أو موجبة 
بأنفسها كما قالت القدرية فلاءكذلك حال العلل »() 

وجه هذا البناء: 

أن حال العلل في كونها مؤثرة لا بذاتها مثل أفعال العباد في كونها مستحقة 
لاب أو لفات اتا انما لان اه نعالى ها أستاا لالت فانعن الاك ليك 
E‏ إلا os‏ ا جير او 
ولا تکون E‏ 


الترجيح: 
التحسين والتقبيح لا يمكنه القول بأن العلة مجرد علامة لا أثر لهاء أو أنها تعرّف 
e n a SE E o a‏ 
ذلك أن یکون مؤثراً بنفسه» بل يقال بهذا لاض مع اول بأن الل اي بر ب 
الأثر على الوصف مع توقفه على إيجاب من موجب» وهذا ما ذهب إليه أكثر الحنفية 
> فإنهم ذهبوا إلى التحسين والتقبيح › وجعلوا العلة موجبة لا بذاتها. 

وأما من نفى التحسين والتقبيح فإنه ذهب إلى كونها مُعرّفة لا تأثير لها. 

ومن ذهب إلى منع التحسين والتقبيح مع قوله إن العلة موجبة كالغزالي أو 
باعثة SE‏ 2 2 
TO Ty‏ 


(') الجبرية:نسبة إلى الجبرء والجبر هو: نفي الفعل حقيقة عن العبد » وإضافته إلى الرب تعالى » أو إسناد فعل 
العبد إلى الله تعالى» ولفظ الجبر - كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية - من الألفاظ التي كره السلف إطلاقها نفيا 
أو إثباتا. 
والجبرية صنفان: 


E TG RI 
وإضافتها إلى الخلق من باب المجاز» فالعبد بمنزلة الجمادات »› والطاعة والعصيان من الأقوال و الأعمال‎ 
هي عندهم عين فعل الله عز وجل › وهؤلاء هم الجهمية.‎ 
الجبرية المتوسطة: وهي التي تنبت للعبد فعلا و قدرة غير‎ 
TT O ET E 
والنجارية - أتباع حسين بن محمد النجار - » والضرارية - أتباع ضرار بن عمرو الكوفي - ومن قال بقولهم.‎ 
وقد تسمى الجبرية قدرية ؛ لأنهم غلوا في إثبات القدر.‎ 
انظر: الملل والنحل(١/١۸)» شرح حديث النزول(٠١٠٠-١١٠)» شرح المواقف(۲۹/۸٤)» شرح الطحاوية‎ 
.)۳۷۲/١(لوبقلا معارج‎ »)٥٤١ »٤۳۸(زعلا لابن أبي‎ 

(") كنز الوصول مع کشف الأسرار _۲۸۸/٤(‏ ۰( . 

() کذز کنز الوصول مع کشف الأسرار )۲۹۰_۲۸۸/٤(‏ . 


(۳۹۰) 


أن يكون لها أثر في الحكم؛ لأن تعليل أفعال الله تعالى يلزم منه أن تكون العلة 
مؤثرة في ثبوت الحكم. 

أما من نفى التعليل فقد التزم نفي تأثير العلة في ثبوت الحكم » سواء جعل العلة 
مجرد علامة » أو أثبت بها الحكم مع نفي الأثرء ولا يخالف ذلك إثبات مناسبة للحكم؛ 
لأن الحكم يثبت عند العلة لا بها. 

وأما القول بأنها باعثة فهو موافق للتعليل لكن لما أن كان القائل بذلك ينفي 
التعليل كان هذا القول منه معارضا لأصلهء وهذا ما جعل البعض يجيب عن ذلك بأن 
معنى كونها باعثة: أي تبعث المكلف على الفعل لا على شرع الحكم() 

وقد نوقش: بأن هذا لا يتأتى مع تصريح كثير من الفقهاء بأن العلة باعثة 
لاع 

ولذا أجاب آخرون: بأن المراد بالباعث كونها مشتملة على حكمة مخصوصة 
مقصودة للشارع من شرع الحكم › > لا بمعنى أنه لأجلها شرعه حتى تكون باعثاً 
وغرضاء بل بمعنى أنها ترتبت على شرعه مع إرادة الشارع ترتبها عليه لمجرد 
منفعة الغيرء قالوا وهذا ما ذكره ابن الحاجب في قوله: «أن تكون بمعنى الباعث أي: 
مشتملة على حكمة مقصودة للشارع من شرع الحكم »". 

وأما من قال موجبة لا بذاتها فأجيب عنه بأنه لا يريد إثبات التأئثير بقدرة خلقها 
الله فيهاء بل المراد بذلك الاستلزام والربط العادي » بمعنى أن الله تعالى أجرى عادته 


بتبعية حصول تعلق الحكم لتحقق الوصف كما أجرى عادته بتبعية الإحراق لمماسة 
النا () 
ر . 


وأما من أثبت التعليل في أفعاله تعالى فإنه يجعل العلة مثبتة للحكم بنفسها. 
N GOR‏ 


وقد نوقش: a‏ المعتزلة لم يقولوا ا وأن العقل ليس حاكماً بإنشاء 
الحكم» وإنما سلطان العقل عندهم أنه إذا أدرك حسن الفعل » أو قبحه أدرك أن لله 
حكماً في هذا الفعل يلائم ما في الفعل من حسن أو قبح» ثم يرتب عليه ثواباً أو عقاباً 
حسبما أدركه من الحكم» وهذا الإدراك ليس عاماً في كل الأحكاب وإذا كان كذلك فإن 
كان مراد المعتزلة بالعلة الحكمة › التي هي المصلحة › فيكون مرادهم بتاثيرها أنها 
باعثة للشارع على شرع الحكم المحصل لهاء وإن كان مرادهم الوصف الظاهرء فإن 
أرادوا أن الضف ار اعارا ر عة > فيكون معناه تأثير المصالح كما سبق 


() انظر: الإبهاج )٤١/۳(‏ . 

. )٠٥٥( انظر: نبراس العقول‎ )٠( 

() مختصر المنتهى مع بيان الاتر ( 0090 واه لهذا الجواب : حاشية البناني )١۷/۲(‏ »› حاشية 
العطار )۲۷٤/۲(‏ . 

(/) انظر: الآيات البينات )٤۸/٤(‏ »حاشية البناني )"١٦/۲(‏ . 

() انظر: شرح التلویح (۱۳۲/۲) . 


(۳۹۱( 


في الحكمةء وإن قصدوا أنه أثر مجرداً عن اعتبار ما يترتب عليه › فمعنى 


التأثير هنا واضح('. 

وما ذكر هنا من أن المعتزلة لا يجعلون العقل حاكماً فهذا وإن صرْحوا به دفعاً لقول 
لا يقول به مسلم إلا أن الواقع العملي هو تقديمهم للعقل على النقل» وجعلهم العقل 
حاكما في إثبات العقائد »> ورد النصوص الشرعية لمخالفتها للعقل في نظرهم» وهذا ما 
لا يمكن رده» ولا ينبغي الوقوف عند الأقوال دون النظر في المناهج والأفعال. 

أما البناء على أن كلام الله تعالى قديم فهو بناء صحيح» لكنه مندرج ضمن الأصل 
الثاني - وهو تعليل أفعال الله تعالى -؛ لأن قوله تعالی من فعله» فمن منع تعلیل کلامه 
تعالی كان ذلك جریاً على صله بمنع تعلیل آفعاله تعالی» ومن جوز تعلیل کلامه کان 
جرياً على أصله بجواز تعليل أفعاله تعالى» أو لأن كلامه مخلوق» والمخلوق غير 
قديم فلا يمتنع تعليله» وهذا جرياً على أصول المعتزلة. 

وقد يعترض بأن بعض من ذهب إلى أن كلام الله تعالى قديم لا يُعلل قال إن العلة لها 
تأثير» وقد أجيب عن ذلك بجوابين: 

الأول: e SL‏ 
هو أثر حكم الله القديہ'. 

الثاني: أن التأثير نسبي» أي بالنسبة لناء فإن الأحكام كلها تضاف إلى العلل والأسباب 
a‏ 

في حقنا. 

أما البناء على مسألة هل يعقل تأثير من غير أن يكون المؤثر مؤثراً بذاته › أو بصفة 
قائمة به » أو لا يعقل ذلك ؟ » فالظاهر لي صحته» لأن من قال لا يعقل تأثير من غير 
أن يكون الشيء مؤثراً بذاته » أو بصفة قائمة به يلزمه القول بأن العلة أمارة غير 
مؤثرة حتى لا یثبت تأثير ها بذاتهاء ومن قال يعقل ذلك لزمه ألا ينفي التأثير › وحينئد 
لابد وأن يقول إنها موجبة» غير أنه قد فسر قرول من قال انها موجة أو باعثة بما ينفي 
التأثير كما سبق 2 

ولكن الذي يظهر أن الأصل المذكور لا يشمل كل الخلاف؛ لأن المعتزلة يثبتون 
التأثير للعلة بذاتها کما نقل عنهم» وحينئد ا فلابد من زيادة في الأصل المذكور حتى 
IR a O‏ 
هل للشيء تأثير بذاته › أو بصفة قائمة به»ءأو لا يعقل تأنير البتةءأو يعقل تأثیره لا 

بذاته ولا بصفة قائمة به ؟ » وهذه المسألة يراد بها إثبات التأثير في الأسباب. 

أما البناء على خلق أفعال العباد وترتيب الثواب عليها فهو بناء صحيح» ولكنه يرجع 
إلى الأصل السابق - أي مسألة هل يعقل تأثير من غير أن يكون المؤثر مؤثرأ بذاته › 
أو بصفة قائمة يه EE‏ لا يعقل ذلك ؟ -وقدذكر ذلك الزركشي › فانه بعد ذکره 


() انظر: تعليل الأحكام )٠٠١_٠٠۹(‏ ٬بتصرف‏ . 
() انظر التوضیح (۱۳۳/۲) . 
() انظر :كنز الوصول مع كشف الأسرار »)۲۸۸_۲۸۷/٤(‏ التوضيح (۱۳۳/۲) »حاشية الأزميري (۲۹۹/۲) . 


(۹۲) 


للأصل السابق قال: «وعلى هذا تبنى مسألة خلق الأفعال »(' 

إذ المسألتان ترجعان إلى مسألة هل للشيء تأئير بذاته › أو بصفة قائمة به › أو لا 
يعقل تأثير البتة › أو يعقل تأثيره لا بذاته ولا بصفة قائمة به ؟ » ووجه المشابهة أن 
من قال ٳِن الأفعال لا تير لها فهم مجبورون عليها ›٬‏ و هي من کسبهم »› ولا تأثير 
لقدرتهم في الفعل فإنه طرد ذلك في العلة > فلم يثبت لها تأثير مطلقاً. 

ومن قال إن أفعال العباد لها تأثير فهم من خلق أفعالهم طرد ذلك في العلة › فأثبت لها 
تاثيرا بذاتهاء ومن قال إن أفعال العباد لها تأثير فافعالهم مخلوقةء ولهم قدرة واختيار 
فهم طردوا ذلك في العلة » فأثبتوا لها تأثيراً لا بذاتها. 

وإذا تبين ما سبق اتضح أن الخلاف في حقيقة العلة مبني على الخلاف في الأصول 
السابقة. 


() تشنیف المسامع (۲۰۷/۲) . 


المبحث الثامن : تعليل الأحكام. 

هذه المسألة من المسائل العظيمة والتي كثر فيها الكلام والخلاف بين المتكلمين في 
الأصول والعقائد» وقد اختلف الناس فيها على قولين: 

القول الأول: أن الأحكام معللة وهي مبنية على المصلحة والحكمة. 

وهؤلاء اختلفوا على قولين: 

الأول: أنها تابعة للمصلحة تفضلاً من الله تعالى» وقد يطلع العباد على المصلحةء وقد 
لا يطلعون عليها . 

هذا قول a E‏ » وأكثر الحنفية » وبعض المالكية) » 
وبعض الحنابلة”ء وعليه الفقهاء » ونقل ابن الحاجب إجماع الفقهاء عليه" 

الثاني: أنها تابعة للمصلحةء ومراعاتها واجبة على الله تعالى» وهي مصلحة مخلوقة 
منفصلة عنه لا ترجع إليه. 

وهو قول المعتزلة 


القول الثاني: أن E‏ والحكم. 
و ر کاو ھا وق 
الظاهرية/ »وهو قول الأشاعرة" » والجهمية“ . 


)١(‏ انظر: المسودة )٠۹/١(‏ » ونقله ابن تيمية عن أكثر أهل السنة الذين ليسوا بإمامية . انظر: نهاج السنة 
(T/۲ ۰14/۱)‏ . 

(۲) انظر: منهاج السنة ۱٤١/١(‏ ء )٠٤١‏ . 

(۳) انظر: تقويم الأدلة )١١_٠١٤١/۲( حيضوتلا٬ )٠١(‏ ٬التقرير‏ والتحبير )١١( زيجولا٬ )٠٤١/۳(‏ ٬تيسير‏ 
التحریر (۳۰۶/۳) . 

. )۳٠۸( انظر: الموافقات (۹/۲) ءالمذكرة‎ )٤( 

() كابن تيميةء والطوفي › وابن القيم. انظر: المسودة (۱۹۳/۱) »مجموع الفتاوی (۳۹/۸» ۹۷ء ۳۷۷) »شرح 
مختصر الروضة »)٤٤٩/۲(‏ أصول ابن مفلح )٠١١/١(‏ » إعلام الموقعين(۲/۲٠۲)ء‏ شفاء العليل(۲۷/۲٠ء‏ 
وما بعدها) ٬التحبير )٠١٠/۲(‏ »شرح الكوكب )۳٠۲/١(‏ › ونقله في شرح غاية السول )٠٤۹(‏ »عن الحنابلة 
عموما . 

. )٠٤١/١( ءمنهاج السنة‎ )۱۹۳/١( انظر: المسودة‎ )١( 

(۷) انظر: مختصر المنتهى مع بيان المختصر )٠٠۸/۳(‏ › ولم يسلم له ابن السبكي في رفع الحاجب )"۲۸/٤(‏ 
»لكنه لم يرد علیه. 

() انظر: شرح الأصول الخمسة )۳٠١١(‏ ٬المغني‏ (١1۳-۹۲/۱)ءالمعتمد‏ (۱۷۹_۱۷۸/۱ء )۳۷١‏ › منهاج السنة 
.)٤/(‏ 

(أ) انظر: شرح تنقيح الفصول (1۰) ٬نفائس‏ الأصول )۳۹۹٥/۹(‏ . 

() انظر: ا »المعالم مع شرحه (۲۸۸/۲ › )۲۹٤‏ ءنهاية الوصول )۳۲١۷/۸(‏ » الإبهاج 
)٤١/١(‏ »رفع الحاجب )۱۷۷/٤(‏ ءنهاية السول )۲۷١/١(‏ ٬البحر‏ المحيط )٠٠١/١(‏ . 

() انظر: أصول ابن مفلح )۷٤۹/۲( ريبحتلا٬ )٠٠١١/١(‏ »شرح الكوكب )"٠١/١(‏ . 

(") انظر: الإحكام لابن حزم )٠٠١ » ٥۸۳/۲(‏ » وقد نقله عن جميع أصحابه . 

() انظر: الأربعين في أصول الدين )"٠١/١(‏ ءنهاية الأقدام (۳۹۷) ءطوالع الأنوار )۳١١(‏ ءتشنيف المسامع 
)۲٠۸/۳(‏ » الغيث الهامع (1۷۲/۳) . 

(“) انظر: أصول ابن مفلح )٠٠١/۲( ريبحتلا٬ )٠١١/١(‏ . 


(۹٤( 


بناء المسألة: 

هذه المسألة قد أعيدت إلى أصول: 

الأصل الأول: التحسين والتقبيح العقليان. 

وقد أشار إلى هذا كثير من العلماء'»ومنهم أبو يعلى حيث قال ضمن الأصول التي 
ترجع لها المسألة: «الأصل الثالث: أن من قال يقف الأمر على المصلحة بناه على 
أظنل» وهو أنه يقبح في العقل أن يأمر بما لا مصلأحة فيه»ء ونحن نبنيه على هذا 
الأصل » وأن العقل لا يقح ولا يحسّن». 

وقال الرازي: «وأما على قول من يقول: الأحكام أمور عارضة للأفعال معللة لوقوع 
تلك الأفعال على جهات مخصوصة» فهو قول المعتزلة في الحسن والقبح العقليين 
)۳( 

`  ( 

وجه هذا البناء: 


إذا كان العقل يقبح ويحسن» فإن العالم الحكيم لا يحسن منه أن يفعل أو يأمر أو يحكم 
إلا بحسن »كما يقبح منه أن يفعل أو يأمر أو يحكم بقبیح › ولو أمر بقبيح يعلم قبحه 
لكان ذلك مخالفاً لعلمه وحكمته() 

ومن لم يقل پالحسن والقیح قال له ان یفعل ما یشاء » ویحکم یما یرید ولا یحمله شي 
على شيء ( 

الأصل الثاني: وجوب رعاية المصلحة. 

قال أبو يعلى في الأصول التي أعاد إليها المسألة: «إنه لا يجب عليه فعل الأصلح في 
خلقه ٤ ٠,»‏ 

وقال ابن التلمساني عن قول المعتزلة: «وإنه لا يصح أن يفعل فعلاً إلا لمصلحة 
ا وكل ذلك من فروع التحسين والتقبيح 
العقلي »() 

E 

للعباد» ومن لم يقل بذلك لم يلزمه ذلك. 

الأصل الثالث: تعليل أفعال الله تعالى. 


(') انظر: شرح الأصول الخمسة )٠١(‏ »المعتمد (۳۷۱/۱) »الأربعين في أصول الدین )١۳ ۰» ٠٥۲/۱(‏ » 
شرح المعالم (۲۹۸/۲) » المواقف )۳١١(‏ ٬تعليل‏ الأحكام لشلبي (1۸) . 
) العدة )٤٩۲/۲(‏ . 
) المحصول )۱۲۸_۱۲۷/١(‏ . 


٤ 


() 

)٤١١/١( »العدة‎ )۳١٠( الأصول الخمسة‎ a ٠ 

. )۲٠۰۸/۳( انظر: تشنيف المسامع‎ )٠( 

(( العدة »)٤١١/١(‏ وانظر: التوضيح(١/٤١١)»‏ تعليل الإحكام لشلبي )٩۸(‏ . 
() شرح المعالم (۲۹۸/۲). 


)۳۹٥( 


aE‏ ی ا 
المسألتين' » وقد قال صدر الشريعة' في كلامه على المسألة: «وهذا مبني على أن 
أفعال الله تعالى معللة بمصالح العباد عندناء مع أن الأصلح لا يكون واجبا عليه »". 


وجه هذا البناء: 

أن حكمه تعالى من أمره» وأمره من فعله» فمن قال بتعليل فعله لزمه تعليل أمره 
وحکمه » ومن قال لا یعلل لزمه آن حکمه وامره لا یعللان آیضا. 

الأصل الرابع: خلق أفعال العباد. 

وقد أشار بعض العلماء إلى رجوع هذه المسألة إلى مسألة أفعال العبادء ومنهم 
الرازي حيث قال في أدلة نفي التعليل: «الحجة الخامسة: قد بينا في مسألة خلق 
الأفعال أنه لا موجد إلا الله تعالى» وإذا كان كذلك كان الخير والشر »› والكفر والإيمان 
حاصلا بإيجاده وتخليقه وتكوينه» وإذا كان الأمر كذلك امتنع توقف كونه تعالى خالقا 
وموجدا على رعاية المصالح والأغراض» واحتج الخصح على مذهبه بأنه تعالى عالم 
e‏ بکونه غنيا عنه» وکل من كان كذلك امتنع أن يكون فاعلا للقبيح 
« 


وجه هذا البناء: 


إن قيل إن العباد مجبورون على فعلهم » أو منهم الكسب فقط فيلزم نفي التعليل لأفعال 
الله تعالى وأحكامه؛ لأن الله تعالى كلف العباد » ثم إنه يعذب من عصى مع كونه 
مجبوراً » أو ليس له إلا الكسب »ولا يمكن قول ذلك إلا لأن الله تعالى يفعل ما يشاء › 
وأن أفعاله وأحكامه لا تعلل. 

أما إن قيل إن العبد يوجد فعل نفسه فلا يلزم ذلك فالله تعالى يحكم لحكمة » وهذه 
E CT‏ 
عنه تعالى صفة العدل() 


الأصل الخامس: اشتراط الإرادة لصحة الأمر. 
وها قد ذكزد ير يعلى وهو الأطتل الأرل الذي أعاد إلة السالة وقل رأحدها أنه 


() انظر: الأربعين في أصول الدين )٠١/١(‏ ءطوالع الأنوار )۳١١(‏ »أصول ابن مفلح »)٠١١/١(‏ التحبير 
(۹/۲) . 

(( صدر الشريعة:هو عبيد الله بن مسعود بن محمود بن أحمد المحبوبي البخاري الحنفي المشهور بصدر 
الشريعة » كان علامة فقيها أصوليا جدليا محدثا مفسرا نحويا لغويا متكلما فاضلا »ومن مصنفاته شرح 
الوقاية » والنقايةء والمقدمات الأربعةء وتنقيح الأصول »وشرحه بكتاب التوضيح في حل غوامض التنقيح» 
توفى سنة ٤١‏ ۷ه 
انظر: الجواهر المضية(٤/۹٠۳)»‏ تاج التراجم(٠٠۲)»‏ الفوائد البهية(۹١٠)»‏ الأعلام(٤/۱۹۷)»معجم‏ 
المؤلفين(۲/٦۹").‏ 

.)۱۳٤/۲(حیضوتلا‎ )"( 

)١(‏ انظر: شرح الأصول الخمسة(۳٠۳-٠٤١٠)»‏ الأربعين في أصول الدين(١/۲١-١٤١٠)ء‏ تعليل الأحكام 
لشلبي(1۸).. 

.)"°٠١/١(نيدلا الأربعين في أصول‎ )٠( 

() انظر: القضاء والقدر للمحمود )١۷١_١٠١۹(‏ . 


(۹71( 


يجوز أن يأمر بما لا يريدء وما لا يريده لا مصلحة فيه»'. 

وجه هذا البناء: 

أن من قال إنه يأمر بما لا يريد فعنده أن ما لا يريده لا مصلحة فيه»ء ولذا يلزم على 
قوله أن الأحكام لا يشترط أن تكون معللة 

ومن قال إنه يأمر بما يريد فعنده أن ما يريده فيه مصلحة»ء ولذا يلزم أن تكون أحكامه 
عللة بالمصلحة0) 

الترجيح: 

ا ا ا 
أن يقول بالتعليل؛ لأن العقل يقتضي أن الحكيم لا يشرع حكما إلا لحكمة ومصلحة 
را کر ل ان رما بض ا ا ی 

ومن لم يقل بالتحسين والتقبيح لا يلزمه ذلك. 

أما البناء على وجوب رعاية المصلحة فهو بناء صحيح؛ فإن من لم يذهب إلى وجوب 
رعاية الأصلح فاإنه يلزمه نفي التعليل؛ لأن التعليل قائم على المصالح» ومن ذهب إلى 
Sas eS‏ 
جل الك انفلا ٠‏ كرما امل الس 

وهذا الأصل راجع إلى التحسين و التقبيح كما سبق مراراً. 

أما البناء على تعليل أفعال الله تعالى فهو بناء صحيح ؛ لأن أمر الله تعالى من 
ا 
E E TT‏ 1 
الك رح ا بار ةافول ان 

أما البناء على اشتراط الإرادة للأمر فهو بناء صحيح إذا ضم إليه التحسين و التقبيح ؛ 
لان من اشترط إرادة امتثال المامور بالامر لكون الأمر آأمرا فإنه يقبح عنده أن يامر 
الحكيم بشيء لا علة له ولا مصلحة فيه وهو يريده. 

أما من لم يشترط الإرادة في الأمر ولم يقل بالتحسين والتقبيح فإنه لا يلزم عنده ذلك » 
I E ys‏ 
أما LL‏ ا الحق ا اللإرادة a‏ 


() العدة .)٤١۲/۲(‏ 
() انظر: العدة .)٤١۲/۲(‏ 


إرادة شرعية » وهي الملازمة للأمر الشرعي»وإرادة كونية » وهي الملازمة 
للأمر الكوني» فإنه حينئذ لا يمكن أن يخلو أمر من الأوامر عن علة أو مصلحة أو 
حكمة؛ إذ هذا مقتضى وصفه سبحانه وتعالى بالحكمة» وهذا ما يثبته الشرع والعقل. 
أما البناء على خلق أفعال العباد فهو بناءِ جي والتلازم بين المسألتين ظاهر › 
فمن ذهب إلى أن العباد مجبورون على فعلهم › أو نسب لهم الكسب وسلبهم القدرة 
فيلزمه نفي تعليل الأحكام هرباً من أن يقول إن أحكامه وأفعاله لحكمة» وهو يرى أنه 
سبحانه یعذب من عصاه مع کونه في نظره مجبوراً › أو ليس له إلا الكسب. 

ومن قال إن العباد يخلقون فعلهم قال بالتعليل ؛ لأن أمر الله تعالى لمصلحة › والعبد 
يوجد فعله › فقد يوافق المصلحة وقد يخالفها » وعندهم أن الآمر يريد وقوع أمره 
الشرعي مطلقاًءفلا يعقل أن الله تعالى يأمر بشيء ولا يوقعه العبد إلا أن يقال إن العبد 
هو الذي يخلق فعله. 


أما أهل السنة فقالوا أفعال العباد مخلوقة لله تعالى »› وللعباد قدرة واختيار» وجعلوا ما 
یأمر به تعالی شرعاً فهو یریده شرعاً» وقد یقع کوناء وما یقع کونا فهو یریده کونا › 
ولا بد من وقوعه كوناء ولا يلزم منه إرادته له شرعاء ولهذا أتبتوا التعليل في أفعال 
الله تعالى » وأنها لحكمة » ولا يلزمهم شيء من اللوازم الباطلةءوقالوا في هذه المسألة 
بمقتضى قولهم في القدر والإرادة. 

لكن ينبغي أن يعلم أن هذا هو بحث المسألة في الأصول › ويرتبط به مسائل عقدية 
وأصوليةء أما في الفقه فلهم شأن آخر » ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «والغالب 


عليهم عند الكلام في الفقه وغيره التعليل › وأما في الأصول: فمنهم من يصرٌح 
E‏ « 0 


اكا عل لك E E‏ 


(') منهاج السنة )٠٠١/١(‏ . 
() انظر: الإبهاج )٠١/١(‏ ٬البحر‏ المحيط )١١٤١_٠١١/١(‏ ٬المسائل‏ المشتركة (۲۷۲) . 


(۳۹۸) 


المبحث التاسع: اشتراط العكس في العلة. 


العكس:مصدر عكس » وهو أصل يدل على التجمع والجمع » ومنه العكس: وهو رد 
آأخر الشيء على أوله » وهو كالعطف »ومنه: عكس البعير» وهو أن ترد راس البعير 
إلى يده بخطام تضيق بذلك عليه » وفي هذا جمع ليده وعنقه في خطام واحد() 


والعكس اصطلاحاً هو: انتفاء الحكم عند انتفاء العلة/»ويسمى العكس» والانعكاس( 
ويقصد بهذه المسألة: هل يشترط في العلة الشرعية أن ينتفي الحكم المتعلق بها عند 
انتفائها › أو لا يشترط؟. 

ومثال المسألة: تعليل تحريم الخمر بالشدة المطربة : هل يلزم لصحته علة أن كل 
شراب ليس فيه شدة مطربة فليس بحرام() 

وقد اختلف الأصوليون في ذلك على أقوال: أشهرها: 

القول الأول: أن العكس لا يشترط. 

وبه قال الحفيو ر > من الحنفية') » والمالكية » والشافعية › والحنابلة) » 
والفقهاء ء والمعتزلة' '. 

القول الثاني: أن العكس شرط. 
واختاره بعض الشافعية") » وغيرهم 
القول الثالث: إذا كان التعليل لنوع الحكم لا لجنسه فليس شرطاء وإن كان لجنسه فهو 
شرط. 

مثال الأول:الردة علة لإباحة الدم» وهذا المثال لا يشترط فيه العكس؛ إذ يمكن أن يباح 


(۲) 


(') انظر: مقاییس اللغة )۱۰۷/٤(‏ ٬لسان‏ العرب (۳۳۹/۹) ءمادة : عكس . 

() انظر: المستصفی )٣٤٥/۲(‏ ءالإحکام )۲٠١/۳(‏ »مختصر المنتهى مع بيان المختصر »)٥۲/۴(‏ البحر المحيط 
)۳۲٠١/۷( ریبحتلا٬ )٦( زيجولا٬ )٠٤١/١(‏ » وانظر تعريفات أخرى له لكنها لا تخرج عن مضمون ما 
ذکر في: را اشر ال اوی ي )٠١١(‏ » الحدود للباجي )٠١(‏ » المنهاج في ترتيب الحجاج )٠٤(‏ 
» شرح تنقيح الفصول )٠ ١(‏ » أصول ابن مفلح )١۲۳١/۳(‏ » المذكرة )۳١١(‏ . 

(") وبالأخير سماه في البرهان )٥٥۱/۲(‏ ءفوات E‏ 
المراجع 

(أ) انظر: الحدود للباجي )۷٥(‏ »ولأمثلة أخرى :انظر رسالة في أصول الفقه للعكبري )۱۰١(‏ › الجدل (۲۹۹) 
شرح تنقيح الفصول .)٤٠١(‏ 

ً) انظر: البرهان )٠١١/۲(‏ ءالمسودة )۷۹١/۲(‏ . 

) انظر: كشف الأسرار )۷۸/٤(‏ ءكشف الأسرار على المنار )1١( زيجولا٬ )۲٠١/۲(‏ ءفواتح الرحموت 


ا السو )٦۱/٥(‏ الإحكام )۳4/۳( ءنهاية )۳٤٤۳/۸( i‏ »سلاسل الذهب (۳۸۹) . 
) انظر: المسودة (۷۹۰/۲) ٬التحبیر )۳۲٤٤/۷(‏ . 

انظر: المسودة (۷۹۰/۲) التحبیر )۳۲١١۹/۷(‏ . 

انظر: المعتمد (۷۹۰/۲› ٠٤٤‏ الل( 3078( ءالإحكام )۲۳١/۳(‏ . 

انظر: البحر المحيط )٠٤١/١(‏ . 


(۳۹۹) 


الد بد بغير الردة. 

ومثال الثاني:البلوغ والعقل علة لجنس التكليف» وهذا يشترط فيه العكس. 

وبهذا قال كثير من الحنابلة. 

القول الرابع: إن لم يكن إلا علة واحدة فالعكس لازم» وإن كان للحكم أكثر من علة فلا 
یشترط. 

وبهذا قال الغزالي() 

بناء المسألة: 

ذكر لهذه المسألة أصل» وهو:تعليل الحكم بعلتين فأكش . 

وقد تتابعت أقوال كثير من الأصوليين في إعادة هذه المسألة إلى هذا الأصل('ء ومن 
أقوالهم: 

قول ابن الحاجب:« اشتراطه مبني على منع تعليل الحكم بعلتين »(“) 

وقال الهندي: «هذه المسألة فرع مسألة أنه هل يجوز تعليل الحكم الواحد بعلل مختلفة 
أ لا؟ »° 

€ 

وجه هذا البناء: 

أن من قال بمنع تعليل الحكم الواحد بعلتين يلزمه اشتراط العكس في العلة؛ لأنه حينئذ 
لا يكون للحكم إلا دليل واحدء فيلزم انتفاء العلم أو الظن بالحكم عند انتفاء دليله. 

ومن جوز تعليله بأكثر من علة واحدة لم يشترط العكس؛ لأنه يصح أن تنتفي العلة 
ويبقى الحكم لوجود علة أخرى تقوم مقام العلة الأولى() 

الترجيح: 

انتفاء الحكم عند انتفاء العلةء فيلزم من ذلك وجود الحكم بعلة غير العلة الأولى» وهذا 
يعني تعدد العلل لحكم واحد. 


(') كأبي يعلى » وابن تيمية » وغيرهما . انظر: العدة )۷۹١/۲( ةدوسملا٬ )۱۳۹١/٤(‏ »أصول ابن مفلح 
(۱۲۳۱/۲) » التحبیر )۳۲٤۹/۷(‏ شرح الکوکب )٦۸_٦۷/٤(‏ . 
() انظر: المستصفى )۳٤٤/١(‏ ءشفاء الغليل )٠٠١(‏ » وللآمدي تفصيل مطول . انظر: الإحكام )٠٠١/۳(‏ . 
)( انظر: المعتمد (۷۹۰/۲) ءالبرهان )٠٥۸/۲(‏ »لباب المحصول (1۸۲/۲)» أصول ابن مفلح )۱۲۳١/۳(‏ »رفع 
الحاجب )۲٠۷/٤١(‏ »كشف الأسرار(٤/۷۸)‏ »شرح العضد مع حاشية التفتازاني e‏ »البحر المحيط 
»)۱٤٤/٥(‏ سلاسل الذهب(۳۸۹)» تشنيف ا )۳٤۲/۲۳(‏ الغيث الهامع »)٠٥۲/۳(‏ التحبير )"۲٤٠١/۷(‏ 
»الوجيز »)1١(‏ شرح الكوكب »)1۸/٤(‏ فواتح الرحموت (۲۸۲/۲) »سلم الوصول )۱۸۳/١(‏ ءنثر الورود 
(0/۲(. 
مختصر المنتهى مع بيان المختصر )٥۲/۳(‏ ءوانظر: منتهى الوصول والأمل )١۷١(‏ . 
نهاية الوصول )۳٤٤٤/۸(‏ . 
)٦‏ انظر: بيان المختصر )٥۲/۳(‏ »أصول ابن مفلح )۱۲۳١۱_۱۲۳۰/۳(‏ »رفع الحاجب )۲۱۷/٤(‏ » كشف 
الأسرار )۷۸/٤(‏ »شرح الكوكب )1۸/٤(‏ . 


(٠۰( 


٤ 


0 
( 


ويتأيد هذا بأن الجمهور جؤزوا التعليل بعلتين فأكثر »وقالوا بأن العكس لا 
یشترط. 

I TT oy 
N Ti 1 EEO 
الجنس()‎ 


شا ما ذهب إلسه بض الأصوايين من منع تعدد العلل في المستتبطة دون 
ال ا " مع عدم اشتراطهم للعكس مطلقاء فعلة ذلك عندهم أن الأصل عدم 
استقلال العلل » فتجعل العلل المستنبطة كعلة واحدةءقال القرافى: «أما المستنبطتان 
فلا سبيل إلى التعليل بهما؛ لأن الشرع إذا ورد بحكم مع أوصاف مناسبة وجب جعل 
كل واحد منهما جزء علة لا علة مستقلة ؛ لأن الأصل عدم الاستقلال حتى ينص 
صاحب الشرع على استقلالهماء أو أحدهما فيستقل »(“) 


() انظر: التمهيد »)٥۸/٤(‏ الواضح »)۳۸٠/١(‏ المسودة »)۷۸٠/۲(‏ مجموع الفتاوى »)۱١۷/۲(‏ شرح مختصر 
الروضة (۳۳۹/۳)» أصول ابن مفلح »)١۱۲۳۲/۲(‏ التحبير »)٠٠١/۷(‏ شرح الكوكب .)۷٠/٤(‏ 

() انظر: العدة(٤/٩۱۳۹).‏ 

() كالرازي » والقرافي.انظر: المحصول »۲۷۱/١(‏ ۲۷۷)ء شرح تنقيح الفصول .)٠٠١٤(‏ 

() شرح تنقيح الفصول(٥٠٤).‏ 


(٤١١( 


المبحث العاشر: التنصيص على العلة هل هو أمر بالقياس؟. 


يقصد بهذه المسألة: أنه إذا حكم صاحب الشرع بحكم في عين » ونص على علته› 
فهل يفهم منه الأمر بإثبات الحكم في كل موضع وجدت فيه العلة؟» وهذا على فرض 
عدم مشروعية القياس في نفسه. 


ومثاله:أن يقول حرمت السكر؛ لأنه حلو » فهل يفهم منه تحريم كل ما كان متصفاً 
بصفة الحلاوة أو (ey‏ 


وتحريراً لمحل النزاع فإن النص على علة الحكم يدل على ثبوت الحكم لأجل العلة في 
ذلك المحل خاصة بلا خلاف» وإنما الخلاف في تعدية الحكم بتلك العلة إلى غير محل 
e‏ ا ا 


وهو قول أكثر الحنفية» وبعض ا الحنابلة' »وبعض الظاهرية“ 
» وبعض المعتزاة( > ونسب للأكثر) » ولجمهور الفقهاء والأصوليين والمتكلمين 
وا لمعتز ل( (١‏ ¢ وانه ظاهر مذهب الفقهاء(' ٠١‏ 


القول الثاني: أن التنصيص على العلة ليس أمراً بالقياس. 
وهو قول بحض الحنفية"' » وكثير من المالكية("'“ تعن 
الحنابلة » وهو قول الظاهرية ٠‏ » وبعض المعتزلة") 


) انظر: التبصرة )٤١١(‏ البحر المحيط )"٠/١(‏ »حاشية التفتازاني )٠١۳/۲(‏ ءنبراس العقول )۱۹١(‏ . 
) انظر: شرح العمد(1/۲) ٬الوصول‏ (۲۳۰/۲) . 
) انظر: تشنيف المسامع )١۷۲/۳(‏ . 
) ونقله عن الحنفية ابن الهمام »> وابن عبد الشكور. انظر: بذل النظر )٠٠١(‏ ٬التحرير‏ مع التقرير والتحبير 
)۲٤۷/۲(‏ » تيسير التحرير )١۱١١/٤(‏ »مسلم الثبوت مع فواتح الرحموت )"٠١/۲(‏ . 
() انظر: التبصرة )٤۳١(‏ » ونسب لأكثرهم في التمهید )٤۲۸/۳(‏ »والمسودة )٤۲/۲(‏ . 
() انظر: العدة ٤۲۸/۳( دیهمتلا٬ )۱۳۷۲/٤(‏ وقارن ب )۸٤/٤‏ ٬الجدل‏ (۲۸۹) ال ابن مفلح )۱۳٤۱/۳(‏ 
»شرح غاية السول )٤٠١(‏ «التحبیر )۳٥۲۸/۷(‏ »شرح الكوكب .)۲١٠/٤(‏ 
() انظر: شرح العمد (1/۲) التبصرة )٤١١(‏ › ونقله ابن حزم في الإحكام )٥۸۳/۲(‏ »عن قوم لا يعتد بهم في 
الظاهرية. 
انظر: المعتمد )۷٠٠/۲(‏ »شرح العمد (0/۲) . 
انظر: التحبیر )"١۲۹/۷(‏ »شرح الكوكب )۲۲٠/٤(‏ . 
٠‏ ) انظر: البحر المحيط )"٠/١(‏ . 
) انظر: المعتمد )٠١۳/۲(‏ . 
) انظر: أصول الجصاص )۳٠٠١/۲(‏ ءمناهج العقول )١/۳(‏ ءالوجيز (۷۲) . 
) انظر: منتهى الوصول )٠۹١(‏ »مختصر المنتهى مع بيان المختصر )٠١١/۳(‏ ٬لباب‏ المحصول )٠١۸/۲(‏ 
»نفائس الأصول )۳٠۹۸/۷(‏ . 
() انظر: المستصفى (۲۷۲/۲) ٬المحصول )٥١/٤( ماكحإلا٬ )١١١/١(‏ » منهاج الوصول مع الإبهاج 
»)٠/۳(‏ نهاية الوصول )۳٠١١/۷(‏ »حاشية العضد »)٠١١/۲(‏ جمع الجوامع مع حاشية البناني (۲۲/۲") 
»البحر المحيط )٠/١(‏ ٬تيسير‏ الوصول .)٠٠١٠/١(‏ 
() انظر: روضة الناظر )۸۳٠/۳(‏ ›» شرح مختصر الروضة )۳٤١/۳(‏ . 
() انظر: الإحكام لابن حزم )۸٥۳/۲(‏ . 
() انظر: المعتمد )٠٥١۳/۲(‏ . 


(e) 


ونسب للجمهور » وللفقهاء والمتكلمين'ء» وللمحققين'. 

القول الثالث: إن كانت العلة المنصوصة علة في التحريم كان النص عليها تعبداً 
بالقياس بهاء وإن كانت علة في إيجاب الفعل » أو كونه ندبا لم يكن النص عليها تعبدا 
بالقياس بها. 


وبه قال أبو عبد الله البصري. 

بناء المسألة: 

ذكر في هذه المسألة أصلان : 

الأصل الأول: التعليل بالعلة القاصرة. 


وقد أشار إلى هذا ابن برهان حين ذكر أن من قال إن التتصيص على العلة أمر 
بالقياس استدل بأنه لا فائدة من التعليل إلا إثبات الحكم في غير محل النص بطريق 
العلةء ثم أجاب عنه بأنه استدلال باطل ؛لأن التنصيص على الحكم يفيد العلم بالحكم › 
والتنصيص على العلة يفيد معرفة السبب الداعي إلى الحكم › وقد يعلم الحكم دون 
العلةء وقد يعلم من علتهء فالنص أفاد معرفة الأمرين جميعا:معرفة الحكم » ومعرفة 
العلةء» ثم قال بعد ذلك: «وهذا ينزع إلى مسألة العلة القاصرة ». 


وجه هذا البناء: 


أن من قال إن العلة القاصرة لا يجوز التعليل بها يلزمه أن يقول إن التنصيص على 
العلة أمر بالقياس؛لأن إثبات علة لا فائدة من التنصيص عليها هو كاثبات علة قاصرة 
لا فائدة منهاء وإذا كان لا فائدة من التعليل إلا إثبات الحكم في غير محل النص 
بطريق العلة › فكذلك لا فائدة من التنصيص على العلة إلا الأمر بالقياس. 

ومن قال يجوز التعليل بالعلة القاصرة يلزمه القول بأن التنصيص على العلة ليس أمراً 
بالقياس؛لأنه إذا كان يجوز إثبات علة لا تتعدى وتحصل بذلك الفائدةء فكذلك يجوز 
التنصيص على العلة › ولا يكون أمرا بالقياس؛ لأن الفائدة حاصلة بدون ذلك فالعلة 
حينئذ أفادت معرفة السبب المثبت للحكم. 


الأصل الثاني:وجوب التوبة من القبيح مع الإصرار على آخر. 
وقد ذكر ذلك الباقلاني فإنه حكى القول بالتفصيل عن بعض القدريةء ثم قال: « وإنما 
حملهم على هذا التفصيل أصلهم في التوبةء وهو من فروع التعديل والتجويزء وذلك 


() انظر: حاشية العضد )٠١۳/۲(‏ ٬تشنيف‏ المسامع (۱۷۲/۳) ٬الغيت‏ الهامع )٠٥١/۳(‏ ٬تيسير‏ الوصول 
)۲٠٠/(‏ » التقرير والتحبير )۲٤۷/۳(‏ . 

(") انظر: البحر المحيط )"٠/١(‏ . 

() انظر: الإبهاج (۲۱/۳) »رفع الحاجب )۳۹۳/٤(‏ . 

. )١١١/١( لوصحملا٬‎ )۷/۲( »شرح العمد‎ )٠١۳/۲( انظر: المعتمد‎ )١( 

1 ROT) الوصول‎ )( 

() هذا هو الأصل الثاني من أصول المعتزلة » ويسمونه العدلء وهو في الكلام حول أفعال الله تعالى» وما يجوز 
عليه » وما لا يجوز وإذا وصف الله تعالى بأنه عدل عندهم فمرادهم بذلك ‏ كما قال القاضي عبد الجبار - أن 


(e) 


أنهم قالوا: أمر بالقبائح » ولا يتخصص» ولهذا لا تصح التوبة و عن ي 
من الإصرار على آخرء ويصح التلبس بعبادة مع ترك أخرى... ». 

الاي ير لي ا مرا ال و ا هن ل ن ل ن او ن ن 
ندماً عليه لقبحه ء و عزماً على ألاً يود إلى أمثاله في القبح؛ وإذا كان كذلك فلا يصح 
لاال ر ا ترت مرا دك ارخا وھا می لے اا لأنه إن 
SSS SITIES ea‏ 
في العلة المقتضية للندم › وهو القبح(“) 


ويناء على ذلك قالوا إن كانت العلة المنصوصة علة في التحريم كان النص عليها 
تعبدا بالقياس بها؛ لأن التحريم لا يكون إلا عن قبيح» ولا يمكن ترك القبيح إلا بترك 
ما شاركه في القبح» ولذا تكون تلك العلة شاملة لكل ما وافق القبيح المنصوص عليه 
في القبح. 


ق ا 
الأصنل المذكوز . 

وقد نوقش:بأن الطاعة تثبت لحسنها » فينبغي ألا تصح طاعة مع ترك طاعةءوليس 
الأمر كذلك عندهم» فكذلك المعصية. 


الترجيح: 


أما البناء على التعليل بالعلة القاصرة فالظاهر لي صحته»ء فمن لم يجز التعليل بالعلة 
القاصرة يلزمه القول بأن التنصيص على العلة أمر بالقياس» وذلك حتى لا يثبت علة 
لا فائدة منها في المسألتين. 

ومن جوز التعليل بالعلة القاصرة يلزمه القول بأن التنصيص على العلة ليس أمرا 
بالقياس؛ لأنه يشت علة لها فائدة في المسألتينء فالعلة في المسألتين أفادت معرفة 
السبب المثبت للحكم. 

ويؤيده تلازم الأقوال عند الأكثرين بين المسألتين. 

وهذا البناء المذكور هو من بناء النظير على النظيرء والمسألتان يمكن بناؤهما على 


انظر: شرح الأصول الخمسة(۲١٠ء »)١١‏ المحيط بالتكليف(۲۲۸)» المعتزلة وأصولهم الخمسة وموقف 
أهل السنة منها لعواد المعتق(١١٠).‏ 

() کذا »ولعلها: «مع» 

() نقله في سلاسل آلذهب (۲۹۹_ ۰) » وانظر: التلخیص (۲۲۱/۳) . 

() انظر: شرح الأصول الخمسة )۷٠١_۷۹٤(‏ ٬المغني(٤٠/۳۸۸-۳۸۷)»‏ وانظر لمسأالة التوبة: الإرشاد 
للجويني )۳٠١(‏ ءنشر الطوالع )۳٠۹(‏ ءمدارج السالكين )٠٠١_۲۹۹/١(‏ › المواقف )۳۸١(‏ »شرح المواقف 
4/۸ 

(( و للجويني )۳٤١(‏ ءنشر الطوالع )۳٠۹(‏ ءالمواقف )۳۸١(‏ »شرح المواقف .)١٤٤/۸(‏ 

.)"٤١( انظر: الإرشاد للجويني‎ )١( 


)٤٠٤( 


مسألة هل الحكم في محل النص ثابت بالعلة أو بالنص؟؛ لأن من ذهب إلى أن 
الحكم ثابت بالنص فهو لم يجعل للعلة فائدة إلا التعليل › وإذا كان لا فائدة منها فلا 
يجوز إتباتهاء ولذا منع التعليل بالعلة القاصرة كما جعل التنصيص على العلة أمرا 
بالقياس» وذلك حتى لا يبت علة لا فائدة منها في المسألتين » ومن ذهب إلى أن الحكم 
يثبت بالعلة فقد جعل للعلة فائدة» ولذا جوز التعليل بالعلة القاصرة › وقال يأن 
التنصيص على العلة ليس أمرا بالقياس؛ لأنه يثبت علة لها فائدة في المسألتين. 


وأما البناء على وجوب التوبة من القبيح مع الإصرار على آخر فهذا بناء جزئي 
مختص ببعض القائلين بالقول الثالت »والظاهر لي تلازم المسألتين عند أصحاب هذا 
القول» وإن كان يمكن أن يناقش با قوله في المعاصي موجود في الطاعات › 
وهو لا يقول بذلك في الطاعات مع حسنهاء لكن هذه المناقشة ليست مبطلة للبناء 


علده. 


المبحث الحادي عشر: هل الحكم في محل النص ثابت بالعلة أو بالنص؟. 

يقصد بالنص: الأخبار الواردة من الكتاب والسنةء ويقصد بالحكم: حكم الأصل'. 
والمقصود بهذه المسألة: هل حكم الأصل يضاف ثبوته إلى النص » أو يضاف إلى 
العلة؟. 

فمثلاً هل ثبت حكم التحريم للخمر بالنص كقوله تعالى:ظ نما مر والْمَمِيروَالأَنصَابُ 
لالم رحس َنْ عَمَلٍ أَلسَيطّن فَاجْعَيبوة لَعلَكُمْ تُقَلحُونَ 4" أو أنه ثبت بالعلة وهي 
الإسكار ؟. 

ولا شك أن الخلاف في المسألة لا يتعرض للحكم التعبدي لعدم ظهور العلة فيه(" 
وإنما الخلاف في الحكم المعأل. 

وقد اختلف الأصوليون في هذه المسألة على أقوال» أهمها قولان: 

القول الأول: أنه يضاف إلى النص. 

وهو قول أكثر الحنفية“ › والحنابلة“. 

القول الثاني: أنه يضاف إلى العلة. 

وبه قال بعض الحنفية")» وبعض المالكية» وهو قول الشافعية(. 

بناء المسألة: 

هذه المسألة ذكر لها أصلان: 

الأصل الأول: تفسير العلة. 

وقد نص على ذلك الغزالي › حين قال: «وهذه المسألة عندي لفظية » تبنى على بيان 
حد العلة » وما هو المراد باطلاقها؟ 0 

وقال الزركشي: «التحقيق أن الخلاف معنوي › وله أصل وفرع» أما أصله فيرجع 


) انظر: شرح مختصر المنتهى مع بيان المختصر (۸۲/۳) ٬البحر‏ المحيط )٠٠٤/١(‏ . 


ST 

) انظر: نهاية الوصول )۳١۲۸/۸(‏ »رفع الحاجب )٠٠٤/٤(‏ ٬البحر‏ المحيط )٠٠١٠/٥(‏ . 

) انظر: تقويم الأدلة )۲۷۹٠۲۹١(‏ »أصول السرخسي )٠٠١/۲(‏ › التوضيح (۱۳۹/۲) › التحرير مع التقرير 
والتحبیر )۱۳١/۳(‏ »الوجیز )٤٤(‏ ءتیسیر التحریر )۲۹٥/۳(‏ ٬فواتح‏ الرحموت (۲۹۳/۲) . 

() انظر: أصول ابن مفلح )٠۲١۲/۳(‏ ٬التحبیر‏ (۳۲۹۳/۷) »شرح الكوكب )٠٠١۲/٤(‏ . 

() انظر: ميزان الأصول )٠٠٤/١(‏ ٬التحرير‏ مع التقرير والتحبیر )٠١/۳(‏ ٬تيسير‏ التحریر )٠٠٥/۳(‏ . 

() انظر: نشر البنود )٠۲٤١/۲(‏ ءنثر الورود )٤١١/١(‏ » وقال الأبياري - كما في البحر المحيط )٠٠١/١(‏ »-: 
«هو الصحيح من مذهب مالك ». 

() انظر: المستصفى »)۲٤١/۳( ماكحإلا٬ )۳٠۸/١( لوصحملا٬ )۲۷٤/۲( لوصولا٬ )٤۹/۲(‏ نهاية الوصول 
)۳١۲۸/۸(‏ البحر المحيط )٠٠٠٥/٥(‏ . 

(') شفاء الغليل )٠۳۷(‏ . 


) 
) 
) 
) 


(e) 


إلى تفسير العلة »(. 

وجه هذا البناء: 

أنه إن قيل إن العلة هي المؤثر أو الباعث فيلزم أن يكون الحكم في محل النص ثابتا 
بالعلة؛ لأن النص أثبت العلة »وهي التي أثرت في ثبوت الحكم › أو كانت باعثة عليه. 
أما إن فسرت بالمعرّفة فكونه منصوصاً ينافي التعليل بهذا المعنى؛ لأن النص هو 
الذي يعرف الحكم» وليست العلة. 

ونوقش بأن العلة تعرٌف كون الحكم منوطاً بها حتى إذا وجدت في محل آخر ثبت 
الحكم فيه أيضاًء فالنص يعرف الحكم دون نظر إلى ذلك» فليسا معرّفين لشيء واحد 
من جهة واحدة» وحينئذ فالقول بأنها معرّفة لا ينافي القول بأن الحكم ثابت بالعلة. 
الأصل الثاني : التعليل بالعلة القاصرة. 

وقد أشار إلى هذا بعض الأصوليين › إما بالنص على ذلك › أو حين بحثوا المسألة 
بعد مباحث العلة القاصرة“. 

وممن ذكر هذا البناء الغزالي › فإنه قال بعد ذكره لمسألة العلة القاصرة: «ونشأً من 
هذا أمر » وهو أن الحكم في الأصل هل يضاف إلى العلة أم لا ؟ »(. 

وقال الزنجاني : «ثم تولّد من هذا النظر مسألة أخرى لفظية في الأصول أفردها 
الأصوليون بالنظر » وهي أن الحكم في محل النص يضاف إلى النص أو العلة » . 
وجه هذا البناء : 

أنه إن قيل بأن العلة القاصرة لا يجوز التعليل بها فليزم القول بأن الحكم ثابت بالنص 
؛ إذ لو كان ثابتاً بالعلة لكان لها فائدة › وللزم التعليل بها. 

وإن قيل يجوز التعليل بها فيلزم أن يكون الحكم ثابتاً بالعلة ؛ إذ لو قيل إنه ثابت 
بالنص لما كان للعلة فائدة › وهذا يناقض التعليل بها . 

وقد نوقش هذا بأن مرادهم ليس حقيقة التفريع » بل أن هذه المسألة تولدت عن قول 
الحنفية: الحكم في مورد العلة القاصرة عرف بالنص › فلا فائدة في العلة لا في 
الأصل ولا في الفرع » وإذا كانت العلة متعدية في مورد النص » فالحكم في مورد 
التسن ات اق و ا 

وهذا البناء يمكن أن يعترض عليه بأن من الأصوليين من جعل التعليل بالعلة القاصرة 


) البحر المحیط )٠٠٥/٥(‏ » وانظر: سلاسل الذهب (۳۷۸) . 


۲) انظر: رفع الحاجب )۳۰١_۳۰٤/٤(‏ › تشنيف المسامع )٠٠١_۲٠٤/۳(‏ . 

۳) انظر: نثر الورود )٤٦۲_٤٩۱/۲(‏ . 

)٤‏ انظر: المستصفى )۳٠۸/١( لوصحملا٬ )۲۷٤/١( لوصولا٬ )۳٤٦/۲(‏ › وفيه عنون لها بقوله : فرع : مما 
يشير إلى تفرعها عن المسألة السابقة . 

. )٠۳۷( شفاء الغلیل‎ )٥( 

. )٤۸_٤١( تخريج الفروع على الأصول‎ (١) 

(") انظر: هامش رقم )١(‏ لمحقق المحصول )٠۸/١(‏ . 


(٠۷( 


) 
) 
) 
) 


فرعا لهذه المسألة » ولیس أصلاً له(“ 

الترجيح : 

أما البناء على تفسير العلة فبعض الحنفية والحنابلة التزموا به»ء ولذا قالوا بأن العلة 
معرفةء وقالوا بأن الحكم ثابت بالنص ؛لأن العلة تعرّف » ولا تثبت الحكم» ولو كانت 
تعرف الحكم لما كان للنص فائدة. 

أما الشافعية وبعض المالكية فمع قولهم إن العلة معرفة إلا أنهم قالوا إن الحكم ثابت 
بالعلة» ومنهم من فسّر العلة في هذا الموضع بالباعثةء قال الغزالي - بعد ذكره 
للأخلاف ٠‏ «وهو نزاع لا تحقيق تحته ؛فإنا لا نعني بالعلة إلا باعث الشرع على الحكم 
»» وقال الرازي: «الخلاف فيه لفظي؛ o‏ 
SS‏ 


وهذا ما ذهب إليه كثير من المحققين! ele Co‏ 
في محل النص ثابتاً بالنص أنه معرّف للحكم» وهذا ما لا يخالف فيه أصحاب القول 
الثاني » ومن ذهب إلى تبوته بالعلة فمراده أن العلة باعثة على تثبوت الحكم » وهذا ما 
لا يخالف فيه أصحاب القول الأول » وعليه فالحكم في محل النص ثابت بالنص › 
والعلة باعثة على ثبوته. 

ومنهم من فسرَّها بالمعرّفة » وجعل ذلك لا ينافي القول بأن الحكم ثابت بالعلةء فالعلة 
تعرّف كون الحكم منوطا بها حتى إذا وجدت في محل آخر ثبت الحكم فيه أيضاًء أما 
النص فيعرّف الحكم دون نظر إلى ذلك» فليسا معرّفين لشيء واحد من جهة واحدة» 
وحينئذ فالقول بأنها معرّفة لا ينافي القول بأن الحكم ثابت بالعلة. 

وأما من قال بأن العلة موجبة فاختلفواء فمنهم - كأكثر الحنفية - قالوا بأن العلة موجبة 
»وقالوا بأن الحكم يضاف إلى النص. 


ونص بعض الأصوليين على أن تفسير العلة بأنها الباعثة أو الموجبة أو المؤثرة لا 
بلزم منه أن يكون الحكم ثابتا بها » فمقصد القائل بذلك هو ثبوت الحكم لأجل تلك 
ا ا ولا طز من الك که ات ها : 

وبعض الأصوليين قالوا بأنها موجبة مع تجويزه إضافة الحكم إلى العلة( 


(( انظر: ميزان الأصول ٤/۲(‏ 0 ۹ 1.0( »شرح مختصر الروضة (TYY/Y)‏ »التذة لتنقيح )۳۹/۲( « جامع 
الأسرار (١ ۰ ۸/٤(‏ »رفع الحاجب (۰1/4( »تشنیف المسامع (۰17/۲ (. 

. )"٤٦/۲( المستصفی‎ )( 

)( المحصول (°/۱۸)» وانظر: المستصفی(۲/٦٤")‏ 2 

)٤(‏ کالغزالي ¢ والرازي ¢ والآمدي »> وغیرهم . انظر: المستصفى )"٤٠١/۲(‏ ا اليل (۲۷( » المحصول 
)°/۳۱۸( »الإحكام (TeV/Y)‏ »مختصر المنتهى مع بيان المختصر (1/۲^( منتهی الوصول(۱۷۸) »ءنهاية 
الوصول )°۹/۸( »أصول ابن مفلح (/°› التحرير مع التقرير والتحبير )/°( ءتيسير التحرير 
I)‏ »مسلم الثبوت مع فواتح الرحموت (۲۹۲/۲) . 

)°( انظر: نثر الورود .)41_٤11/۲(‏ 

()( انظر: المستصفى )1/۲( الإحكام (TéV/Y)‏ 

انط مغد قرول الغزالي إن العلة مرجبة في: شغاء اله( 6 وقركة بان الحك بات انى اة في: 
المست لمستصفی(۹/۲٤۳).‏ 


(٤۰۸( 


وبناء على ما سبق فإن البناء على تفسير العلة بناء صحيح؛ ولأجله اختلف 
الأصوليون في المسألة. 

أما البناء على التعليل بالعلة القاصرة فالذي يظهر أنه فرع لهذه المسألة ؛ إذ الكلام 
على تثبوت الحكم بالعلة أو بالنص سابق على كون العلة متعدية أو قاصرة »› ومن 
ذهب إلى أن الحكم ثابت بالنص فهو لم يجعل للعلة فائدة إلا التعليل › وإذا كان لا فائدة 
منها فهي عبث لا يجوز إثباتهاء ولذا لم يجز التعليل بالعلة القاصرةء ومن ذهب إلى 
أن الحكم يثبت بالعلة فقد جعل للعلة فائدةءولذا جوز التعليل بالعلة القاصرة لفائدتها. 
نعم ؛ إنما انتبه الأصوليون للكلام على هذه المسألة بعد حديثهم عن مسألة العلة 
القاصرة » لكن هذا لا يدل على كون هذه المسألة فرعاً لمسألة العلة القاصرة » وهذا 
ما يشير ليه كلام الغزالى والزنجاني إذ تولك النظر في: هذه المنبالة إنما نشا من 
كلامهم في العلة القاصرة . 


المبحث الثاني مشر : المناسبة هل تنخرم بمفسدة راجحة أو مساوية؟. 


المناسبة ‏ بالفتح - مصدر من ناسب يناسب مناسبة»ء فهو مناسب » وأصل الكلمة نسب 
> وهي كلمة تدل على اتصال شيء بشيء › ومقاربته له» ومنه: النسب: وهو القرابةء 
سمي بذلك لاتصاله وللاتصال به»ء يقال: u ST LT‏ 
إليه: إذا کک هذا يناسب هذا: : أي يقاربه شبها | 
TG‏ 

OE RSE EE ANSE aA 
IRE SDS 
کثیرة » ومن أحسنها » وأوضحها عبارة تعريف ابن الحاجب له بأنه: وصف ظاهر‎ 
و و ا ا‎ 
من شرع ذلك الحكه(.‎ 

د ا کرات ی د ی و که 
وقوله: المنضبط : يخرج المضطرب كالمشقة ؛ فإنها تختلف باختلاف الأزمان 
والأشخاص. 


وقوله: يحصل عقَلاً : فيه بيان أن الرابط عقلي) 


ماله ا فل لمكن حرا ادر ك الل أن تخر اشكر مفكن إلى مضا :وهي 
a Sl CI ITT‏ 


N a E EES 
أو تبقى‎ > e LEG mw للشارع‎ 
مناسبته وان عارط ضتها مفسدة مماذلة أو راجحة؟(,‎ 


ويعبّر عنها بانخرام المناسبةء ويراد بانخرامها: ألا يقضي العقل بمناسبتها للحكم 


) انظر: مقاييس اللغة(١/١١٤)»‏ لسان العرب(٤١/۸٠۱)»‏ المصباح المنير(۰۲/۲٠٠)»‏ مادة نسب. 

) انظر: شرح مختصر الروضة(۸۲/۳"). 

انظر: شرح مختصر الروضة(۳۸۳/۳). 

) انظر لذلك: المستصفى(۱/٦۲۸۷-۲۸)»ء‏ شفاء الغليل(۹١٠)»‏ المحصول(١/١١٠)»‏ روضة الناظر(۸/۳٤۸)»‏ 

الإحكام(۳/٠۲۷)»‏ شرح تنقيح الفصول(١۹")»‏ نهاية الوصول لابن الساعاتي(۲/١٠۳٦)»‏ منهاج الوصول مع 

نهاية السول(٤/١۷)»‏ شرح مختصر الروضة (۳۸۲/۳)» حاشية العضد(۲۳۹/۲)» شرح الكوكب 

المنیر(۶/١١٠)ء‏ حاشية الأزميري (۹/۲٠۳)ء‏ نبراس العقول(۷٠۲)»‏ مباحث العلة في القياس(١۹٠۳).‏ 
مختصر المنتهی مع شرح العضد(۳۹/۲٠).‏ 

انظر: بیان المختصر(۱۱۲/۳)» رفع الحاجب(٤/۳۳۱)»‏ نبراس العقول(۹٠۳).‏ 

انظر: شرح مختصر الروضة(۳۸۲/۳)» شرح الکوکب(٤/٤١٠١١٠).‏ 

انظر: روضة الناظر(۳/٠٠۸)»‏ شرح مختصر الروضة(۲۱/۳٤)»‏ البحر المحیط(۲۲۰/۶-٠١٠).‏ 


(5٠١( 


(( 
(( 
(( 
() 


(') مختصر 
)( 
(( 
(( 


۸ 


لوجود المعارض المماثل أو الأرجح › فلا يكون لها أثر في اقتضاء الأحكام('. 
ومثاله: فداء أسرى المسلمين بالسلاح إذا كان السلاح يؤدي إلى قدرة الكفار به على 
فل دة الأسترئ أو أكثر من المسلميد(" 

ولا خلاف بين العلماء أن الوصف أو العلة المشتملة على المصلحة الخالية عن 
المفسدة المماثلة أو الراجحة عليها تكون مناسبة » وتعتبر المناسبة فيها. 

وإنما اختلفوا عند وجود المعارض المماثل أو الأرجح › ولهم في ذلك قولان: 

القول الأول:أنها لا تنخرم. 

وبه قال كثير من الحنفية) »وبعض الشافعية ء وكثير من الحنابلة'. 

القول الثاني:أنها تنخرم. 

وبه قال ابن الحاجب من المالكيةء وكثير من الشافعية)» وبعض الحنابلة" » 
ونسب للأكثرين' . 


بناء المسألة: 
أعيدت هذه المسألة إلى أصلين: 
الأصل الأول:تفسير العلة. 


قال المطيعي: «الخلاف في أنها تنخرم أو لا تنخرم لفظي مبني على اختلاف النظر 
والاعتبار في العلة ما هي؟ »('. 


وقد بين وجه هذا البناء حيث ذكر أن من قال بعدم انخرام المناسبة إنما أراد بالعلة: 
الوصف المؤثر الباعث»ولم ير جملة ما يتوقف عليه المعلول من وجود الشرط وعدم 


(') انظر: نهاية الوصول(۳۳۰۹/۸)» البحر المحیط(۲۲۱-۲۲۰/۶)» تشنيف المسامم(۳/١٠٠").‏ 

() انظر: المذكرة(١٠۳)ء‏ نيل السول على مرتقى الوصول(۱۸۲). 

() انظر: تشنيف المسامع(۳/٤٠").‏ 

(أ) انظر: التحریر مع التقریر والتحبیر(۹/۳٤۱)»‏ مناهج العقول(۸۲/۳) › تيسیر التحریر(۹/۳٠۳)»‏ مسلم 
الثبوت مع فواتح الرحموت(۲/٤١١).‏ 

.)٠١٠/٤( كالرازي › والبيضاوي. انظر: المحصول(١٥/۸٦۱١)» منهاج الوصول مع نهاية السول‎ )٠( 

(') كابن قدامة » والمجد بن تيمية » والطوفي › وابن النجار. انظر: روضة الناظر »)۸٠٠/۳(‏ المسودة(۲/١٠۸)‏ 
»شرح مختصر الروضة(۳/١١٤)»‏ أصول ابن مفلح(۳/٤۱۲۸)»›‏ التحبیر(۳۳۹۷/۷)» شرح 
الکوکب(٤/۱۷۲)‏ 

(") انظر: مختصر المنتهى مع بيان المختصر(۳/١٠٠)»‏ منتهى الوصول(۱۸۳)» وانظر: مرتقى الوصول مع 
شرحه نیل السول(۱۸۲). 

(") كالهندي »والعضد ءوابن السبكي» وكأن الآمدي يميل إليه.انظر: الإحكام(۳/١۲۷)»ء‏ نهاية 
الوصول(۹/۸١٠۳۳)»‏ جمع الجوامع مع شرح المحلي وحاشية البناني(١/١٤٤)»‏ شرح العضد(۲/١٤٠)»‏ 
تشنيف المسامع(۳/٤ .)١‏ 

() انظر: التحبیر(۳۹۷/۷"). 

(') انظر: البحر المحيط(٠/٠٠۲)»ء‏ شرح غاية السول(٦۳۹)»‏ إرشاد الفحول(١۷").‏ 

() سلم الوصول(٤/۹٥٠).‏ 


(٤١١( 


المانع» ولا دخل لوجود الشرط وعدم المانع في التأثير» بل الموؤثر هو الوصف 
نفسه» وقد تخلف الحكم عنه مع وجوده قطعا. 

ومن قال بانخرام المناسبة فقد أراد بالعلة: جملة ما يتوقف عليه المعلول من وصف 
مؤثر باعث ووجود شرط وعدم مانع» ولا شك في زوال هذه الجملة؛ إذ تخلف الحكم 
لفقد شرط أو وجود مانع('. 

الأصل الثاني :تخصيص العلة أو النقض. 

وقد ذكر هذا as‏ 

ومنهم الآمدي »> حيث قال «وینبغی ي أن يعلم أن اشتراط الترجيح في تحقيق المناسبة 
ل د e‏ 
وجواز إحالة انتفاء الحكم على تحقق المعارض مع وجود المقتضي فلا بد له من 
الأغتز اف بالمتاسية ء وإن كانت المصلحة مر جوحة أو مساوية ٠»‏ 

وقال الزركشي: « الخلاف يلتفت على أن النقض في العلة يقدح أم لا؟ فإن قلنا يقدح 
انخرمت › وإلا فلا »() 

وجه هذا البناء: 

أن من قال يجواز تين العة يازفة القول بعلم انرام mm‏ 


KA a 


فإن كان لمناسبة راجحة › أو مساوية يلزم وجود مناسبة في الوصف لكنها مرجوحة 
أو مساويةء وإلا لكان الحكم منتفياً لانتفاء المقتضي لا لوجود المانع» والواقع أن 
الانتفاء إنما هو لوجود المانع. 


وإن كان لمناسبة مرجوحة يلزم انتفاء الحكم بمناسبة المانع المرجوحة؛ إذ يشترط 
كون المانع مناسباً لانتفاء الحكم ؛ لأنه علة لعدم الحكم» فجاز إثبات الحكم بما ليس 
بمناسب مع انتفاء جهة أخرى للعلية» وهذا غير صحيح. 

E 


OE Ee e e ¢ TT‏ عند من 
لا يقول بالتخصيص » فمنهم من يقول ببطلان المناسبة بالمعارضة» والعمل بإحداهما 


) انظر: سلم الوصول(٤/۹٥۱).‏ 
) انظر: نهاية الوصول(۸/٤۳۳۱۶-١٣٠۳")» E‏ )»> جمع الجوامع مع تشنیف المسامع(۲۹/۳")» 
تشنيف المسامع(۳/١٠١٠)»‏ البحر المحيط(١°/٠۲")‏ 
الإحكام(۰/۳٠۸).‏ 
سلاسل الذهب(١أ۳۷).‏ 
انظر: نهاية الو صول(۸/٤ »)۳٠١-۳۳۱‏ الإبهاج(۳/٦٦)‏ . 
انظر: الإحكام(۰/۳٠۲۸)ء‏ سلاسل الذهب(١۳۷)»‏ وقد سبق نقل قولهما . 


(6۱۲( 


حينئذ إنما هو لار ويم من لودل بد كار ازىي 3 ا يري خض ين 
العلةء وقال بيقاء المناسبة عند التعارض”'. 


لکن يمكن أن يجاب عن الآمدي بأن 8 إنه ذكر أن القول بانخرام المناسبة إنما 
يتحقق على رأي من لا يرى التخصيص "ءولم ينف أن يكون بين القائلين بالمنع من 
التخصيص من لا يرى الانخرام. 

الترجيح: 

الذي يظهر لي صحة الاكيل الأولء»وهو أن الخلاف في هده المسألة مبني على 
الخلاف في المقصود بالعلة » فمن أراد بالعلة الوصف الباعث دون ثبوت شروطها 
وانتفاء موانعها › فانه يذهب إلى عدم انخرام المناسبة ومن أراد بالعلة جملة ما 
يتوقف عليه المعلول من الوصف المؤثر » وثبوت شروطها› وانتفاء موانعها فإنه 
يذهب إلى انخرام المناسبة. 

وأما البناء على تخصيص العلة فهو بناء صحيح» فإن من ذهب إلى أن المراد بالعلة 
العلة التامة المستوفية لشروطها وانتفاء موانعها جوز تخصيص العلةء وبناء عليه فإن 
المناسبة قد تنخرم»ومن ذهب إلى أن المراد بالعلة العلة الباعثة دون ثبوت شروطها 
وانتفاء موانعها فإنه لم يجؤز تخصيص العلةء وبناء عليه فإنه ذهب إلى أن المناسبة لا 
تنخرم. 

وبعض من جوز تخصيص العلة بناء على أنها العلة التامة ذهب في هذه المسألة إلى 


أن المراد انتفاء المتاة مظلقا فبكون مر اده ف هذه الال العلة الناعثة وهذا ما 
ذهب إليه كثير من الحنابلةء وقد عأّلوا بما يفيد أن مرادهم انتفاء المناسبة مطلقاء 
فقالوا إن من المعقول أن يقول العاقل لي مصلحة في كذاء ويصدني عنه ما فيه من 
الضرر من وجه آخر › وهكذا بقية أدلتهء'. 


() انظر: نهاية الوصول(۸/١٠")»‏ الإبهاج(۳/٦١)»‏ ولرأي الرازي. انظر: المحصول(۸/5٦۱»‏ ۲۳۷) . 
() انظر: الإحکام(۲۸۰/۳) . 
() انظر: روضة الناظر(۳/٥٠۸)»‏ شرح مختصر الروضة(۲۱/۳٤)»‏ التحبیر(۳۹۸/۷") . 


(6۲( 


المبحث الثالث عشر : ثبوت العلة بالدوران . 

الذرز ان فصر ذا مذور :دور اا و أخحل الكله اة من تون وهو أضل ندل عل 

إحداق الشيء بالشيء من حواليه » ومنه: دار به: إذا طاف به › ودوران الفلك: 

تواتر حركاته بعضها إتر بعض من غير تبوت ولا استقرار › ودارت المسألة: أي 

كلما تعلقت بمحل توقف ثبوت الحكم على غيره › فينقل إليه » ثم يتوقف على الأول › 
ھکذا() , 

و 


والدوران في الاصطلاح غرف بتعريفات متقاربة" » ومن أحسنها تعريفه بأنه: 
ترتب الحكم على الوصف وجوداً وعدماا) . 


ومعنى ذلك أنه كلما وجد الوصف وجد الحكم » وهو ما يسمى بالطرد» وكلما عدم 
ار و ا وف فا ی ای وا سے ووا د 
والعكس » ويسمى أيضاً بالدوران الوجودي والعدمي» وبالدوران المطلق › 
وسماه بعضهم بالسلب والوجود(“ 


وال بالحرمة مع وصف الإسكار ف في العصير ٠‏ فالحكم وهو الحرمة يثبت بثبوت 
الإسكار » وينتفي بانتفائه( 


واعترض على هذا المثال بأن الظاهر أن موضع الخلاف إنما هو في الدوران بمجرده 
> لا إذا انضم إليه دليل آخر كالمناسبة » وفي المثال المذكور قد انضم إلى الدوران 
ور ا و كان ول ال ا اة ود ا ي اجرج ا هور 
المناسبة فيهاا' 


لكن يشكل على هذا المثال الأخير أن الرائحة ليست علة ولاشك كما قال المحلي('' › 
وأجيب عن هذا الإشكال بأن الرائحة علة لكن التعليل بالشدة المطربة مقذّم على 
الذوران النحض 1 

وأما التمثيل بالمثال الأول فأجيب عن الاعتراض الوارد عليه من وجهين: 


قر :الد ( 27١‏ 4)۷۸ اسول( 6 
اتظر بيان التختصر ١ 0٠١/١7‏ إضول اين مغل 0735 اتير 4۳۷7 ): 


TT 
. )٠۳١۱/۸( انظر: نهاية الوصول‎ 

نظر: التمهيد )٤/٤(‏ . 

نظر: الوصول ( د »شرح مختصر الروضة )٤٠١/۳(‏ ٬تشنيف‏ المسامع )۳٠١/۳(‏ › إرشاد الفحول 


انظر: شرح العضد مع حاشية التفتازاني )۲٤٠۷_۲٤١/۲(‏ ٬تيسير‏ التحرير )١٠/٤(‏ › وانظر: شفاء الغليل 
)۲۷١_۲‏ ءوفيه عدم التسليم بصحة المثال على الدوران . 

انظر: شرح المحلي على جمع الجوامع )٤٤٥/۲(‏ . 

انظر: روضة الناظر )۸٦١/۳(‏ القين (۴٤4١/۷‏ 


()٤١٤( 


الأول : أن الخلاف وارد سواء كان الوصف مناسباً أم ل١(‏ . 

وفي هذا نظر » إلا إن فصد أن يكون الدوران مقوياً للعلة حينئذ › وإلا فإن المناسبة 
أقوى من الدوران » فإذا وجدت المناسبة اكتفي بها عن الدوران. 

الثاني : أن المراد بالمثال هو الدوران » مع قطع النظر عن المناسبة. 

وقد مثل له الطوفي: بحديث : (ما بال عامل أبعثه فيقول هذا لكم » وهذا أهدي لي! 
أفلا قعد في بيت أبيه أو في بيت أمه حتى ينظر أيهدى إليه أم ا)0" . 

والمعني إذا استعمناه هدي له»ءوإذا لم نستعمله لم يهد له › » فعلّة الهذية استعمالة على 
العمل( 

وقد اختلف ا على أقوال : 

القول الأول : أنه يفيد العلة ظناً. 


e وقاله الجصاص من الحنفية(‎ » N 
٤ Sg o EOE وأكثر الشافعية(‎ 
رفنت لكر من الفقهاء أ و لأهل الجدلا‎ 

القول الثاني: أنه يفيد العلية يقيناً. 


ونسب لبعض المعتزلة " . 
القول الثالث: أنه لا يفيد العلية. 
واختاره أكثر الحنفية أ › 


. )٤٤١/۲( »حاشية البناني‎ )٠١١/١( انظر: الآيات البينات‎ )١ 
. )٠١٤/٤( انظر: الآيات البينات‎ )۲ 
رواه البخاري في صحيحه »كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها» باب من لم يقبل الهدية لعلة‎ )۳ 
»عن أبي‎ )۱۸۳۲/٠٠٠١/۲( ومسلم في صحیحه» کتاب الإمارة » باب تحريم هدايا العمال‎ ۰») ۲۳ 
حميد الساعدي ديب.‎ 
. )٤١٤/۳( انظر: شرح مختصر الروضة‎ )٤( 
(۱ 1/۲) »تشنيف المسامع‎ (VTI/Y) شرح العضد (41/۲( »الإبهاج‎ c(°1/۸) انظر: نهاية الوصول‎ )°( 
. )٠٤/۲( انظر: أصول الجصاص‎ )١( 
مرتقى‎ »)۳١۱/۸( الأصول‎ سئافن٬‎ )۳۹١( انظر: المحصول لابن العربي (۱۲۷) »شرح تنقيح الفصول‎ )۷( 
)٥۱۷/۲( الوصول مع نيل السول )1۸۲( ءتقریب الوصول )11( »نثر الورود‎ 
السراج الوهاج‎ »)۱١۷/٤( الوصول مع نهاية السول‎ جاهنم»)۲٠۷/١(‎ لوصحملا٬‎ )٥٤۹/۲( انظر: البرهان‎ )۸( 
.)6٤/۲( »جمع الجوامع مع حاشية البناني‎ (TT°1/۸) »نهاية الوصول‎ (11۸/۲) 
»المسودة (۷۹/۲) » شرح مختصر‎ )۸٠٠/۳( »روضة الناظر‎ )۲١/٤( ءالتمهيد‎ )١١١١/١( انظر: العدة‎ )٩( 
»شرح الكوكب‎ )۳٤۳۸/۷( أصول ابن مفلح (۱۲۹۷/۳) »شرح غاية السول (۳۹۸)» التحبیر‎ » )٤۱۲/۳(ةضورلا‎ 
. (4 
.)۷۷/۲( شرح العمد‎ »)٠٠١١۷/۲ وكتاب القياس بآخره‎ ۷۸٤/۲( المعتمد‎ ّ (۱ ٣ 
. )۲۹۹/۲( انظر: شرح العمد (۷۷/۲) »الوصول‎ ) 
. )۷۳/۳( جاهبإلا٬‎ )٥٤٩/۲( انظر :البرهان‎ ) 
.)°/۸( انظر: الإحكام (3۹/۲)› نهاية الوصول‎ 
نهاية الوصول لابن‎ »)۸٠٤/١( ميزان الأصول‎ »)۱۸٠/۲( انظر: تقويم الأدلة (۷ ۰)ءأصول السرخسي‎ 
الوجيز (1۹)» تيسير التحرير‎ »)١١۳/۲( التنقيح مع التلويح‎ »)٠٤١/۳( كشف الأسرار‎ »)1٠٤/۲( الساعاتي‎ 
.)6/٤( 


)٤٠٥( 


وبعض المالكية ‏ » وبعض الشافعية . 

بناء المسألة: 

ذکر هذه المسألة أربعة أصول» وهي: 

و 2 ال د و 

ودلالة علیهاء اف هت إلى عدم إفادة E‏ 
ل ورالاطراذ وخدة لسن طربقا إلى عغابة 
الوصف بالاتفاق 7) » وأما الانعكاس فإنه غير معتبر في العلل الشرعيةء وإذا كان كل 
واحد منهما لا يدل على العلية كان مجموعهما أيضا كذلاك »(“ . 

وقال ابن برهان- ا و د ا و 
ثم ذكر مسألة الطرد( 


ووجه هذا البناء سبق بيانه في كلام الرازي. 


وقد نوقش ذلك: بأن حكم المجموع قد يخالف الآحادء فلا يلزم من عدم علية كل واحد 
منهما عدم علية المجموع» إذ قد يحصل الأثر من المجموع دون الآحاد» كما أن كل 
جزء من أجزاء العلة لا يعتبر علةء وإذا اجتمعت أصبحت علة " . 


الأصل الثالث: تعليل الحكم الواحد بعلتين فأكثر. 
a sS‏ «وأصل الخلاف كما قال إلكيا مبني 
على جواز تعليل الحكم الواحد بعلتين »(“ 


هذا البناء: 


ST ST E 


) ) كالباقلاني› وذكر في البرهان »٥٤٦/۲(‏ 9۸( تردده لكنه قال ذلك في معظم أجوبتهء وابن الحاجب وغيره. 
انظر: مختصر المنتهى »)٠١/۳(‏ منتهى الوصول (۱۸°)» » لباب المحصول »)٦۹٦/۲(‏ مفتاح الوصول (° ۰( 
نشر البنود .)٠۹٥/۲(‏ 
(") کالغزالي »وابن السمعاني »والآمدي »ونسډبه الآمدي للمحققين من الشافعية .انظر: قواطع الأدلة (51/۲ 
»))١‏ المستصفی (۳۰۷/۲))» الإحکام (۲۹۹/۳)» > وللغزالي تفصيل مطول في شفاء الغلیل (۲۹۸ e‏ 
وفي ألمنخول )٠٥١(‏ له ميل إلى ما ذكر إلكيا الهراسي كما في الوصول )۳٠١-۳۰۲/۲(‏ من أنه يعمل به أحيانا 
دون أحيان أخرى بحسب قوة الطرد والعكس. 
() انظر: البرهان »)٥٤۸/۲(‏ شفاء الغليل (۲۹۷)ء قواطع الأدلة (۸/۲١٠)ء‏ الوصول »)٠١/۲(‏ روضة الناظر 
»)۸٦۱/۲(‏ شرح مختصر الروضة (۳/١٠٠)نهاية‏ الوصول »)۳۳٠١/۸(‏ الإبهاج .)٠١/۳(‏ 
(أ) نقل فيه خلاف وصف بالضعف جداء وأصحاب المذاهب والمتكلمون على أنه لا يدل على العلة. 
انظر: الوصول (۳۰۳/۲)» شرح تنقیح الفصول (۳۹۸)» أصول ابن مفلح (۱۲۹۹/۳)» شرح الكوكب 
/)» تیسیر التحریر .)٥٩/٤(‏ 
) المحصول .)٠١/١(‏ 
) الوصول (۳۰۳/۲). 
") انظر: المحصول »)۲٠٠/١(‏ نهاية الوصول (۸/١٠۳۳)ء‏ الإبهاج .)۷٦/۳(‏ 
) سلاسل الذهب (۳۸۷). 


(٤۱١( 


عن الحكم مطلقاًء وأما من لم يجوز تعدد العلل فإنه يرى الدوران مثبتا للعلة؛ لأنه 
ل يخي أن تلف العلة علة أخزى.. 


الأصل الرابع: التلازم هل يستدل به على صحة العلة؟. 


ذكره ابن برهان › فقال: «هو مبني على أن التلازم عندنا يجوز أن يستدل به على 
صحة العلةء وعند القاضي لا يجوز »( . 


وجه هذا البناء: 

لعل وجهه أن الدوران في أصله تلازم بين الحكم والوصف ثبوتاً وعدماًء ولذا فمن 
قال بإفادة التلازم صحة العلة جعل الدوران مسلكاً صحيحاًء ومن لم يقل بذلك لم 
يجعله من مسالك العلة. 

الترجيح: 

أما الأصلان الأولان - وهما الطرد والعكس - فالأصح أن مسألة الدوران لا تبنى على 
الخلاف فيهماء للفرق بين المسألتين» وحكم المجموع قد يخالف حكم الآحادء فإن غلبة 
القن الور قوئ ما في الطرة و لكين و ي ولذا قال الجمهور بافادة 
الدوران للعلية مع قولهم بأن الطرد لا يدل على العلة ) 


اا ن مان اک راک ی کر فن کا لأن الأكثر حين 
أثبتوا العلة بالدوران › فهم جعلوا الدوران يفيد ظن العليةء وهذا لا يمنع أن العلة إذا 
انتفت في موضع مع وجود الحكم ألا يخر ج ذلك على جواز تعدد العلل. 

كما أن من لم يجوز تعدد العلل لا يلزمه إثبات العلة بالدوران » إما لأن الدوران قد 
وجد فيما لا دلالة له على العليةء E E‏ 
ay‏ ا 
TS‏ 
صحة العلة فكذلك الدوران › وإلا فلا. 


) نقله عنه في سلاسل الذهب (۳۸۸)» ويقصد بالقاضي الباقلاني. 


)( ي ٍ ٍ 

() انظر: التبصرة »)٤٠۰(‏ البحر المحیط »)۲٤۸/٥(‏ أصول ابن مفلح .)٠۱١۹۹/۳(‏ 

(") بهذين الجوابين استدل الآمدي على عدم إفادة الدوران للعلية مع أنه ذهب إلى المنع من تعدد العلل.انظر: 
الإحکام(۲۳۹/۳» .)٠٠١‏ 

.)"٠۷/۲(ىفصتسملا انظر:‎ )١( 


(6۱۷( 


المبجث الرابع عشر: ثبوت العلة بالشبه. 


الشبه: بفتح الشين والباء» وهو أصل يدل على تشابه الشيء وتشاكله لونا ووصفاء 
يقال شِبّْه وشَيّه وشبيه» وشبهت الشىء بالشىء: أقمته مقامه لصفة جامعة بينهماء 
وأشبه الولد أباه وشابهه: إذا شاركه في صفة من صفاته» فالمشابهة المشاركة في 
معنى من المعاني © . 

والشبه يطلق في الاصطلاح على الوصف الشبهي» وهو بهذا المعنى من العلل 
الجامعةء ويطلق بالمعنى المصدريء وهو كون الوصف شبهياء وهو بهذا الى 


وله إطلاق عام ذلك أن اسم الشبه يطلق على کل قیاس؛ لأن الفرع يلحق بالأصل 
بجامع المشابهة ‏ » لكن غلب في الاصطلاح الأصولي إطلاقه على نوع خاص من 
الأقيسة () . 


وهذا المبحث من أهم المباحث الأصوليةء وقد نص بعض الأصوليين على أنه أغمض 
المتنائل الأصتولية)ء ولها أن كان تحدند 'المر اد بالمسلك متوقفا على تخديذ:المر اذ 
بالوصف الشبهي اعتنى الأصوليون بتحديد المراد بالوصف الشبهي» واكتفوا به عن 
بيان المراد بالمسلك لتوقف معرفته على معرفة الوصف الشبهي» ولأنه يتضح ببيان 
الوصف الشبهيء ولذا فإني أذكر تعريف الوصف الشبهي › > ثم أمثّل عليه. 


وقد اختلفت عبارات الأصوليين في تعريف الوصف الشبهي اختلافاً كثيراً ‏ 
SS SCT EAGT‏ اکتفی 
که کر طرق کو ن ا2 


4 الف ذلك هي ترذ مين لزعت الات الرس ارتي ر 
بينهماء وهذا مما لا خلاف فيه عند الأصوليين» إذ هو وسط بين المناسب والطردي 


) انظر: مقاييس اللغة (۳/١٠٤۲)ء‏ المصباح المنير )٠١١/١(‏ مادة: شبه. 

) انظر: نبراس العقول .)۳۳١(‏ 

") انظر: المستصفى (۲/١٠۳)»ء‏ الإحكام »)۲۹٤/۳(‏ الإبهاج »)1٦/۳(‏ البحر المحيط .)٠١١/١(‏ 

ٌ) انظر: التحبیر .)"٤١۹/۷(‏ 

.)"٠١/۲( وانظر: الغزالي في أهميته في المستصفى‎ »)۲٠٠/١( انظر: البحر المحيط‎ (٣ 

»)٠١٠/١( المحصول‎ »)۲٠-٠٠١/۳( التلخيص‎ »)٠١٠-٠٠١( اللمع‎ »)١٠٠١/١( انظر لتعريفه: ال العدة‎ )٠ 
E a »)۲۹٤/۳( الإحکام‎ 
.)۱٠١-۱۰۹/٤( شرح الکوکب (۱۸۷/۱)» سلم الوصول‎ e /۷( التحبير‎ 

( ( انظر: البرهان .)٥٦۲-٥٦۱/۲(‏ 

() الوصف الطردي: مأخوذ من الطرد»وهو في اللغة من طرد يقال طرده طردا :أي تبع بعضه بعضاءواطّرد 
الحد أي تتابعت أفراده وجرت مجرى واحدا كجري الأنهارء انظر المصباح المنير(۲/٠۳۷)‏ مادة: طرد. 
والوصف الطردي هو:عبارة عن اقتران الحكم بسائر صور الوصف من غير مناسبة ولا استلزام للمناسبة. 

انظر لتعريفه: الإحكام »)۸١/٤(‏ شرح تنقيح الفصول(۳۹۸)» الإيضاح لقوانين الاصطلاح (۱۹۳)» البحر 
المحيط(٥/۸٤).‏ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


(٤۱۸( 


ومتميز عنهما من حيث إن المناسب يناسب الحكم بنفسه»ء والطردي لا يناسب 
الحكم» فوجوده کالعدم 7 

الو الي ب ما تردد بين أصلين شبهه بأحدهما في الأوصاف 
أكثر ‏ 

وملا له بالعبد هل يلحق بالمال أو الحر ؟» وذلك لشبهه بالمال فی کونه مملوکاً باع 


e‏ وله شبه بالحر في کونه متصرفا نافد العبادة مالكا للبضع 
بالات 


ويعترض عليه: بأن المراد بهذا التعريف هو غلبة الأشباه» وليس هو قياس الشبه“)ء 
واعترض على المثال بأنه من باب تعارض العلل المناسبة(. 

وأجيب عن المثال: بأنه من باب التعارض الشبهي؛ لأن شبه العبد بالمال مناسب 
للزوم القيمة طردي بالنسبة إلى لزوم الديةء وشبهه بالحر مناسب بالنسبة إلى لزوم 
e‏ بالنسبة ة إلى لزوم القيمة E‏ 


لتا ألف من الشارع الالتفات e‏ الأحكاء (١‏ 


وهو حينئذ وسط دون المناسب؛ لأنه غير ظاهر eT‏ وفوق الطردي؛ 
لأن الطردي لا يلتفت إليه الشارع مطلقاً. 


وهذا التعريف ذكر الآمدي أنه أقرب التعريفات إلى قواعد الأصول » ونسبه لأكثر 
1 ف ا الهندي مع تعریف آخر أقرب التعريفات. 


ومثاله: أن يقال في إزالة النجاسة: طهارة تراد للصلاة فيتعين فيها الماء كطهارة 
الحدث» فان المناسبة بين كونها طهارة تراد للصلاة وبين تعين الماء غير ظاهرة» لكن 


(( انظر: المستصفى »)۳٠٠/۲(‏ تشنيف المسامع .)۳١٠/۳(‏ 
() انظر: شرح الكوكب »)۱۸۷/٤(‏ ولأصل هذا التعريف انظر: العدة »)١٠٠١/٤١(‏ اللمع »)٠١٠-٠٠١١(‏ 
التلخیص »)۲۳٠-۲۳٣/۳(‏ التحبير .)"٤٠١١/۷(‏ 
() انظر: شرح اللمع »)۱٦۸/۲(‏ التلخيص (۳/١۲۳)»ء‏ قواطع الأدلة(۸/۲١۱)»‏ المنخول(۸۲٤)»‏ مفقاح 
الوصول(۷۰۸-۷۰۷)» التحبير (۷/(. 
() ذكر الرازي أن الشافعي يسمى هذا النوع من القياس غلبة الأشباهء واختلف في قياس غلبة الأشباه» فقيل هو 
قياس الشبه أو هو أعلاه» وقيل إن قياس غلبة الأشباه مشترك؛ إذ قد يكون بين العلل المناسبة أو الأوصاف 
الشبهيةء وهذا ما ذهب إليه العضد وغيره» وهو الأقرب. 

انظر: المعتمد »)۸٤١/۲(‏ المحصول »)۲٠٠/١(‏ الإبهاج (1۹/۳)» جمع الجوامع مع تشنيف المسامع 
(۹/۲٠۳)ء‏ البحر المحيط »)۲٠/١(‏ حاشية العضد »)٠٤٠١/۲(‏ المذكرة (۳۱۷)» > نبراس العقول (۳۳۸ »وما 
بعدها 
9 ا البرهان »)٥٤/۲(‏ الإحکام (۲۹۰/۳)» شرح العضد »)٤٠٥/۲(‏ نفائس الأصول (۳۳۲۷/۷)» البحر 
المحیط .)۲۳۲/١(‏ 
() انظر: المذكرة .)۳١١(‏ 
(١)‏ انظر: الإحکام (۳/٦۲۹)ء‏ نهاية الوصول »)۳۳٤۱/۸(‏ نبراس العقول .)۳٤(‏ 
) ( انظر: الإحکام (۲۹۹/۳). 
ر( أ) انظر: نهاية الوصول »)۳۳١٠/۸(‏ والتعريف الآخر هو: أنه الوصف الذي لا يناسب الحكم» لكن عرف بالنص 
تأثير جنسه القريب في الجنس البعيد لذلك الحكم. وانظر له: المحصول .)٠٠٠/°(‏ 


)٤۱۹( 


عهد التفات الشارع إلى هذا الوصف بالنسبة إلى الصلاة والطواف ومس 
المصحف» ولذا يغلب على الظن أنه مشتمل على المناسبةء ولذا جعل علة فى هذا 
ل 


وأما من جهة حكمه فقد اختلف الأصوليون في حكم الشبه مطلقاً سواء كان وصفاً » أو 
مسلكاً » أو قياساً بعد اتفاقهم على أنه لا يصار إليه مع إمكان قياس العلة ‏ . 


وأهم الأقوال ى ذلك الأقوال الآتية: 
القول الأول: أنه حجة»ء وتثبت به العلة. 


وهو قول أكثر الشافعية ( » وأكثر المالكية ( » وأكثر الحنابلة ( » ومعظم الفقهاء 
7 


القول الثاني: أنه غير حجة. 
وو 0 و کن الماک 7 مو بخ سفن الاق 0 
وبعض الحنابلة (' »ونسب للمحققين من أصحاب القياس ' . 


القول الثالث: أنه حجة إن ظن أنه علة الحكم أو مستلزم له 
وهو قول الرازي " ء والبيضاوي (" . 

القول الرابع: أنه حجة للناظر دون المناظر. 

وهو قول الغزالي ‏ › والطوفي ” . 

بناء المسألة: 

ذكر لهذه المسألة أصلان» وهما: 


(') انظر: نهاية الوصول »)۳۳٤١/۸(‏ نبراس العقول »)٠١(‏ وانظر أمثلة أخرى في: البرهان »)٥٦۲/۲(‏ 
المستصفی (۳۱۲/۲)ء الإبهاج .)٦۷/۳(‏ 

() انظر: التلخیص (۲۳۸/۳)ء جمع الجوامع مع تشنيف المسامع »)۳٠۷/۳(‏ رفع الحاجب (٤/١٤۳)»ء‏ البحر 
المحیط »)۲٠٤/٥(‏ التحبیر .)۳٤٠۹/۷(‏ 

() انظر: الوصول »)۲۹٤/۲(‏ الإحكام (۲۹۷/۳)» نهاية الوصول (۸/١٠٤۳۳)»ء‏ تشنيف المسامع .)۳٠۷/۳(‏ 

(أ) انظر: إحكام الفصول »)٦۳١/۲(‏ شرح تنقيح الفصول »)۳۹١-۳۹٤(‏ مفتاح الوصول »)۷٠۰١(‏ مرتقى 
الوصول مع نيل السول .)٠۷١(‏ 

)١(‏ انظر: العدة »)۱۳۲۸/١(‏ روضة الناظر »)۸۷۳-۸۷١/۳(‏ أصول ابن مفلح (۳/٤۱۲۹)ءشرح‏ غاية السول 
(۳۹۷)» التحبیر .)۳٤٩۹/۷(‏ 

() انظر: البرهان (۹/۲٦ء١)»‏ البحر المحيط .)٠٠٤/١(‏ 

0 انظر: أصول الجصاص »)۲۹7-۲۹٤/۲(‏ تقويم الأدلة »)٠٠١(‏ ميزان الأصول »)۸٠٤/۲(‏ بذل النظر 
(۱ ۲))» نهاية الوصول لابن e‏ التقرير والتحبير (۳/٠١۲)»ء‏ تيسير التحرير .)٥٤/٤(‏ 

() كالباقلاني» انظر: المحصول »)۲٠٠/١(‏ تنقيح الفصول مع شرحه .)"٠١(‏ 

( انظر: اللمع (١١٠)ء‏ شرح اللمع )۸١١/١(‏ اة 5 ()) رفع الحاجب .)۳٤١/٤(‏ 

.)۲۹۳( الجدل‎ »)٤ a E انظر:‎ )( 

(') انظر: التلخيص .)۲۳١/۳(‏ 

() انظر: المحصول .)۲۰٠/٥(‏ 

SS انظر:‎ ) 


ال الأو ل: اشتراط e‏ 


فقال: «لأن e e‏ التغليب على الظن»› فإذا حكموا بقياس 
المعنى فكذلك قياس الشبه ءفإن غلبة الظن حاصلة » . 

وقال الرازي في دليل من لا يرى حجية هذا النوع من القياس: «الوصف الذي 
سمیتموه سا ان مناسبا فهو معتبر بالاتفاق» وان كان غير مناسب فهو الطرد 
المردود بالاتفاق ». 

وجه هذا البناء. 

أن من قال باشتراط المناسبة يلزمه ألا يرى الاعتداد بالوصف الشبهي» ولا الاحتجاج 
بقیاس الشبه؛لأنه غير مناسب. 

وأما من لم يشترط المناسبة » بل اكتفى بحصول الظن الغالب يلزمه أن يعتد بالوصف 
الشبهي وقياس الشبه. 

الأصل الثاني: هل كل مجتهد مصيب؟. 

وقد ذكر ذلك أبو الحسين البصري » إذ قال: «لأن ما ذكرناه - من القول بالشبه - 
يصح على مذهب من لا يعين الحق من أقاويل المجتهدين». 


ثم قال: ««رفأما من ذهب إلى أن المعنى المعتبر ذ في الفرع والأصل هو العلة التي تدل 


الدلالة على تعلق حكم الأصل بها دون غيرهاء فإنه إنما بناه على مذهبه في أن الحق 
اكد م و لان 6 وان ها واد اط 

وهذا ما ذكره الباقلاني» قال الجويني: «فهذا وجه الكلام على القول بأن المصيب 
واحد من المجتهدين» فاذا كنت تذب عن ذلك فالأولى بك إبطال قياس الشبه»ء وأما إذا 
قلنا بتصويب المجتهدين فقد قال القاضي ن4 فلو رأى المجتهد التمسك بالأشباه في 
بعض الحوادث > وغلب على ظنه ثبوت حکم من قضية اعتبار الأشباهء فهو مأمور 
بما غلب على ظنه قطعا عند الله تعالی »(°) 

وجه هذا البناء: 

لعل وجه البناء أنه إن قيل إن المصيب واحد؛ فإنه لا يمكن القول بقياس الشبه؛ لأن 
قياس الشبه متردد بين أمرين »والحق في قول واحد » ولا مجال لقول آخر ؛ لأن 
الحق عند الله واحد مما تردد فيه. 

وإن قيل بتصويب المجتهدين جاز القول به» لأن الحق عند الله تعالى غير معين» 
وللمجتهد أن يقول باي من الطرفين المتردد بينهما بحسب ما يغلب في ظنه. 


() انظر: البرهان »)٥٦۹/۲(‏ شفاء الغليل »)۳٠۷(‏ الوصول »)۲۹٦/۲(‏ نهاية الوصول .)۳٤٤٣/۸(‏ 
() الوصول (۲۹۷/۲)» وانظر: إحكام الفصول .)٦۳١/۲(‏ 

.)٠١٤/۲( المحصول‎ )( 

() شرح العمد .)٥۲-١۱/۲(‏ 

() التلخیص »)۲٤٠١-۲٤۱/۳(‏ وانظر: البحر المحيط »)۲٤٠٠/٥(‏ سلاسل الذهب (۳۸۳). 


(٤١( 


وقد اعترض ابن السبكي على هذا البناء بقوله: «وفي هذا البناء نظر؛ فإن قياس 
الشبه إن كان باطلاً فكيف يغلب على ظن المجتهد حكم مستند إليه مع كونه عنده 
باطلا؟ء وكيف يجوز له العمل بما هو مبني على باطل؟» وإن فرض حصول ظن 
مستند إليه »> فلا عبره به لبنائه على فاسد» وان کان قياس الشبه صخا + فهو معمول 
به كسائر الأدلة من غير تعلق بتصويب المجتهدين ٠»‏ 

الترجيح: 

أما البناء على اشتراط المناسبة فى العلة فالظاهر لى صحته؛ فإن كثيراً ممن لا يرى 
الوصف الشبهي » أو الاحتجاج بقياس الشبه اعتمد على خلوه من المناسبة »› واشترط 
ظهور المناسبة في الوصف المعلل به . 

e a‏ ج به فكثير منهم وإن ذهب إلى أن الوصف لا بد وأن يشتمل 
غل کک ا إلا انهم اكتفوا بالظن الغالب > فالوصف الشبهي وإن فارق 
الوصف المناسب في المعنى إلا أنهما اشتركا في إفادة مطلق الظن»› ثم إن التفات 
لشارع إلى لوصف الشجهي في يعض الاحكا يجمه اقرب إلى لوصف المثاسب مثه 
إلى الوصف الطردي الذي لا يلتفت إليه مطلقا 


أما من لم يشترط المناسبة مطلقاً واكتفى بالوصف الطردي ‏ © فلا شك أنه يلزمه القول 
بالوصف الشبهي؛ لأنه أقوى من الوصف الطردي» فإذا جاز التعليل بالطردي 


أما البناء على مسألة هل كل مجتهد مصيب؟ فهو بناء غير صحيح في نظري؛ لأن 
القائل بأن المصيب واحد يمكنه القول بقياس الشبه؛ لأن قياس الشبه وإن تردد بين 
أمرين إلا أنه ينتهي به الحال إلى أحدهماء وكذلك الوصف المختلف في كونه شبهيًا ؛ 
فهو وإن تردد بين المناسب والطردي إلا أن المجتهد ينتهي به الأمر إلى ترجيح 
إلحاقه بأحد القسمين › ولا مجال للأمر لفساده وبطلانه. 


ولهدا ذهب الجمهور إلى أن المصيب واخد ) » وأکثرهم احتج بقیاس 


الشبه » مما يدل على عدم التنافي بين الأمرين» كما أن القول بالتصويب لا يمنع عدم 
الأخذ به؛ إذ إن الأدلة قد لا تنهض به كدليل لإثبات الأحكام مع القول بتصويب 
المجتهدين» ولذا فلا علاقة لقياس الشبه بمسألة التصويب والتخطئة. 


() الإبهاج (۷۰/۳). 

() انظر: التبصرة »)٠٥۸(‏ ميزان الأصول »)۸٠٤/١(‏ نهاية الوصول لابن الساعاتي »)1۳٤/۲(‏ التقرير 
والتحبير .)۰٠/۳(‏ 

(( انظر:الإحكام(۳/٠۲۸)»‏ البحر المحيط(١/۲١١)»‏ مباحث العلة في القياس للسعدي(۹۷١).‏ 

(أ) انظر: المحصول(۲۰۳/۰)» الإحکام(۲۹۸/۳)» الوصول(۳/۸٤۳۳-٤٤۳۳).‏ 

() انظر: البحر المحيط(١/۲١١)»‏ مباحث العلة في القياس للسعدي(۹۹١).‏ 

() انظر: العدة(١/١٤١٠)»‏ 8 الفصول »)۷٠١/۲(‏ البرهان(۲/٠٦۸)»‏ الوصول(۸/۲١۳)»‏ ميزان الأصول( 
»)٠١١۱۲‏ روضة الناظر(۹/۲١۳)»‏ مختصر المنتهى مع بيان المختصر (۳۰۹/۳ )» شرح مختصر 
الروضة(۲/۳٠٠)»‏ البحر المحيط »)٠٠١٠-۲١١ /٦(‏ التقرير والتحبير(۳/٠٠).‏ 


(f۲( 


المبحث الخامس عشر: التعليل بالحكمة. 

الحكمة: مشتقة من مادة حكم» وهي كلمة تدل على المنع» ومنه يطلق الحكم؛ لأنه يمنع 
من الظلم»أو يمنع المتخاصمين من اعتداء أحدهما على الآخر» ويقال حكمت الدابة 
وأحكمتها: إذا منعهاء وحكمت السفيه » وأحكمته: إذا أخذت عليه يديه. 

ومنه يقال: أحكم الأمر: إذا أتقنه» ومن هذا الباب الحكمة »وهي معرفة أفضل الأشياء 
بأفضل العلوم. 

وسميت بذلك لأنها تمنع من الجهل والرذائلء والحكيم: هو المتقن للأمور ”© . 

وأما في الاصطلاح الأصولي: فإنها تطلق على معنیین: 

الأول: المعنى المقصود من شرع الحكم» وذلك هو المصلحة التي قصد الشارع 
SS‏ المفسدة التي قصد الشارع بتشريع الحكم دفعها أو 


وذلك مثل حفظ النفوس بالنسبة لتشريع وجوب القصاص» وحفظ الأنساب بالنسبة 
لتحريم الزنا ( . 

الثاني: المعنى المناسب لتشريع الحكم» أي المقتضي لتشريعه»ء أو الأمر الذي لأجله 
جعل الوصف الظاهر علة كالمشقة بالنسبة للسفر؛ فإنها مر مناسب لشرع رخص 
السفر () 


وقد قيل إن الحكمة المختلف فيها هنا هي الحكمة بالمعنى الثاني ) » لكن هذا مخالف 
لتصريح كثير من الأصوليين في بداية هذه المسألة من أن الحكمة هي المقصود من 
شرع الحكم ‏ » مع أن في درج كلامهم ما يشير إلى المعنى الثاني أيضا . 

وقد اختلف الأصوليون في التعليل بها على أقوال: 

القول الأول: لا يجوز التعليل بها. 

واختاره بعض الحنفية ) › 


() انظر: مقاييس اللغة (41/۲)»ء لسان العرب »)۲۷٠/١(‏ المصباح المنير (١/١٠٤٠)»ء‏ مادة: حكم» وانظر: أصول 
الفقه للامشي (1۸) فقد عرفها بتعريفات لغوية. 

() انظر: المحصول (٥/۲۸۷)ء‏ الإحکام (۲۰۳/۳)» بيان المختصر (۲۷/۳)»ء البحر المحيط »)١١٠/١(‏ نشر 
البنود .)١١۷/۲(‏ 

() انظر: شرح تنقيح الفصول »)٤١١(‏ حاشية العطار (۲۷۸/۲). 

(أ) انظر: تقريرات الشربيني على حاشية العطار (۲۷۸/۲)»ء السبب عند الأصوليين (۱۸/۲)» تعليل الأحكام 
لشلبي .)۱۳١(‏ 

() انظر: تقريرات الشربيني على حاشية العطار (۲۷۹-۲۷۸/۲)»ء سلم الوصول .)۲١٠/٤(‏ 

() انظر: المحصول (٥/۲۸۷)ء‏ الإحکام (۲۰۳/۳)» بيان المختصر (۲۷/۳)»ء البحر المحيط (١/٠١١)ء‏ نشر 
البنود .)١۱١۷/۲(‏ 

() انظر: مثلاً الأمثلة المذكورة في الإحكام »)۲٠٠/۲(‏ نهاية السول »)۲٠١٠/٤(‏ فإنها أمثلة للحكمة بالمعنى الثانيء 
وانظر: تعليل الأحكام لشلبي .)٠١۷-٠۳١(‏ 

() انظر: الوجيز .)٠(‏ 


(f) 


وبعض الشافعية ) > وبعض الحنابلة "ء ونسبه ابن النجار لأكثرهم 7 » ونسبه 
الآمدي للأكثرين ° 

القول الثاني: يجوز التعليل بها. 

وبه قال بعض الشافعية ° » ونسبه الآمدي للأقلين ‏ 

القول الثالث: إن كانت الحكمة ظاهرة منضبطة بنفسها جاز التعليل بهاء وإلا فلا. 
واختاره بعض الحنفية ‏ » وابن الحاجب من المالكية ) » وبعض الشافعية © 
ءوبعض الحنابلة . 

بناء المسألة: 

ذكر لهذه المسألة أصلان: 

الأصل الأول: جواز التعليل بالوصف المشتمل على مصلحة. 

وهذا الأصل قد تجاذبه المختلفون في هذه المسألةء ولهذا استند له المانعون 
والمجيزون. 

قال الرازي مبيّنا وجه المنع: «لنا: أنه لو صح التعليل بالمصلحة لامتنع التعليل 
بالوصف المشتمل على المصلحةء وبالإجماع هذا جائز؛ فذاك باطل »'' . 


ثم بين وجه هذا البناء ببيان الملازمة بين المسألتين» وذلك أن التعليل بالوصف إنما 
جاز لاشتماله على الحكمة» والحكمة هي الأصل في هذه العلة والوصف هو الفرعء 


وإذا كان التعليل بالأصل ممكنا كان التعليل بالفرع تطويلاً بلا فائدة فوجب ألا يجوز»ء 
فثبت أن التعليل بالحكمة لو جاز لما جاز التعليل بالوصف» ولمًا جاز هذا وجب ألا 
يجوز ذلك ("' . 


) كالرازي في المعالم »وتبعه شارحه ابن التلمساني» وهو ظاهر كلام ابن السبكي في جمع الجوامع. انظر: 
1 لم مع شرحه (۳۷۹/۲» 5 ئ( جمع الجوامع مع حاشية البناني .)٠٠٠/۲(‏ 
) انظر: التحبیر .)۳٠۹١/۷(‏ 
) انظر: شرح الکوکب .)٤۷/٤(‏ 
انظر: الإحکام (۲۰۲/۲۳)» التحبیر .)١٠١١/۷(‏ 
كالغزالي »والرازي »والبيضاوي .انظر: شفاء الغليل »)1١١(‏ المحصول »)۲۸۷/١(‏ -وتبعه في الحاصل 
۲ ) والتحصيل )۲۲٤/۲(‏ - منهاج الوصول مع نهاية السول .)٠٠١/٤(‏ 
) انظر: الإحکام (۲/۳٠۲)ء‏ وقد يفهم هذا من كلام بعض المالكية؛ لأنهم قالوا إن لم يكن الوصف منضبطاً جاز 
بالحكمة. انظر: شرح تنقيح الفصول »)٤١١ »٠۰٦(‏ نشر البنود .)٠١١/١(‏ 
() انطر: مسلم الثبوت مع فواتح الرحموت »)۲۷٤/۲(‏ سلم الوصول .)٠٠٤/٤(‏ 
() انظر: مختصر المنتهى مع بيان المختصر (۲/۳)» منتهى الوصول .)٠٦۹(‏ 
(أ) كالآمدي »والصفي الهندي »والعضد ءوابن السبكي. انظر: الإحكام »)۲٠۲/۳(‏ نهاية الوصول )۳٤۹٥/۸(‏ › 
رچ العضد »)۲١٤/۲(‏ الإبهاج .)١٤١١/۳(‏ 
() انظر: المسودة (۷۹۰/۲)» أصول ابن مفلح .)١١٠١/۳(‏ 
(') المعالم مع شرحه (۳۷۹/۲). 
() انظر: المعالم مع شرحه »)۳۷۷-۳۷١/۲(‏ ولهذا الدليل انظر: المحصول »)۲۸۸/٥(‏ الإحكام »)۲٠۳/۳(‏ 
شرح تنقيح الفصول (٦١٠٠)ء‏ الإبهاج »)١٤١١/۳(‏ نهاية الوصول .)۳٤۹٦/۸(‏ 


(6٤ ٤( 


ونوقش: CDRS GSD So‏ 
علیها و 
الاستواء الذي يجعل كلا منهما صالحا للتعليل به . 

أما المجيزون فقد ذكر دليلهم الآمدي › فقال: «لأنا أجمعنا على أن الحكم إذا اقترن 
بوصف ظاهر منضبط مشتمل على حكمة غير منضبطة بنفسها أنه يصح التعليل به 
وإن لم يكن هو المقصود من شرع الحكم» بل ما أشتمل عليه من الحكمة الخفيةء فإذا 
كانت الحكمة o OS‏ - مساوية للوصف في الظهور 
والانضباط كانت أولى بالتعليل بھا»() 

aE LR gE e ESN Rb, 
بجامع الانضباط والظهور في كل منهماء وإذا كان الوصف إنما يعلل به للدلالة على‎ 
الحكمة » وهو غير مقصود من شرع الحكم» فالتعليل بالحكمة أولى؛ لأنها المقصودة‎ 
من شرع الحكم» لاسيما وهي توافقه في الانضباط والظهور.‎ 

وقد اعترض عليه بأن الظهور والانضباط في الحكمة غير مُسلّم؛ لأنها راجعة إلى 
الحاجات والمصالح ودفع المفاسد» وهي مما تخفى وتزيد وتنقص بحسب الأحوال 
والاشتخاضن والازمان فا تكون طاهرة ء٠‏ ل متضبظة ول سلما بلك تادر ا فانة 
يلزم من التوصل إلى معرفتها في أحاد الصور لتعيين التعليل بهانوع عسر وحرج» 
ولا يلزم مثله في التوصل إلى معرفة الضوابط الجلية والمظان الظاهرة المنضبطة 
المشتملة على احتمال الحكم في الغالب» وذلك مدفوع بأدلة رفع الحرج. 

وأجيب عنه: بأن محل النظر هو فى الحكمة إذا كانت منضبطة ظاهرة» وإذا كانت 
كذلك؛ فهي کالوصف » فلا تفاوت بينهما (" 

الأصل الثاني: جريان القياس في الأسباب. 

وقد ذكر الزركشي عن بعض الأصوليين قوله: «التعليل بالحكمة ممتنع عند من يمنع 
القياس في الأسباب» وجائز عند من جوّزه »() 

وجه هذا البناء: 

لعل وجه البناء أن التعليل بالحكمة يلغى سببية السبب المعين » ويجعل كل ما تحققت 
به الحكمة سبباء وهذا يلزم منه القياس في الأسباب» فمن جوز القياس في الأسباب 
جوز القياس فيهاء ومن لا فلا. 

الترجيح: 


(( انظر: المحصول (۲۹۲-۲۹۱/۰). 

() الإحكام »)۲١۰۳/۳(‏ وانظر: مختصر المنتهى مع بيان المختصر (۲۷/۳)» شرح تنقيح الفصول »)٠١١(‏ وهذا 
الدليل للمجيزين عند الانضباط والظهور. 

() انظر: الإحکام .)٠٠١-۲۰۶٤/۳(‏ 

(أ) البحر المحيط .)٠١٤/٥(‏ 


أما البناء على جواز التعليل بالوصف المشتمل على مصلحة فالذي يترجح في 
نظري أن أسعد الأطراف به هم من جوزوا التعليل بالحكمة إذا كانت منضبطة»ء فان 
التعليل بها حينئذ اولى من التعليل بالوصف الذي هو كاشف عنها. 

وما ذكر من امتناع التعليل بالوصف إن جاز التعليل بالحكمة › فهو مدفوع بأن التعليل 
انضباط کک هو الغالب» e‏ كانت الحاجة إلى ل 


الأصوليين من جوز ا ا مع فة القا في الشات ¢ e‏ سیب ذلك 
أنه إذا جاز التعليل بالحكمة فلا حاجة إلى القياس في الأسباب؛ إذ يلحق الفرع بالحكمة 


المنضبطة الت هي القدر المشترك الذي تلتقي فيه الأسباب - ویستغنی عن تو سيط 
انتا 6 


وأما من جوز القياس في الأسباب مع منعه التعليل بالحكمة كما نسب إلى أكثر 
الحنابلة مع قولهم بجواز القياس في الأسباب - فعلة ذلك أن الحكمة لا يمكن انضباطها 
بخلاف السبب. 


() كالرازي »والبيضاوي. انظر: المحصول »)٤٠١ »۲۸۷/١(‏ منهاج الوصول مع نهاية السول .)٠٠١ »٤۹/٤(‏ 
() انظر: المحصول »)٠٠١/١(‏ البحر المحيط .)٠۹/٥(‏ 


(٤١( 


المبحث السادس عشر: التعليل بالوصف المركب. 

يقصد بهذا المبحث التعليل بالوصف المركب من أجزاء» كأن يكون مركباً من وصفين 
أو أكثر. 

ومثاله: اف الف القجوان الت هى © اة ر ع اقا مكو تة هن 
أو صاف» وهي الفتل› العمد» العدوان. 

ولا خلاف في التعليل بالوصف الواحد » وإنما اختلفوا في التعليل بأكثر من وصف 
على قولين في الاشهر: 

القول الأول: جواز التعليل بالوصف المركب. 

وهو قول الجمهور ( › من الحنفية 7 »والمالكية ‏ ءوالشافعية ‏ › والحنابلة ( . 
القول الثاني: عدم جواز التعليل بالوصف المركب. 

وهو قول لبعض الأصوليين ‏ . 

بناء المسألة: 


ذكر لهذه المسألة أصل واحد»ء وقد حكاه الزركشي بقوله: «وأصل المسألة: أن 
الأشاعرة لا يقولون بعلية العلم بالمقدمات ؛ للعلم بالنتيجة على سبيل إجراء العادة)ء 


(') انظر: مختصر المنتهى مع بيان المختصر »)۷١/۳(‏ أصول ابن مفلح »)١۱۲٤۸/۳(‏ نهاية السول »)۲۸۸/٤(‏ 

البحر المحيط .)٠١١/١(‏ 

() انظر: تشنيف المسامع .)١٠١/۳(‏ 

)( انظر: المحصول »)٠٠/١(‏ نهاية الوصول (۳/۸٠١)ء‏ التحبير »)۳۲۸١/۷(‏ التقرير والتحبير (۱۸۸/۳). 

(أ) انظر: أصول السرخسي (۲/١١٠)ء‏ ميزان الأصول (۸۳۷/۲)»ء نهاية لابن الساعاتي »)٥۹٥/۲(‏ 

کشف الأسرار »)٦۱۷/۳(‏ التقرير والتحبير (۱۸۸/۳)» تیسیر التحریر (۲/۶) فو تح الرحموت (۲۹۱/۲). 

(') انظر: مختصر المنتهى مع بيان المختصر »)٠١/(‏ منتهى الوصول O ea 0 ٠(‏ 6(« 
نشر البنود (۱۲۸/۲)» نثر الورود .)٤١٤/۲(‏ 

58 انظر: شرح اللمع (۸۳۷/۲)» اللمع (۸١٠)»ء‏ المستصفى (۳۳۹/۲)» المحصول »)٠٠١/٥(‏ الإحكام »)۲٠۲/۲(‏ 

منهاج الوصول مع نهاية السول (١/۲۸۸)ء‏ نهاية الوصول »)١٠۳/۸(‏ بيان المختصر »)۷٦/۳(‏ البحر المحيط 

.)٦/( 

(") انظر: العدة »)۱۳۳٠/١(‏ التمهيد »)۲١/١(‏ الواضح (۸۳/۲)»ء أصول ابن مفلح »)١۱١٤۸/۳(‏ المسودة 

»)۲٦/۲(‏ المختصر لابن اللحام »)۲٠۳(‏ شرح غاية السول (۳۸۷)» التحبیر »)۳۲۸٦/۷(‏ شرح الكوكب 

(٤/۹۳)»ء‏ وبعضهم ذكر ذلك في أثناء كلامه على ترجيح العلل في الترجيح بين العلة ذات الوصف الواحد والعلة 

ذات الأوصاف. 

() انظر: المحصول (١/٠٠)ء‏ الإحكام .)۲١۲/۳(‏ 

() اختلف المتكلمون في كيفية إفادة النظر للعلم على مذاهب: 

الأول: أنه بالعادةء فلا علاقة بين الحوادث المتعاقبة إلا بإجراء العادة بخلق بعضها عقب بعض كالإحراق عقيب 

مماسة النار» فالعلم بحصول الإحراق من مماسة النار ليس واجب الحصول عقلاء وإن كانت العادة جارية به› 

لكنه لا يحصل إلا بخلق الله لهء فلا يكون العلم واجب الحصول بالنظر إلى مقدماته »وهو قول أبي الحسن 

الأشعري. 

الثاني: أنه بالتوليدء فالنظر فعل للعبد واقع بمباشرته يتولد منه فعل آخر هو العلم» فيكون واجب الحصول بالنظر 

إلى مقدماتهءفالإحراق يتولد عن النار إلا إن أراد الله سلبها خاصيتهاء وهو قول المعتزلة. 

الثالث:أنه باللزوم» فالنظر يستلزم العلم بتضمن المقدمات المنتجة بطريق اللزوم الذي لا بد منه لا بكون النظر علة 

ولا مولدا»وهو قول الباقلاني »› والجويني. 


(f۷( 


والمعتزلة يوجبون ذلك على طريق التوليدا'ء فإن قلنا بالأول جاز التعليل 
بالمركب» وإن قلنا بالثاني امتنع؛ لامتناع التوليد عن مركب» كذا قيل!»( 


وجه هذا البناء: 

إن قيل إن العلم بالمقدمات ليس علّة في حصول العلم بالنتيجةء وإنما يحصل العلم بعد 
مقدماتة على سيل جزيانالعادة فان التعيل لمر كب جائز؛ د لا قفتم العادة حضصول 
العلم بعد حصول مقدمات مركية تسبق حصوله. 

وإن قيل إن العلم يجب حصوله عن طريق توليد مقدمات العلم التي نظر فيها فأفادت 
العلم» فإنه يلزم امتناع التعليل بالمركب؛ إذ يمتنع التوليد عن مركب. 

والزركشي بعد نقله لما سبق قال: «كذا قيل» وفيه نظر» » ولم يبين وجه النظر. 


الترجيح: 


الذي يظهر لي أن هذا البناء قد يكون التزم به بعض المختلفين في المسالة» فمن جوز 
التعليل بالمرگب قد يبني على أن العلم ليس حاصلاً بالنظر إلى مقدماته › وإنما بإجراء 
ا وين في اال امرك د ي عل ا لان المخراة يرون اناا 
لا يكون عن مركب والوصف المكؤّن من أجزاء مركب. 

لكن يشكل على هذا البناء أن من القائلين بالجواز من لا ينتسب إلى الأشاعرة»ء ثم إن 
المعتزلة يرون أن العلم يحصل بتولد النظرء والنظر عندهم ليس مركبا كما ذكر 
القاضي عبد الجبارء ولعل هذا هو وجه النظر الذي أراده الزركشي. 


والصحيح أن كل متولد يحصل بسبب فعل العبدء وبالأسباب الأخرى التي يخلقها الله تعالى» فالعلم في هذه المسألة 
حاصل بالنظر» وقد اشترك فيه الإنسان والسبب المنفصل»فإن تفكيره ونظره الحاصل باختياره لا يتم إلا بقوة 
ذهنية يحتاج إليها »وصفاء عقل يفكر فيه»وليس الإنسان هو الفاعل لهذه القوى العقلانيةءفهو محتاج في نظره إلى 
أسباب خارجة عن قدرته حتى يحصل له العلم» وقد يعيق وصوله للعلم عوائقءكالرين على القلب » وغيره مما 
يمنعه من الوصول إلى النظر الصحيح. 

والمسألة لها تعلق بفعل المكلف أهو مخلوق أو لا؟ وبقاعدة الأسباب وأثرها في المسببات. 

انظر: المغني لعبد الجبار(۲/۹١)»‏ التقريب والإرشاد »)۲٠٠/١(‏ أصول الدين للبغدادي (۱۳۷)؛ الإرشاد 
للجويني(۷)ء المواقف (۲۷)» شرح المواقف (١/۸٤۲)ء‏ المسائل المشتركة (۱۸۷). 

() التوليد: هو أن يوجب فعل لفاعله فعلاً آخر نحو حركة اليد والمفتاحء فان الأولى منهما أوجبت لفاعلها الثانية 
سواء قصدها أو لم يقصدها. 

انظر: المواقف »)۳٠١(‏ شرح المواقف .)١۷۷/١(‏ 

() سلاسل الذهب .)٤١١(‏ 

() سلاسل الذهب .)٤١١۷(‏ 

(( انظر: المغني(۹/١٠٠).‏ 

() انظر: المغني(۹/١١٠)‏ ءوالقاضي عبد الجبار : هو أبو الحسن عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار الهمذاني 
الشافعي المعتزلي»› الملقب عند المعتزلة بقاضي القضاة»كان بارعا في الأصول والفروع»وكان ممن أثر في مسيرة 
أصول الفقه»وله مصنفات»› منها:العمد» والنهاية»وكلاهما في أصول الفقه»و أدب الجدل »والمغني في أصول الدين 
ءتوفي بمدينة الري سنة ١٠٠٤ه.‏ 

انظر: تاريخ بغداد(١١/١١۱١)»‏ ميزان الاعتدال(۳۳/۲٥)»‏ طبقات الشافعية الكبرى(١٠/1۷)»‏ طبقات الشافعية لابن 
قاضي شهبة »)۱۸۳/١(‏ طبقات المعتزلة(١١١)»‏ باب ذكر المعتزلة في كتاب المنية والأمل(٦٦)‏ ءشذرات 
الذهب(٥/۷۸).‏ 


(٤١۸( 


ثم إن أبا الحسين البصري جوز التعليل بالمؤتّر الذي له مجموع صفات قليلة أو 
كثيرة('). 

ولعل ذلك لأن المركب إنما يمتنع توليده إذا بقي على تركيبهء ولهذا عل القاضي عبد 
الجبار امتناع التوليد عن مركب بأنه يلزم من توليد المركب وجود مالا نهاية له في 
المحل من حيث يولد كل واحد من المركب غيره › ولا يتأخر توليده. 


نالرت اركب فة ل بكرن بد تر ية الا فيا وها فد ر م إل شي 
واحد. 


() انظر: المعتمد(۷۸۹/۲)» ولم ينقل عن أصحابه في المسألة رأياًء ولم أجد لهم - فيما بين يدي من المصادر - 
رأيا في المسألة. 
() انظر: المغني(۹/١٠٠).‏ 


)٤۹( 


المبحث السابع عشر: التعليل بالاسم. 
الاسم ينقسم إلى قسمين: 


الأول: الاسم اللقب» وهو العَلّْم بأنواعه »كزيد »وعبد الله »وسيبويه» واسم الجنس 
الجامدا' كالماءء والتراب »› واسم الجمع ‏ كقوم »ورهط . 

الثاني: الاسم المشتق» وله ضربان: 

الأول: الاسم المشتق »› سواء كان اسم فاعل كقاتل من القتل وسارق من السرقة»ء أو 
اسم مفعول كمقتول ومسروق» أو صفة مشبهة ككريم وعليم. 

الثاني: الاسم المشتق من صفة كالأبيض والأسود“ 

ومن أمثلة التعليل بالاسم: 

تعليل الربا في الذهب والفضة بأن اسمهما ذهب وفضة ١‏ » أو تعليل 

طهورية الماء ا اشراب e‏ 0 اقطعه ؛ ۽ لانه سارق . 


قال MS a‏ الأخذ به“ . 


ونقل ابن السبكي الاتفاق ذ فى المشتق من الفعل وأنه يعلل به( » وتعقبه الزركشي 
بأنه قد نقل عن بعض الأصوإيين النفي مطلقا » ويندرج في ذلك المشتق من الفعلء 


فلا یكون محل إجماع () 


ولعل ابن السبكى حين نقل الاتفاق على التعليل بالمشتق أراد المشتق الذي لحظ فيه 
المعنى المشتق منه » كقولك اقطعه ؛ لأنه سارق» فهذا لا ينبغي فيه خلاف. 


أما الزركشي فلعل مراده المشتق الذي لم يلحظ فيه المعنى المشتق منه» فهذا يندرج 
فی ا 


E e وقد اختلف‎ 


(') سواء كان اسم جنس إفرادي: وهو ما يصدق على القليل والكثير كالماء والتراب» أو اسم جنس آحادي: وهو ما 
يصدق على واحد لا بعينه كأسد ورجل وفرس.انظر: شرح الرضي للكافية ٠١۹-٠١۷/١(‏ القسم الثاني)» حاشية 
a‏ 

) اسم الجمع: هو مالا واحد له من لفظه مطلقاً كقوم » أو له واحد من لفظه إلا أن تركيبه يختلف عن تركيب 
aa‏ انظر: الكتاب (1۹/۳ ٤)ء‏ شرح الرضي للكافية ٠١۷/١(‏ القسم الثاني). 
آ) انظر: قواطع الادلة (۱۷۲-۱۷۱/۲)» شرح الکوکب »)٤۳/٤(‏ نشر البنود (۱۳۷/۲)» نثر الورود .)٤١١/١(‏ 
) انظر: e‏ 
ً) انظر: الغيث الهامع .)٦۸۳/۳(‏ 
) انظر: نثر الورود .)٤١١/۲(‏ 
") انظر: المسودة (۲/٦٤۷)ء‏ أصول ابن مفلح .)١۱٠١٠۹/۳(‏ 
) انظر: رفع الحاجب »)۱۸۹/٤(‏ جمع الجوامع مع تشنيف المسامع .)۳٠۹/۳(‏ [ 
( انظر: تشنيف المسامع (۲۲۹/۳)» وانظر: التحبير »)۳٠۹١/۷(‏ وقد نقل في التبصرة »)٠٥٤(‏ قولاً بالنفي 
مطلقاً ءثم ذكر قولاً بالتفصيل بين المشتق من الفعل وغيره. 


(6) 


دس کی ی کک 


وهو قول الأكثرين '» من الحنفية ءوالمالكية ء والشافعية ١ء‏ والحنابلة (°. 
القول الثاني: عدم جواز التعليل بالاسم. 

وهو قول چ e‏ ( الرازي > ونقل عليه الإجماع"ءوتبعه تاج 
الدين الأرموي ‏ › والقرافي ‏ ءوالهندي ( 

القول الثالث: يجوز في الاسم المشتق دون اللقب. 

وهو قول بعض الشافعية ") » وبعض المالكية (" . 

القول الرابع:لا يعلل بالاسم المجرد إلا إذا أريد به فائدة. 

وهو قول أبي الحسين البصري " . 

بناء المسألة: 

ذكر لهذه المسألة أربعة أصول»وهي: 

الأصل الأول:تفسير العلة. 


وقد أشار إلى ذلك بعض الأصوليين“ 'ءومنهم الباجي »حيث قال: «إن العلل الشرعية 
علامات وأمارات»وليست بموجبة لأحكامهاءولا يمتنع أن تجعل الأسماء علامة على 
أحكام في أعيان كما تجعل الصفات »'. 


(( انظر: البحر المحيط »)١١۲/١(‏ شرح الكوكب .)٤١/٤(‏ 

(") انظر: أصول الجصاص »)۳٠١/۲(‏ تقويم الأدلة (۲۹۲)»ء أصول السرخسي »)۷٤/١(‏ ميزان الأصول 
»۸۳٤/۲(‏ > كشف الأسرار »)٦۱۳/۲(‏ جامع الأسرار ))٠١ .٥/٤(‏ كشف الأسرار على المنار ومعه شرح نور 
الأنوار »)۲٤۹/۲(‏ شرح منار الأنوار (۲۷۲)ء وبعضهم فيّده باسم الجنس كالتوضيح (۱۳۸/۲)» وعنه فتح الغفار 
(۲۲/۲)» لكن ينبغي ملاحظة أنه قد نص جملة من محققيهم على أن التعليل بالاسم لا لكونه اسماً مجرداً وإنما 
لحمله معنى معينا » فيعود حينئذ إلى التعليل بالوصف» وقد ذكر ذلك السمرقندي والبخاري وغيرهما. 

) انظر: المقدمة لابن القصار »)٠١۹۲(‏ المنهاج في ترتيب الحجاج .)٠١۹(‏ 

ً) انظر: التبصرة »)٠٥٤(‏ اللمع »)٠٠۸(‏ جمع الجوامع مع حاشية البناني .)۳۷٤/۲(‏ 

) انظر: ا N IT e‏ (1/۲)ء الجدل (١۲۹)ء‏ المسودة (۲/٦٤۷)ء‏ أصول ابن 
مفلح (۱۲۰۹/۳)» التحبير (۳۱۸۸/۷)ء شرح الكوكب .)٤١/٤(‏ 

) انظر: التبصرة .)٤٥٤(‏ 

( انظر: المحصول )۳٠٠/١(‏ »وقد مل له بتعليل تحريم الخمر ؛ لأن اسمه خمراء لكنه ذكر أنه إن أريد تعليله 
بمسمى الاسم من كونه مخامراً للعقل › فهو مُسلّم لكنه من التعليل بالوصف لا بالاسم. 

)( انظر: الحاصل (1۳۸/۲)» أما في التحصيل )۲٠/۲(‏ فقد أعرض عن صيغة الاتفاق. 

(أ) انظر: شرح تنقيح الفصول .)٤٠١(‏ 

() انظر: نهاية الوصول (°۲۷/۸). 

() انظر: التبصرة »)٠١٤(‏ واختار ابن السمعاني في قواطع الأدلة )١۷۲/۲(‏ التعلل بالأسماء المشتقة لا بالاسم » 
(") انظر: نشر البنود .)۱۳١/۲(‏ 

(( انظر: المعتمد (۷۸۹/۲)» القياس الشرعي مع المعتمد (۹/۲١١٠)ء‏ وهذا القول فيما يبدو موافق لقول من 
لحظ المعنى في الاسم كالسمرقندي »والبخاري »وهو ما سلم به الرازي أيضاً. 

() انظر: العدة(٤/١٠٤۳)»‏ التمهيد(٤/١٤)»‏ نفائس الأصول(۸/٤١١")ء‏ البحر المحيط(°/١١١)»‏ نشر 
البنود(۱۳۸/۲). 

() إحكام الفصول(۳/۲١٠).‏ 


(6١( 


رال ابن ملح ووبتى اأضخافا على قو لهم اي أن اة جرد عة دة 
التعليل بالاسم ٠»‏ 


وصرًح بذلك الزركشي 
وجه هذا البناء: 


إن قيل إن العلة أمارة فلا يمتنع جعل الاسم علامة وأمارة على الحكم كالصفةء وإن 
قيل هي موجبة امتنع ذلك؛ لأنه لا يستفاد منها المعنى الذي ثبت لأجله الحك( 

الأصل الثاني: التعليل بالحكم. 

نقل الزركشي عن أبي منصور البغدادي/) قوله: «التعليل بالاسم مبني على الخلاف 
في التعليل بالحكم »» قال: «فمن منع التعليل بالحكم منع التعليل بالاسم» ومن أجاز 
ذلك أجاز هذا 0( 


وجه هذا البناء: 


لعله أن من قال بالتعليل بالحكم بناء على أن العلة معرّفة » والحكم يمكن أن يعرف 
حكماً آخر» فإنه يقول ذلك أيضاً في الاسم؛ لان کا متها یکن آن :کون مغر قا 
الأصل الثالث: اشتراط المناسبة فى العلة. 
E TIO‏ «إذا فسرنا العلة 
بالمعرفة ما المانع من ذلك؟؛ فإن فيه تعريفا »» بقوله: «قلت: ويقوى سؤاله على 
القول بأن مجرد الطرد كاف في العلة» ويضعف مع اشتراط المناسبة»(. 

وجه هذا البناء: ۰ 

أن من لم يشترط المناسبة يلزمه أن يعلل بالاسم؛ لأنه قد يطرد وإن كان لا مناسبة 
فبه 

ومن يشترط المناسبة يلزمه ألا يعلل بالاسم؛ لخلوه من المناسبة. 

الأصل الرابع: قياس الشبه. 


(') أصول ابن مفلح(۱۲۰۹/۳)» وانظر: التحبیر(۳۱۸۸/۷)» شرح الکوکب(٤/١٤).‏ 
() انظر: سلاسل الذهب(١٠٤).‏ 
() انظر: سلاسل الذهب(٥١٠٤۔١١٤).‏ 
(( أبو منصور البغدادي :هو عبد القاهر بن طاهر بن محمد التميمي البغدادي الشافعي الأشعري» الإمام العلامة 
البارع»كان من أئمة الأصول والفقه والكلام والعربية »صنف تصانيف»ومنها: الفرق بین الفرقءرالتحصيل في 
الأصول»والملل والنحل»وكتاب أصول الدين» توفي سنة ٤٩۹‏ ه. 

انظر: المنتخب من کتاب السیاق لتاریخ نسابور(٤۳۹)»‏ انباه الرواة(۲/١۱۸)»‏ وفيات الأعيان »)۲٠۰۳/۳(‏ سير 
أعلام النبلاء(۷١/۷۲٥)»‏ طبقات الشافعية الكبرى(°/١١)»‏ طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة »)٠٠١/۲(‏ بغية 
الوعاة(۲/١٠٠٠).‏ 
(/) نقله في سلاسل الذهب .)٤١١(‏ 
() النقشواني: هو أحمد بن أبي بكر بن محمد نجم الدين النقشواني أو النخجواني» صاحب علم وفضل» وله معرفة 
توفي بعد سنة ٥١‏ ه. 
(") نفائس الأصول(۸/٤١١)»‏ وانظر: البحر المحيط(٥°/١١١).‏ 


(f) 


وهذا أصل خاص e‏ فقد نص ابن السمعاني على بنائه 
علٰی الخلاف في الشبه الصوري(' ¢ فقال: «فهذا الاسم من علل الأشباه الصورية 
فمن جعل شبه الصورة حجة قال يجوز أن يجعل هذا علة وحجة »() 


وقال ابن السبكي: «وأما نحو الأبيض فشبه صوري»( . 


أن الا سم المشتق من صفة ل ماسب فيه الحكم فهو كاشبه في الصورة لا متاسبة فيه 
للحكم» فکان حكمهما متحد() 

الترجيح: 

أما البناء SS SOTE‏ لأن من قال هي 
معرٌفة » وقصد بذلك كونها مجرد علامة ( يلزمه جواز التعليل بالاسه؛ لأنه يصلح 
أن يكون علامة وإن لم يوجد فيه معنى المناسبة. 

أما من قصد بكونها معرٌّفة أن تكون مناسبة لتعليق الحكم عليهاء فالظاهر أنه إن قصد 
بالاسم الاسم المجرد فلا يناسبه القول بجواز التعليل بالاسم حينئذ ؛ لأن الاسم بمجرده 
طردي محض» والشريعة شأنها رعاية المصالح ومظانهاء وما لا يكون مصلحة ولا 
مظنة لذلك فليس دأب الشارع اعتباره. 


أما إن قصد بالاسم ما يحمل من معنى أو فائدة تفيد الارتباط بين العلة والمعلول 
فيلزمه القول بجواز التعليل بالاسم؛ لأنه حينئذ يكون عائداً إلى التعليل بالوصف» 
SS‏ 
كما هو واضح من كلام الرازي وغیره ‏ 


قال الرازي: ih ESS‏ الاسم من كونه مخامراً للعقل فذلك يكون 
تعليلا بالوصف› لا بالاسم 0 


وهذا المعنى هو الملاحظ على كلام بعض من جوز التعليل بالاسم »> وصرًّح بذلك 
بعض المحققين من الحنفية وغيرهم . 


() ضبطه الشنقيطي في نثر الورود )٤١١/۲(‏ بقوله: «المراد بالصفة المصدر القائم بالذات من غير اختيارها 
کالبياض والسواد..». 
(") ضبطه الشنقيطي في نثر الورود »)١١٤/۲(‏ بأنه ما كان الشبه فيه بأصل الخلقة بالكسر - كقياس الخيل على 
الحمير في عدم الزكاة » وحرمة الأكل للمشابهة في الصورة والقول بالشبه الصوري منقول عن الأصم وبعض 
0 البدع. انظر: البحر المحيط .)۲۷/١(‏ 

") قواطع الأدلة .)۱۷١/۲(‏ 
٤‏ جمع الجوامع مع حاشية البناني (۲/٠۳۷)»ء‏ وانظر: نشر البنود )٠۳۸/۲(‏ » نثر الورود .)٤١١/۲(‏ 
9 ا نشر البنود (۱۳۸/۲). 
() انظر البحر المحيط(٥°/۲١١).‏ 
(') انظر: شرح تقح الصول ٠(‏ ۱ 
() انظر: نهاية E‏ الها (1۸/۲). 
() المحصول .)۳٠۲-۳۱۱/١(‏ 
() انظر: العدة(٤/١٤١١)ء‏ التبصرة(٤١٠).‏ 
(') انظر: ميزان الأصول(۲/٤۸)»‏ كشف الأسرار(۳/١١1)ء‏ حاشية البناني على جمع الجوامع مع تقريرات 
الشربيني(۲/٥۷").‏ 


۱ 


(fT) 


ولعل هذا المعنى المذكور هو الذي جعل الحنفية يجيزون التعليل بالاسم مع قولهم 

إن العلة موجبة. 

وإذا كان الأمر كذلك فإن من قال هي معرفة أو علامة موافق لمن قال هي موجبة أو 
باعثة ولا فرق. 

أما البناء على التعليل بالحكم فالذي يظهر أن من قال به فإن مراده أنه من نظائر 
التعليل بالاسم» فالمسألتان ترجعان إلى أصل واحد » وهو تفسير العلة» وليس المراد 
أن التعليل بالحكم هو أصل تنشق منه هذه المسألة المبحوثة؛ لأن الاسم ليس حكماء 
والافتراق في الماهية واضح بينهما. 

أما البناء على اشتراط المناسبة فيظهر لي صحته»ء فمن لم يشترط المناسبة فيلزمه 
قبول التعليل بالاسم» ومن اشترطها فيلزمه عدم قبول التعليل بالاسم لخلوه من 
المناسبة. 

لكن قد يشكل على ذلك أن من الأصوليين من اشترط المناسبة » ومع ذلك جوز التعليل 
بالاسم» والظاهر أن ذلك بسبب لحظ المعنى كما سبق» ولذا فلا يكون حينئذ مخالفا 
لأصله. 


أما بناء الاسم المشتق من صفة على الخلاف في الشبه الصوري فالظاهر لي صحته؛ 
فإن التعليل بالاسم المشتق من صفة كالأبيض ونحوه لا مناسبة فيه للحكم »› فهو كالشبه 
في الصورة» فمن قال بالشبه بالصورة أثبت التعليل بهذا النوع من الاسم» ومن لا فلا. 


المبحث الثامن عشر: التعليل بالحكم الشرعي. 

يقصد بهذا المبحث: أن يكون الحكم الشرعي علة لثبوت حكم شرعي آخر. 
و لشرعي هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاءِ ¢ أو التخيير › 
الوضع() 

EN Ea 


الأول التكليفي»› وهو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاءِ ¢ أو 
التخيير (" 


a‏ خطاب الله المتعلق بجعل الشيء سبباً لشيء › أو شرطاً 
E A‏ 


والتعليل بالحكم الشرعي يشمل أربعة أقسام»وهي: 

أولاً:تعليل الحكم التكليفي بالحكم التكليفي. 

ومثاله:قولهم وجبت النية في التيمم فكذلك في الوضوء؛ لأنهما طهارتان عن حدثا“. 
فوجوب النية في التيمم والوضوء كلاهما حكم تكليفي 

ثانياً:تعليل الحكم الوضعي بالحكم الوضعي 

ومثاله:قولهم صح طلاقه فصح ظهاره (° 

فعلة صحة الظهار صحة الطلاق» والصحة حكم وضعي. 

ثالثاً:تعليل الحكم التكليفي بالحكم الوضعي 

ومثاله:قولهم وجبت صلاة الظهر لزوال الشمس. 

فعلة الوجوب زوال الشمس ٠‏ والوجوب حكم تكليفي » والزوال حكم وضعي. 
رابعا:تعليل الحكم الوضعي بالحكم التكليفي. 

ومثاله:قولهم حرم الانتفاع بالخمر فبطل بيعه 7 

فعلة بطلان البيع حرمة الانتفاع به»والبطلان حكم وضعي» والحرمة حكم تكليفي. 


() انظر: التوضيح لمتن التنقيح(١/۲۲)»‏ وانظر لتعريفه:الإحكام(١/11)»‏ شرح تنقيح الفصول(1۷)»مختصر 
المنتهى مع بيان المختصر(۱/١٠)»‏ شرح مختصر الروضة(١/١٤۲)ء‏ رفع الحاجب(١/١۸٤)»‏ البحر 
المحيط(١/١١٠‏ )»أصول الفقه لأبي النور(١/۱۹)ء‏ الحكم الشرعي التكليفي لصلاح زيدان(۱۸ء وما بعدها) . 

() انظر: ا )١‏ وانظر لتعريفه أيضا: الإحكام(١/٦1)»‏ ر ج ج اقول( > جمع 
الوا العطار(١/٦٦)‏ . 

() انظر: شرح تنقيح الفصول(۷۸) »رفع الحاجب(١/١۸٤)»‏ جمع الجوامع مع حاشية العطار(١/٦٦)»‏ أصول 
الفقه للخضري(٦ ٠)١‏ السبب عند الأصوليين(١/۸٦-1۹)‏ . 

(أ) انظر: البحر المحيط(٥/٤٠١).‏ 

() انظر: التبصرة »)٤١۹(‏ التمهيد .)٤٤/٤(‏ 

() انظر: البحر المحيط .)٠٠٤/٥(‏ 


وقد اختلف الأصوليون في هذه المسألة على أقوال: 

القول الأول: جواز التعليل بالحكم الشرعي. 

وهو قول الأكثرز من 2 » والمالكية ‏ » والشافعية ) » والحنابلة © » 
واختاره أبو الحسين البصري 

القول الثاني: عدم جواز التعليل بالحكم الشرعي. 


a eT‏ " » ونسب للأقلين ) » ولبعض المتكلمينء ولقوم من 
أهل الجدل '" » وحكي عن بعض الحنابلة (' . 


القول الثالث: إن كان الحكم الشرعي باعثا لتحصيل مصلحة جاز التعليل به» وإن كان 
لدفع مفسدة لم يجز. 

واختاره ابن الحاجب " . 

بناء المسألة: 

صرح ابن السبكي بأن هذه المسألة مبنية على الخلاف في تفسير العلةء فقال: 
«راأخلاف مبني علٰی تفسير العلة » 0 ٍ 


وهذا ما أشار إليه كثير من الأصوليين في أثناء ذكر أدلة المسألة ٠‏ ) » قال الهندي في 
أدلة المجيزين: «ولأن العلة بمعنى المعرّف» ولا بُعد في أن يجعل حكم معرّفاً لحكم 
آخر »° 

وجه هذا البناء: 


(') انظر: نهاية الوصول »)۳٠١۹/۸(‏ الإبهاج .)٠٤١/۳(‏ 

() انظر: أصول الجصاص E »)"٠١/۲(‏ نهاية الوصول لابن الساعاتي »)٥۹٤/١(‏ 

كشف الأسرار »)٦٠١/۲(‏ التنقیح (۱۳۹/۲)» فواتح الرحموت (۲۹۰/۲)» تيسير التحرير .)"٤/٤(‏ 

() انظر: ا تنقيح الفصول »)٤۰۸(‏ نشر البنود (۱۲۷/۲)»ء نثر الورود .)٤١٤/١(‏ 

(أ) انظر: التبصرة »)٤١۹(‏ المستصفى (۲/ ۲0 المحصول »)٠١٠/١(‏ السراج الوهاج (19۹/۲)» جمع 

الجوامع مع شرح المحلي (°۹/۲)» نهاية السول (٤/١١٤)ء‏ البحر المحيط .)٠١٤/١(‏ 

() انظر: التمهيد »)٤٤/٤(‏ الواضح »)٦/١(‏ روضة الناظر »)۸۸۷/۳١(‏ أصول ابن مفلح »)٠٠٤١/۳(‏ شرح 

غاية السول (١۳۸)»ء‏ المختصر لابن اللحام »)۲٠۲(‏ التحبير .)"٠۸١/۷(‏ 

) انظر: المعتمد .)٠٠٠٥/۲(‏ 

") انظر: المحصول .)٠١٠/١(‏ 

) انظر: نهاية الوصول »)۳٠١۹/۸(‏ الإبهاج .)١٤١/۳(‏ 

) انظر: شرح الکوکب .)٠۲/٤(‏ 

.)٦۳/١( انظر: الواضح‎ ) ٠ 

') انظر: التحبیر (۷/١۳۲۸)ء‏ شرح ب( 0ي التمهيد »)٤٤/٤(‏ نقل عن بعضهم أنه لا يجوز أن 
ن قياس علة » وإنما هو قياس دلالة. وانظر: الواضح e »)٠٤/١(‏ 

() اتظر: مختصر المنتهى مع بيان المختصر (۷۳/۳)»ء منتهى الوصول .)٠۷١(‏ 

") رفع الحاجب .)۲۹۸/٤(‏ 

) انظر: التبصرة (۹١٤)ء‏ التمهيد (٤/٤٤)ء‏ الإحكام (۳/١٠۲)ء‏ شرح تنقيح الفصول »)٤٠۰۸(‏ البحر المحيط 

ك (۲/١١۲)»ء‏ المحصول »)٠٠-۳۰۲/٥(‏ كشف الأسرار »)1١/۳(‏ الإبهاج 


) 
) 
) 
) 
) 
4 


(61( 


أن العلة إن كانت هي المعرّف فلا يمتنع أن يكون الحكم الشرعي معرُفاً لحكم 
آخر ٩‏ » وإن كانت بمعنى الباعث لم يجز؛ لأنه إن تقدم العلة لزم النقض» وإن تأخر 
لم يجز لامتناع E‏ متأخراً عن ثبوت حکم الأضنل“ وان قارن فلا أولوية 
لأحدهما بالعلية فيلزم التحكه ( 

وقد نوقش هذا من وجهين: 

الأول: إن فسّرت العلة بالمعرّف فلا يلزم الجواز » بل العكس» فيمتنع تعليل حكم لحكم 
آخر؛ لأن المعرٌّف لحكم الأصل هو النص لا العلة. 

وأجيب: بأنه مبني على مسألة ثبوت الحكم بالعلة أو بالنص» وهي محل خلاف © › 
ثم لا يمتنع أن يكون بمعنى المعرّف » لكن في الفرع لا في الأصل() 

الثاني: لا يمتنع إن جعلت العلة بمعنى الباعث أن يكون ترتيب أحد الحكمين على 
الآخر مستلزما حصول مصلحة لا تحصل من أحدهما بانفراده» فثبت أن التعليل 
بالحكم جائز وإن فسرت بالباعث ° . 

وما ذكر من أن الحكم إن قارن العلة فلا أولوية لأحدهما بالعلية فيلزم التحكم: غير 
لازم؛ لأن تقديم أحدهما على الآخر إنما هو بالنظر إلى مسالك التعليل › فلا تحكه أ 
وما ذكره ابن الحاجب من أن الحكم لا يكون علة لدفع مفسدة؛ لأنه لا يكون منشاً 
مفسدة مطلوبة الدفع › وإلا لم يشرع ابتداء. 

فإنه قد اعترض عليه: بأنه إنما يصح لو لم يشتمل على مصلحة راجحة وعلى مفسدة 
مرجوحة تدفع بحكم آخر لتبقى المصلحة خالصةء ومثاله: شرع حد الزنا لحفظ النسب 
بين رجم وجلد مع تغريب › وهو حد ثقيل › ولو لم يبالغ في الشهادة عليه لأدى إلى 
E‏ ما لا يخفى › فشرع المبالغة فيه دفعاً لتلك المفسدة 


الترجيح: 


الذي يظهر لي صحة البناء على تفسير العلة »فمن قال هي معرفة فيلزمه القول 
بالجواز » سواء قال إن العلة مجرد علامة › أو اشترط فيها ملاحظة المعنى؛ لان 
الحكم قد يلحظ فيه المعنى» ولذا فإن الأكثر فيما يبدو - يطلقون مسمى العلة على 
o O TT‏ 
أدلتهم - كما يفهم منها - على كون أحد الحكمين دالا على صحة الحكم الآخر 


() انظر: نهاية الوصول »)"٠٠۹/۸(‏ الإبهاج »)٠٤١/۳(‏ البحر المحيط .)٠٠٤/١(‏ 
() انظر: شرح العضد مع حاشية التفتازاني .)۲١١/۲(‏ 

() انظر: المحصول (۳۰۳-۳۰۲/۰) . 

(أ) انظر: نهاية الوصول .)١٠١/۸(‏ 

() انظر: كشف الأسرار .)٦٠١/۳(‏ 

() انظر: شرح العضد .)۲۳١/۲(‏ 

") انظر: شرح العضد .)۲۳١۰/۲(‏ 

انظر: E‏ الإبهاج »)١٤١/۳(‏ البحر المحيط .)٠٠٤/١(‏ 


(f) 


لكن لا يعني هذا أن من قال إنها غير معرّفة يلزمه القول بعدم الجواز؛ فإن تفسير 
العلة بالموجبة أو بالباعثة لا يمنع من جواز التعليل بالحكم الشرعي › ولذلك قال 
الحنفية بالجواز مع قولهم بأن العلة موجبة» وهذا ما يرجح أن البناء بناء جزئي. 


المبجث التاسع عشر: التعليل بالعلة القاصرة. 

يقصد بالعلة القاصرة: العلة التي لا تتعدى محل النص ‏ › وتسمى بالعلة الواقفة (' 
وذلك لوقوفها واقتصارها على الإفادة في موضع النص. 

ech rG ays 
)( العلة شرط في صحة القياس' » واتفاقهم على أن القاصرة لا يتعدى بها موضعها‎ 
E a E, 
( منصوصة ومجمعاً عليها‎ 

ا و ا و ی 
a O O‏ 
الإجماع الدالين عليها › لا أنه مع تسليمه تبوتها بالنص أو الإجماع منع کک 
والذي عليه كثير من العلماء هو أن موضع النزاع في العلة القاصرة المستنبطة. 
ومثالها و En E‏ 
واللطافة دون الإزالة''. 

وقد اختلفوا في صحتها على قولين: 

القول الأول: صحة التعليل بالعلة القاصرة. 

وهو قول المالكية "ء وأكثر الشافعية "٠ء‏ 


() انظر: شرح المحلي على جمع الجوامع »)۳۷١/۲(‏ شرح مختصر الروضة »)۳٠۷/۳(‏ تشنيف المسامع 
( ۳ ) الغيث الهامع »)۸٠/۳(‏ المختصر لابن اللحام »)۲٠١(‏ نثر الورود .)٤٦۹/۲(‏ 

(") كما في التبصرة (١١٤)ء‏ وإحكام الفصول .)٠۹/۲(‏ 

() انظر: الإحكام (۲۱۹/۳)» كشف الأسرار .)٨٦۸/۳(‏ 

ً) انظر: روضة الناظر .)۸۹٤/۳(‏ 

( 


) 
() انظر: التلخيص »)۲۸٦/۳(‏ الإحكام »)۲٠١/۳(‏ المسودة (۷۷۳/۲)» مختصر المنتهى مع شرح العضد 


(۲۱۷/۲)» شرح مختصر الروضة (۳۱۷/۳)» أصول ابن مفلح »)١١٠۹/۲(‏ نهاية الوصول »)"١٠۹/۸(‏ الإبهاج 
»)٠٤١/۳(‏ البحر المحيط »)٠١١/١(‏ التحبير .)۳۲١٠/۷(‏ 

() انظر: شرح تنقيح الفصول .)٠٥۹(‏ 

() انظر: الإبهاج(١/٤٤٠)»‏ رفع الحاجب(٤/۱۸۲)»‏ البحر المحيط(٥/١١٠)»‏ التحبير(۷/۷٠١۲").‏ 

(/) انظر: الآيات البينات »)١٠/٤(‏ حاشية البناني .)۳۷٠/۲(‏ 

() انظر: العدة (٤/١۱۳۸)ء‏ الإحكام »)۲٠١/۳(‏ مختصر المنتهى مع شرح العضد »)۲٠۷/۲(‏ نهاية الوصول 
(۳۰۱۹/۸)» الإبهاج »)٠٤١/۳(‏ التحبير .)٠٠°١١/۷(‏ 

() انظر لهذا المثال مع الاختلاف في العلة هل هي الثمنية أو جوهرية الثمنية؟» وقد فرق بينهما ابن السبكي: 
انظر: الإحكام »)۲٠١/۲(‏ مختصر المنتهى مع شرح العضد »)۲٠۷/۲(‏ شرح مختصر الروضة (۳۱۷/۳) › 
مفتاح الوصول )1۸١٦(‏ › رفع الحاجب .)۱۸۳/٤(‏ 

() انظر: نشر البنود .)۱۳١/۲(‏ 

(") انظر: المقدمة لابن القصار (۷۷)» إحكام الفصول (1۳۹/۲)» لباب المحصول (1۸۳/۲)» مختصر المنتهى 
مع شرح العضد »)۲٠۷/۲(‏ منتهى الوصول (١١١)ء‏ شرح تنقيح الفصول »)٤٠١۹(‏ مفتاح الوصول »)٠۸١(‏ نشر 
البنود (۱۳۲/۲)» نثر الورود .)٤٩۸/۲(‏ 

(") انظر: التبصرة »)٤١١(‏ شرح اللمع »)۸٤١/۲(‏ البرهان (1۹۹/۲)» التلخيص (۳/٤۲۸)»ء‏ قواطع الأدلة 
»)۱١/۲(‏ المستصفى »)٤٠١/۲(‏ المحصول »)۳٠۲/١(‏ الإحكام »)۲٠١/۳(‏ الإبهاج »)١٤١/۳(‏ جمع الجوامع مع 
حاشية البناني »)۳۷٠/۲(‏ البحر المحيط .)٠١١/١(‏ 


)٤۹( 


وبعض الحنفية ('»وبعض الحنابلة ‏ » وبعض المعتزلة » وأكثر الفقهاء 
والمتكلمين > ونسب لمعظم المحققين من الأصوليين (° 
القول الثاني: عدم صحة التعليل بالعلة القاصرة. 


وهو قول أكثر الحنفية" » وأكثر الحنابلة » وبعض الشافعية » وبعض المعتزلة 
(( 


بناء المسألة: 

ذکر الأصوليون لهذه المسألة ثلاثة أصول» وهي: 

الأصل الأول: تفسير العلة. 

والقائلون بأنها معرّفة تجاذبوا هذا الأصل › واستدلوا به على طرفي المسألة( '') › 
فالمجيزون استدلوا بهذا الأصل» قال الشيرازي مبينا ذلك: «العلل أمارات شرعية. 
فيجوز أن تجعل الأمارة معنى لا يتعدى › كما يجوز أن تجعل معنى يتعدى »' . 
وجه هذا البناء: 

إن قيل هي علامةء فلا يمتنع القول بالعلة القاصرة؛ لأن العلة القاصرة تعتبر علامة. 
والمانعون استدلوا بهذا الأصل» قال الرازي في ذكره دليل المانع: «العلة الشرعية 


أمارة » فلابد وأن تكون كاشفة عن شيء» والعلة القاصرة لا تكشف عن شيء من 
الأحكام» فلا تكون أمارةء فلا تكون علة »" . 


ووجه هذا البناء واضح من الدليل. 


() انظر: ميزان الأصول »)۹٠٤/١(‏ كشف الأسرار »)٥٦۸/۳(‏ التحرير مع التقرير والتحبير »)١١۹/۳(‏ فواتح 
الرحموت .)۲۷١/۲(‏ 
() انظر: التمهيد »)١/٤(‏ المسودة (۷۷۲/۲)» روضة الناظر (۸۸۸/۳)» البلبل مع شرح مختصر الروضة 
)۴۱۸/۲( التحبیر .)"۲٠١۹/۷(‏ 
() انظر: المعتمد .)۸٠٠/۲(‏ 
)١(‏ انظر: الإحكام .)۲٠١/۳(‏ 
(١)‏ انظر: التلخیص .)"۸٤/۳(‏ 
() انظر: الغنية (۸١٠)ء‏ أصول الجصاص (۲۸۹/۲)ء تقويم الأدلة »)۲۹٤(‏ أصول السرخسي »)٠١۸/۲(‏ نهاية 
الوصول لابن الساعاتي (۹۲/۲٥0)ء‏ المغني للخبازي(١٠۳)»‏ كشف الأسرار »)٥٦۷/۳(‏ جامع الأسرار 
»)٠٠٤١/٤(‏ التنقيح مع شرحه التوضيح (۱۳۹/۲)» الوجيز »)٠١(‏ فواتح الرحموت .)۲۷١/۲(‏ 
() انظر: العدة »)۱۳۷۹/٤(‏ التمهيد (١/٠٦)ء‏ الجدل (١۲۹)»ء‏ المسودة (۷۷۲/۲)» أصول ابن مفلح »)١۱١٠۸/۳(‏ 
المختصر لابن اللحام »)۲٠١(‏ شرح غاية السول (۳۸۲)ء التحبير (۷/۷٠۳۲)ء‏ شرح الكوكب .)١۲/٤١(‏ 
) انظر: قواطع الأدلة ( )۱/۲ > الإبهاج »)٠٤١/۳(‏ البحر المحيط .)٠١١/١(‏ 
انظر: المعتمد »)۸٠٠/۲(‏ شرح العمد .)٠١/۲(‏ 
) انظر: المعتمد ٤/١(‏ ٠۸)ء‏ العدة »)۱۳۸۲/١(‏ إحكام الفصول »)٦۳۹/۲(‏ التلخيص »)۲۸١/۳(‏ قواطع الأدلة 
/۷))» شفاء الغليل »)٥۳۷(‏ روضة الناظر (۸۸۹/۳)؛ نهاية الوصول »)١۲٦/۸(‏ شرح مختصر الروضة 


وقد نوقش ذلك: بأنها تكشف عن حكمة الحكم»وعن المنع من استعمال القياس' . 
وأجيب: بأن المنع من استعمال القياس حاصل بترك التعليل › فلا فائدة . 

الأصل الثاني: الحكم في محل النص ثابت بالعلة أو بالنص؟. 

قال السمرقندي بعد ذكره مسألة الحكم في محل النص: «ينبني على هذا أن العلة 
القاصرة على موضع النص والإجماع › والعلة المتعدية عنهما إلى الفروع صحيحة 
عند الفريق الأول»ء ولا تجوز عند الفريق الثاني » . 


وقال الطوفي: a E E‏ الأصل - 
يعني مسألة الحكم في محل النص -» 


وجه هذا البناء: 

أن من قال إن الحكم في محل النص ثابت بالعلة فإنه يقول بالعلة القاصرة؛ إذ لا تعرى 
العلة القاصرة عن فائدة» وهي ثبوت الحكم بها. 

ومن قال إنه ثابت بالنص نفى جواز التعليل بالعلة القاصرة؛ إذ لا يظهر لها في محل 
النص »ولا في غيره فائدة» ومالا فائدة منه لا يعتبر ° . 

القاصرة أصلٌ لمسألة الحكم في محل النص ثابت بالعلة أو بالنص لا بالعكس() 
الأصل الثالث: اشتراط التأثير » أو الاكتفاء بالإخالة“. 


) انظر: المحصول .)۳۱۸/٥(‏ 

) انظر: نهاية الوصول لابن الساعاتي (0۹۳/۲). 

") ميزان الأصول »)٠٠٥-۹٠٤/١(‏ وانظر: التنقيح »)۱١۹/۲(‏ جامع الأسرار »)٠٠٤۸/٤(‏ رفع الحاجب 
٤‏ )) تشنيف المسامع ٦/۳(‏ 

) شرح مختصر الروضة (۲۲/۳"). 

) انظر: شرح مختصر الروضة (۳۲۲/۳))» التنقیح .)١۳۹/۲(‏ 

() انظر: المستصفى (۲/٦٠٤۳)»ء‏ شفاء الغليل »)٥۳۷(‏ الوصول )۲۷٤/۲(‏ ٬المحصول‏ (١/۸٠۳)ءتخريج‏ الفروع 
على الأصول (6A_ ٤١(‏ 

() التأثير: أصله آثر يوؤثر تاثيرا بمعنى جعل فيه أثرا: أي علامة فتأثر أي قبل وانفعل»انظر: المصباح 
المنير(١/٤)‏ مادة أثر. 

والتأثير عرّفه الحنفية بأنه اعتبار نوع الوصف في نوع الحكم » أو جنسه » أو اعتبار جنسه في جنس الحكم » أو 
نوعه» وعرٌّفه آخرون من الحنفية »وغيرهم بأنه: اعتبار الجنس في الجنس في موضع آخر نصا أو إجماعاء وقيل 
دلالة النص أو الإجماع على كون الوصف علة للحكم في محل النص » أو في غير محل النص» » ومن أمثلته: 
إسقاط الصلاة الكثيرة بالإغماءِ؛ فإن لجنس العجز عن الأداء تأثيرا في سقوطها كما في الحائض» ومثال ما دل 
عليه النص: تعليل الحدث بمس الذكر E‏ تعليل ولاية المال بالصغر. 

انظر: التحرير مع التقرير والتحبير(۸/۳١٠)»‏ فو تح الرحموت(۰/۲٠۳۰)»‏ ويمكن أن يستفاد تعريفه من تعريف 
ا ا ی ا كنز الوصول مع 
كشف الأسرار(۳/٤۲١)»‏ الإحكام(۲۸۲/۳)ء شفاء الغليل(١٤٤٠)»ءروضة‏ الناظر(۹/۳٤۸)»‏ منهاج الوصول مع 
نهاية السول(١٤/٠١٠)»‏ السراج الوهاج(۱۲/۲٩)»‏ أصول ابن مفلح(۱۲۸۷/۳)» شرح العضد(۲/۲٠۲)»‏ البحر 
المحيط )۲١١/(‏ > تعليل الأحكام(۱۹۸)ء مباحث العلة في القياس(٦١٠).‏ 

() الإخالة: أصل الكلمة خال: إذا ظن»ءوأخالت السحابة: إذا رأيتها » وقد ظهرت فيها دلائل المطر فحسبتها ماطرة 
> ویقال أخال الشيء: إذا التبس واشتبه . انظر :المصباح المنير(١/١۱۸)‏ ءمادة خيل. 

والإخالة ا ا المناسبةء سميت بذلك لأنه بالنظر إلى الوصف يخال للناظر أنه علة: أي يظن ذلك.انظر: 
البحر المحيط(٥/٠١٠۲)‏ ٬التحبير(۳۳۹۸/۷)»‏ فواتح الرحموت(۲/١٠١٠).‏ 


(٤٤١( 


° 


) 
) 
) 
( 
) 
) 


وقد نص على ذلك صدر الشريعةء فقال: «هذه المسالة مبنية على اشتراط التأثير 
عند أبي حنيفة - رحمه الله - وعلى الاكتفاء بالإخالة عند الشافعي - رحمه الله » . 


وجه هذا البناء: 


أنه لما أن كان المراد بالتأثير اعتبار الشارع جنس الوصف » أو نوعه في جنس الحكم 
> أو نوعه فإنه إذا كان الوصف مقتصراً على مورد النص غير حاصل في صورة 
أخرى » فلا يمكن الحصول على غلبة الظن بالعلية أصلا؛ لأن نوع العلة أو جنسها 
لما لم يوجد في صورة أخرى لا يقال إن الشارع اعتبره. 

أما إذا كان مجرد الإخالة كافياً فإنه يحصل الوقوف على العلة مع قصورها على 
مورد النص (' 

ونوقش ذلك: بأن اللازم في التأثير كون العين المعلّل بها الحكم ثبت اعتبار جنسها في 
جنس الحكم أو عينه» وهذا لا يستلزم ثبوت العين المعلل بها في محل آخر » بل يجوز 
كون ذلك المعلل به الحكم غير ثابت بعينه في غيره » ودل على اعتباره ثبوت اعتبار 
جنسه في جنس ذلك الحكم أو عينهء وبالاكتفاء بالجنس في آخر إنما تعدد محل الجنس 
> وهو لا يستلزم تعدد محل ذلك العين لجواز كون ذلك الجنس في فرد آخر غير ذلك 
العين» فلم يتعدد محل ما جعل علةء وليس الجنس هو المعلل به» وإلا لو كان هو 
المعلّل به لكان الأخص عين الأعم» وكانت العلة جنس العين لا العين » وهذا خلاف 
الفرض؛ إذ الفرض وجود عين المدعى علة لحكم الأصل في آخر» فلا يستلزم التأثير 
تعدي ما علل به بعينه إلى آخر ‏ . 

وأجيب: بأن قصد صدر الشريعة هو أن المراد بالتعدية ما يوجد هو أو جنسه في غير 
الأصل» وبالقاصرة ما لا يوجد هو ولا جنسه فيه» بل يختص بالأصل» والتعدية لعينه 
أو لجنسه لازم على تقدير وجوب التأثير بخلاف الإخالةء وحينئذ يصح البناءء فإن قيل 
المتبادر من تعدية الل وود عينها في مكل أخرء قبل : قد قيل هذا تحريرا للمسألة 
لتكون محل نزاع معنوي () . 

eae NSE 
القائلين بالتأثير - جوزوا التعليل بالقاصرة»ء ومن الشافعية - القائلين بالإخالة  منعوا‎ 
من ذلك» فلو كان البناء صحيحاً للزم كل قائل بالإخالة جواز التعليل بالقاصرة» وكل‎ 
. ° من شرط التأثير المنع من ذلك‎ 

الترجيح: 


() التوضيح »)٠١١/١(‏ وعنه: البحر المحيط .)١١١-٠٠١/١(‏ 
() انظر: التوضيح .)٠٤١/۲(‏ 

() انظر: التحریر مع التقریر والتحبیر (۱۷۱-۱۷۰/۳)» تیسیر التحریر »)۷-٦/٤(‏ شرح التلویح -٠٤٤/۲(‏ 
4( 

ً) انظر: مسلم الثبوت مع فواتح الرحموت (۲۷۷/۲). 

( 


: انظر: تعليل الأحكام لشلبي .)١۷١۲(‏ 


(6٤( 


أما البناء على تفسير العلة فهو بناء صحيح؛ لكنه بناء جزئي» فمن قال إنها 
معرفة فيلزمه القول بجواز التعليل بالعلة القاصرة؛ إذ هي قد عرفت الحكم» وأفادت 
ثبوت الحكم لتلك العلة. 

أما الحنابلة فاختلفوا » فمنهم من ذهب إلى الجواز؛ لأن العلة معرّفةء ومنهم من أشار 
إلى أن تعريف الحكم حاصل بالنص» وفائدة العلة تعريف حكم الفرع» وذلك لا يكون 
إلا بتعديتهاء ولذا ذهب إلى عدم الجواز(. 

لكن لا يعني هذا أن من فسّر العلة بغير التعريف يلزمه القول بعدم جوازهاء فبعض 
الأصوليين فسرها بالباعثة » ولم يمنعه ذلك من القول بالجواز؛ وعلة ذلك أن العلة 
القاصرة يمكن أن تكون باعثة على الحكم بما اشتملت عليه من مناسبة'. 

وأكثر الحنفية حين ذهبوا إلى عدم صحة العلة القاصرة لم يستندوا إلى كونها غير 
معرّفةء وإنما استندوا لعدم فائدتها في نظرهم» كما أن بعض الحنفية جوز التعليل 
بالعلة القاصرة » مع كون الحنفية عموماً يفسّرون العلة بالموجبة. 

ولهذا فالظاهر أن تفسيرها بغير كونها معرَّفة لا يلزم منه أي من القولين في المسألة. 
أما البناء على مسألة الحكم في محل النص ثابت بالعلة أو بالنص؟ فهو بناء صحيح 
لأن من ذهب إلى أن الحكم في محل النص ثابت بالنص فيلزمه المنع من التعليل 
بالعلة القاصرة ؛ لأنه إذا كان النص هو المثبت للحكم فالعلة لا فائدة منهاء وما لا 
فائدة منه لا يصح إثباته. 

أما من قال إن الحكم يثبت بالعلة فيلزمه أن يجيز التعليل بالعلة القاصرة؛ لأن لها فائدة 
> وهي إثبات الحكم في محل النص. 

ولعل ذلك يتأيد بتلازم الأقوال في المسألتين. 

أما البناء على اشتراط التأثير أو الاكتفاء بالإخالة فالصحيح أنه لا تعلق له بالمسألة؛ 
لأن المتبادر من تعدية العلة وجود عينها في محل آخر» والتأثير يكتفى فيه بأن يدل 
الشرع على اعتبار العلة بثبوت اعتبار جنسها في جنس ذلك الحكم أو عينه» وحينئذ لا 
يلزم كون العين التي غلل بها ثابتة في محل آخرء وما فسّر به قول صدر الشريعة فهو 
الخلاف معنوياً. 

ومما يؤيد ذلك أن من الحنفية ‏ الذين قالوا بالتأثير ‏ جوّزوا التعليل بالعلة القاصرة»ء 
ومن الشافعية ‏ الذين قالوا بالإخالة ‏ منعوا من ذلك. 


() انظر: العدة(٤/۱۳۸۲)»‏ التحبير(۸۷/۷٠").‏ 
() انظر: الإحکام(۱۷-۲۱۹/۳٠۲)»‏ مختصر المنتهى مع شرح العضد(۷/۲٠١).‏ 


(f٤( 


المبجث العشرون: التعليل با لمحل أو جزئه. 


يقصد بالمحل: ما وضع اللفظ له . ومثاله: تحريم الخمر لأنه مسكر معتصر من 
العنبء وتحريم الربا في الذهب؛ لأنه ذهب ( . 


أما جزء المحل فالمراد به جزء محل الحكم الخاص الذي لا يوجد في غيره(ء 
ويخرج بذلك الجزء المشترك الذي يكون في المحل وفي غيره . 
وعبّر التفتازاني عن جزء المحل بأنه ما تركب محل الحكم منه ومن غيره بحيث 
ag a sS‏ 
تقییده بالخاص؛ لأن ما يكون جزءاً لشيء حقيقة لا يكون إلا كذلاك. 


ومثال ما هو جزء لمحل الحكم: تعطيل الوضوء في الخارج من السبيين بالخروج 
منهما » فإن الخروج جزء معنى الخارج ؛ إذ معناه ذات متصفة بالخروجا E‏ 
تعليل حرمة الخمر بكونه معتصراً »فهو جزء من معنى الخمر؛لأن معناه أنه معتصر 
من عنب ونحوه) 


O‏ بإباحة البيع لكونه عقد معاوضة» فكونه عقدا أمر شامل 
للمغاو كةو غير ها 


وقد اختلفوا في هذه المسالة على أقوال: 
القول الأول: لا يجوز التعليل بمحل الحكم › أو جزئه. 
وهو قول الحنفية ' » والحنابلة ‏ » ونسب للأكثر ٠‏ . 


القول الثاني: يجوز التعليل بمحل الحكم أو جزئه. 
اختاره بعض الأصوليين " » ونسب للأكثر ° . 


() انظر: شرح تنقيح الفصول »)٤١١(‏ نشر البنود .)٠١١/۲(‏ 
() انظر: تشنيف المسامع (۲۲۹/۳)» التحبير .)"٠٠٠/۷(‏ 
(") انظر: تشنيف المسامع »)۲۲٠/۳(‏ الغيث الهامع (1۸۲/۳)» التحبير »)۲٠١/۷(‏ شرح الكوكب »)١٠/٤(‏ 
وذكر الشربيني في تقريراته على جمع الجوامع وحاشية البناني(۳۷۲/۲) أن العلة في هذا المثال هي مجموع 
الجنس والفصل المميز.» فالعلة هي. كون تلك العين المحرّمة عين ذهب» وهذا هو محل الحكم. 
(٤)‏ انظر: شرح المحلي (۳۷۲/۲)ء شرح الكوكب .)0١/٤(‏ 
: ا e‏ -(. 
: حاشية التفتازاني 
") انظر: شرح المحلي (۳۷۲/۲)» نشر البنود .)٠١١/۲(‏ 
( انظر: تشنيف المسامع (۲۲۷/۳)» الغيث الهامع (1۸۲/۳)» التحبير »)٠٠٠١/۷(‏ شرح الكوكب .)١٠/٤(‏ 
( انظر: التحبير )۰/۷ شرح الكوكب (۴/°-0). 
٠‏ ) نقله عنهم ابن الساعاتي في نهاية الوصول .)٥۸۹/۲(‏ 
) انظر: التحبیر (۷/٤۳۲۰۶)ء‏ شرح الكوكب .)٥١٠/٤(‏ 
") انظر: الإحكام »)۲۰٠/۳(‏ أصول ابن مفلح »)۱۲٠/۳(‏ التحبير »)۳۲١/۷(‏ شرح الكوكب .)0١/٤(‏ 
") کالبيضاوي »٬وابن‏ السبکي »وغيرهماء »)۲١٠/۳(‏ الحاصل (1۲۹/۲)» منهاج الوصول مع 
نهاية السول »)٠١٠/٤(‏ نهاية الوصول »)۳٤۹۲/۸(‏ جمع الجوامع مع حاشية البناني (۳۷۲/۲)»ء نشر البنود 
»)۱۳٤/۲(‏ نثر الورود .)٤١١/۲(‏ 
() انظر: الإبهاج (۱۳۹/۳)» تشنيف المسامع (۲۲۷/۳)» الغيث الهامع .)٦۸۳/۳(‏ 


۱ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


(٤٤ ٤( 


القول التالث: جواز إن كانت قاصرة» وعدم الجواز إن كانت متعدية. 
وهو اختيار الرازي ( » وابن الحاجب ‏ » وتبعهما بعض الأصوليينا". 
القول الرابع: يجوز التعليل بالجزء دون المحل. 

واختاره الآمدي 9 


SSR 1 REG SCE aT 
البحل به » وقيّده المحلي: باللازم المساوي؛ لأن عدم التعدي انما یکون إذا کان‎ 
. ” اللازم مساوياً‎ 


ومثال الوصف اللازم: النقدية في الذهب والفضة ؛ لأنه وصف لازم لهما ")» ومثل 
المحلي للوصف اللازم المساوي: بتعليل حرمة الربا في النقدين بكونهما قيم 
الأشياء 


بناء المسألة. 

ذكر لهذه المسألة أصلان: 

الأصل الأول: تفسير العلة. 

قال الزركشي: «ولها التفات آخر على تفسير العلة»( . 
وجه هذا البناء: 


لعل وجه البناء أن العلة إذا كانت هي العلامة المعرٌّفة فيجوز أن تكون علامة لا 
تتعدی. 


الأصل الثاني: التعليل بالعلة القاصرة. 
وقد أشار إلى ذلك الرازي وغيره ' » ونص عليه الهندي» فقال: «الحق أنه مبني 


() انظر: المحصول .)۲۸۷-۲۸٥/۰(‏ 

() انظر: مختصر المنتهى مع بيان المختصر (۳/۳"). 

() انظر: التحصيل (۲۲۳/۲)» رفع الحاجب »)۱۸۲-٠۸١/٤(‏ السراج الوهاج »)٠15١-۹١٤/۲(‏ شرح العضد 
(۲۷/۲)ء البحر المحيط »)٠١١/١(‏ مناهج العقول (۳/١٤١)ء‏ إرشاد الفحول »)١۳(‏ وقد ذكر العضد أنه لا 
تصوَر تعدیتهماء وذکر الزرکشي في تشنیف المسامع (۲۲۸/۳) أنه قد يقال لا حقيقة لهذا القول ؛ لأن العلة 
بالمحل هي القاصرةء وحینئذ لا يتأتى التفصيل» وعلى هذا الذي ذكره الزركشي فالتفصيل من باب توسيع الدائرة. 
وانظر: سلم الوصول .)"°۷/٤(‏ ا 

)١(‏ انظر: الإحكام »)۲٠١٠/۳(‏ وذكر ابن السبكي أنه لا يعتبر قولاً جديداً؛ء لأن مراده الجزء العام بدليل قوله بعد 
ذلك: «وأما الجزء فلا يمتنع التعليل به لاحتمال عمومه للأصل والفرع ». انظر: الإبهاج (۱۳۹/۳)» البحر 
المحيط .)٠١١/١(‏ 

() انظر: جمع الجوامع مع شرح المحلي (۳۷۲/۲)ء تشنيف المسامع (۲۲۹/۳)» نشر البنود .)۲٠١/۳(‏ 

) انظر: شرح المحلي مع حاشية البناني (۳۷۲/۲). 

( انظر: تشنيف المسامع (۲۲۷/۳). 

) انظر: شرح المحلي (۳۷۲/۳). 

) سلاسل الذهب .)٤١١(‏ 

) انظر: المحصول »)۲۸٠/١(‏ الإبهاج (۱۳۹/۳)ء جمع الجوامع مع حاشية البناني (۳۷۲/۲)» سلاسل الذهب 
)١‏ التحبیر »)۳۲۰٣/۷(‏ نشر البنود (۲/٤۱۳)»ء‏ سلم الوصول .)٠١۹/٤(‏ 


)٤٤٥( 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


على جواز تعليل الحكم بالعلة القاصرة »( . 

وقال أبو زرعة العراقي: «هذه مسائل مفرّ عة على التعليل بالعلة القاصرة؛ فاته لا 
تعدية فيها »( 

وجه هذا البناء: 

ل ا ا او ا و ی و 
كان كالعلة القاصرة على المحل و 
منع من العلة القاصرة منع منها () 

وقد اعترض على هذا الباء بأن هذه المسائل إنما هي صور من العلة القاصرة » فلا 


اة لحف وة غل اله ال اهر ان لاء مغ رة ون الاير كلك 
(6( 


لكن القرافي استشعر هذا الاعتراض» واستحسن ما أشار إليه الرازي من هذا البناء 
والتخريج» وذكر أن مسألة محل الحكم وجزئه لو كانت هي والعلة القاصرة شيئا 
واحدأ لما حسن التخريج ولا التفريع › ثم ذكر الفرق بين المسألتين من حيث الصورة 
والمعنى» فالعلة القاصرة قد تكون وصفا اشتمل عليه محل النص لم يوضع اللفظ له 
والمحل ما وضع اللفظ له. 

فمثلا: وصف البُرّية إذا قيل إن البر اشتمل على نوع من الحرارة والرطوبة يلائم 
مزاج الإنسان ملائمة لا تحصل بين الإنسان والأرز؛ لأن الارز حار يابس شديد 


ينافي مزاج الإنسان»› ولذا حرم الربا في البر لهذه الملائمة التي لا توجد في غير ه. 
وهذه علة قاصرة لا محل» وأما وصف البريّة بأنها بريّة فهو المحل» ولأجل الفرق 
کا2 


الترجيح: 

أما البناء على تفسير العلة فهو بناء صحيح لكنه بناء جزئي»› وما قيل في العلة 
القاصرة يقال هنا أيضا'. 

أما البناء على التعليل بالعلة القاصرة فالذدي يظهر لي أنه بناء صحیح؟ ؛ وذلك لاشتراك 


المسألتين في كون العلة فيهما قاصرة على محل الحكم لا تتعداه ومما يو يده أن 
الحنفية والحنابلة تلازمت أقوالهما في المسألتين. 


(') نهاية الوصول .)٠٥۹/٤(‏ 
(") الغيث الهامع (1۸۲/۳)» ويقصد بالمسائل: أي المسائل الثلاث » وهي التعليل بالمحل » أو جزئه › أو وصفه 
اللازم. انظر: شرح المحلي على جمع الجوامع (۳۷۲/۲)» نشر البنود »)۱۳٤/۲(‏ سلم الوصول .)٠٠۹/٤(‏ 

انظر: نهاية الوصول .)۳٤۹۲/۸(‏ 

انظر: الفوائد السنية »)۸٠٦/۲(‏ التحبير .)"٠٠٠١/۷(‏ 


(6٤٤1( 


وما اعترض به على البناء من عدم التغاير بين المسألتين غير وجيه» لأن مسألة 
العلة القاصرة أعم من مسألة التعليل بالمحل أو جزئه» فالعلة القاصرة قد تكون 
بوصف لم يوضع اللفظ له» وقد تكون بما وضع اللفظ لهء بينما التعليل بالمحل لا 
يكون إلا بما وضع اللفظ له»ء وإذا ثبت أن بينهما عموماً وخصوصا ثبت التغاير › 
وساغ البناء. 


المبحث الجادي والعشرون: التعليل بالنفي أو العدم. 


الوصف المعلل به لا يخلو من كونه ثبوتياً أو منفياًء وكذلك الحكم الذي هو معلوله 
فيتحصل من ذلك أربعة أنواع» وهي: 

أولاً: تعليل الثبوتي بالثبوتي. 

ومثاله: تحريم الخمر بوصف الإسكار ١‏ » ووجوب الزكاة بملك النصاب' . 

وهذا الموضع اتفق الأصوليون على جوازه (" . 

ثانياً: تعليل العدمي بالثبوتي. 

ومثاله: تعليل عدم الميراث بالرق أو القتلءوتعليل عدم نفاذ التصرف بالإسراف (° 
وهذا الموضع اتفقوا على جوازه ‏ . 

ثالثاً: تعليل العدمي بالعدمي. 

ومثاله: تعليل عدم نفاذ التصرف بعدم العقل " » وعدم صحة البيع بعدم الرضا“ 
وهذا الموضع نقل الاتفاق على جوازه ° . 


وتعقب هذا النقل بأن الحنفية يمنعون التعليل بالعدم فطلا سو اء کان :الحكم دا او 
تبوتيا' ') . 
رابعاً:تعليل الثبوتي بالعدمي. 


ومثاله: تعليل وجوب قتل المرتد بعدم إسلامه " › وتعليل وجوب التيمم بعدم الماء 
0 


وهذا الموضع محل خلاف بين الأصوليين "' . 


) انظر: شرح العضد .)١٠٤١/۲(‏ 
") انظر: مفتاح الوصول .)٠۷۳(‏ 

") انظر: مفتاح الوصول (1۷۳)» وأخرجه العضد في شرحه )۲٠٤/۲(‏ عن محل النزاع. 
ً) انظر: شرح المعالم .)٤٠۰۸/۲(‏ 

) انظر: شرح العضد .)١٠١/۲(‏ 

) انظر: البحر المحيط »)۱٤۹/٥(‏ شرح المحلي .)۳٠۹/۲(‏ 

) انظر: شرح العضد ٠ .)١٠٤/۲(‏ 

( 
( 


) انظر: البحر المحيط .)٠١١/١(‏ 

ً) انظر: البحر المحیط »)٠٤١۹/٥(‏ شرح المحلي »)۳٠۹/۲(‏ مفتاح الوصول (1۷۳)» وذكر ابن تيمية في 
المسودة )۷۸٤/۲(‏ أنه لا ينبغي أن يكون موضع خلاف؛ فإن الحكم ينتفي لانتفاء مقتضيه أكثر مما ينتفي لوجود 
منافيه. 

(') انظر: التحرير مع التقرير والتحبير )۱١۸/۳(‏ » ويدل على هذا إطلاق كثير من أصولي الحنفية منع التعليل 
بالعدم مطلقاً. انظر مثلاأً: أصول السرخسي »)۲۳٠۰/۲(‏ كشف الأسرار »)٠١۷/۳(‏ كشف الأسرار على المنار 
.)٠ 2 ٤ :(‏ وانظر: الإبهاج »)١٤١/١(‏ البحر المحيط .)٠١٠/١(‏ 

(') انظر: شرح المحلي(۹/۲٠۳).‏ 

() انظر: مفتاح الوصول .)٦۷٤(‏ 

(") انظر: شرح العضد »)١٤/١(‏ مفتاح الوصول (1۷۳)» البحر المحيط .)١٤١٩/٥(‏ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


(6٤۸( 


وقد اختلفوا في هذه المسألة على قولين في الأشهر: 

القول الأول: يجوز التعليل بالعدم. 

وهو قول الأكثر »من المالكية ‏ » والشافعية ‏ » والحنابلة .)١(‏ 

القول الثاني: لا يجوز التعليل بالعدم. 

وهو قول الحنفية ) » وبعض المالكية " » وبعض الشافعية ‏ . 

لكن ينبغي ملاحظة أن من أطلق عدم الجواز هم الحنفيةء أما الآخرون فجوزوا تعليل 
العدمي بالعدمي» ومنعوا تعليل الوجودي بالعدمي. 

بناء المسألة: 

ذكر لهذه المسالة أربعة أصول » وهي: 

الأصل الأول: تفسير العلة. 


وأشار إلى ذلك بعض الأصوليين ضمن الأدلة على المسألة ^ | »ومنهم الهندي > حيث 
قال: « لأنه لا معنى للعلة إلا المعرّف» وهو غير مناف للعدم» فإن العدم قد يعرف 


وجود الحكم الثبوتي »0 
ونص على ذلك الزركشي ٠‏ فقال: «هي مبنية على أن العلل الشرعية عندنا أمارات» 


e 1‏ 
وعندهم موجبات »0 '' . 


)( انظر: شرح العضد »)۲۱٤/۲(‏ نشر البنود .)٠١۹/۲(‏ 
2 إحكام الفصول »)٠٠١/١(‏ شرح تنقيح الفصول .)٤١١(‏ 

") انظر: اللمع (۸١٠)ء‏ التبصرة »)٤٥١١(‏ المستصفى (۲/١۳۳)»ء‏ شفاء الغليل »)٤٥١(‏ المحصول »)٠٠١/۲(‏ 
ا الوصول مع السول .)١٠١/٤(‏ 
(أ) انظر: التمهيد (٤/۸٤)ء‏ الجدل (۲۹۷)» الواضح »)٠١/۲(‏ المسودة (۷۸۳/۲)ء روضة الناظر »)۹١١/۳(‏ 
شرح مختصر الروضة (۳۳۷/۳)» أصول ابن مفلح (۱۲۱۲/۲)» شرح غاية السول (۳۸۱)ء التحبیر »)۳٠۹۸/۷(‏ 
شرح الکوکب »)٤۸/٤(‏ ويرى ابن تيمية أن قياس الدلالة يجوز أن يكون العدم فيه علة أو جزءاً من العلة ؛لاأن 
عدم الوصف قد یکون دلیلاً على وصف وجودي يقتضي الحكم» وأما قياس العلة فلا يكون العدم فيه علة تامةء لكن 
يكون جزءاً من العلة التامة » وشرطا للعلة التي ليست بتامة. انظر: مجموع الفتاوى »)٠٠١/٠١(‏ المسودة 
(۷۸9-۷۸4/۲(. 
)٠(‏ انظر: أصول السرخسي »)۲١/۲(‏ كنز الوصول مع كشف الأسرار (۷/۳٥٠)»ء‏ نهاية الوصول لابن 
الساعاتي »)٥۹۰/۲(‏ » كشف الأسرار على المنار ٠/٤(‏ ۰ 8 الوجيز »)٠١(‏ التحرير مع التقرير والتحبير 
»)١١۸-٠١١/۳(‏ وذكر في ميزان الأصول »)۹۳۲-۹۳٠/۲(‏ تقسيم التعليل بالنفي إلى قسمين : 
ا ی ا و کو 
متعلقاً بوصف آخر عليه. 
۲ _ صحيح: أن يكون الحكم ثابتا بعلة متعينة ليس له علة أخرى »كضمان الغصب لا يجب بدون الغصب. 
() كابن الحاجب. انظر: مختصر المنتهى مع شرح العضد »)۲٠١/۲(‏ منتهى الوصول (۹٦۱)»ء‏ مفتاح الوصول 
1٤‏ 
ا »والرازي في المعالم ءوابن السبكي. انظر: التبصرة (١٥٠)»ء‏ الإحكام »)۲٠٦/۳(‏ المعالم مع شرحه 
(YY/)‏ جمع الجوامع مع حاشية البناني .)١۷/۲(‏ 
() انظر: و کے ر ا شرح العضد »)۲٠١/۲(‏ أصول ابن 
مفلح »)١۱١١١/۳(‏ شرح غاية السول »)۳۸١(‏ البحر المحيط »)٠٤۹/٥(‏ الآيات البينات »)٥۹/٤(‏ حاشية البناني 
.(/Y‏ 
0 ا (°۰۲/۸- .0( 
(') سلاسل الذهب .)٤١٤(‏ 


وجه هذا البناء: 

إن قيل إن العلة معرَّفة فلا يمتنع القول بأن العدم علة؛ لأن العدم يصح آن يكون أمارة 
وعلامةء وإن قيل إنها موجبة امتنع ذلك؛ لأن العدم لا يؤثر في الحكم شیا (0 

ونوقش: بأن التعليل بالعدم لا يلزم امتناعه على القول بأن العلة باعته؛ فالعدم المقابل 
للوصف الوجودي الظاهر المنضبط مشتمل على نقيض ما اشتمل عليه الوصف 
الوجودي» ولهذا فإنه يصح التعليل به . 

وأجيب: بان هذا عدم إضافي آيل إلى الوجود وتن مها مخكدا :فل هو مكل 
النزاع ( 

وقد نوقش: بان محل الخلاف إنما هو في العدم الإضافيء ما العدم المطلق فلا يجوز 
التعليل به اتفاقا؛ لأنه لا يتميز ) . 


الأصل الثاني: التعليل بالطرد. 

وقد نقل ذلك الزركشي› فقال: «ووجّهه بعض الجدليين بأن العدم طرد» والتعليل 
بالطرد ممتنع »° . 

وجه هذا البناء: 

لعل وجه هذا البناء أن العدم لا مناسبة فيه للحكم » فهو طرد من هذه الجهةء وإذا كان 
الطرد لا يعلل به » فكذلك العدم. 

ونوقش: بأن العدم مظنة لمعنى مناسب» ثم إن العدم المقابل للوصف الوجودي مشتمل 
على نقيض ما اشتمل عليه الوصف الوجودي ‏ 

الأصل الثالث: اشتراط المناسبة في العلة. 


وقد أشار إلى ذلك ابن التلمساني مبيّناً وجه البناء » فقال : «الواقع في الشرع أنه لا 
ينب علة إلا ما كان مناسباً » أو مظنة لمعنى مناسب» والمناسب ما تحصل باعتباره 
مصلحةء والمصلحة المنفعة» وهي شيءء» والعدم لا شيء» ولم تجر العادة بالانتفاع 
من لا شيء « 7 

وقد أورد عليه مناقشة: ean‏ لأنه مظنة معنى مناسب تعذر 
اار د قاق ال اهي حن اعا 0 


انظر: سلاسل الذهب .)٤٠٤(‏ 
) انظر: الإحکام (۲۰۷/۳)» أصول ابن مفلح .)۱١١١/۳(‏ 
) انظر: الإحکام (۲۰۸/۳)» أصول ابن مفلح .)۱١١۳/۳(‏ 
ً) انظر: الإبهاج »)٠٤١/۳(‏ شرح المعالم (۲/٥٠٤)»ء‏ البحر المحيط .)٠٠١/١(‏ 
تشنيف المسامع .)۳٠١/۳(‏ 
٠‏ انظر: تشنيف المسامع .)١٠۷-۲٠۱٠۹/۳(‏ 
شرح المعالم .)٤١١/۲(‏ 
انظر: شرح المعالم .)٤٠١١/۲(‏ 


(( 
(( 
(( 
(( 
(( 
() 
(( 
(( 


وأجيب: بأن الوصف إن كان مظنة لغيره» فلا يخلو ذلك الغير» إما أن يكون 
وصفا ظاهراً فلا حاجة للمظنة حينئذء وإن كان خفيَاً فنقيضه وهو العدمي خفي أيضاً ؛ 
لاستواء النقيضين في الجلاء والخفاء ( . أ 
ونوقش: TG e‏ 
لزوم أمر خفي لأمر ظاهر» كما تعرف أحوال القلوب بعلامات تظهر على الوجه () 
الأصل الرابع: اشتراط التأثير. 

وقد ذكز ذلك النطعي: فقال: راذا رجخحت إلى أن الحنفية اشر طرا فى العلة 
التأثير...»والشافعية زادوا على ذلك أن يكون الوصف المناسب موجباً للإخالة .. تعلم 
SSS ao‏ 
مثله مبني على ذلك الشرط »( 

ثم بين وجه هذا البناء » فقال: ا 
يصلح علة للوجودي ولا مناسباً له » ولا علة لعدمي مثله؛ لأن العدم لا يحتاج إلى علة 
> غاية الأمر أن العلة إذا قام الدليل على اتحادها كان من لوازم انتفائها انتفاء معلولهاء 
فيكون عدمها دليلاً على عدم معلولها لا علة في عدمها لعدم حاجة العدمي إلى علة 
E N EOS‏ 
مناسب للحكم »() 


الترجيح: 

أما البناء على تفسير العلة فمن ذهب إلى أن العلة معرٌفة فيلزمه القول بجواز التعليل 
بالوصف المنفى مطلقاء أما من لحظ فى العلة المعنى » أو قال إنها باعثة فإنه لا يمكن 
أن يعلل بالعدم المطلق لعدم تميزه» هذا مع أن العدم المطلق ليس بشيء» فلا وجود له 
إلا في الأذهان(. 


أما إن كان المقصود بالعدم العدم الإضافي فلا مانع من التعليل به » سواء قيل إن العلة 
مغر فة أن ناغ او فوخب ان الحدم المقاتل لار صف الرجودى اللاهن الا 
شل على تقيض ها اشتل عله الرضحف الرجودي» ولهذا فاه يضح القعيل به 
»ولذلك ذهب إلى التعليل بالعدم بعض من ذهب إلى أنها موجبة (')ء وحينئذ يكون 


() انظر: شرح المعالم »)٤٠١/۲(‏ تيسير التحرير .)"/٤(‏ 
() انظر: شرح المعالم .)٤٠۷/۲(‏ 

(") سلم الوصول .)۲۹۸/٤(‏ 

() سلم الوصول .)۲۹۹-۲۹۸/٤(‏ 

(") انظر: مجموع الفتاوی(٤۲۱/۱).‏ 

() انظر: الغزالي في: المستصفى »)۳١/۲(‏ وابن عقيل في: الواضح .)٠٥°/۲(‏ 


(٤٥١( 


أما البناء على التعليل بالطرد فلا ترجع له المسألة إلا إذا كان المراد بالمسألة 
العدم المحض؛ إذ هو طرد لعدم وجود المناسبة فيه للحكم» أما والمراد بالعدم العدم 
الإضافي فهو غير مشابه للطرد؛ إذ هو مظنة لمعنى مناسب بخلاف الطرد. 

ولهذا ذهب الأكثر إلى التعليل بالوصف المنفي » مع منعهم للتعليل بالطرد(') 

أما البناء على اشتراط المناسبة في العلة فإنه يصلح أن يكون أصلاً جزئياً لهذه 
المسألة؛ لأن من لا يشترط المناسبة قد يجيز التعليل بالعدم» أما الجمهور فالظاهر أنهم 
جوزوا التعليل بالعدم الإضافي ؛ إذ قد يتوفر فيه شرط المناسبة. 

لكنه ليس أصلاً كلياً؛ لأن كثيراً من أصحاب القول الثاني يشترطون المناسبةء ولم 
يروا جواز التعليل بالعدم؛ إذ هو عندهم خلي عن المناسبة(. 

كما أن الحنفية لا يكتفون بالمناسبةء وهم يخالفون في التعليل بالعدم» فلا يكون مثار 
الخلاف معهم هو الاستناد إلى البناء المذكور. 

أما البناء على اشتراط التأثير فالظاهر لي أن البناء عليه جزئي ٠‏ إذ يمكن أن يكون 
هو مرجع الخلاف بين الحنفية وأكثر الشافعية ومن وافقهم في الاكتفاء بالمناسبة؛ لأن 
الشافعية اكتفوا بالمناسبة » والوصف المنفي قد يتوفر فيه شرط المناسبة»ء أما الحنفية 
فاشترطوا التأثير" » والعدمي لا يصلح باعثا على الحكم ؛ لأن العدم لا يحتاج إلى 
علة » غاية الأمر أن العلة إذا قام الدليل على اتحادها كان من لوازم انتفائها انتفاء 
معلولهاء فيكون عدمها دليلاً على عدم معلولها > لا علة في عدمها لعدم حاجة العدمي 
إلى علة. 

لكن لما أن كان اشتراط التأثير مختصاً بالحنفية › وقد وافقهم في هذه المسألة غيرهم 
من أصحاب المذاهب الأخرى كان البناء جزئيا. 


(') انظر: البحر المحیط(٥/۸٤۲)»‏ التحبیر(۷/١٤٤).‏ 
() كالآمدي. انظر: الإحكام .)٠٠ »۲٠۰۲/۳(‏ 
() انظر: أصول الجصاص (۳۰/۲)» كشف الأسرار .)٠۲٤/۳(‏ 


(3) 


مسألة: التعليل بجزء الوصف المنفي. 

مثال ذلك: جعل عدم الإكراه جزءا من علة القصاص (' . 

نص كثير من الأصوليين على أن الخلاف في الوصف المنفي يجري في جزء 
الوصف المنفي أيضاً ( . 

قال الزركشي: «الخلاف فيه كالخلاف في أصل المسألة »" . 

وقال المحلي: «ويجري الخلاف فيما جزؤه عدم؛ لأنه عدمي »0 . 

ولهذا لا حاجة إلى إفراده بالحديث. 


(( انظر: مفتاح الوصول .)٦۷٤(‏ 

() انظر: مختصر المنتهى مع بيان المختصر (۲/۳")»ء الإحكام (۹/۳٠۲)»ء‏ مفتاح الوصول »)1۷٤(‏ البحر 
المحيط »)٠١٠/١(‏ الغيث الهامع (۷۸/۳٦)ء‏ التحبير (۷/٤١۳۲)ء‏ شرح الكوكب .)٥٠/٤(‏ 

() تشنيف المسامع .)۳٠۸/۳(‏ 

() شرح المحلي .)۳٦۹-۳۹۸/۲(‏ 


(6) 


المبحث الثاني والعشرون: تعليل الشيء بجميع أوصافه. 
المراد بهذه المسألة:أن يعلل الحكم بجميع صفات الأصل حتى يدخل في ذلك مكانه › 
أو انه أو تخو داك 

ويمكن أن يُمتل له: بأن علة تحريم الربا في الذهب كونه نقداً ذا لون معيّن وضع قيمةٌ 
ونقل بعض الأصوليين الخلاف في هذه المسألة على قولين: 

القول الأول: أنه لا يصح. 

وهو اختيار أبي الحسين البصري( 

القول الثاني: أنه يصع ٠(‏ 

بناء المسألة: 


نص أبو الحسين البصري على بناء هذه المسألة على مسألة التعليل بالعلة القاصرة 
مبيّناً وجه هذا البناءء فقال: «ومن يمنع من العلة القاصرة يقول إن تعليل الشيء 
بجميع أوصافه تعليل بما لا يتعدى؛ لأن جميع صفات الشيء لا توجد في غيره »0 . 
وقال القاضى عبد الوهاب: «الخلاف فيه يلتفت على الخلاف فى أن شرط العلة 
التعدي» فإن قلنا إنه شرط فيها » وإن العلة المقصورة لا تكون › امتنع التعليل بجميع 
الاو ضاف كرو وة فض الحكم على تلك الأوصاف المختصةء وإن قلنا إن التعدي 


ليس بشرط فاختلفوا: فقيل لا یصح؛ لأن حق العلة أن تكون مؤثراًء ولابد أنه يكون 
N ES‏ 
وقيل يصح ذلك؛ لأن أكثر ما فيه إنه لا يتعدى › وذلك لا يمنع صحتها » 


الترجيح: 

الذي يظهر لي هو صحة هذا البناء غير أنه بناء جزئي» فإن التعليل بجميع الأوصاف 
يلزم منه قصور العلة وعدم تعديهاء فمن منع من التعليل بالعلة القاصرة يلزمه المنع 
من التعليل بجميع الأوصاف» وأما من أجازه فلا يلزمه الجوازء فقد يجيز التعليل 
بالعلة القاصرة » ويمنع من التعليل بجميع الأوصاف؛ لأن العلة لابد وأن تكون مؤثرة 
في ثبوت الحكم» ولابد أن يكون المؤثر بعض الأوصاف دون جميعهاءوإذا امتنع تأثير 
جميع الأوصاف امتنع جواز التعليل بجميعهاء إلا أنه قد يقول بالجواز فيما لو كانت 
الأوصاف كلها مؤثرة. 


() انظر: المعتمد (۷۸۹/۲). 

() انظر: المعتمد (۷۸۹/۲). 

)( البحر المحيط »)٠۷٠/١(‏ سلاسل الذهب .)٤٠۸(‏ 

() المعتمد (۷۸۹/۲). 

() نقله في سلاسل الذهب (۸١٤)ء‏ وفيه «لأن أكثرها»» والمثبت من البحر المحيط (١/۸٠٤)ء‏ وهو الموافق لما 
في أصل المخطوطة كما ذكر محقق سلاسل الذهب. 


)٤٤( 


المبحث الثالث والعشرون: التعليل بالإضافات. 

يقصد بذلك“ : الأوصاف الإضافيةء والوصف الإضافي هو ما يعقل باعتبار غيره ) › 
أو ما لا يعقل حقيقته إلا باضافة أمر آخر ينافيه منافاة تامة بحيث يستحيل ا 
ارک د واحد في وقت واحد» كما أنه يستحيل إدراك أحدهما إلا باضافة 
الآخر إليهء كالأبوة والبنوة والتقديم والتأخيرء والكَبّلية والبعدية» والفوقية واأتحتية 
ونحو ذلك»› فالذات الواحدة يستحيل أن تكون آنا لضن ¢ وابناً لذلك الشخص بعينه»ء 
مع أن الأبوة والبنوة لم يدرك معنى إحداهما إلا بإضافة الأخرى إليها () 

وتكن الأضترولفن عون المعالة تالس و الاضافات 2 و هدا فن تات عطف 
الخاص على العام؛ فإن النسب ما يتوقف تعقلها على تعقل غيرهاء والإضافة تختص 
بأن كلا من طرفيها نسبة كالأبوة والبنوةء فالإضافة واحدة من أقسام النسبة 7 . 

وقد اختلف الأصوليون في هذه المسألة على قولين: 

القول الأول: جواز التعليل بالإضافات. 

وهو اختيار الرازي › وغيره ° . 

القول الثاني: عدم جواز التعليل بالإضافات. 

وهو اختيار الآمدي ‏ ءوابن السبكي ” 

بناء المسألة: 

ذکر هذه المسألة ثلاثة أصول» وهي: 

الأصل الأول: التعليل بالعدم. 

ذكر هذا الأصل بعض الأصوليين ‏ » ومنهم الآمدي › حيث قال: «إذا عرف امتناع 
تعليل الحكم الثبوتي بالعدم المحض» وامتناع جعله جزءاً من العلة لزم امتناع التعليل 
بالأوصاف الإضافية ») . 

وقال الزررکشی: «فيه خلاف مفرّع على الأمر العدمي هل يجوز أن يكون علة للأمر 
الوجودي ام «N‏ 

وجه هذا البناء: 


) 

١ 
.)٠٠١/۲( حاشية البناني‎ »)٤۹۸/۲( انظر: حاشية العطار‎ )٤( 
.)٤٠١١( شرح تنقيح الفصول‎ »)٠٠٠/١( انظر: المحصول‎ )/( 
) 
: 
) 


جمع الجوامع مع شرح المحلي (۲/١۳۷)ء‏ الغيث 
الهامع »)٦۷۹/۳(‏ ل شر ))٠ ES E‏ المذكرة .)٠۳١(‏ 
))9 الإحکام (۲۰۹/۳). 

() تشنيف المسامع .)۲٠۹/۳(‏ 


)٤٥( 


ls Sa ld 
فقط » ولا وجود لها في الأعيان» أما الأوصاف العدمية فهي عدم مطلقاً في الذهن‎ 
والخارج.‎ 

لکن أجيب: بأن هذا لا يمنع من الإلحاق لاشتراكهما في العدم في الخارج» وهو محل 
ألو 

E E‏ الا خت فال اقا ن اة 
العدم لا يعلل قالوا: ا ا و 
وجوّزوا التعليل بهاء وقالوا ليس من شروط العلة أن يكون" أ أمراً وجودياً» بل من 
شروطها ألا تكون عدمية » ثم تارة تكون أمراً وجودياء وتارة تكون أمراً معلوماً من 
قبيل النسب والإضافات»( . 

ويستفاد من كلامه أنه لا يلزم من القول بمنع التعليل بالعدم امتناع التعليل بالإضافات؛ 
لأن الإضافات تعتبر مرتبة بين العدم والوجود» فهي أمور محصلة › وليست عدماء 
وهي منشأ المناسبة التي هي جهة التأئير في الأكثر © 

الأصل الثاني: الإضافات أهي وجودية أم عدمية؟ ‏ . 


قال الهندي: «التعليل بالوصف الإضافي جائز إن قيل بوجود الإضافات» وإلا فينبني 


على جواز التعلیل بالعدم » . 

وقال الزركشي: «والحق انبناء هذا الخلاف على أن الإضافات من الأمور العدمية أو 
الوجودية » . 

وجه هذا البناء: 

إن قيل إن الإضافات عدمية لزم عدم التعليل بها؛ لأن العدم لا يكون علةء وإن قيل 


() انظر: تشنیف المسامع (۲۱۹/۳)» المحصول .)۲۹۹/٥(‏ 

(( انظر: شرح تنقيح الفصول »)٤۰۸(‏ تشنيف المسامع .)٠۹/۳(‏ 
() كذا ءولعل صوابه بالتاء الفوقية. 

(( البحر المحيط .)٠١١٠/°(‏ 

() انظر: نفائس الأصول .)"٠٠١-٠١۱٤/۸(‏ 

() اختلفوا في النسب n‏ على أقوال: ٍ 


حصول الد في اكان فال e‏ 
القول الثاني: أنها موجودة في الخارج» وهو قول الفقهاء › والفلاسفة. 
القول الثالث: أنها باعتبار الوجود الذهني وجودية»ء وباعتبار الوجود الخارجي عدمية » ونسب لبعض 
انظر: جمع الجوامع مع حاشية العطار »)٤۹۹-٤۹۸/۲(‏ الغيث الهامع »)1۹٦(‏ حاشية البناني -٠٠١/۲(‏ 
»))٩‏ نثر الورود .)٤٩٩/۲(‏ 
() نهاية الوصول .)٥۰۸/۸(‏ 
() البحر المحيط .)٠١١/١(‏ 


وجودية فيعلل بها . 
وقد نوقش: بأن الأوصاف الإضافية وإن كانت عدمية في الحقيقة لكنها ثبوتية في 


E E E‏ ولو سْلّْم أنها عدمية مطلقاً لكن لا نلم أن الامؤر 
الذهنية لا تصلح للعلية ‏ 


الأصل التالث: التعليل اڭ الشرعى 
وقد ذكر ذلك الزركشي ٠‏ إذ قال: «وإن قلنا وجودية فهي كالحكم الشرعي» » ثم بین 


وجه هذا البناء والقياس » فقال: «لانه ليس فيه معنى مناسب» فهو علة بمعنى الأمارة 
)( 
« . 


وعلى هذا فهو قياس لهذه المسألة على مسألة التعليل بالحكم الشرعي بجامع خلو كل 
منهما عن المناسبةء وكون كل منهما أمارة على الحكم» فإذا جاز التعليل بالحكم فليجز 
التعليل بالوصف الإضافي. 

الترجيح: 

الذي يظهر لي صحة البناء على التعليل بالعدم > فمن منع من التعليل بالعدم يلزمه أن 
يمنع من التعليل بالإضافات؛ لانها عدمية» ومن أجاز التعليل بالعدم فإنه يجيز التعليل 
بالإضافات. 

والذي يبدو أن من أجاز التعليل بالإضافات فمراده أنها قد تحمل معنى يصلح أن يكون 
متعلقا للحكم» وحينئذ تكون كالعدم الإضافي الذي قد يكون مظنة للمعنى المناسب. 
جعلها عدماً لزمه عدم التعليل بها إن كان ممن لا يجيز التعليل بالعدم؛ لأن العدم 
المحض لا يعلل به» ومن جعلها وجودية لزمه التعليل بها. 

وأما البناء على التعليل بالحكم الشرعي فالظاهر لي صحته؛ لأن من ذهب إلى أن 
علامة على الحكم. 

ومن ذهب إلى أن العلة تحمل معنى مناسباً فالظاهر أن من جوز التعليل بالحكم قد 
لحظ هذا المعنى» فجرّز التعليل به لدلالته على العلة » وكذلك من جوز التعليل 
بالإضافات» وإذا صح ذلك فمن جوز التعليل بالحكم يلزمه جواز التعليل بالإضافات› 
وهذا البناء هو من باب بناء النظير على النظير. 

إلا أن بعض الأصوليين فرق بين التعليل بالحكم والتعليل بالإضافات» فجوّز التعليل 
بالحكم ومنع من التعليل بالإضافات» وذلك لان الإضافات عدميةء فاستتبع فيها القول 
بالمنع بناء على رأيه في منع التعليل بالعدم(. 


) انظر: البحر المحیط »)٠٥۲/١(‏ المحصول (۲۹۹/۰). 


() 

() انظر: المحصول .)٠١٠/١(‏ 
(") البحر المحيط .)٠١١/١(‏ 
)( 


) كابن السبكي.انظر جمع الجوامع مع شرح المحلي(۹/۲٥»› .)١١۷‏ 


(٥۷( 


المبحث الرابع والعشرون :تعليل عدم الجكم بوجود المانع أو عدم الشرط. 

يقصد بهذه المسألة: أن تعليل الحكم العدمي بوجود مانع » أو انتفاء شرط هل يشترط 
في صحته وجود ا١‏ لمقتضي أو لا؟. 

ويراد بالمقتضي -بكسر الضاد e‏ اط کن 
الأصوليين على هذه المسألة اسم التعليل بالمانع ‏ ؛ لأن تعليل انتفاء الحكم كان سببه 
وجود المانع» ولأن انتفاء الشرط يعود إلى وجود المانع » فعُلّب جانبه في الإطلاق. 
ومثال ذلك: تعليل عدم صحة البيع بوجود الجهل بالمبيع» وهو مانع من الصحة؛ 
ويلزم منه انتفاء الشرط » ولو غلل بعدم الشرط لقيل: علة عدم صحة البيع تخلف 
شرط صحته »وهو الرؤيةء وانتفاء الشرط أوجد المانع » وهو الجهل بالمبيعء 
يشترط لصحة هذا التعليل وجود العلة » وهي كونه بيعا من أهله في محله أو لا ¢ 


اختلف الأصوليون في ذلك على قولين: 

القول الأول: أنه يشترط وجود المقتضي. 

وهو قول بعض الشافعية ‏ » وبعض المالكية © » وبعض الحنابلة ) » ونسب 
لأكثر العلماء 0 . 


القول الثاني: أنه لا يشترط وجود المقتضي. 
وهو قول بعض الحنفية ) » وبعض المالكية ") » وبعض الشافعية (' . 


بناء المسألة: 

نص كثير من الأصوليين على أن هذه المسألة مبنية على مسألة تخصيص العلة 
ي ومنهم الرازي » إذ قال: «هذه المسألة من تفاريع جواز تخصيص العلة » فإنا إذا 
أنكرناه امتنع الجمع بين المقتضي والمانع »› أما إذا جوّزناه جاء هذا البحث »ا . 


() انظر: نشر البنود .)٠٤١/۲(‏ 

(") انظر: نهاية الوصول (۳۷/۸١")ء‏ الإبهاج »)٠١١/۳(‏ البحر المحيط .)٠١١/١(‏ 

() انظر: شرح العضد (۳۳۲/۲)» ولأمثلة أخرى انظر: بيان المختصر (۸۲/۳)» رفع الحاجب .)۳٠٠/٤(‏ 

() كالآمدي »ءوابن السبكي. انظر: الإحكام »)۲٤٠/۳(‏ رفع الحاجب .)٠٠/٤(‏ 

.)٤١٥/۲( نثر الورود‎ »)۱٤۷/۲( نشر البنود‎ »)٦۷٥( انظر: مفتاح الوصول‎ )٠( 

() انظر: التحبیر (۳۲۹۱/۷)ء شرح الكوكب .)٠١٠/٤(‏ 

() انظر: شرح تنقيح الفصول (١١١٤)ء‏ مفتاح الوصول »)٦۷١(‏ التحبير »)۳۲۹٠/۷(‏ تيسير الوصول »)٥۸/١(‏ 
شرح الكوكب ٠/٤(‏ ۰)) نشر البنود .)۱٤۸/۲(‏ 

(") هو الظاهر من إقرار البدخشي للبيضاوي في مناهج العقول »)٠٠١/۳(‏ وقدّمه في التحرير مع التقرير 
والتحبیر (۱۸۹/۳)ء وتيسير التحرير (٤/۳۷)ء‏ وفي مسلم الثبوت مع فواتح الرحموت (۲۹۲/۲). 

(أ) كابن الحاجب. انظر: مختصر المنتهى مع شرح العضد (۲۳۲/۲)» منتهى الوصول (۱۷۷)» شرح تنقيح 
الفصول .)٤١١(‏ 

(') كالرازي › والبيضاوي. انظر: المحصول »)"۲٤٠/١(‏ المعالم مع شرحه (۳۷۸/۲)»ء منهاج الوصول مع نهاية 
السول .)۳۹۳/٤(‏ 

() انظر: الإحکام (۳/۳٤۲)ء‏ أصول ابن مفلح »)٠١٠/۳(‏ سلاسل الذهب (۳۷۳)» البحر المحيط »)٠٠١/١(‏ 
التحبیر (۳۲۹۲/۷)» نهاية السول .)٠۹۷/٤(‏ 

.)"۲٤/٥( المحصول‎ )'"( 


(5٥۸( 


وقال الهندي: «لا يخفى عليك أن هذا الخلاف إنما يتأتى إذا جوّزنا تخصيص 
العلةء فأما إذا لم يجوز ذلك فلا يتصور هذا الخلاف »(' 


وجه هذا البناء: 


إن قيل بامتناع تخصيص العلة فلا يتصور الخلاف في اشتراط المقتضي عند التعليل 
بالمانع أو فوات الشرط؛ لأنه لا يتصور أصلا تخلف الحكم في بعض الصور عن 
المقتضي؛ إذ لو تخلف الحكم لم يكن المقتضي قائما. 


وإن قيل بجواز التخصيص فيمكن القول بجواز التعليل بالمانعء ويأتي الخلاف حينئذ 
في اشتراط المقتضي من عدمه ( . 

وقد اعترض ابن السبكي على هذا البناء » فذكر أن لقائل أن يقول إن هذا البناء غير 
لازم؛ لأن المانع من تخصيص العلة يجوز أن يقول شرط تعليل الحكم العدمي 
N GS‏ 
ممتنع» وبامتناعه يمتنع تعليل الحكم العدمي بالوصف الوجودي () 

EAE SS N Sa SOS 
مذهبه على اعتبار لو نظر إليه الآخر لقال بقوله» فإن من البيّن أن كلا من عدم‎ 
المقتضي ووجود المانع دليل على عدم المعلول استقلالاء فعدم المعلول في الواقع‎ 
ونفس الأمر معلول لأحدهما لكن علة عدم المعلول بالذات هو عدم العلة التامةء وذلك‎ 
إنما يكون بعدم واحد من أجزاء العلة لا بعينه إذا كانت مركبة والخصوصية ملغاة‎ 
فإذا وجد المانع» فمن جعل انتفاء المانع من تمام العلة أبطل تمامها بوجوده» فانعدم‎ 
المعلول» ومن نظر إلى الوصف المؤثر دون ما يتوقف عليه من ثبوت الشرط وانتفاء‎ 
المانع قال إن الشرط في إضافة المعلول إلى وجود المانع وجود المقتضي › وهو ذلك‎ 
ا اقا ا و ا ا ا‎ 
الاستدلال()‎ 


الترجيح: 

عنها حكمها لوجود مانع» لكن من نفى جواز التخصيص نظر إلى العلة مع شروطها 
وموانعها» ومن جوزه نظر إليها دون شروطها وموانعها؛ وإذا كان كذلك ؛ فإن 
التعليل بالمانع متصور عند الجميع. 

فن هت إلى انت ن تتن فر ا ف اة و اف اا من 
تمامهاء فإذا وجد المانع أبطل تمامها › فانعدم المعلول. 

أما من ذهب إلى جواز التخصيص فقد نظر إلى العلة ذاتها دون وجود شرطها وانتفاء 


(') نهاية الوصول .)۳١۳۷/۸(‏ 
(") انظر: نهاية الوصول .)٣١۳۸-۳٣۳۷/۸(‏ 
(") انظر: الإبهاج .)٠١١/۳(‏ 

.)۲۹۷/٤( انظر: سلم الوصول‎ )١( 


وهو الوصف » وذلك ليظهر مانعية المانع» وذلك أن مانعية المانع لا يمكن 
ظهور ها إلا بتصور الوصف. 


المبحث الخامس والعشرون: تعليل الحكم الواحد بعلتين فأكثر. 

اتفق العلماء على جواز تعليل الحكم الواحد نوعاً المختلف شخصاً بعلل مختلفة ( . 
ومثاله تعليل إناحة قثل شخضن من أجل ردتهء وقتل آخرز قضناضا لكونة قاتلا وثالت 
لكونه زانياً بعد الإحصان ( . 


الوضوء بالتبول ومس الذكر ) » وتعليل حرمة الوطء لأجل الحيض والإحرام © » 
وتعليل القتل في شخص واحد بالقصاص والردة ) 


وقد اختلف الأصوليون في هذه المسألة على أقوال» أشهرها: 

القول الأول: جواز تعليل الحكم بأكثر من 

وهو قول الجمهرر من الحنفية » والمالكية » والشافعية ‏ » والحنابلة(''» 
وأكثر الفقهاء"' » وغيرهم " . 

القول الثاني: عدم جواز تعليل الحكم بأكثر من علة 

وهو قول بعض الشافعية ‏ » وبعض المالكية ° . 


القول الثالث: يجوز في المنصوصة دون المستنبطة. 
قل ان ا ا 2 وون ا 


انظر: الإحكام »)۲۳١/۳(‏ نهاية الوصول (۹۹/۸٤۳)ء‏ رفع الحاجب »)۲۱۹/٤(‏ تشنيف المسامع »)۲۳٠/۳(‏ 
المحيط »)٠۷٤/١(‏ التحبير .)"٠٠١/۷(‏ 

)0( انظر: نهاية الوصول »)۳٤٦۹/۸(‏ رفع الحاجب »)۲٠۹/٤(‏ تشنيف المسامع »)۲۳٠/۳(‏ التحبير .)"٠١/۷(‏ 
() انظر: الإحكام (۲۳۹/۲)ء نهاية الوصول »)۳٤۹۹/۸(‏ تشنيف المسامع .)۲۳٠/۳(‏ 
(أ) انظر: المستصفى .)"٤١/۲(‏ 
(/) انظر: رفع الحاجب »))۲٠۹/٤(‏ التحبير .)"٠١٠/۷(‏ 
()( انظر: نهاية الوصول (۷۰/۸٤۳)ء‏ تشنيف المسامع .)۲۳٠/۳(‏ 
(') انظر:البرهان(۳۷/۲٥)»‏ رفع الحاجب (۲۲۰/۶) ءتشنيف المسامع .)۲۳٠/۳(‏ 
() انظر: أصول la‏ الأصول (۷/۲٥۸)ء‏ بذل النظر (1۲۷)» الوجيز »)٠١(‏ تيسير 
التحریر (۲۲/۶)» فو تح الرحموت (۲۸۲/۲). 
() انظر: إحكام ا »))٠‏ مختصر المنتهى مع بيان المختصر »)٥۲/۳(‏ منتهى الوصول »)٠۷١(‏ نشر 
البنود (۱۳۹/۲١)ء‏ نثر الورود (۲/۲١٤)»ء‏ المذكرة .)۳۳١(‏ 
(') انظر: التبصرة (١۸٤)ء‏ شرح اللمع (١/١۸۳)ء‏ المنخول (۹۷٤)»ء‏ البحر المحيط .)٠۷١/١(‏ 
(') انظر: التمهيد »)٥۸/٤(‏ الواضح »)۳۸٠/١(‏ المسودة (۷۸۱/۲)» مجموع الفتاوى »)۱١۷/۲(‏ شرح مختصر 
الروضة (۳۳۹/۳)» أصول ابن مفلح (۱۲۳۲/۳)ء التحبير (۷/١٠٠)ء‏ شرح الكوكب .)١٠/٤(‏ 
() انظر: إحكام الفصول »)7٤٠١/١(‏ نهاية الوصول .)۳٤۷١/۸(‏ 
(١)‏ انظر: إرشاد الفحول .)۳٠١١(‏ 
(“) كالجويني »والآمدي »وابن السبكي» غير أن الجويني نص على الجواز العقلي دون الوقوع الشرعي. انظر: 
البرهان »)٥٤٥- ٠٤ ٤/۲(‏ الإحكام »)۲۳١/۳(‏ جمع الجوامع مع حاشية البناني (۳۷۷/۲). 
( ) نقله عن بعض متقدميهم في إحكام الفصول (۲/ (٠‏ 
() كالغزالي؛ لأنه أطلق ثم قيّد الجوازء والرازي «والبيضاوي. انظر: المستصفی (۲/۲٤۳-١٠٤۳)ء‏ المحصول 
(۲۷۱/۰» ۲۷۷)» الحاصل (4۲۳/۲» e » )1۲١‏ منهاج الوصول مع نهاية السول .)۱۸۳/٤(‏ 
() كالقرافي »ءوغيره. انظر: لباب المحصول (1۷۹/۲)ء شرح تنقيح الفصول .)٠٠١٤(‏ 


(٤١( 


وبعض الحنابلة . 

بناء المسألة: 

أعيدت هذه المسألة إلى أصلين» وهما 

الأصل الأول: تفسير العلة. 

وقد ذکره کٿير من الأصوليين ١‏ »> ومنهم الباقلاني» إذ قال: «بهذا نقول بناء على أن 
العلل علامات وأمارات على الأحكام لا موجبة لها » فلا يستحيل ذلك »( . 

وقال الغزالي:«لأن العلة الشرعية علامةءولا يمتنع نصب علامتين على شيء 
واحد»() . 

وجه هذا البناء: 

إن قيل إن العلة أمارة وعلامة فلا يمتنع أن يكون للحكم الواحد غلامتان ٢م‏ ان 
قيل إنها موجبة أو مؤثرة أو باعتة فلا يمكن أن يجتمع مؤثران على أثر واحد؛ لأن 
کل واحد منهما يستقل بإيجاد الأثرء فإن أثرا معاً لزم الاستغناء بکل واحد منهما عن 
الآخر » مع أن الفرض تبوته بهماء وإن أثرا فيه متعاقبين فهو بما ثبت بالأول» والثاني 
ليس بموثر لعدم القابل لتاثيره وإن لم يستقل كل واحد منهما بإيجاد الأثر فكل واحد 
منهما جزء المؤثر لا المؤثر الكامل) 


لكن اعترض على هذا البناء من وجهين:الأول: أنه وإن قيل هي باعثة أو موجبة فلا 


يمتنع أن يكون تعلق الصلاح من وجهين › فيكون تعلقه بمؤثرين أثر كل واحد منهما 
من جهة تختلف عن جهة تأثير الآخر" . 

الثاني: أنه وإن قيل إن العلة أمارة إلا أنه قد يلزم من ذلك المنع؛ لأن الحكم إن كان 
لد و فلا يخلو » إما أن تستقل كل واحدة بالتعليل» وهذا باطل؛ ان معن گول 
الوصف مستقلا بالتعليل أنه علة الحكم دون غيره» ويلزم من استقلال كل واحدة منهما 
بهذا التفسير امتناع استقلال كل واحدة منهماء وهو محال. أما إن قيل إن المستقل 
بالتعليل إحداهما دون الأخرى » أو أنه لا استقلال لواحدة منهما »بل التعليل لا يتم إلا 


() كابن قدامة. انظر: روضة الناظر (۹۱۸-۹۱۷/۳)» أصول ابن مفلح .)١۲۳۲/۳(‏ 

(") انظر: إحكام الفصول »)٠٤١/۲(‏ التبصرة »)٤۸١(‏ التلخيص (۲۸۲/۳)» الوصول »)٠٠١/۲(‏ روضة الناظر 
کک مجموع الفتاوى »)۱١۷/۲١(‏ شرح مختصر الروضة »)۳٤١/۳(‏ التحبير »)۲١٠/۷(‏ سلاسل الذهب 
١)‏ 


ESSN‏ »> وقد اختلف النقل عن الباقلاني » ففي التلخيص للتقريب تقرير الجواز»ء ونقل 
عنه كالقولين الآخرين: المنع والتفصيل. انظر: التلخيص »)۲۸٠/۳(‏ البرهان »)٥۳۷/۲(‏ الإحکام »)۲۳١/۳(‏ 
البحر المحيط .)٠۷١/١(‏ 

.)"٤٩/۲( المستصفى‎ )( 

() انظر: إحكام الفصول )٠٤١/١(‏ › التبصرة (١۸٤)ءالمستصفى .)"٤١/۲(‏ 

() انظر: شفاء الغليل »)١۱١۹-١١۸(‏ شرح مختصر الروضة (۳/١٤»ء .)"٤١‏ 

() انظر: المعتمد (۷۹۹/۲)؛ التبصرة »)٤4١(‏ بذل النظر .)٦۲۷(‏ 


(6۲( 


باجتماعهماء فعلى هذين القولين العلة ليست إلا واحدة» وعلى هذا فلا فرق بين 

أن تكون العلة في التعليل بمعنى الباعث » أو بمعنى الأمارة ( 

الأصل الثاني: تخصيص العلة. 

قال ابن السبكي: «ويظهر لك - أيضا - أن التعليل بعلتين من فروع مسألة النقض»(“ 
جواز تعليل الواحد بعلتین »( 

وجه هذا البناء: 

أن من قال بمنع تخصيص العلة يلزمه المنع من تعدد العلل؛ لأنه يفضي إلى نقض 
العلة وتخصيصهاء وبيان ذلك أنه إذا وجدت إحدى العلتين ترتب عليها الحكم» > فاذا 
وجدت الأخرى بعدها لا يترتب عليها شيء GS‏ 
فیلزم منه وجود علة بدون مقتضاهاء وهذا هو معنى النقض(“) 


وقد اقش المحلي هذا الناء بان تفرع اتعليل بعلتين إنما يكون في تخلف العلة عن 
الحكم » والتخصيص عكس ذلك » فهو تخلف الحكم عن العلة(°) 


وإنما قيل بأنه متفرع على تخلف العلة عن الحكم ؛ لأن قدح تخلف العلة عن الحكم في 
العلية يستدعي انحصار التعليل فيها ؛ إذ لو خلفها علة أخرى لم يقدح التخلف. 


الترجيح: 

أما البناء على تفسير العلة فالذي يظهر لي أنه بناء صحيح» غير أنه بناء جزئي »› لأن 
من جعل العلة معرّفة فيلزمه القول بالجواز؛ إذ لا يمتنع أن يكون للحكم الواحد 
علامتان. 

أما من قال إن العلة غير معرّفة فلا يلزمه القول بالمنع» ولهذا ذهب الحنفية إلى 
e‏ ا ق ن ر کان کاک اي 
الجواز مع قوله إن العلة باعثة. 

ومما يؤيد جزئية البناء أن كثيرا ممن خالف في المسألة يرى أن العلة معرّفةء ومنهم 
من ذهب إلى المنع مطلقا في هذه المسألة لظنه امتناع اجتماع علتين» وعلل ذلك 
بعضهم بأن العلتين إما أن تستقل كل واحدة منهما أو لاء فإن استقلت كل واحدة عن 


)( انظر: الإحكام (۳/١۲۳)»ء‏ وقد أطال ابن السبكي في تقرير هذا الاعتراض وشرحه. انظر: رفع الحاجب 
.)6۹-٤۸/٤(‏ 

)( رفع الحاجب »)۲۳۳/٤(‏ وانظر: شرح تنقيح الفصول »)٠۰١(‏ جمع الجوامع مع تشنيف المسامع »)"٠۹/۳(‏ 
سلاسل الذهب (۳۹۳). 

() سلاسل الذهب (۳۹۳). 

.)۲۳۳/٤١( رفع الحاجب‎ »)٤۰١( انظر: شرح تنقيح الفصول‎ )١( 

.)٤١١/۲( انظر: شرح المحلي على جمع الجوامع‎ )٠( 


(f) 


الأخرى فيلزم أن تكون كل واحدة منهما هي علة الحكم دون الأخرى» وهذا 
ممتنع» وإن لم تستفلا فالتعليل لا يتم إلا باجتماعهماء فكل واحدة جزء من العلة لا كل 
العلة() 


ومنهم من فصل بين المنصوصة والمستنبطة؛ لأن الأصل عدم الاستقلال › فإذا ورد 


علتان مستنبطتان وجب جعل كل واحدة منهما جزء علة أما إذا ورد الشرع بعلتين 
فیجب اتباعه'. 


أما البناء على تخصيص العلة فالصحيح هو ما ذهب إليه المحلي» فإن مسألة التعليل 
بعلتين يمكن أن تتفرع على تخلف العلة عن الحكم؛ لأن الحكم لما ارتبط بالعلة الأولى 
تخلفت العلة الثانية » وانحصر التعليل بالعلة الأولى دون الثانيةء وحينئذ تكون العلة 
الثانية متخلفة عن الحكم ولم يتخلف الحكم عن العلةء والتخصيص هو تخلف الحكم 
عن العلة» وهذا لم يوجد. 


() وبهذا علل الآمدي › وابن السبكي .انظر الإحكام(۳/١۲)»‏ الإبهاج(۳/١٠)»‏ جمع الجوامع مع حاشية 
البناني(۲/٤١٠٠).‏ 


(") وبهذا علل القرافي كما في شرح تنقيح الفصول(٤ »)٠١‏ وانظر: المحصول(١/۲۷۱»›‏ ۲۷۷). 


(٤ ٤( 


المبحث السادس والعشرون: تعليل حكمين بعلة واحدة. 

لا شك أن العلة قد يعلل بها حكم واحدا'. 

ولكن الأصوليين اختلفوا في أن تكون العلة علة لأكثر من حكم. 

ومثاله:أن يجعل غروب الشمس في يوم من رمضان علة لمشروعية الفطر للصائم › 
ولوجوب صلاة المغرب'» وأيضا أن يجعل الحيض علة للمنع من الصلاة والصوم 
والطواف »وغير ذلك مما تشترط له الطهارة". 

وللأصوليين في المسألة أقوال: 

القول الأول:جواز تعليل حكمين فأكثر بعلة واحدة. 

وهو قول الجمهور)» من الحنفية) › والمالكية"ءوالشافعية"ء والحنابلة. 

القول الثاني :عدم جواز تعليل حكمين فأكثر بعلة واحدة. 

ونسب لجمع يسيرء ولشرذمة قليلين('. 


القول الثالث:جواز تعليل حكمين فأكثر بعلة واحدة إن لم يتضاداء وعدم الجواز إن 
تضادا. 


ل کزان ن حفن كان ا اشد الق د فاك اة اله 
وبطلان الإجارة. 


ولم ينسب هذا القول لأحدا''. 
بناء المسألة: 

ذكر في هذه المسألة أصلان: 
الأصل الأول:تفسير العلة. 


(') انظر :المحصول(١/٠۳۲)»‏ منهاج الوصول مع نهاية السول(٤/۲۹۹).‏ 
() انظر:الفوائد السنية(۷/۲١۸).‏ 

)( انظر:تشنيف المسامع(۲۳۳/۳). 

(أ) انظر نهاية الوصول(۸/٤٤٠١)»‏ الإبهاج(١/١١٠)»‏ الفوائد السنية(۷/۲١۸).‏ 

() انظر فواتح الرحموت(۲۸۸/۲). 

() انظر:مختصر المنتهى مع شرح العضد(۲۲۸/۲)» نشر البنود(۲/١٤٠)»‏ نثر الورود(۲/١١٤).‏ 

() انظر:الإحكام(۲۳۸/۳)» شرح العضد(۲۲۸/۲)» جمع الجوامع مع شرح المحلي(۳۷۹/۲)» البحر 
المحيط(١/١۱۸)»‏ » وفي المحصول(°/٠۳۲)»‏ ومنهاج الوصول(٤/۲۹۹)»ء‏ الفوائد السنية(۸/۲٠۸)‏ اشترطوا في 
الحكمين المتضادين إذا غُللا بعلة واحدة أن يكون ذلك بشرطين متضادين» كالجسم علة للسكون بشرط البقاء في 
الحيّز ءوللحركة بشرط الانتقال عنه» ولعل هذا مراد لغيرهما. 

() انظر: أصول ابن مفلح(۱۲۳۹/۳١)»‏ المختصر لابن اللحام(١٠۲)»‏ التحبير(۷/١٠").‏ 

.)۳۲٣۱/۷(ریبحتلا:رظنا‎ )( 

(') انظر: الإبهاج(۳/١١٠)»‏ الفوائد السنية(۸/۲٠۸).‏ 

('') انظر:البحر المحيط(١/۸۳٠)»‏ تشنيف المسامع(۳/٤٠۲)»‏ التحبير(۳/۷٠۳۲)»‏ وقد نقلوا القول وأطلقوا المنع 
إن تضاداء ولم يقيدوه بالقيد الذي ذكره الرازي › والبيضاوي. 


(58) 


وقد أشار إلى هذا الأصل بعض الأصوليين)» ومنهم الآمدي حيث قال معللا 
القول بالجواز »ومبيّناً وجه البناء: « وذلك لأن العلة إما بمعنى الأمارة أو الباعت» 
فإن كانت بمعنى الأمارة فغير ممتنع لا عقلاً ولا شرعاً نصب أمارة واحدة على 
حكمين مختلفين › وذلك مما لا نعرف فيه خلافاء كما لو قال الشارع جعلت طلوع 
الهلال أمارة على وجوب الصوم والصلاة ونحوه » وأما إن كانت بمعنى الباعث فلا 
E E‏ على حکمین مختلفین > أي مناسباً 
لھما »() 

قال ان a‏ «والمختار جواز تعليل حكمين بعلة بمعنى الباعث» وأما الأمارة 
فاتفاق »7 

a IG CM NET 
الأمدي» ومن قال هي باعثة أو موجبة فاختلفو ا(“‎ 

الأصل الثاني:اشتراط المناسبة في العلة. 

ل «وقيل يمتنع تعليل حكمين بعلة بناء على اشتراط 
المناسبة فيها »(°“ 

واتار إل ذلك و ذكر الأدلة) 

وجه هذا البناء: 

أن من لم يشترط المناسبة في العلة يلزمه جواز تعليل الحكمين بعلة واحدة. 

ومن اشترط ذلك فيلزمه المنع؛ eS a‏ 
الحكم عليهاء فلو ناسبت حكما آخر للزم من ذلك تحصيل الحاصل. 

ونوقش بما مقتضاه: ن امي ليس لازم لمن اشترط لاسب وذلك لأنه لا مانع من 
أن تاس الضف :الو اخد كين متضادين تمن خ9 

الترجيح: 

أما البناء على تفسير العلة فهو بناء صحيح» غير أنه بناء جزئي» فالجواز لازم لمن 
ذهب إلى أن العلة معرٌّفةء أما من ذهب إلى أنها الباعثة أو الموجبة فلا يلزمه القول 
بأي واحد من القولين» وهذا ظاهر من كلام الآمدي» وابن الحاجب › وغيرهما ممن 
ذكر البناء. 


) انظر: نهاية الوصول(۸/٤ »)۳٠٤‏ أصول ابن مفلح(۱۲۳۹/۳)ءالفوائد السنية(۷/۲٠۸)»‏ نشر البنود(۲/١٤٠)‏ . 
1 الإحکام(۲۴۸/۴). 


۳ 


() 

() 

() مختصر المنتهى مع شرح العضد(۲۸/۲"). 

(أ) انظر: نهاية الوصول(۸/٤٤٠").‏ 

.)۳۷۹/۲( شرح المحلي على جمع الجوامع‎ )٠( 

() انظر: الإحکام(۲۳۸/۳) نهاية الوصول(۸/٥٤٤٠)‏ »فواتح الرحموت(۲۸۸/۲) ءنشر البنود(۲/١٤١).‏ 

() انظر: الإحكام(۲۳۸/۳) نهاية الوصول(۸/١٤٠)‏ » شرح المحلي على جمع الجوامع(۳۷۹/۲) › نشر 
البنود(۲/١٤١).‏ 

() انظر: الإحکام(۲۳۸/۳) نهاية الوصول(۸/٥٤٠٤٠)‏ » شرح المحلي على جمع الجوامع (۳۷۹/۲) »› نشر 
البنود(۲/١٤١)‏ . 


(6٤1( 


أما البناء على اشتراط المناسبة في العلة فهو كسابقه في كونه بناءٌُ جزئياً» فمن لم 
يشترط المناسبة في العلة يلزمه القول بالجواز؛ إذ لا مناسبة تمنع من تعليق حكمين 
مختلفین بو صف واحد. 


أما من اشترط المناسبة في العلة فلا يلزمه أي واحد من القولين في المسألة» وهذا ما 
ذهب إليه الأمدي وغيره» وهو الصحيح؛ لأنه من الممكن القول بالمناسبة مع القول 
بجواز تعليل حكمين بعلة واحدة» فيكون الحكمان متعلقين بالعلة من وجهين مختلفينء 
ولذا ذهب الجمهور في هذه المسألة إلى الجواز › مع اشتراطهم المناسبة في العلة. 


المبجث السابع والعشرون : اشتراط ألا نكون متعبدين في الجكم بالقطع. 
لا خلاف بين القائلين بالقياس أن ما طريقه الظن يجوز استعمال القياس فيه . 


واختلفوا هل من شرط القياس ألا نكون متعبدين في الحكم بالقطع: مثل إثبات كون 
خبر الواحد حلة قياساً على قبول الشهادة على قول من قال إن ابات خبر.الواحد 
حجة قطعي ‹ i SS ET‏ 
جواز الاجتهاد في طلب القبلة ) 


وللأصوليين في هذه ل 

القول الأول: أنه يشترط في القياس ألا نكون متعبدين في الحكم بالقطع. 

نص عليه بعض المالكية ١ء‏ واختاره كثير من الشافعية ”» وبعض الحنابلة ء 
واختاره بعض المعتزلة( 

القول الثاني: أن ذلك غير مشترط في القياس» لكن يشترط أن يكون القياس قطعياً بأن 
يقطع بعلة الحكم 

اختاره بعض المالكية )ء وهو ظاهر قول الرازي ء ورجحه الطوفي . 

بناء المسألة: 


هذه المسألة أعادها بعض الأصوليين إلى مسألة أخرى» وهي: ما الذي يفيد 
القياس؟. 

قال ابن دقيق العيد: «لعل هذا الشرط مبني على أن دليل القياس ظني» وإلا إذا أنه 
قطعي » وعلمنا العلة قطعاً »> ووجودها في الفرع قطعاً » فقد علمنا الحكم قطعاً » (''. 


وقال الشنقيطي موجهاً رأي الغزالي › وهو القول الأول: «ووجهه عنده أن القياس 
التمثيلي الذي هو قياس الأصول لا يفيد إلا الظن عند الجمهور»'. 


وجه هذا البناء: 


) انظر: المحصول .)۳٤١/٥(‏ 

) انظر: المستصفى »)۳۳٠/۲(‏ نهاية الوصول »)۳۲١۹/۷(‏ البحر المحيط .)٠٠/١(‏ 

) انظر: تشنيف المسامع (۱۷۹/۳). 

أً) انظر: لباب المحصول (۲/٠1۷)ء‏ مفتاح الوصول (٤/۷)ء‏ المذكرة (۳۲۷). 

) كالغزالي »وابن السبكي» وغيرهما. انظر: المستصفى »)۳۳٠/۲(‏ شفاء الغليل(۲٠٠)»‏ نهاية الوصول 
۷“ ) جمع الجوامع مع حاشية البناني (۳۲۹/۲)» البحر المحيط »)1۲/١(‏ تشنيف المسامع »)١۷۸/۳(‏ 
الغيث الها مع .)٠٥۷/۳(‏ 

) انظر: روضة الناظر »)۸۸٥/۳(‏ أصول ابن مفلح .)١٠١۹١/۳(‏ 

") انظر: المعتمد .)۷۹٤/۲(‏ 

) انظر: نشر البنود »)١١١/١۲(‏ نثر الورود »)٠٥١/۲(‏ ونقله في البحر المحيط )1٠/١(‏ عن الأبياري. 

(١ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


1 انظر: المحصول »)۳٤١١/١(‏ الحاصل (۲/١٠٠)ء‏ التحصيل .)۲١١/۲(‏ 

) انظر: شرح مختصر الروضة .)٠٠٠١-٠٠٤/۳(‏ 

) نقله في البحر المحيط »)1٠/١(‏ وانظر: المحصول »)۳٤٠١/٥(‏ إرشاد الفحول .)١١(‏ 
") نثر الورود .)٤٥۰/۲(‏ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


(6۸( 


إن قيل إن القياس يفيد القطع فلا حاجة لاشتراط ألا نكون متعبدين في الحكم 
بالقطع؛ لان القاس فديرسل إلى القظلع. 
و کی ی ی ر 


موضعه. 


الترجيح: 
الذي يظهر لي صحة هذا البناء؛ لأن من جعل القياس لا يفيد إلا الظن فيلزمه اشتراط 
هذا الشرط ومن جعله قد يفيد القطع فيلزمه ألا يشترط ذلك. 


المبحث الثامن والعشرون: ثبوت النفي الأصلي بالقياس. 


يقصد بالنفي الأصلي: البقاء على ماكان قبل ورود الشرع » وهو اسم للبراءة 
الأصلية» والتفى اله فسمان: 


الاول: النفي الأصلي› ومثاله عدم وجوب صلاة سادسة » أو صوم غير شهر رمضان 


الثاني: النفي الطارئ» ومثاله براءة الذمة بعد أن كانت مشغولة بالين. 


والمراد بهذه المسألة أنه إذا وجد صورة لا حكم فيها› > بل هي باقية على البراءة 
Sl a E‏ > فهل تقاس على الصورة الأولى التي بقيت 
على البراءة الأصلية ؟() 


حادث » فهو كسائر الأحكام الوجودية (. 


ومثاله: أن يقال a‏ الآدمي هو أداؤه » والعبادات هي دين لله عز 
چ a‏ 


البراءة الاسلي كاف فيه (,. . 


ومثاله: أن يقال إن الحلي لا تجب فيه الزكاة قياساً على عبد الخدمة وثياب المهنة 


ا ا 
القيا 
ا 


ولهم في المسألة ثلاثة أقوال: 
القول الأول: آنه لا يثبت بالقياس. 
وبه قال بعض الحنفية (")» 


)( انظر: المستصفى «(TTT/)‏ روضة الناظر .(A/Y)‏ 

() انظر: شرح تنقيح الفصول »)٤٠٤(‏ شرح مختصر الروضة .)٤٥١/۳(‏ 

)( انظر: المستصفی (۳۳۲/۲)» > روضة الناظر (1۹/۲). 

(( انظر: تشنيف المسامع )1۷/۲ شرح المحلي مع حاشية البناني ›»)۳٠۸/۲(‏ حاشية العطار .)۲٤۹/۲(‏ 

(( انظر: نهاية الوصول (۳۲۱۲/۷)ء تشنيف المسامع )1۷/۲ » الغيثت الها مع ›»)٦٥۱/۲۳(‏ > التحبير )۷/( 
وقد قرر ذلك دون نقل الإجماع في مواضع اخری. انظر: المستصفی (۳۳۲/۲)» لباب المحصول (1۷۱/۲)› 
روضه ة الناظر )۸/۲( فتح الغفار (۷/۲). 

() انظر: شرح مختصر الروضة »)٠٥٥١/۳(‏ وقد ورد هذا عن النبي ## فيما رواه البخاري في صحيحه »كتاب 
جزاءِ الصيدءباب الحج والنذور عن الميت»والرجل يحج عن المرأة )40/11/1( عن ابن عباس - رضي الله 
عنهما أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي 4# فقالت:إن أمي نذرت أن تحج» فلم تحج حتى ماتت» أفأحج عنها؟ء 
قال" ( نعم» حجي عنهاء أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ أقضوا الله »فالله أحق بالوفاء). 

.)١١۷/۳( انظر: تشنيف المسامع‎ (١) 

) ) انظر: مفتاح الوصول ۷٠١(‏ -11). 

() انظر: فوات تح الرحموت »)۲١۲/۲(‏ » وقدّمه ابن الهمام. انظر: التحرير مع التقرير والتحبیر »)۱١٠/۳(‏ تيسير 
التحرير )4/1( فتح الغفار (۷/۲). 


(٤۷١ ( 


واختاره ابن رشيق من المالكية ( . 


القول الثاني: آنه يثبت بالقياس. 


وهو قول للأصوليين (" 
القول الثالث: أنه يثبت بقياس الدلالة ‏ » دون قياس العلة (““. 


وبة قال بعض المالكية 7ء وبعض الشافعية 7ء وأكثر الحنابلة > ونسب للمحققين 
)۸( 


ومثل الطوفي على ثبوت النفي الأصلي بقياس الدلالة بأنه لم تجب صلاة سادسة» 
وحج ثان في العمر لما فيه من المفسدة ة في نظر الشارع» ووجوب صوم شهر ثان › أو 
وجوب ستة أيام من شوال فيه مثل تلك المفسدة »› فينبغي ألا يجب. 


a 
0 والضحى » وصوم أيام البيض» > فلا تكون واجبة‎ 
بناء المسألة:‎ 


ذكر الأصوليون في هذه المسألة أصلين » وهما: 
الأصل الأول: اشتراط كون حكم الأصل حكماً شرعياً. 


() انظر: لباب المحصول .)٦۷٠/۲(‏ 

() انظر: تشنيف المسامع (۷/۳١۱)ء‏ وقد أطلق الجواز ابن السبكي كما في جمع الجوامع مع حاشية البناني 
(۳۱۷/۲)» وکأن المفهوم من تعليل من علل له صرف الأمر إلى قياس الدلالة. 

() قياس العلة: هو أن يحمل الفرع على الأصل بالعلة التي علق الحكم عليها في الشرع» وعلى هذا فيكون الجامع 
الشدة المطربة. 

انظر: الإحكام(٤/٤)»‏ مختصر المنتهى مع شرح العضد(۷/۲١٤۲)»‏ رفع الحاجب(٤/٤ »)٠١‏ البحر المحيط(°/٠۳)»‏ 
فواتح الرحموت(۲/١٠").‏ [ 

(أ) قياس الدلالة: هو أن يكون الجامع وصفاً لازماً من لوازم العلة » أو أثراً من آثارها ء أو حكماً من أحكامهاء 
وسمي بذلك لكون الجامع ليس هو العلةء وإنما دليلها الذي هو اللازم أو الأثر أو الحكم» ومثال اللازم : قياس النبيذ 
على الخمر بجامع الرائحة الملازمةء ومثال الأثر : قياس القتل بالمثقل على القتل بالمحدّد بجامع أن كلا منهما قتل 
يأثم به فاعلهءفكونه إثما ليس هو العلة ءولكنه أثر من آثارهاء ومثال الحكم : قياس قطع الجماعة بالواحد على قتل 
الجماعة بالواحد بجامع ثبوت الدية في كل منهماء فثبوت الدية ليس نفس العلة » وإنما هو حكم من أحكامها. 
انظر: الإحكام(٤/٤)»‏ روضة الناظر(۳/٤۸۷)»‏ مختصر المنتهى مع شرح العضد(۷/۲٤۲)‏ » رفع 
الحاجب(٤/١٠٠)»‏ البحر المحيط(٥/۹٤)»‏ التحبير »)"٠٠١/۷(‏ فواتح الرحموت(۲/١٠").‏ 

) “) انظر: شرح تنقيح الفصول .)٠٠٤(‏ 

() كالغزالي» والرازي» وتبعه السراج الأرموي. انظر: المستصفى (۳۳۲/۲)»ء شفاء الغليل »)١٠۹(‏ المحصول 
(٥/٦٤)ء‏ التحصيل .)۲٤٩/۲(‏ 

(") انظر: روضة الناظر (1۲۸/۳)» شرح مختصر الروضة »)٠٥٩/۳(‏ أصول ابن مفلح »)٠١١/۳(‏ شرح 
العضد »)۲٠۹/۲(‏ مختصر ابن اللحام (۲۹)»ء التحبير »)١٤١/۷(‏ شرح غاية السول (١١٠٠)ء‏ شرح الكوكب 


َ( 

O OTE انظر:‎ )/( 

() انظر: شرح مختصر الروضة »)٤٥٤- ٤٥١/۳(‏ والمثال الأول: هو استدلال بانتفاء الحكم في شيء على انتفائه 
عن مثله والثاني: مثال على انتفاء خواص الشيء على عدمه» وهما مثالان على قیاس الدلالة. 


(٤١( 


وقد أشار إلى هذا كثير من الأصوايين ‏ » ومنهم ابن التلمساني » حيث قال: 

«من رآه - يعني النفي الأصلي - حكماً شرعياً أجاز إثباته بالقياس» ومن لم يره حكماً 

شرعياً منع من ذلك » . 

وقال الزرکشي بعد ذکره اشتراط کون الحكم شرعياً: «وينشأً من هذه المسألة الخلاف 
في النفي الأصلي» وهو البناء على ما كان قبل الشرع هل يثبت بالقياس؟ » (. 

وجه هذا البناء: 

أنه إن اشترط كون الحكم شرعياً فلا يجوز ثبوت النفي الأصلي بالقياس؛ لأن الحكم 

هان فرع فو ا ل ورود لار ران ل فر اول ان الم دي 

النفي الأصلي ثابت بالشرع فإنه يجوز ثبوت القياس بالنفي الأصلي () 

الأصل الثاني: هل النفي الأصلي حكم شرعي؟. 

وهذا ما ذكره ابن التلمساني » حيث قال: «من رآه - يعني النفي الأصلي - حكماً 

ES ES 

وأشار إلى هذا غيره من الأصوليين ” 

وجه هذا البناء: 


أن النفي الأصلي إن كان کا شرعیاً فیجوز ثبو ته بالقیاس»› وإن لم يکن كذلك » ففيه 
خلاف مبني على اشتراط كون حكم الأصل شرعياً (". 


الترجيح: 


الذي يبدو لي هو صحة هڏذين اللأصلين وتلازمهماء > فمن اشترط كون حكم الأاصل 
حکماً شرعیاً لم يجوز تبوت النفي الأصلي بالقياس إلا من قال إنه حكم شر عي. 


ومن لم يشترط ذلك فقد يجيزه. 


وكذلك من ذهب إلى أن النفي الأصلي حكم شر عي فقد جوز تبوته بالقياس» ومن لم 
نة كا فر عا فلا تداك 


وأما من ذهب إلى جريان قياس الدلالة فيه دون العلة مع قوله باشتراط كون الحكم 
شرعياً فلأن قياس الدلالة استدلال بانتفاء الحكم عن الشيء على انتفائه عن مثلهء 
ويكون ذلك ضم دليل إلى دليل لا على أنه حكم شرعي» أما قياس العلة فلا يثبت به ؛ 
لأنه ليس حكماً شرعياً حتى تطلب له علة شرعية“. 


(') انظر: المستصفى (۳۲/۲)» شفاء الغليل (1۲۲)» لباب المحصول »)1۷١/۲(‏ روضة الناظر (۹۲۸/۳)» 
التحبير »)°٤١/۷(‏ التحرير مع التقرير والتحبير »)١۱١١/۳(‏ فتح الغفار .)١١۷/۳(‏ 

(") مفتاح الوصول .)٠٠١(‏ 

() البحر المحيط .)۸٠/١(‏ 

(أ) انظر: البحر المحيط »)۸٠/١(‏ التقرير والتحبير .)١۳١/١(‏ 

.)٠٠١( مفتاح الوصول‎ )٠( 

() انظر: المستصفى (۳۳۲/۲)» روضة الناظر .)٠۲۸/۳(‏ 

() انظر: مفتاح الوصول .)٠٠١(‏ 

() انظر: المستصفی (۳۳۲/۲). 


(6۷۲( 


المبحث التاسع والعشرون: تخصيص العلة. 
هذه المسألة من المسائل المهمةء والتي أطال الأصوليون e‏ 
E a,‏ أ» وقد بُحثت هذه 
المسألة باسم تخصيص العلة » ومن الأصوليين من بحثها باسم نقض العلة (» 
e‏ العلة (. 


بكذا: إذا آفردته به هن غبره. واوقعت فرج یله وبين غیره» وخصه باشيء. إذا 


aS e 


ا a TT RET‏ إخراج بعض أفراد 
)۸( 


الإبرام» ومنه: نقض الحبل » والبناء » والعهد » والمناقضة في القول :أن يتكلم بما 
ا e‏ 


ا 3 ر وجرد وم مع سم لک 


SG E 


) انظر: رفع الحاجب »)۱۹۱/٤(‏ التحبیر .)۳١٠١/۷(‏ 

) انظر متلاً: العدة (١/١۱۳۸))التبصرة »)٤١١(‏ التلخيص (۲۷/۳)ء المستصفى (۲/٠۳۳)ء‏ بذل النظر 
(e‏ »> كشف الأسرار .)١۷/٤(‏ 

) انظر مثلاً: البرهان »)1۳٤/۲(‏ المنخول »)٥۰۸(‏ المحصول (۲۳۷/۶)» شرح تنقیح الفصول (۳۹۹). 

) انظر مثلاً: الوصول (۲۷۷/۲)» روضة الناظر .)۸۹٦/۳(‏ 

( انظر: مقاييس اللغة »)٠١١/۲(‏ القاموس المحيط »)۷۹١(‏ مادة: خص. 

) انظر: كشف الأسرار »)٥۷/٤(‏ جامع الأسرار .)٠٠۸٠/٤(‏ 

") انظر: المستصفی .)۳۳١/۲(‏ 

) انظر: نثر الورود .)٥٩۷/۲(‏ 

أ) انظر: حاشية البناني .)٤٥٦/۲(‏ 

)٠‏ انظر: مقاييس اللغة »)٤١١/٥(‏ القاموس المحيط (١٤۸)»ء‏ مادة: نقض. 

) انظر لتعريفه: الحدود في الأصول لابن فورك )٠١١(‏ » إحكام الفصول »)٦٠۰/۲(‏ تقريب الوصول (۳۷۸)ء 
شرح تنقیح الفصول (۳۹۹)» مختصر المنتهى مع بيان المختصر (۳۷/۳)» أصول ابن مفلح »)٠۲۲۰/۳(‏ تشنيف 
المسامع »)۳۲٤/۳(‏ التحبير )۳۲٠١/۷(‏ › التحرير مع التقرير والتحبير (۱۷۲/۳)» مسلم الوت مع فواتح 
الرحموت (۲۷۷/۲). 

(") انظر: البرهان .)٦۳٤/۲(‏ 

() انظر: المحصول »)۲۳۷/٣(‏ نهاية الوصول (۳۳۹۳/۸). _ 

(( انظر: منتهى الوصول (١١١)ء‏ رفع الحاجب (٤/۱۹)ء‏ وفرّق بعض الأصوليين بينهما من وجوه. انظر: 
تقويم الأدلة »)۳١١(‏ أصول السرخسي (۰۸/۲٠۲)»ء‏ كشف الأسرار .)٨۹/٤(‏ 


(f) 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


ومن بحثها باسم الاطراد فلأن تخصيص العلة عدم اطرادها بأن توجد بلا حکم» 

وعدم الاطراد يسمى نقضاً ('. 

ومثال تخصيص العلة: القتل العمد العدوان علة القصاص » لكن هذه العلة تخلف 
CSGO SLI SS‏ 
فالعلة موجودة غير أن الحكم غير موجود لوجود مانع ETE‏ 

وأيضاً: قولنا من لم يبيت النية تعرّى أول صومه عنها » فلا يصح الصوم؛ لأنه عبارة 
عن إمساك النهار جميعه مع النية» وهو هنا بلا نية› فلا يصح» فيقول الخصم: ما 
SE E O. GOS‏ 
وجود الوصف المدعى علةء فلا يكون علة 

وقد اختلف الأصوليون في هذه المسألة على أقوال كثيرة» وأهم هذه الأقوال ما يلي: 
القول الأول: عدم جواز تخصيص العلةء وأن النقض قادح. 

ر Sel‏ الا ا 
الحنابلة ( و ا ¢ ا 


١ وكثير من المالكة‎ o 


() انظر: التحبير (۷/١٠۳۲)ء‏ شرح الكوكب .)٥١/٤(‏ 

() انظر: الإحکام (۲۲۰/۲۳)» تشنيف المسامع .)۳٠۷/۳(‏ 

() انظر: السراج الوهاج (4۲۸/۲))» الإبهاج .)۸١-۸٤/۳(‏ 

() نسبه ابن الساعاتي لأكثرهم» ونقله السمرقندي عن السمرقنديين » والماتريدي» واختاره السرخسي ءوالبزدوي» 
وغيرهما. انظر: أصول السرخسي (۸/۲٠۲)ء‏ معرفة الحجج »)٠١١(‏ كتاب في أصول الفقه للآمشي (١٤۱۳)ء‏ 
ميزان الأصول (۸۹۹/۲)ء نهاية الوصول لابن E‏ ا الوصول مع كشف الأسرار »)٥۷/٤(‏ 
جامع الأسرار »)٠١۸١(‏ كشف الأسرار على المنار »)۳٠١/۲(‏ > التحرير مع التقرير والتحبير (۱۷۲/۳)» فتح 
الغفار »)٤۲۹/۳(‏ فواتح الرحموت (۲۷۷/۲). 

() انظر: المقدمة لابن القصار »)۱۸١(‏ إحكام الفصول (۲/٠٠٠)ء‏ وحكاه ابن القصار عن المالكية. 

() انظر: التلخيص (۳/٤۲۷)ءقواطع‏ الأدلة (١/١۱۸)ء‏ المحصول »)۲٠۷/١(‏ الإحكام (۲۸/۳)» نهاية الوصول 
(۸/٤۳۳۹)ء‏ رفع الحاجب »)۱۹٠/١(‏ جمع الجوامع مع حاشية البناني »)٠٥١/۲(‏ البحر المحيط .)٠١/١(‏ 

() انظر: العدة »)۱۳۸١/٤(‏ الل )٠‏ المسودة (۲/٤۷۷)»ء‏ أصول ابن مفلح »)١۲۲١/۳(‏ التحبير 
(۳۲۱۹/۷)» شرح الکوکب .)٥۸/٤(‏ 

(/( انظر: قواطع الأدلة (١/٦۱۸)»ء‏ تشنيف المسامع .)"٠٠١/۳(‏ 

[ E انظر:‎ )( 

() نقله الجصاص عن الحنفيةء وقال: «لا أعلم أحداً من أصحابنا وشيوخنا أنكر أن يكون ذلك من مذهبهم إلا 
بعض من كان ههنا بمدينة a Eo‏ »» واختاره العراقيون منهم › والدبوسي »وآخرون. 
انظر: أصول الجصاص (۹/۲١)»ء‏ تقويم الأدلة (١٠۳)ء‏ معرفة الحجج ٠١٤(‏ )» كتاب في أصول الفقه للأمشي 
»)١١(‏ ميزان الأصول (۸۹۸/۲)»ء نهاية الوصول لابن e‏ كشف الأسرار »)٥۷/٤(‏ > کشف 
الأسرار على المنار »)۳٠١/۲(‏ جامع الأسرار »)٠٠١۸٠/٤(‏ التحرير مع التقرير والتحبير (۱۷۲/۳)» فو فواتح 
الرحموت (۲۷۸/۲). 

(') جعله القرافي هو المذهب المشهورء ونقله المتأخرون منهم عن الأكثرين من المالكية هذا مع أن الباجي نفاه 
عن المالكية » فقال: «حكاه القاضي أبو بكر »وأصحاب الشافعي» عن أصحاب مالك - رحمه الله - ولم أر أحداً 
من أصحابنا أقر به ونصره ». انظر: إحكام الفصول »)1٠٠/۲(‏ شرح تنقيح الفصول »)٤٠١(‏ نشر البنود 
(۲۰/۲)» نيل السول »)۱۸١(‏ نثر الورود (0۲۷/۲). 


(٤١ ٤( 


7 e E ا‎ 


قادح. 


واختاره بعض الأصوليين ( 

بناء المسألة: 

ذكر لهذه المسألة خمسة أصول » وهي: 
الأصل الأول: الاستطاعة هل هي قبل الفعل؟. 


قال الزركشي: «اذعى بعضهم أن هذا الخلاف في تخصيص العلة يلتفت على الخلاف 
الكلامي في أن الاستطاعة مع الفعل » أو قبله » (. 


وقال السغناقي: «وقال بعض العلماء: هذه المسألة فرع لمسألة الاستطاعة » () 
وقة كز غير ها أن اقول تافهن ره مته م تالز في ال قطاعة: 
وأنها قبل الفعل () 

وجه هذا البناء: 

إن قيل إن الاستطاعة قبل الفعل جاز التخصيص؛ لأن قوة الفعل علة الفعل» وعندهم 
القوة موجودة ولا فعل لمانع منع المستطيع من الفعل» وإذا جاز وجود علة الفعل ولا 
فعل لمانع جاز أن توجد العلة الشرعية ولا حكم لها لمانع. 

وإن قيل إنها مقارنة » ويستحيل تقدمها على الفعل › فلا يجوز التخصيص؛ لأنه لا 
يجوز أن تكون العلة موجودة ولا حكم © 


(') انظر: منهاج الوصول مع نهاية السول »)٠٤١/٤(‏ نهاية الوصول »)۳٤٠١١/۸(‏ التمهيد للإسنوي(۸٦")‏ › 
ولكن الهندي استثنى المنصوصة المقطوع بها » فقال إن تخلف الحكم عنها على وجه الاستتناء » فلا يبطلها وإلا 
أبطلها. 

() نقله الآمدي في الإحكام )۲٠۸/١(‏ عن أكثرهم» وأقره ابن مفلح »والمرداوي» واختاره أبو يعلى في موضع 
»وابن تيمية والطوفي»› وآخرون. انظر: المسائل الأصولية من كتاب الروايتين والوجهين ين ( 44 المسودة 
«(YYA- --۷ VV۲)‏ شرح مختصر الروضة ۰١ TTT)‏ 9°( > أصول ابن مفلح ( (۲۲/۲» التحبير 
)1/۷( شرح الکوکب .)٥۸/٤(‏ 

(') انظر: جمع الجوامع مع حاشية البناني .)٠٥۷/۲(‏ 

(أ) انظر: أدب القاضي »)٥٤١(‏ بذل النظر »)1۳١(‏ روضة الناظر »)۹٠۰٠0-۸۹۹/۳(‏ تشنيف المسامع (۳۲۹/۳)» 
التحبیر .)۳۲٠۹/۷(‏ 

() انظر: سلاسل الذهب (۳۹۳). 

() السغناقي:هو الحسين كما عند الأكثر ٠‏ وقيل الحسن بن علي بن الحجاج الملقب حسام الدين السغناقي 
الحنفي» كان عالما فقيها نحويا جدلياء ومن مصنفاته: شرح الهدايةءوالكافي فى شرح أصول البزدوي »وشرح 
المفصل» توفي سنة ۷٠٤‏ »وقيل ١١۷ه.‏ 

والسغناقي :نسبة إلى سغناق بكسر السين وسكون الغين» بلدة في تركستان. 

انظر: الجواهر المضية(١/١٤٠١)»‏ تاج التراجم(٠٠٠)»‏ الدرر الكامنة(۲/١٤٠)»‏ بغية الوعاة »))٥۳۷/١(‏ الفوائد 
البهية(٠٦)»‏ الأعلام »)۲٤۷/۲(‏ معجم المؤلفين(١/٦٦٥ .)٠٠٠)‏ 

.)٠۸١۷/٤( انظر: الكافي شرح البزدوي‎ (١) 

.)٦۷/٤( كشف الأسرار‎ ») )٠١١( انظر: معرفة الحجج‎ )١( 

() انظر: کشف الأسرار »)1۷۹/٤(‏ الكافي شرح البزودي »)۱۸٥۸-۱۸۰۷/٤(‏ سلاسل الذهب (۳۹۳). 


)٤۷٥( 


ونوقش: O eS‏ 
ا ا ا و ا و 
الحال في مسألة الاستطاعة»ء وإنما هي أمارات › فيجوز انفكاك معلولاتها عنها ' 

RS E i 

باستنادهم إلى هذا الأصل ١‏ قال E EEE‏ ا جاز تخصیص 
العموم فلأن يجوز تخصيص العلة التي هي دونه في الرتبة أولى » ( 


وقال البيضاوي: «قياساً على التخصيص - يعني للعموم - » ( 


وجه هذا البناء: 


قياس تخصيص العلة على تخصيص العام في الجواز وحجية الباقي بعد التخصيص 
بجامع الجمع بين الدليلين المتعارضين في كل منهماء فالوصف في موارده كالعام 
بالنسبة إلى أفراده » والمانع المعارض للوصف كالمخصص المعارض للعام» فإذا 
جاز ا ۴ العام جاز ا اأعلة ن 

ونوقش من وجوه كلها مُبيّْنة للفرق المانع من القياس » وهي: 

Sa 
فإذا وجدت في بعض المواضع > وهي لا تدل على‎ ٠ ا کت ل کات ال‎ 
eT 

E ا‎ N 
کونه کلا م صاحب الشرع » وبدخول التخصيص لا يزول هذا المعنى بخلاف العلةء‎ 
فإن كلام المعلل ليس دليلا بنفسه » وإنما يصير دليلاً لوجوب دلالته على الحكم» > فاذا‎ 
mls SG Ce rS 
. علق الحكم عليها في الشرع » فافترقا‎ 


وأجيب: بأنا لا نفرق بينهما؛ لأن العموم قول صاحب الشرع › والعلة معنى قول 
صاحب الشرع» وكل واحد منهما يجب شموله بأصل الوضع إلا أن يمنع مانع ^ 


) انظر: كشف الأسرار .)٦۷/٤(‏ 

) انظر: أدب القاضي »)٥٤٩/١(‏ إحكام الفصول (۲/١٦١)»ء‏ التمهيد »)۷٠/٤(‏ المستصفى »)۳١/۲(‏ المحصول 
¢1/o‏ 1 

.)۱۳۹۳/٤( العدة‎ ( 

أ) انظر: منهاج الوصول مع نهاية السول .)٠٤١١/٤(‏ 

) انظر: منهاج الوصول مع نهاية السول (٤/١١١)ء‏ الإبهاج .)٠٠/۳(‏ 

.)١٠/۲( انظر: إحكام الفصول‎ )١ 

") انظر: العدة (٤/۱۳۹۳)ء‏ شرح اللمع .)۸۸١/۲(‏ 

) انظر: التمهيد .)١٠/٤(‏ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


ثانياً: أن صاحب الشرع لا يطلق اللفظ العام إلا وقد دل على ما يوجب 
تخصيصه» فإذا جمعنا بين الدليلين العام والخاص » فقد ظفرنا بدلالة الشرع وتعلقنا 
بظاهره»› ولأن المتفرق من كلام صاحب الشرح مجموع قي حال الاستعمال كالكلمة 
الواحدة» وليس كذلك المعلّل إذا أطلق العلة فإنه يدعي أن ثبوت الحكم بهذه العلةء وأن 
هذا جميع العلةء فإذا وجدنا ما يناقضها فقد أخل بما يقف ثبوت الحكم عليه » ولعل 
الوصف المتروك يمنع دخول الفرع فيما أطلق من العلة (. 

الأصل الثالث: هل يعرض العموم للمعاني؟. 

قال اللأمشي: «وهذه المسألة في الحاصل بناء على كلام آخرء وهو أن المعاني هل 
لھا عموم؟ » (. 

ونقل ذلك بعض الحنفية دون نسبة إلى قائل» قال ابن الساعاتي: «قيل: بني الخلاف 
على القول بعروض العموم للمعاني » (. 


وجه هذا البناء: 


إن قيل للمعاني عموم فإن العلة عامة » وقد تخصص كما يخصص العام من الألفاظ 
محاله لا لذاته » فلا يقبل التخصيص؛ لأن التخصيص فرع العموء (°© 

وقد نوقش: بأننا نتفق على أن المعنى لا يتعدد إلا في محالهء والكلام في تخصيص 
العلة هو باعتبار التعدد في المحال» وحاصل تخصيص العلة أن الوصف الذي هو 


العلة يوجب الحكم في محال ذلك الوصف إلا محل المانع» والمانع هو دليل 
التخضنضن و ذا ففق على هذا المي م فد غر اض غل التعير رافظ التخض يك + 
اد ن نات الت 

ونوقش من وجه آخر: ن لحان بى المون > هو في المعاني أولاً وبالذات › 
وفي الألفاظ ثانياً وبالتبع كما هو مقتضى 3 اللغة وأما تخصيصه بالألفاظ فهو اصطلاح 
ا اا و کک ی ا 
SS a iS CSS aS‏ 
النخفكن الك فى الجر 

الأصل الرابع :تفسير العلة. 


) ) انظر: المقدمة لابن القصار (۱۸° -۸1( )» شرح اللمع (۸۸°/۲- .(AA1-‏ 
(") اللامشي :هو ابو الثناء محمود بن زيد SY‏ عالما بالفروع والأصولءله كتاب في 
أصول الفقه»وتوفي في أوائل القرن السادس الهجري. 
واللامشي: بميم مكسورة نسبة إلى لامش قرية من قرى فرغانة . 
انظر: الجواهر المضية »)٤٠٥/٤ »٤۳۷/۳(‏ تاج التراجم(٠۹٠٠).‏ 


() انظر: كتاب في أصول الفقه للأمشي .)٠۳۷(‏ 

)١(‏ انظر: نهاية الوصول لابن الساعاتي (۹۷/۲ء)» وانظر: جامع الأسرار »)٠0۰۸۳/١(‏ التحرير مع التقرير 
والتحبير (۳/١١٠)ء‏ فتح الغفار .)٤١/۳(‏ 

(*) انظر: كتاب في أصول الفقه للأمشي (۷١٠)ء‏ جامع الأسرار »)٠١۸۳/١(‏ تيسير التحرير .)٠١/٤(‏ 

() انظر: التحرير مع التقرير والتحبير (۳/١۷٠)ء‏ تيسير التحرير »)٠١/٤١(‏ فتح الغفار .)٤١/۳(‏ 

(') انظر: سلم الوصول .)٠٥١/٤(‏ 


(6۷۷( 


وقد أشار إلى هذا كثير من الأصوليين في أثناء الاستدلال والمناقشة'ء ومنهم 

ابن السمعانيء اذ قال في أدلة المجيزين: «ان العلل الشرعية أمارات » وليست 

بموجبات» وإنما صارت أمارات بجعل جاعل ونصب ناصب» فجاز أن تجعل مارات 

للحكم في عين دون عين »كما جاز أن نجعل أمارة في وقت دون وقت » (. 

وصرّح بهذا البناء الزركشي > فقال: «و هذا الخلاف في تخصيص العلة بلتفت على 

تفسير العلة» (' 

وجه هذا البناء: 

أنه إن قيل إنها أمارة فلا مانع من تخصيصها؛ لأن الأمارة يجوز أن تكون أمارة في 

وقت دون وقت » فلا يمتنع وجودها مع انتفاء الحكم في موضع دون موضعء؛ ثم إن 

GS RE E 

حكمها عنها في بعض المواضع 

a ES‏ اکن 

أما إن قيل هي موجبة أو مؤثرة فيلزم عدم جواز تخصيصها؛ لأن العلة توجب الحكم 

بمجردها » وتخلف الحكم يمنع كونها موجبة أو مؤثرة (° 

وقد نوقش هذا من وجهين: 

أنه لا يلزم من كون العلة أمارة جواز التخصيص؛ لأن العلة إذا انتفى حكمها في 
Ls‏ ا العلةء ا 


شرعياً؛ إذ لا بد في الأمارة المثبتة الشرعي من توفیر القوة من گل ا وهذا 
ما ينتقض بتخلفها في بعض المواضع ` 

ثم إن المائع قد يذهب إلى المتع » مع كرون العلة مار لأن من شرط الأمارة جريانها 
في مواضعهاء والتخصيص يمنع ذلك (' 

ثانياً: أنه وإن قيل إنها باعثة فلا يلزم منه جوازها؛ لأنه قد يقال بالمنع» وعلة ذلك أنها 
وإن كانت باعثة فهي في موضع التخلف غير موجودة» وإلا لزم أمران: 

أولهما: أن يشرع الحكم على خلاف المصلحة»ء وهذا لم يقل به عاقل. 

ثانيهما: أن تكون باعثة في وقت دون آخر مع اتحاد الجهة ‏ 


() انظر: المقدمة لابن القصار (۱۸۳)» المعتمد »)۸۳١/۲(‏ العدة »)۱۳۹۲/١(‏ إحكام الفصول »)٦١١/۲(‏ 
التلخيص (۲۷۲/۳)» التمهيد (٤/٠۷)ء‏ المحصول (١/۲۳۸)»ء‏ الإحكام »)۲۲١/۲(‏ نهاية الوصول »)۳٤١٦۹/۸(‏ رفع 
الحاجب (۲/٠۸۳)ء‏ كشف الأسرار .)٥۸/٤(‏ 

() انظر: قواطع الأدلة (۱۸۷/۲). 

() انظر: سلاسل الذهب (۳۹۲). 

(أ) انظر: المعتمد (۸۳۳-۸۳۱/۲)» العدة .)١۳۹۲/٤(‏ 

() انظر: سلاسل الذهب (۳۹۲)ء رفع الحاجب .)۲٠۷/٤(‏ 

() انظر: المعتمد »)۷۳٤/۲(‏ قواطع الأدلة (۱۹۳-۱۹۲/۲)» رفع الحاجب .)٠۸-۲٠۷/٤(‏ 

() انظر: المقدمة لابن القصار (۱۸۳)»ء المعتمد .)۸٠٤١/۲(‏ 

() انظر: رفع الحاجب .)۲٠۰۷/٤(‏ 


(6۸( 


ولكن ثمة توجيه آخر لهذا البناءء ذكره الغزالي وغيره» ولخصه ابن الهمام بقوله: 
«فرجع لفظياً مبنياً على تفسيرها: أهي الباعث » أو جملة ما يتوقف عليه؟»(. 


وبيان ذلك أن مسمى العلة قد يعنى به العلة الموجبة » وهي العلة التامة التي يمتنع 
تخلف الحكم عنهاء وهي التي يدخل فيها شرط الحكم وعدم المانع وسائر ما يتوقف 
الحكم عليه» فهذه لا يتصور تخصيصها. 

وإن غني بالعلة ما كان مقتضياً للحكم» > يعني أن فيه 
E AT TT‏ 
تخصصت فذلك لفقدان شرط ٠‏ أو وجود مانع» وإذا لم يوجد فقدان الشرط » أو لم 
يوجد المانع فتخلفها دليل بطلانها. 


فمن قال بالأول يلزمه عدم التخصيص» ومن قال بالثاني قال بالتخصيص " 
الأصل الخامس: هل كل مجتهد مصيب؟. 


نقل البخاري عن حميد الدين' قوله: « والقول بتخصيص العلة يؤدي إلى تصويب 
كل مجتهد على الحقيقة؛ إذ هذه المسألة فرع تلك المسألة » (. 


ونقل ذلك الزركشي » فقال: «ومنهم من بناه على مسألة تصويب المجتهدين»(°“ 
وأشار بعض الأصوليين إلى التلازم بين المسألتين ” 
وجه هذا البناء: 


أن من قال بتصويب كل مجتهد فيلزمه القول بتخصيص العلة؛ لأن العلة إذا وجدت 
دون الحكم تكون منقوضة » فيكون المعلل بها مخطئاً > وهذا خلاف ما اعتقدوه من 
وعند المخطئة لا يلزم ذلك؛ لأنه لما جاز الخطاً على المجتهد جاز انتقاض العلة . 


() انظر: التحرير مع التقرير والتحبير (۲/١۱۷)ء‏ > وعبّر بعضهم بما يفيد ذلك »كقول أبي زرعة العراقي في 
الغيث الهامع :)۷٤١/۳(‏ «فرجع الخلاف على أن القيد العدمي هل يسمى جزء علة أم لا؟ ». 

ومعنى ذلك هل يدخل عدم المانع في مسمى العلة أم لا؟» وقد أشار إلى هذا المعنى غير واحد من الأصوليين. 
انظر: المحصول »)۲٠١/١(‏ مختصر المنتهى مع بيان المختصر (۳/١٤)ء‏ تشنيف المسامع .)۳۳١/۳(‏ 

() انظر: المستصفى »)٤١/۲(‏ شفاء الغليل ٤۸١(‏ › وما بعدها)» مجموع الفتاوى »)١١۸-٠١۷/۲١(‏ التقرير 
والتحبير .)۱۷١/۳(‏ 

() حميد الدين:هو علي بن محمد بن علي الرامشي البخاري الحنفي الضرير الملقب بحميد الملة والدين» كان 
إماما علامة فقيها أصوليا محدثا مفسرا جدليا حافظا متقنا » ومن مصنفاته: تعليق على البزدوي» وشرح المنظومة 
النسفية»وشرح الجامع الكبير» وتوفي 1٦٦ھ‏ 

والرامشي :بفتح الراء وضم الميم وفى آخرها الشين المعجمة نسبة إلى رامش من بخارى. 

انظر: الجواهر المضية »)۲٠٠/١ »٥۹۸/۲(‏ تاج التراجم(١٠۲)»‏ كشف الظنون »)١٠١/١(‏ الفوائد البهية(١٠٠٠)»‏ 
هدية العارفين(١/١۱۸)»‏ إيضاح المكنون(۲/١١١)»‏ الأعلام(°/٤١٠).‏ 

(( انظر: كشف الأسرار (٤/7١)»ء‏ وتبنى هذا القول السغناقي في الكافي .)۱۸٠٦١/٤(‏ 

(/) انظر: سلاسل الذهب .)۳۹٤(‏ 

) انظر: كنز الوصول مع كشف الأسرار (٤/٥٠)ء‏ كشف الأسرار على المنار (۲/١٠۳)ء‏ فتح الغفار -٤١/۳(‏ 


)6٤۹( 


ونوقش: بأنه لا تلازم بين التصويب والقول بالتخصيص؛ لأن اأعاء المجتهد 
عليّة الوصف لا يقبل منه إلا بدليل» ومع التخلف لا يقبل منه إلا مع بيان المانع 
الصالح للتخصيص» وهذا ما لا يتيسر لكل مجتهد عند ورود النقض على علته»ء فإن 
SS‏ 

الات 

ت انه نكن شال عقة يشنار انرق آلواردة على القیاین غ غير النقض› > فلا یکون ثم 
تلازم بين الأمرين. 

ا e‏ > لا في حق 
الحكم الثابت عند الله تعالى ) 

الترجيح: 

لامرین: 

أولاً: أن المعتزلة لم يجعلوا العلة السابقة موجبة للفعل "» وحينئذ لا تكون علة 
وجوده. 

ثانياً: أن من قال إن الاستطاعة تكون مقارنة للفعل فعنده أن هذه الاستطاعة هي علة 
وجود الفعل» ولكنه يجعل هذه العلة موجبة › والعلل الشرعية ليست موجبة »› بل هي 
أمارة» ولهذه العلة فرق بين المسألتين» مما يدل على عدم التلازم بينهماء ولهذا لم 
ع ا اتر ف م ا و ا ا ي ان ات 
علة الفعل » بل هي علة التكليف» أما الاستطاعة المقارنة للفعل > فهي علة وجوده» 
فهذه الاستطاعة هي الموجبة للفعل بخلاف و 

أما البناء على تخصيص العام فهو وإن ذهب إليه المجيزون لاتخصيص غير أنه ليس 
لازماً لكل من قال بتخصيص العام؛ وذلك للفرق بين الأمرين» فإن عموم اللفظ مستفاد 
من اللغة » بخلاف عموم العلة » فهو مستفاد من الاستقراء في مواضع ورودهاء ولفظ 
e SEES aS CS SCE‏ ستنباط 
المجتهد» وقد يكون فيه مصيباً أو مخطئاء ولهذا لم يلتزم كل من جوز تخصيص العام 
القول بتخصيص العلة (). 


() انظر: التحرير مع التقرير والتحبیر (۱۷۹/۳)» تیسیر التحریر »)۱۷/٤(‏ فواتح الرحموت (۲۷۸/۲). 

() انظر: التقریر والتحبیر (۱۷۹/۳)» فواتح الرحموت (۲۷۸/۲). 

() انظر: شرح الأصول الخمسة .)"۹١(‏ 

(أ) ذهب جمهور الأصوليين من أصحاب المذاهب الأربعة إلى جواز تخصيص العام خلافا لبعض الأصوليين. 
انظر: المعتمد(١/١٠٠)»‏ التبصرة(١٤٠)»‏ روضة الناظر(۲/٠۷۲)»‏ شرح العضد(۲/١١٠)»‏ كشف 
الأسرار(١/۲۲١).‏ 


(5۸۰ ( 


أما البناء على مسألة هل يعرض العموم للمعاني؟ فلا يظهر لي صحة البناء 
E‏ 
جميع محالها وإِن اختلفت عباراتهہ ( » ومع ذلك اختلفوا في هذه المسألة» فمن ذهب 
إلى جواز التخصيص قال إن العلة تفيد عموم حكمها في جميع محالها إلا محل المانع. 
أما البناء على تفسير العلة أهى الأمارة أو الباعثة أو الموجبة فلا يظهر لى صحة 
البناء عليه»ولا يلزم من القول بأي واحد من هذه الأقوال لازم خاص في هذه المسأالة 
ومما يشير إليه عدم تلازم الأقوال في المسألتين» فمن ذهب إلى أنهامعرٌّفة 
اختلفوا»وكذا من ذهب إلي أنها موجبة أو باعثة . 

أما البناء على الخلاف فى تفسير العلة أهى الباعث أو جملة ما يتوقف عليه فهو بناء 
صحيح» فإن من قال إن العلة هي الباعث دون ثبوت شروطها وانتفاء موانعها فيلزمه 
القول بالتخصيص» ومن قال إنها الباعث مع ثبوت شروطها وانتفاء موانعها فلا يمكنه 
القول بالتخصيص؛ لأن التخصيص لا يكون إلا لفقدان شرط أو وجود مانع» وهذه 
العلة قد استوفت ذلك »فلا يتأتى التخصيص حينئذ » بخلاف العلة بمعنى الباعث فإن 
الأمر وارد عليها. 


أما البناء على التصويب والتخطئة فالذي يبدو لي هو عدم التلازم بين المسألتين؛ فمن 
قال بالتصويب لا يلزمه القول بالتخصيص؛ لأن مراده بالتصويب تصويب المجتهد 
بالنسبة لنفسه » ومن يقلده » لا في حقيقة الأمر» وحينئذ فلا مانع من أن يقول بالنقض 
والمنع من التخصيص في حقيقة الأمر› 


كما أنه لا مانع من أن يقول من يرى التخطئة بالتخصيصء» ولا يكون حينئذ هذا القول 
مناقضاً لأصله في التخطئة؛ لأن مراده حين قال بالتخطئة: أي في نفس الأمر وحقيقته 


المد ورف 
ومما يفيد ذلك عدم التلازم بين الأقوال في المسألتين. 


(') انظر: سلم الوصول .)٠٥٠١/٤(‏ 

() فأكثر الشافعية والحنابلة ذهبوا إلى أنها معرّفة » واختلف قولهم › والحنفية قالوا هي موجبة » واختلف قوله» 
وذهب الآمدي › وابن الحاجب» إلى أنها باعثة » واختلف قولهماء انظر: من هذا البحٿث ص : .1٠١ ٠٠١‏ 

() انظر مجموع الفتاوی(۲۹/۲۰)» شرح مختصر الروضة(۱۳/۳٦-۔٤۱٦)»‏ الموافقات (۷۳-۷۲/۰» ۲۱۹۔-١٠۲)»‏ 
سلم الو صول(٤/۳ »٥٦ ٤٥۹٦‏ ۷۲٥۔۷۳٥).‏ 


(٤۸١( 


المبحث الثلاثون : هل ينقطع المستدل بالنقض؟. 

يقصد بهذا المبحث: أن المستدل بالعلة إذا عورض بنقض علته › ولم يجب بالمنع › 
SEE GIG CORY‏ 
الفطى فا ورا مكل النقض أو ل 

وقد اختلف الأصوليون في هذه المسالة على قولين. 

Cu MG 

وهو قول بعض المالكية » وأكثر الشافعية (ء وأكثر الحنابلة (. 

القول الثاني: أنه لا ينقطع. 

وهو المفهوم من قول بعض الحنفية » وهو ظاهر كلام بعض الحنابلة). 

بناء المسألة: 

ذکر ابن السبكي بناءِ هذه المسألة على مسألة تخصيص العلة › فقال: ««روالخلاف 
CC CET‏ 
المحلي شارحاً: «للمستدل» ( 


وجه هذا البناء: 
إن قيل بالمنع من تخصيص العلة فيلزم منه انقطاع المستدل إن أقر بتخلف الحكم عن 


العلة » ولا يسمع دعواه بإرادة التخصيص؛ لأنه يشبه الدعوى بعد الإقرار » فلا يسمع 
إا م له فة ا اء في المو دعن و لن دل ا قي كاد الشار عة وان ن 
بجواز تخصيیص NE‏ »> بل يقبل قوله انه لا يريد هذه الصورة 4 أن 
النقض لا یلزمه لمانع ( 


کر ری ت «وفيه نظر ؛ فإن إمام الحرمين قال في البرهان: إذا ذكر 
Sag SS‏ ا 


) انظر: رفع الحاجب »)۲٠۳/٤(‏ تشنيف المسامع (۳/١۳۳)ء‏ شرح المحلي مع حاشية البناني(۲/١١٤)»‏ الآيات 
بینات .)۱٦۸/٤(‏ 

E 

) انظر: الوصول (۲۸۱-۲۸۰/۲)» رفع الحاجب »)۲٠٠/٤(‏ تشنيف المسامع »)۳۳١/۳(‏ البحر المحيط 
86))» جمع الجوامع مع شرح المحلي »)٤١١/١(‏ ويفهم من المعونة في الجدل »)٠٤١(‏ الكافية في الجدل 
۹۷ ا)» المحصول .)۲٥۳/۰(‏ 

ً) يفهم هذا من نفيهم للجواب بالتخصيص بعد التعميم. انظر: التمهيد »)٠٤٤/٤(‏ الجدل (۷١١٤)ء‏ المسودة 
۲ ))» أصول ابن مفلح (۱۳۷۱/۳)» التحبیر (۰۳۲۳۱/۷ »)۳٣۱ ٤‏ شرح الكوكب .)۱۸۷/٤(‏ 

) انظر: تيسير التحرير .)٠٤١/٤(‏ 

) انظر: أصول ابن مفلح (۱۳۷۲/۳)» التحبیر .)۳١٠٤١/۷(‏ 
(") انظر: جمع الجوامع مع شرح المحلي »)٠١١-٤٠١/۲(‏ وانظر: رفع الحاجب (١/٠٠۲)»ء‏ وتبعه الزركشي في 
سلاسل الذهب (۳۹۳). 
() انظر: رفع الحاجب .)۲٠١۳/٤(‏ 


(6۸۲) 


إذا لم يف بظاهر لفظهء قال: و اک و لكنه خالف اللأحسن؛ إذ 
كان ينبغي له أن يشير إليه › > فيقول هذه علة ما لم ب 

ولعل مراده بهذا الاعتراض أن هذا البناء يعترض عليه بأمرين: 

الأول: أن من القائلين بالتخصيص من قال بأنه يعتبر منقطعاً. 

الثاني: أن الجويني ذهب إلى أن المستدل بالنقض لا يكون منقطعاً »> مع قوله بالنقض 
في الجملة ٠,‏ 

وذهب المطيعي إلى أن الخلاف في هذه المسألة يترتب على الخلاف في تخصيص 
العلة ؛ لأن تخلف العلة لا يسمع إلا مع بيان المانع» ومتى بين المانع كان الخلاف 
حينئذ في كون انتفائه من تمام العلة » فلا تخلف » أو ليس من تمامهاء فيوجد 
التخلف" 


الترجيح: 

الذي يظهر لي هو صحة بناء هذه المسألة على مسألة تخصيص العلة؛ لأن القائلين 
بتخصيص العلة يريدون العلة غير التامة» ورتبوا على ذلك أن المستدل لا ينقطع » بل 
يقبل قوله؛ لأنه لم يرد العلة التامة التي لا يمكن نقضها. 

أما القائلون بمنع التخصيص فهم يريدون العلة التامة» ورتبوا على ذلك أن المستدل 
ينقطع ولا يقبل قوله؛ لأن العلة التامة لا يمكن نقضها بحال. 

أما الاعتراض بأن من القائلين بالتخصيص من اعتبره منقطعاً » فلعله ذهب إلى ذلك 
SC A‏ 
ات ا کار و کی ا 
يرى ذلك ناقضاً للعلة(. 


() تشنيف المسامع (۳/. »))٠‏ وقد نقل كلام الجويني بتصرف. انظر: البرهان .)٠١٠/۲(‏ 

(") الجويني له تفصيل مطول في المسألةء فهو يرى أنه إن كانت العلة مستنبطة » واتجه فرق بين محل التعليل 
وبين صورة النقض » فإن العلة تبطل» وأنه إن لم يتجه فرق فإن لم يكن الحكم مجمعاً عليه » أو ثابتاً بقاطع سمعي 
فإنها تبطل» وإن طرد مسألة إجماعية لا فرق بينها وبين محل العلة فهو موضع التوقف» وإن كانت منصوصة فإن 
كانت بنص ظاهر فيظهر مما أورده المعترض أن الشارع لم يرد التعليل بأن ظهر ذلك من مقتضى لفظه» فإن عم 
بصيغة لا يتطرق إليها تخصيص فلا مطمع فيه » وإن نص الشارع على شيء وعلى تخصيصه في كونه علة 
لمسائل معدودة فلا يمنع من ذلك. وله تفريعات كثيرة. انظر: البرهان ٦۳۹/۲(‏ » وما بعدها)» ولخّصه في البحر 
المحیط .)٠٠١-۲٣٤/٥(‏ 

(") انظر: سلم الوصول .)۱٥۸/٤(‏ 

(أ) انظر: البرهان (1۳۹/۲ » وما بعدهاء .)٠٠١٠-٠١١‏ 


(AY) 


المبحث الحادي والثلاثون: الزيادة في العلة بعد توجيه السؤال عليها. 

صورة المسألة: أن يعترض السائل على المستدل بالوصف المدعى علة بما ينقض 
علته» فيدفع المستدل النقض بضم زيادة إلى العلة لتستقيم له العلة التي اأعاها '. 

وقد اختلف الأصوليون في الزيادة في العلة بعد توجيه السؤال عليها هل تقبل ؟ على 
آقوال: 

القول الأول: أنها غير مقبولة. 

وهو قول الباجي من المالكية » وبعض الشافعية 7ء وهو قول الحنابلةا)» وغيرهم 
(٥(‏ 


القول الثاني: أنها مقبولة مطلقاً. 

وهو قول بعض الشافعية ). 

القول الثالث: إن كانت الزيادة معهودة كالجنس مع الطعم قبلت» وإن كنت غير 
معهودة لم تقبل. 

قاله بعض الأصوليين من الشافعية » وذكره ابن مفلح احتمالاً ^ 

بناء المسألة: 


ذكر الجويني بناء هذه المسألة على مسألة تخصيص العلة» فقال بعد أن ذكر قول من 
فلا زوه قرول تخت اة ا 

وقال الزركشي: «الخلاف يلتفت على تخصيص العلة » فمن جوّزه أجازهاء» ومن 
منعه منعها » قاله الأستاذ أبو منصور البغدادي » ('. 


وجه هذا البناء: 


) انظر: المنهاج في ترتيب الحجاج »)۱۹١(‏ الكافية في الجدل (۲۰۲)» سلاسل الذهب .)٠١(‏ 
") انظر: المنهاج .)٠٠١(‏ 

آ) كالجويني »وغيره. انظر: الكافية في الجدل (۳٠۲)»ء‏ البحر المحيط .)٠٠١/١(‏ 

أً) انظر: الجدل »)٤٤١(‏ التمهيد »)٠٤١/٤(‏ المسودة »)۸١١/۲(‏ أصول ابن مفلح »)١۷١/۳(‏ التحبير 
/۷)» شرح الكوكب »)۲۹٠/٤(‏ الإيضاح لقوانين الاصطلاح .)٠١١(‏ 

) انظر: المعتمد .)٠۹٠۰/۲(‏ 

) نقله الجويني عن ابن القاص › وحكي عن ابن سريج › وأبي اسحاق المروزي. انظر: الكافية في الجدل 
»)۲٠۲(‏ البحر المحيط »)٠۷١/١(‏ » ولعله ليس بعيداً عن هذا القول قول الغزالي في المنخول :)١۸(‏ «إن زاد 
المعلل وصفاً يستقل الحكم في الأصل دونه » ولكنه رام به درء النقض > فهو مطرح إذا لم يُبن كونه علة في 
الأضل » :وذلك لان الزيادة على.الطة مع أن الموضع لا يحتاج لها وإنما لدفع النقضن فقط » فهذا وإن أتي به 
في باب المجادلة » غير أنه لا ي ينبغي أن يكون قولاً مستقلا؛ لأن ذلك من باب اللجاج والخصومة » وليس من شأن 
الا فر ون قل اه مه ت والله أعلم. 

(") انظر: البحر المحيط (١/١۲۷)»ء‏ المنهاج (١۱۹)ء‏ الجدل .)٤٤١(‏ 

() انظر: أصول ابن مفلح .)۱۳۷١/۳(‏ 

(أ) انظر: الكافية في الجدل .)٠٠۳(‏ 

() انظر: سلاسل الذهب .)٠١(‏ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


أن من جعل الزيادة في العلة مقبولة فقد أجاز تخصيص العلة؛ لأن تلك الزيادة 
تخصيص لهاء وهو يتلافى النقض بضم تلك الزيادة إلى العلة » وأما من جعلها غير 
مقبولة » فهذا بناء على أن تخصيص العلة لا يجوز »وهذه الزيادة تخصيص للعلة › 
فلا تجوز (. 


أما من قال بالفرق بين المعهودة وغيرها فلأن المعهودة عنده كالمذكورة › فلا تعتبر 
فا كد ن الكو ةو 


الترجيح: 

الذي يظهر لي أن الخلاف في هذه المسألة مبني على مسألة تخصيص العلة؛ لأن 
القائلين بتخصيص العلة يريدون بالعلة أنها الباعث دون ثبوت شروطها وانتفاء 
و ق E‏ 
بود ا رر را مرف ا ل وک ا 

أما القائلون بمنع التخصيص فهم يريدون بالعلة أنها الباعث مع ثبوت شروطها وانتفاء 
واا ت عا ا ا ق ا 
لو قبلت لكان ذلك تخصيصا لهاءوذلك غير مقبول. 

أما من ذهب من القائلين بجواز التخصيص إلى عدم قبول الزيادة 7 فعلة قوله أن 
المستدل في مقام الاستدلال والمناظرة ينبغي أن يذكر العلة التامة ؛ إذ هو في مقام 
الاحتجاج» أما إن لم يفعل ذلك وأراد الزيادة فإنه يكون منقطعاً عن حجته الئي ايتدا بها 
> ومفرطاً فيما عليه أن يفعل في الاستدلال » ومنتقلاً عما احتج به ( » وهذا ما سوٌغ 
لهم هذا القول مع مخالفته لأصلهم في تخصيص العلة. 


.)۲٠١۳( انظر: الكافية في الجدل‎ ١ 


۲ 


)٤۸٥( 


المبجث الثاني والثلاثون : القدح بعدم التاثير. 


عرف عدم التأثير في باب القياس بتعريفات متعددة ء لكنها تؤول إلى مقصود 
واحد» ولعل من أحسن التعريفات هو ما عرّفه به ابن قدامة » حيث عرف عدم التأثير: 
E‏ إما لأن الحكم يثبت 
بدونه » واما لکونه وصفاً طردیاً 0 


وهذا القادح لا يؤثر في قياس الدلالة ( وقد نقل الاتفاق على ذلك كما لا يقدح في 
e‏ 


الإجماع ء وإذا توجه القدح لها كان e‏ الإجماع . 


والذي عليه أكثر الأصوليين أنه أربعة أقساء ^ » وهي: 


الأول: عدم التأثير ذ ا ا 
N A OY‏ 0 


ومثاله: أن يقال في صلاة الصبح: صلاة لا تقصر » فلا يُقَذّم أذانها على وقتها 
كالمغرب» فيعارض: بأن عدم القصر هنا بالنسبة لعدم تقديم الأذان طردي» كأنه قال 
لا يُقَذّم الأذان على الفجر ؛ لأنها لا تقصر › واطرد ذلك في المغرب » لكنه لم ينعكس 
في بقية الصلوات؛ إذ مقتضى هذا القياس أن ما يقصر من الصلوات يجوز تقديم أذانه 
على وقته من حيث انعكاس العلة '. 


الثاني: عدم التأثير في الأصل» والمراد به أن يستغني عن الوصف المعلل به بوصف 
آخر لثبوت حكمه بدونه ('. 


() انظر: كتاب القياس مع المعتمد »)٠٠٤١/۲(‏ المعونة (۲۲۷)» التمهيد »)١١١-٠٠١/١(‏ المنخول »)١١١(‏ 
المحصول »)۲١٠/١(‏ الإحكام »)۸١/٤(‏ الإيضاح »)۲١(‏ جمع الجوامع مع شرح المحلي »)٤١٤/۲(‏ بيان 
المختصر (۱۹۸/۳)» شرح العضد »)۲٠١/۲(‏ رفع الحاجب »)٤۲۲/٤(‏ تشتيف المسامع »)۳٤۳/۲(‏ شرح الکوکب 
SHE‏ 
e‏ روضة الناظر »)٠١١-۹١١/۳(‏ وانظر: شرح مختصر الروضة »)١٤١/۳(‏ المذكرة .)۳١۳(‏ 
) انظر: المعونة (۲۳۸)» الجدل »)٤١۹-٤۲۸(‏ المسودة »)۷۸١/۲(‏ أصول ابن مفلح »)٠١٠١/۳(‏ جمع الجوامع 
شرح المحلي »)٤١٥/۲(‏ التحبیر »)۳١۸٤/۷(‏ شرح الكوکب .)٠٠٤/٤(‏ 
) انظر: نشر البنود .)٠١/۲(‏ 
انظر: تشنيف المسامع »)۳٤١/۳(‏ شرح جمع الجوامع للمحلي .)٤١١/۲(‏ 
) انظر: المعونة (۲۳۸)» الجدل »)٤۲۹-٤۲۸(‏ المسودة »)۷۸٥/۲(‏ أصول ابن مفلح »)٠١٠١/۳(‏ جمع الجوامع 
شرح المحلي »)٤١٥/۲(‏ التحبیر »)۳١۸٤/۷(‏ شرح الكوکب .)٠٠٤/٤(‏ 
) انظر: المعونة (۲۳۸)» نهاية الوصول »)۳١۹۸/۸(‏ تشنيف المسامع .)٤٠١/۳(‏ 
) وقيل خمسة» وانظر: نهاية الوصول (°۹۸/۸")» الإبهاج »)١١١-٠٠١/۳(‏ البحر المحيط .)۲۸٠/٥(‏ 
) انظر: الإحكام »)۸١/٤(‏ روضة الناظر »)٠١١/۳(‏ نهاية Ee‏ جمح الجوامع مع شرح 


انظر: الإحكام »)۸٥/٤(‏ روضة الناظر »)٠١۲/۳(‏ نهاية الوصول .)١۹۸/۸(‏ 
) انظر: أصول ابن مفلح »)۱۳١٠/۳١(‏ البحر المحيط »)۲۸٠/١(‏ تشنيف المسامع »)۳٠٤/۳(‏ التحبير 


(6۸1( 


ومتاله: أن يقال في بيع الغائب: بيع غير مرئي › فبطل كبيع الطير ف فى الهواءء 
A‏ 
30 ؛ لأن الحكم يثبت في الأصل بدونه › فإنه لا يصح بي بيع الطير في الهواء مطلفا 


لثالت: ا و ا 
الأصل 


ومتاله: أن يقال في المرتدين: مشركون أتلفوا مالا في دار الحرب فلا ضمان عليهم 
كالحربي» فيقال إن التقييد بدار الحرب لا فائدة في ذكره » فإن من أوجب الضمان 
اوخت مطل وه اد كا م 7 


الراب a SE OCCO‏ 
الفرع ونحوه من محال النزاع () 


ومثاله: أن يقال في ولاية المرأة: a‏ »کمالو زوجھا ولیها بغیر 
كفء» فيقال إن التزويج من غير كفء وإن ناسب البطلان إلا أنه لا اطراد له في 
صورة النزاع التي هي تزويجها نفسها مطلقا › فبان أن الوصف لا آثر له في الفرع 
المتنازع فيه ° 


وقد اختلف الأصوليون في عد عدم التأثير قادحاً ولهم في الجملة قولان: 

القول الأول: أنه قادح › وسؤال صحيح. 

وهو مقتضى قول الحنفية )ء وبه قال المالكية ("» والشافعية )ء والحنابلة » 
واختاره أبو الحسين البصري ('» وغيره (''. 


() انظر: الإحكام »)۸١/٤(‏ روضة الناظر »)٠٥١/۳(‏ مختصر المنتهى مع بيان المختصر (۱۹۷/۳)» أصول ابن 
مفلح (۱۳۹۱/۳)» التحبیر E »)۳٥۸۸/۷(‏ المحلي »)٤۷٦/۲(‏ شرح الکوکب .)۲١١/٤(‏ 

)( انظر: الإحكام »)۸١/٤(‏ نهاية ال (۳۰۰/۸))ء التحبیر »)۳١۹۰/۷(‏ شرح الکوکب »)۲٦۷/٤(‏ وقد ذكر 
له ثلاثة أقسام فلتنظر في المراجع السابقة. 

(") انظر: أصول ابن مفلح »)۱۳١۲/۳(‏ جمع الجوامع مع شرح المحلي »)٤١۷/۲(‏ تشنیف المسامع »)۳٤۷/۳(‏ 
التحبیر »)٥۹۰/۷(‏ شرح الکوکب .)۲٠۸/٤(‏ 

.)"۷٠/٤( التحبیر (۹۲/۷١)ء شرح الكوكب‎ »)۳٤۹/۳( تشنيف المسامع‎ »)۸٦/٤( انظر: الإحكام‎ )١( 

(( انظر: مختصر المنتهی مع بیان المختصر (۱۹۸/۳)» أصول ابن مفلح (۱۳۹۳/۳)» التحبیر »)"١۹۲/۷(‏ 
شرح الکوکب .)۲۷۱/٤(‏ 

) ) لم يفرده الحنفية بالذكر؛ لأنهم لا يرونه مستقلاً » بل هو إما مطالبة بعلية الوصف › أو معارضة بعلة أخرى»› 
ومن أقسام الممانعة منع أثر العلة. انظر: أصول السرخسي (۲/١۲۳)»ء‏ ميزان الأصول »)٠١٦۷/۲(‏ نهاية 
الوصول لابن الساعاتي »)٠٤٦/۲(‏ كشف الأسرار »)۱۹۷/١(‏ جامع الأسرار (١/٠0۹٠)؛‏ التحرير مع التقرير 
والتحبیر (۲۹۲-۲۹۱/۲)» الوجیز (۷۳)»ء تیسیر التحریر (٤/۱۳۳ء .)٠١‏ 

() انظر: المحصول لابن العربي »)٠٤١(‏ منتهى الوصول »)۱۹٤(‏ شرح تنقيح الفصول »)٠١١(‏ مختصر 
المنتهی مع بيان N as‏ 

() انظر: شرح اللمع (۲/١۸۷)ء‏ الكافية (١۲۹)»ء‏ المحصول »)۲٠٠/١(‏ منهاج الوصول مع نهاية السول 
e «(ATI (‏ المحلي »)٤١٤/١(‏ البحر المحيط .)۲۸٤/٥(‏ 

() انظر: ا »)٠١/٤(‏ الجدل »)٤۲۳(‏ التحبیر .)"١۸٤/۷(‏ 

() انظر: المعتمد » ومعه کتاب القیاس (۷۹۰-۷۸۹/۲ء .)٠٠٤١‏ 

() انظر: إرشاد الفحول (۳۸۲). 


(AY) 


القول الثاني: أنه غير قادح» وليس سؤالاً صحيحا. 

وهو قول بعض الشافعية » وبعض الحنابلة . 

بناء المسألة: 

ذكر الأصوليون لهذه المسألة أصلين: 

الأصل الأول: تعليل الحكم الواحد بعلتين. 

قال البيضاري: «والأول - يعني عدم التأثير - يقدح إن منعنا تعليل الواحد بالشخص 
بعلتین » ( 

وقال ابن تيمية: «سؤال عدم التأثير- إذا كان في قياس العلة - فهو مبني على تعليل 
الحكم بعلتین 0( 

وقد أشار إلى هذا البناء كثير من الأصوليين (°© 


وجه هذا البناء: 

أنه إن قيل لا يجوز تعدد العلل كان عدم التأتير قادحا؛ لأنه إذا عدم الوصف 
المفروض علة مع بقاء الحكم كما كان من غير أن يكون ثابتاً بعلة أخرى يحصل العلم 
بأن ذلك الوصف غير علة. 

وإن قيل بجواز تعدد العلل لم يكن قادحاً؛ لجواز أن يكون بقاء الحكم لوصف آخر غير 
ذلك الوضف المفروضن عة 7© 


وقد ذكر ابن تيمية إشكالاً على هذا البناء > وهو أن الحنابلة يجيزون تعدد العلل » ومع 
ذلك هم يرون أن عدم التأئير قادح. 

ثم أجاب: بأن الأمر كذلك ؛ لأن غالب الأقيسة المستعملة في خلافهم لا يلتزمون فيها 
SS‏ 


الأصل ل الفر ض في الدليل. 


() انظر: شرح اللمع »)۸۷٦/۲(‏ قواطع الأدلة .)١٠۹/۲(‏ 

() انظر: الجدل »)٤١١(‏ المسودة (۷۸۷/۲)» أصول ابن مفلح .)١١١/۳(‏ 

(") انظر: منهاج الوصول مع نهاية السول .)۸۳/٤(‏ 

.)۷۸۷/۲( انظر: المسودة‎ )١( 

() انظر: البرهان »)٦٠١/۲(‏ الإحكام »)۸٥/٤(‏ نهاية الوصول (۳۹۰۱/۸)» أصول ابن مفلح »)١۱۳١١/۳(‏ 
الإبهاج ۱۱٤/۲(‏ رفع الحاجب »)٤۳۳/١(‏ > البحر المحيط »)۲۸٦/١(‏ تشنيف المسامع »)۳٤١/۳(‏ التحبير 
("°۸۸/Y)‏ شرح المحلي »)٤۷٩/۲(‏ شرح الکوکب »)۲۹۷/٤(‏ نشر البنود .)۲٠۳/۲(‏ 

(') انظر: نهاية السول .)۱۹۲-۱۹۱/٤(‏ 

() انظر: المسودة (۷۸۷/۲). 


(6۸۸) 


نص كثير من الأصوليين "على رجوع عدم التأثير في الفرع إلى الخلاف في 
الفرض في الدليل/'» وممن نص على ذلك: 

الآمدي » حيث قال: «وهذا أيضا مما اختلف في قبوله» فرده قوم مصيراً منهم إلى 
منع جواز الفرض في الدليلء وقبله من لم يمنع من ذلك »( 

وقال الهندي: «والخلاف في قبوله ورده مبني على جواز الفرض في الدليل»() . 
وجه هذا البناء: 

أن من جوز فرض الدلالة على المسألة في بعض شعبها وفصولها فيلزمه قبول 
الاعتراض بعدم التائير في الفرع؛ لأن المعترض إذا ادعى عدم التائير في الفرع فهو 
يعتمد على أن المستدل قد فرض المسألة في بعض صورها › وأنه لا اطراد لما ذكره 
المستدل من الوصف المدعى علة. 

وأما من منع من الفرض في الدليل فلا يمكنه الاعتراض بعدم التأثير في الفرع (. 
الترجيح: 

أما البناء على تعليل الحكم الواحد بعلتين فأكثر» فالذي يظهر لي أنه بناء صحيح» لكنه 
مرتبط بعدم التأثير في الأاصل؛ لأن المعترض فيه يذكر وصفا یستغنی به عن 
الوصف المعلل به لثبوت الحكم بدونهءففيه اجتماع علتين: العلة التي ذكرها المستدلء 
والعلة التي اعترض بها المعترض» بخلاف غيره من الأقسام» فلا يجتمع فيها علتان. 
وعلى هذا فمن منع من تعدد العلل لزمه اعتبار عدم التأثير قادحاً؛ لأنه إذا اعترض 
المعترض بتخلف الوصف عن الحكم مع عدم تجويز تثبوت ذلك بعلة أخرى علم بأن 
ذلك الوصف غير علةء وكان الاعتراض صحيحا. 


وإن قيل بجواز تعدد العلل لم يكن قادحاً؛ لجواز أن يكون بقاء الحكم لوصف آخر غير 
ذلك الوصف المفروض علة. 

ولكن قد يشكل على ذلك البناء أن الجمهور قد قبلوا هذا الاعتراض مع تجويزهم تعدد 
العلل. 


() انظر: شرح المعالم »)۳۹۸/١(‏ رفع الحاجب »)٤١١/٤(‏ جمع الجوامع مع شرح المحلي »)٤١۹/۲(‏ البحر 
المحیط (۲۸۷/۶)» تشنیف المسامع »)۳٤۹/۳(‏ الغیث الهامع )۷٥۷/۳(‏ › التحبیر )"°۹٤/۷(‏ . 
(") اختلفوا في الفرض على قولين في الأشهر: ا 
الارول: جواز الفرض»› وهو قول الجمهور› وهولاءِ اختلفوا في اشتراط البناء بعده على آقوال: أولها: 
اشتراطه» ثانيها: لا يشترط ؛ لأنه يثبت في بقية الصور ؛ ضرورة أنه لا قائل بالفرق» ثالثها: لا يشترط › ولا يثبت 
ضرورة في بقية الصور» بل هو مسكوت عنه. 
الثاني: لا يجوز › وقاله بعض الشافعية. وفي المسألة أقوال أخرى. 
انظر: المنهاج (۳۷)» البرهان »)1١۹-٠٥۸/۲(‏ الإحكام »)۸٦/٤(‏ روضة الناظر (5۲/۳)» شرح 
المعالم (۳۹۸/۲)» الإيضاح »)٤٥١(‏ أصول ابن مفلح »)۱۳١۳/۳(‏ جمع الجوامع مع شرح المحلي »)٤۷۹/۲(‏ 
تشنيف المسامع »)۳٠١۰/۳(‏ الغيث الهامع »)۷٥۷/۳(‏ التحبير »)١۹١/۷(‏ شرح الكوكب »)۲۷۲/١(‏ البحر المحيط 
(°/°۷). 
() الإحكام .)۸٦/٤(‏ 
(أ) نهاية الوصول .)۳٠٠١/۸(‏ 
)٠(‏ انظر: شرح المعالم (۳۹۸/۲)» البحر المحيط .)۲۸۷/١(‏ 


)٤۸۹( 


ولعل الجواب هو ما ذكره ابن تيمية من أن غالب الأقيسة المستعملة في الخلاف 
لا يلتزمون فيها تصحيح العلةء فلذلك يقبل فيها عدم التأثيرء وإذا لم يقم دليل على 
صحة العلة » فعدم التأثير دليل على فسادها. 


أما بناء عدم التأثير في الفرع على الخلاف في الفرض فهو بناء صحيح؛ لأن 
المعترض في عدم التأثير في الفرع يستند إلى أن المستدل قد فرض المسألة في بعض 
صورهاء فيكون المعترض مبطلا لتأثير الوصف في الفرع المتنازع عليه. 


المبحث الثالث والثلاثون : القدح بالفرق. 


الفرق لغة: مصدر فَرَق يرق فَرّقاء وهو أصل يدل على تمييز » وتزييل بين شيئينء 
وهو خلاف الجمع» ومنه: فرق الشعر يقال فرقته فرقاء والفِرٌق: الفلق من الشيء إذا 
انفلق» وفارقه: إذا باينه © . 

وأما اصطلاحاً فقد عرف بتعريفات كثيرة ‏ » ومنها تعريف الجويني بأنه: الفصل 
بين المجتمعين في موجب الحكم بما يخالف بين حكميهما ( . 

وقد ذكر الآمدي أنه عند المتقدمين معارضة في الأصل والفرع معاً > حتى لو اقتصر 
ا و ا ا ا د ا 
المعارضة في الأصل أو الفرع 

عرَّفه كثير من الأصوليين بأنه جعل تعين الأصل علة » أو الفرع مانعاً 0 
هو إبداء خصوصية في الأصل › 97 ا 
بيان مانع فيه »› وانتفاء هذا المانع في الأصل () 


ورف ما هو اوسع مما سبق ؛ وانه اداء معلی ماب للحکم پوجد في الاسل 
ويعدم في الفرع » أو يوجد في الفرع ويعدم في الأصل © 

وعرفه كثير من الحنفية: a eA a a El‏ 
له في الفر ع () 

ق ا ی ی ی رو کا ف رک ین 
و الفرع ” 

ومن جعل الفرق شاملا للمعارضة في الأصل والفرع قسّمه إلى قسمين» وهما: 
الأول: أن يجعل المعترض تعين أصل القياس علة لحكمه. 

ومثاله“ لو قيل النية في الوضوء واجبة؛ لأنها عن طهارة من حدث فوجبت »كالتيمم 
بجامع أنهما طهارتان» فيقال: TT‏ 
النية في التيمم خصوصيته التي لا تعدوه» وهي كونه تراب 

الثاني: أن يجعل تعين الفرع مانعاً من ثبوت حكم الأصل فيه. 

ومثاله: لو قيل المسلم يقاد بالذمي قياساً على غير المسلم بجامع القتل العمد العدوان. 


() انظر: مقاييس اللغة (٤/۹۳٤)ء‏ لسان العرب )۲٤١/٠١(‏ مادة: فرق. 

) انظر: التمهيد »)۲٠۷/٤(‏ رفع الحاجب »)٤٥١/٤(‏ التحبير (۷/١٤٠۳)ء‏ شرح الكوكب .)"٠١/٤(‏ 
( الكافية (۹۸). 

ً) انظر: الإحكام (١/١١٠)ء‏ وانظر: تشنيف المسامع .)۳١۷/۳(‏ 

ً) انظر: منهاج الوصول مع نهاية السول »)۲۳۰/۶٤(‏ بيان المختصر (۲۳۱/۳)» أصول ابن مفلح .)١۹۰/۳(‏ 
) انظر: التحرير مع التقرير والتحبیر .)۲١۲/۳(‏ 

) انظر: شرح تنقیح الفصول »)٤۰١(‏ تقریب الوصول (۳۸۳-۳۸۲). 

) انظر: كشف الأسرار »)۸٠/٤(‏ التلويح (۱۸۸/۲)ء مرآة الأصول (١/٤١٠)»ء‏ الوجيز .)١١(‏ 

أ) انظر: التحرير مع التقرير والتحبیر (۲۸۲/۳). 

) انظر: الإبهاج »)۱۳٤/۳(‏ سلاسل الذهب (٤١٠)ء‏ التحبير (۷/۷٤۳۹)»ء‏ شرح الكوكب .)"۲٠/١(‏ 


)٤۹۱( 


۸ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


فيقال الفرق أن تعين الفرع - وهو الإسلام - مانع من وجوب القصاص عليه . 

وقد اختلف الأصوليون في الفرق هل يعتبر قادحاً أو لا؟. 

فالحنفية اختلفوا في الفرق عندهم على قولين: 

أولهما: أنه غير قادح» وهو سؤال فاسد. 

وهو قول أكثرهم'. 

ثانيهما: أنه قادح» وهو سؤال صحیح. 

وهو قول لبعضهد'. 

وأما غير الحنفية فلهم في الفرق - الذي هو شامل للمعارضة في الأصل والفرع - 
قولان في الاشهر: 

القول الأول: أنه قادح» وهو سؤال صحيح. 

وهو قول المالكية ) » وأكثر الشافعية ‏ » وقول الحنابلة ) » وجماهير الفقهاء () » 
ومعظم المحققين( . 

القول الثاني: أنه غير قادح» وهو سؤال فاسد. 

وهو قول لبعض الشافعية ‏ . 


بناء المسألة: 


ذكر في هذه المسألة ثلاثة أصول» وهي: 

الأصل الأول: تعليل الحكم الواحد بعلتين فأكثر. 

وقد ذكر هذا الأصل كثير من الأصوليين ' > وممن نص عليه الرازي » حيث قال: 
«والكلام فيه مبني على أن تعليل الحكم الواحد بعلتين هل يجوز أم لا؟ »' . 


() انظر: نهاية السول »)۲۳۹/٤(‏ سلاسل الذهب »)٤۰٤(‏ التحبیر »)۳۹٤۸/۷(‏ شرح الكوكب .)۳۲۳/٤(‏ 

() انظر: تقويم الأدلة (۳۲۷)» أصول السرخسي »)۲۳٤/۲(‏ كنز الوصول مع كشف الأسرار (١۸-١۸)ء‏ ميزان 
الأصول (۰۷۲/۲ (١‏ نهاية الوصول لابن الساعاتي »)٤/۲(‏ التنقيح )۸۷/۲( جامع الأسرار ۱/٤(‏ ۰ 0 
الوجيز (۷۲)» فواتح الرحموت .)"٤١/۲(‏ 

() انظر: كشف الأسرار »)۸٠/٤(‏ جامع الأسرار .)١٠٠١/٤(‏ 

(ً( انظر: المنهاج في ترتيب الحجاج(٠١۲)»‏ المحصول لابن العربي ›»)۱٤١(‏ شرح تنقيح الفصول (۲)» 
تقریب الوصول (۳۸۲)» نشر البنود (۲۲۳/۲). 

() انظر: البرهان »)1۹۱-٦۹۰/۲(‏ المنخول »)٥۲۲(‏ الوصول (۳۲۷/۲)»ء نهاية الوصول »)۳٤۹۹/۸(‏ جمع 
الجوامع مع شرح المحلي .)٤۹١/۲(‏ 

() انظر: أصول ابن مفلح (۱۳۹۰/۳)» الإيضاح »)٠۹٥(‏ التحبير »)۳٠٤۹/۷(‏ شرح الكوكب .)٠١/٤(‏ 

(") انظر: البرهان »)1۸٦/۲(‏ الإبهاج .)١١١/۳(‏ 

() انظر: البرهان .)٦۸۷/۲(‏ 

(( انظر: قواطع الأدلة (۲۲۹/۲). 

() انظر: تقويم الأدلة (۳۲۷)» البرهان (1۹۷/۲)ء الكافية (١١)»ء‏ شفاء الغليل (۳١٥)»ء‏ الوصول (۳۲۸/۲)» 
شرح المعالم »)٤0۹/۲(‏ الإيضاح (۱۹۷)» رفع الحاجب »)٤٥۹/٤(‏ كشف الأسرار (٤/٠۸)»ء‏ نشر البنود 
(۲/. 

.)۲۷۱/١( المحصول‎ )( 


(6۹۲( 


وقال الهندي: «الكلام فيه نفيا وإثباتاً مبني على أنه يجوز تعليل الحكم الواحد 
بعلتين آم ل؟ » , 

وهذا البناء نقل عن كثير من العلماء ‏ . 

وجه هذا البناء: 


أن السائل إذا عارض العلة التي جعلها المسؤول رابطة القياس بعلة أخرى» فمن منع 
التعليل بعلتين رآه اعتراضا واقعاً يجب الجواب عنه » وإلا فيلزمه تعدد العلة» ومن لم 
يمنع لم ير ذلك قادحاً؛ إذ لا يمتنع إبداء معنى آخر واجتماع علتين على حكم واحد . 
وخالف في هذا البناء كثير من العلماء ). 

وممن اعترض عليه القرافي» وکان اعتراضه من وجهين: 

الأول: أن الجمهور على جواز تعليل الحكم بعلتين» والجمهور على سماع الفرقء 
فيبطل القول بأن سماع الفرق ينافي تعليل الحكم بعلتين ° . 

التاني: أن الفرق يرد وإن قيل بالتعليل بعلتين؛ لأن الفارق قسمان: منه ما يصلح 
للاستقلال ٠‏ فيتجه فيه السؤال »ويكون علة تامة وحده» ومنه مالا يصلح كالفارق 
بمزيد المشقة » ومزيد الضرر »› وكثرة الحاجة»› ونحو ذلك» فهذه أمور لا تصلح 
للاستقلال › وإيرادها فارقا يفيد المعترض» فظهر أن الفرق يمكن أن يتوجه على 
المذهبين ) . 

وذهب بعض الأصوليين إلى تخصيص هذا البناء بالقسم الأول من أقسام الفرق » وهو 
جعل تعين الأصل علةء قال البييضاوي: «الفرق: وهو جعل تعين الأصل علةء والفرع 
مانعاء والأاول يؤثر حيث لم يجز التعليل بعلتين» والثاني عند من جعل البعض مع 
المانع قادحاً «(( 

وهذا ما أفاده كلام بعض الأصوليين »كابن السبكي » والزركشي ‏ . 

ولكن المطيعي ذهب إلى أن الفرق بتعين الفرع مانعا يمكن أن يبنى على التعليل 
بعلتين لكن لما كان المعترض لم ينكر وجود وصف المعلل في الفرع » وإنما أبدى 
مانعا انتفاؤه جزء من العلة كان الأقرب أن يرجع إلى النقض مع وجود مانع هل يقدح 
و 

الأصل الثاني: التعليل بالعلة القاصرة. 


() نهاية الوصول .)۳٤٩۹/۸(‏ 

.)۳۲۲/٤( ووچ الکوکب‎ »)۳۹٤۸/۷( التحبیر‎ »))٤۰٤( سلاسل الذهب‎ T/7) انظر: الإبهاج‎ (١) 

نفائس الاصول »)۳٤٥۹/۸(‏ الإبهاج )٠٠١-٠١١/۳(‏ › نهاية السول »)۲۳۷-۲۳۲۹/٤(‏ التحبير 
)١(‏ انظر: التحبير »)۳۹٤۸/۷(‏ شرح الکوکب .)۳۲۲/٤(‏ 

(.) انظر: شرح تنقيح الفصول .)٤٠٠٤(‏ 

() انظر: شرح تنقیح الفصول »)٤۰٤(‏ نفائس الأصول (۹/۸٥٠٤)ء‏ سلاسل الذهب .)٠٠١٤(‏ 


انظر: الإبهاج »)١١١-١۳٤/۳(‏ البحر المحيط .)۰٦1/°(‏ 
سلم الوصول .)۲۳۳/٤(‏ 


۹ 


( 
") منهاج الوصول مع نهاية السول .)٠١/۶(‏ 

( 

( 


0 
) 
) 
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وقد ذكر هذا الأصل ابن السبكي » فقال ضمن حديته عن القسم الأول من أقسام 
الفرق: «وينقدح عندي قبل هذا البناء بناء آخر لم أر من ذكره» وهو تفريع المسألة 
أوّلاً على التعليل بالعلة القاصرة »(' . 


وابن السبكي جعل هذا البناء عامَّاً للقسمين» ولهذا قال في القسم الثاني بعد كلامه 
السابق: «ولك أن تقول هذا ST eT‏ 


وقد بين وجه هذا البناء: 
TG Ty‏ 
التعليل بالعلة القاصرة ( . 


ا اقرع فون و ل وا ن ار ي ار رن ن اع 
ف هی ا ا ا 


e‏ في القسم الأول دون الثاني )» وبعكسه فعل 
المرداوي في التحبير ‏ 

الأصل الثالث: الثقض مع وجود المانع 

وف كر هذا لضفل عاضو / » وخصّوه بالقسم الثاني من أقسام الفرقء 
وممن ذكره البيضاوي › حيث قال: «الفرق : وهو جعل تعين الأصل علة»ء والفرع 


le E 
. » المانع قادحاً‎ 


وقال الزركشي: «وقبول هذا الضرب - يعني القسم الثاني - مبني على أن النقض مع 
المانع هل يقدح؟ ^( 
وجه هذا البناء: 


أنه إن قيل إن النقض مع وجود المانع قادح فالفرق بتعين الفرع مانعاً قادح؛ لأن 
الت اى عل الد ن الت اور ف رفو اف الد هة اکر 
مانع » وهو التعين» فقد وجد النقض مع المانعء› فإن قيل إنه قادح فالفرق قادح» والا 


.)٠۳١/۳( الإبهاج‎ )( 

.)٠٠١/۳( الإبهاج‎ )( 

(") انظر: الإبهاج .)٠١١/۳(‏ 

() انظر: سلاسل الذهب .)٤١٤(‏ 

9 انظر: التحبير (۸/۷٤٠۳)؛‏ وتبعه ابن النجار في شرح الکوکب .)۳۲۳/٤(‏ 
(٠)‏ انظر: الإبهاج »)۱١١/١(‏ نهاية الوصول »)۲۳۷/٤(‏ نهاية السول (۲۸۲/۳). 
(") منهاج الوصول مع نهاية السول .)٠۳١/۶(‏ 

() 
() 


۸ 


سلاسل الذهب .)٤٠٥(‏ 


) انظر: الإبهاج .)۱١١/۳(‏ 


واعترض الإسنوي على هذا البناء » وجعله بناء فاسداً؛ لأن الفرق يؤثر مطلقاًء 
سواء قيل بأن النقض مع وجود المانع قادح أو لاء وبيانه: أن مثال القسم الثاني لو قيل 
يجب القصاص على المسلم بقتل الذمي قياساً على غير المسلم بجامع القتل العمد 
العدوان» فإذا فرق بتعين الفرع » وهو كونه مسلماً » فإن قلنا إن النقض مع المانع 
قادح فقد فسد القياس لفساد علته » وهي القتل العمد العدوان»ء فإنها وجدت في حق 
بالفرع » وهو المسلم مانع يمنع من ترتب مقتضاها عليها؛ لأن الفرض أن ذلك من 
SS SS SC SESS ST‏ 
القياس بالفرق مطلقا(') 

EISNER AS 
إنه غير قادح كانت العلة صحيحة » لكن قام بالفرع مانع : إن أراد بذلك أن العلة‎ 
موجودة تامة يترتب عليها مقتضاها »كما هو معنى قوله إن العلة صحيحة فغير مُسلم؛‎ 
لأن معنى كون النقض غير قادح في العلة أن الوصف الباعث المؤثر نفسه موجود في‎ 
SS mT 
)( الشرائط › وإذا كان كلامه غير مُسلّم فالبناء صحيح‎ 

الترجيح: 

أما البناء على التعليل بعلتين فأكثر فهو إنما يختص بالقسم الأول من ة قسمى الفرق» 
وهو المتعلق بالفرق في الأصلء» ولعل هذا هو مقصد من ذكر البناء بما يوهم العموم» 
أما شموله للقسم الثاني المتعلق بالفرع فلم يتبين لي وجههء ثم إن المعترض إذا جعل 
e a OS‏ 
الحكم الذي رتبه المستدل» وعلى هذا فالعلة التي يبديها المعترض تختلف عن علة 
المستدل »كما أن الحكم الذي يذكره يختلف عن حكم المستدل» وفرض مسألة تعدد 
العلل اتفاق الحكم بينما الحكم هنا مختلف. 

أما عن البناء على هذا الأصل فالأظهر في نظري أنه بناء صحيح؛ لكنه بتاءتجزني؛ 
لأن الفرق إن كان بإبداء خصوصية في الأصل تصلح للاستقلال فيمكن أن يرجع إلى 
تعدد العلل ؛ إذ غايته معارضة علة المستدل بعلة أخرى» أما إن كان الفرق بإبداء 
خصوصية لا تصلح للاستقلال فلا يمكن أن يرجع إلى تعدد العلل؛ لأن المعترض لم 
ا و 

ولعل هذا هو سبب ما ذهب إليه الجمهور من جعل الفرق سوالاً صحيحاً » مع قولهم 
بجواز التعليل بعلتين فأكثر. 

أما البناء على مسألة النقض فهو مختص بالفرق في الفرع » وهو بناء صحيح» فمن 
جعل النقض لا يقدح في العلة؛ لأن مسمى العلة يراد به العلة التي لم تستكمل شروطها 
وانتفاء موانعهاء فإنه يجعل الفرق غير قادح؛ لأن المستدل له أن يستدرك على علته. 


() انظر: نهاية السول .)۲۳۹-۲۳۸/۶٤(‏ 
(") انظر: سلم الوصول .)۲۳۹/٤(‏ 


ومن قال إن النقض يقدح ومراده بالعلة العلة المستكملة لشروطها وانتفاء 
موانعهاء فإنه يجعل الفرق قادحاً؛ لأن المستدل ليس له الاستدراك على علته حينئذ. 
ومن اختلف قوله في المسألتينء فلعل ذلك لأنه نظر إلى الفرق عموماء أو لعله راعى 
في هذه المسألة أن المستدل في مقام المناظرة › فيلزمه أن يأتي بالعلة تامة حتى يُسلم 
له بها. 

أما البناء على التعليل بالعلة القاصرة فالظاهر لي أنه بناء صحيح عند من خص الفرق 
بأنه جعل تعين الأصل علة أو الفرع مانعاً » فمقتضى التعيين تخصيص الحكم بالمحل 
الذي هو فيه سواء كان في الأصل أو الفرع» وهو معنى التعليل بالعلة القاصرة . 
أما من جعل الفرق إبداء معنى مناسب للحكم يوجد في الأصل ويعدم في الفرع › أو 
يوجد في الفرع ويعدم في الأصل فلا يمكن أن يكون الفرق عنده مبنيا على التعليل 
بالعلة القاصرة؛ لأنه لا يقصر الاعتراض في الفرق على أمر خاص بالمحل. 

ولعل هذا هو سبب اختلاف الأقوال في المسألتين» فكثير من القائلين بالفرق لا 
يجيزون التعليل بالعلة القاصرة. 


المبحث الرابع والثلاثون : القدح بالفرق بضرب من ضروب الشبه. 

مما يمكن أن يفرق به بين الأصل والفرع الشبه» ويكون هذا الفرق مانعاً للإلحاق. 
ومثاله: أن يقال في نفقة غير الوالد والولد إنها لا تجب؛ لأن كل قرابة لا يجب بها 
النفقة مع اختلاف الدين › فلا يجب بها النفقة مع اتفاق الدين كقرابة العم. 

فيقول المعترض: المعنى في الأصل أن تلك القرابة بها تحريم النكاح» وهذه القرابة 
يتعلق بها تحريم النكاح» فيتعلق بها وجوب النفقة » فهي كقرابة الولد © . 

وفي صحة هذا النوع من الفرق قولان: 

القول الأول: أنه قادح صحیح. 

وهو وجه عند المالكية اختاره الباجي » وظاهر صنيع الشيرازي » فقد ذكره ضمن 
القوادح › ولم يرده . 

القول الثاني:أنه غير قادح . 

وهو وجه عند المالكية(. 

بناء المسألة: 


ذكر بعض الأصوليين بناء هذه المسألة على الخلاف في قياس الشبه. 
قال الباجي: «ففي صحته وجهان بناء على جواز قياس الشبه »( . 


وكذلك قال الشيرازي' . 

وجه هذا البناء: 

أن القدح بالشبه لا يمكن أن يكون إلا مع كونه حجةء فمن ذهب إلى حجيته أمكن أن 
يقع الفرق به عنده» ومن لا فلا. 

الترجيح: 

الظاهر هو صحة هذا البناء» فإن القدح بالفرق بالشبه يرجع إلى حجية قياس الشبه. 


.)٠٠٤(لدجلا انظر: المنهاج في ترتيب الحجاج(٠٠٠-٠٠۲)» المعونة في‎ (١) 
.)٠٠٠-۲٠١( انظر: المنهاج في ترتيب الحجاج‎ )"( 

() انظر: المعونة في الجدل(٤٠٠).‏ 

() انظر: المنهاج في ترتيب الحجاج .)٠٠٠-۲٠١(‏ 

( ) المنهاج في ترتيب الحجاج .)٠٠٠(‏ 

() الملخص في الجدل(۹٠/ب)‏ »وعنه: سلاسل الذهب .)٤٠١۸(‏ 


(6۹۷( 


المبجث الخامس والثلاثون : المعارضة في الأصل. 

الارضة خا يعن لاون من قف اعرا فاك . 

والمعارضة لغة: مصدر عارَض يعارض معارضة يقال عارضت فلانا في السير : 

إذا سرت بحیاله» وعارضته مثل ما صنع ت هس ا ا ل رغارکت 

الشيء بالشيء: قابلته به» وذكر ابن فارس أنه مأخوذ من العرض الذي هو خلاف 

الطول »كأ عرض الشيء الذي يفعله مثلُ عرض الشيء الذي أتاه'. 

والمعارضة ضابطها أنها: إقامة الدليل على خلاف ما أقام الخصم عليه دليله» وهي 

ترد على جميع الأدلة قياساً أو غيره (" . 

والمعارضة في الأصل: أن يبدي المعترض معنى آخر يصلح للعلية مستقلاً أو غير 
تقل 7 . 

ومثال المعارضة بوصف يصلح أن يكون علة مستقلة معارضة من علل تحریم ربا 

الفضل في البر بالطعم بعلة أخرى › وهي الكيل» فيقول المعترض: لا نسلم أن الطعم 

هو العلة › فان الكيل وصف يصلح أن یکون علة مستقلة . 

ومثال غير المستقل معارضة من علّل وجوب القصاص في القتل بالمثقل بأنه قتلَ 


عمد ڏ عدوا بالجارح» فيقول المعنر ص yi‏ نل أن القتل العمد العدوان مستقل بالعلية 
کک داف اه کر ن الول ا 07 


وقد اختلف الأصوليون في هذا النوع من المعارضة على قولين: 

القول الأول: أنه قادح مقبول. 

وهو قول الجمهور » من المالكية ‏ » والشافعية ‏ » والحنابلة"ء» وعليه جمهور 
الخدلة 0 

القول الثاني: أنه غير مقبول. 


() انظر: البرهان (۸۳/۳ء)» البحر المحيط .)"٣/١(‏ 

() انظر: مقاييس اللغة (٤/۹٠۲)»ء‏ المصباح المنير )٠١١/۲(‏ مادة: عرض. 

() انظر: المذكرة (١٠۳)ء‏ وانظر: البحر المحيط .)٤٠٠٥/٥(‏ 

)١(‏ انظر: شرح العضد (۲/٠۲۷)؛‏ ولتعريفه انظر: الكافية (1۹» ۹١٠٤)»ء‏ قواطع الأدلة (۲/٠٠۲)ء‏ المحصول لابن 

العربي »)٠٤١(‏ روضة الناظر (١/٥٤)؛ء‏ الإحكام (١/۹)ء‏ مختصر المنتهى مع بيان المختصر »)۲٠١/۳(‏ 

أصول ابن مفلح (۱۳۸۰/۳)» رفع الحاجب »)٤٤٩/٤(‏ کشف الأسرار (٤/۸۹)ء‏ شرح الکوکب .)٠٠٥/٤(‏ 

(/) انظر: ا نفائس الأصول »)۳٤۷۷/۸‏ أصول ابن مفلح »)١۸٠١/۳(‏ بيان المختصر »)۲٠١/۳(‏ 

شرح العضد (۲۷۰/۲)ء مفتاح الوصول (۷۲۷-۷۲۹). 

() انظر: أصول ابن مفلح .)۱۳۸١/۳(‏ 

() انظر: المنهاج »)۲١١(‏ المحصول لابن العربي »)٠٤١(‏ مختصر المنتهى مع بيان المختصر »)۲٠١/۳(‏ 
منتهی الوصول »)۱۹٦(‏ مفتاح الوصول .)۷۲١(‏ 

() انظر: المعونة »)۲١۲(‏ البرهان (۲/٠1۸)»ء‏ قواطع الأدلة (۹/۲٠۲)ء‏ المنخول »)٥١١(‏ الوصول (۳۲۳/۲)» 

الإحکام »)۹۳/٤(‏ شرح العضد »)۲۷١۰/۲(‏ الحاجب .)٤٤١/٤(‏ 

(أ) انظر: العدة »)٠١٠۹-٠١٠۸/١(‏ التمهيد »)۲٠١/٤(‏ المسودة (۲/١٠۸)ء‏ روضة الناظر (١/٤٤۹)ء‏ أصول 

ابن مفلح (۳/١۸١۱)ء‏ شرح غاية السول (١٤٠٤)؛‏ الإيضاح »))۲٠١(‏ التحبير .)"٠۲۷/۷(‏ 

(') انظر: البحر المحيط .)٠٠٠/١(‏ 


(6۹۸( 


وهو قول الحنفية ‏ » وبعض الشافعية ‏ » وبعض الجدليين " 

بناء المسألة: 

ذكر كثير من الأصوليين بناء المسألة على مسألة تعليل الحكم الواحد بعلتين فأكثر ° 
> وممن ذكر ذلك: أبو الحسين البصري › حيث قال: «وإن عارض علة الأصل» ولم 
يكن القائس ممن يقول بالعلتين لم يكن له أن يقول بهماء وإن كان من مذهبه القول 
ل فی ا ی و ی ا لن 
المعارض لم يُسلّم عليه( أ » وانما ناز عه فیها »() 


EE e a Is DS 
)(» بعلتین؟‎ 
») + بعلدیں‎ 


وجه هذا البناء: 

أن من جوز تعليل الحكم بعلتين لم يعتد بالمعارضة؛ لأن غايتها إيراد معنى آخر يراد 
إثبات كونه علةء ولو سْلْم بذلك لم تندفع علة المستدل › فيجوز اجتماع علته مع علة 
قبوله؛ لان الخصم يعترض بعلة اخرى يرى صحتهاء ولا يمكن اجتماعها مع علة 
المستدل» فلزم على المستدل تصحيح علته وإبطال الاعتراض ‏ . 

الترجيح: 

ذهب إلى هذا البناء كثير من الأصوليين» والتزم به آخرون كالحنفيةء فإنهم حين 
جوّزوا التعليل بأكثر من علة لم يجعلوا هذا الاعتراض قادحا. 

والظاهر لي أنه بناء جزئي ؛ إذ يمكن أن ترجع المعارضة في الأصل إلى التعليل 
بعلتين فأكثر إذا كانت المعارضة بعلة مستقلة, أما إذا كانت المعارضة بجزء علة لا 
يمكن استقلاله » فلا تعود إلى الأصل المذكور؛ لأن فرض مسألة التعليل بعلتين تعدد 
العلل » وغاية المعارضة إيراد جزء علة غير مستقل. 


ولعل هذا هو الذي جعل الجمهور يعدون هذا السؤال صحيحاً » مع تجويزهم التعليل 
بعلتين فاكثر. 


(( انظر: تقويم الأدلة (۳۳۸)» أصول السرخسي »)۲٤٠١/۲(‏ نهاية ا لابن الساعاتي »)٦٤۹/۲(‏ كشف 
الأسرار (٤/۹٠٠)ء‏ جامع الأسرار »)١١١١/١(‏ فتح الغفار (۳/١٥)ء‏ فواتح الرحموت »)۳٤١/١(‏ والحنفية 
يسمونه المفارقة ولها أقسام عندهم. 

() انظر: قواطع الأدلة .)٠٠١/۲(‏ 

() انظر: البرهان (۲/٠1۸)ء‏ الإحكام (٤/1۳)»ء‏ البحر المحیط .)"٤/٥(‏ 

() انظر: الاحکام »)1۳/٤(‏ نفائس الأصول »)۳٤۷۷/۸(‏ رفع الحاجب »)٤٤٩/٤(‏ البحر المحیط »)۳۳٤/٥(‏ 
سلاسل الذهب (۹١٤)ء‏ المذكرة (١١۳)»ء‏ آداب البحث والمناظرة .)٠١١(‏ 

)٠(‏ كذاء ولعلها: له. 

() كتاب القياس مع المعتمد .)٠٠١٤٤/۲(‏ 

.)٦۸٤/۲( البرهان‎ )( 

.)۳٤١/۲( فواتح الرحموت‎ »)۹٤-۹۳/٤( انظر: تقويم الأدلة (۳۳۸)» البرهان (۲/٤1۸)ء الإحكام‎ )١( 

() انظر کشف الأسرار(٤/۹٠٠).‏ 


)6٤۹۹( 


إضافة إلى ملاحظة أن المستدل عليه أن يأتي بعلة تامة حتى يُسلّم له بهاء ولذا 
حسن إيراد الاعتراض عليه ؛ إذ قد يكون الاعتراض مبطلا للعلة ولا يسلم به المستدل 
علة أخرى مستقلة. 

و المعارضة بجزء علة لا يمكن استقلاله يمكن إعادته إلى تخصيص العلة؛ لأن من 


جوز تخصيص العلة وأراد العلة التي لم تستكمل شروطها وانتفاء موانعها يلزمه ألا 
يخعل الخاركة خينند قادحة اد المستل له أن يندرك على علنه 


السار ك قاذكة لان الفستدل سن له انكر اكل عة كين 
وما قيل في البناء على التعليل بعلتين من كونه بناءَ جزئياً لتعلقه بقسم من المعارضة 
ولهذا عدّه سؤالاً قادحاً كثير ممن ذهب إلى تخصيص العلة. 


المبجث السادس والثلاثون : المحارضة في الفرع. 


Cm REE‏ بأن يذكر ذ في الفرع مايمتنع معه ثبوت 
الحکہ( وقصال يره کالهندي جيت عرفها بان برض حك الفزع با يقي 
نقيضه» أو ضده بنص »أو بإجماع » أو بقياس » أو بوجود مانع › أو بفوات شرط () 


المعارضة في فرج هي امتصودة عند الإطلاق ؛ بخلاف المعارضة في الاصل 
فانها تقيد حين تقصد 


ومثال المعارضة في الفرع كما لو قال المستدل في بيع الشاة إلا حملها: صح ذلك كما 
لو باع هذه الأصواع إلا صاعاً منها. 

فيعترض عليه بأنه لا يصح كما لو باع الشاة إلا يدها © 

وقد اختلف الأصوليون في هذا النوع من المعارضة على قولين في الأشهر: 

القول الأول: أنها معارضة مقبولة. 

وهو قول الأكثرين ‏ » من الحنفية ) »والمالكية ‏ » والشافعية ء والحنابلة . 
القول الثاني: أنها غير مقبولة. 

وبه قال بعض الأصوليين ' » وبعض الجدليين ' . 

بناء المسألة: 

ذكر لهذه المسألة أصل» وهو: هل يجب على المعترض بيان انتفاء الوصف الذي 
عارض به الأصل عن الفرع ؟"' . 


() روضة الناظر .)٠5۰/۳(‏ 
(") نهاية الوصول »)۳٠٠٦/۸(‏ وانظر: البحر المحيط »)۳۳۹/١(‏ ولتعريفها انظر: الإحكام »)٠١٠/١(‏ منتهى 
الوصول (۱۹۸)» مختصر المنتهى مع بيان المختصر (۲۲۹/۳)»ء نفائس الأصول »)۳٤۷۹/۸(‏ أصول ابن مفلح 
(۱۳۸۹/۲)» التحبیر .)۳٣٤٤/۷(‏ 
() انظر: شرح العضد مع حاشية التفتازاني »)۲۷١/۲(‏ رفع الحاجب .)٠٥١/٤(‏ 
(( انظر: البحر المحيط )۳۳۹/١(‏ مع التصرف. 
() انظر: الإحكام (١/١١٠)»ء‏ نهاية الوصول »)۳٠٠۷/۸(‏ البحر المحيط .)١١/١(‏ 
(') قسّم الحنفية المعارضة في الفرع إلى خمسة أقسام : قسمين صحيحين »› وثلاثة فيها شبهة الصحة. انظر: تقويم 
الأدلة (١١۳)ء‏ أصول السرخسي (۲/١١٤۲)؛‏ نهاية الوصول لابن الساعاتي »)1٤۸/۲(‏ كشف الأسرار »)٠٠٤/٤(‏ 
جامع الأسرار »)۱١٠١/٤(‏ فتح الغفار »)٥۳/۳(‏ فواتح الرحموت .)١٠/۲(‏ 
(') انظر: نفائس الأصول »)۳٤۷۹/۸(‏ مختصر المنتهى مع بيان المختصر (۲۲۹/۳۲)» منتهى الوصول (۱۹۸)» 
مفتاح الوصول (۷۲۹). 

) انظر: الإحكام »)٠١١/١(‏ شرح العضد .)٠٠١/۲(‏ 

) انظر: روضة الناظر »)۹٤۹/١(‏ المسودة (۲/١٠۸-١٠۸)ء»‏ شرح مختصر الروضة »)٥٤٦/۳(‏ أصول ابن 

(۱۳۸۹/۲)» الإیضاح (۲۱۲)» شرح غاية السول »)٤٠٥١(‏ التحبیر »)۳٠٤٤/۷(‏ شرح الكوكب .)"٠۸/٤(‏ 

.)٠١٠/٤( انظر: الإحكام‎ )٠ 

) انظر: نهاية الوصول »)۳٠٠٦/۸(‏ البحر المحيط .)١١/١(‏ 

") اختلفوا في ذلك على أقوال: 

الأول: لا يجب ذلك عليه؛ لأنه إن كان في الفرع افتقر المستدل إلى بيانه فيه ليصح الإلحاق» وإن لم يبين 
ذلك بطل الجمع 
الثاني: لابد له من نفيه عن الفرع؛ لأن الفرق لا يتم إلا بذلك. 


(۰۱) 


وقد نص على ذلك الزركشي › فقال: «والخلاف في قبوله مبني على مسألة 
أخرىء وهي أنه هل يجب على المعترض نفي ما أبداه معارضا في الأصل عن 
وجه هذا البناء: 

أنه إن قيل يجب على المعترض بيان انتفاء الوصف الذي عارض به الأصل عن 
الفرع ؛ لأن الفرق لا يتم إلا بذلك اتجه سؤال المعارضة في الفرع» وإلا فلا (' 
الترجيح: 


الظاهر لي أن هذا البناء بناء جزئي؛ إذ من أوجب على المعترض بيان انتفاء الوصف 
الذي عارض به الأصل عن الفرع » أو كان قاصداً الفرق على القول بالتفريق فيلزمه 
قبول سؤال المعارضة»ء غير أن من لم يوجب على المعترض ذلك لا يلزمه عدم قبول 
سؤال المعارضة» لاسيما وسؤوال المعارضة في الفرع قد يكون مقصوداً في 
الاعتراض أصالة دون ملاحظة الأصل. 


الثالث: إن قصد المعترض الفرق فلابد من نفيهء وإن لم يقصد الفرق فلا؛ لأنه يقول إن لم يكن موجودا 
فيه فهو فرق» وإلا فالمستدل لم يذكر إلا بعض العلة. 

واختاره الآمدي »والزركشي في سلاسل الذهب»ورجح في البحر المحيط القول الأول 

انظر: الإحكام »)۹٤/٤(‏ منتهى الوصول (۱۹۷)» ره الاح ( 2سا ادم )٠‏ البحر 
المحيط .)۳۳٠/١(‏ 
() سلاسل الذهب .)٤٠١(‏ 
() انظر: سلاسل الذهب .)٤٠١(‏ 


المبحث السابع والثلاثون : تخصيص الجواب إذا كان السؤال عاما. 


الأصل في الجواب أن 0 مطابقاً للسؤال أو الاعتراض» فإن كان الجواب أعم من 
السؤال جاز ذلك ١‏ » أما إن كان الجواب أخص من السؤال فهل يجوز ذلك » أو 
يجب أن يكون الجواب عاماً كالسؤال؟. 

و ا ا واوا کی الوا ع 
جميع صورهاء فيجيب المستدل ع صورة أو صورتين منها" ٤ک‏ يسأل عن 
اله التخامنة بير ,العا فتك فى الجر اب غل ار اله عار عقوا 


وقد اختلف الأصوليون في ذلك على قولين: 


القول الأول: أنه يلزمه تعميم الجواب. 
(٤(‏ 


وهو منقول عن ابن فورك 

القول الثاني: أنه لا يلزمه تعميم الجواب (°© 

بناء المسألة: 

نص الزركشي على بناء هذه المسألة على الخلاف في جواز الفرض› فقال: 

«والخلاف ينبني على مسألة أخرى» وهي جواز الفرض للمجيب» في جوازه قولان 
)1( 

( 

وجه هذا البناء: 

أنه إن قيل بجواز الفرض للمجيب فلا شك حينئذ بجواز كون الجواب خاصاً مع عموم 

السؤال؛ لان الفرض تخصيص بعض صور النزاع بالجواب» وإن لم يجز الفرض فلا 

يجوز كون الجواب خاصا مع عموم السؤال. 

الترجيح: 

الظاهر لي صحة البناء المذكور» والتلازم ظاهر بين المسألتين ؛ لأنه إن جاز فرض 

المسألة في بعض صور النزاع فيترتب على ذلك عدم لزوم تعميم الجواب إذا كان 

الال اما واكان ها 


() انظر: الإيضاح .)٤٥-٤٤(‏ 

() انظر: البحر المحيط .)٠٠١١/١(‏ 

(") انظر: المنهاج (۳۷). 

.)٤١١( انظر: سلاسل الذهب‎ )١( 

.)٤١١( سلاسل الذهب‎ »)٤٠٥١( انظر: الإيضاح‎ )٠( 

() سلاسل الذهب »)٤١١(‏ وانظر: شرح مختصر الروضة .)٠١١/۳(‏ 


(۰۲) 


المبجث الثامن والثلاثون : القدح بعدم العكس. 

يُقصد بعدم العكس: وجود الحكم بدون الوصف في صورة أخرى بعلة أخرى ‏ . 
وسمّاه بعض الأصوليين كالرازي: عكسا ‏ » واعترض على هذه التسمية بأن العكس 
شرط للعلة على القول بهء والقادح إنما هو عدم العكس". 

ومثاله: لو قيل في الاستدلال على منع تقديم أذان الصبح: صلاة لا تقصر » فلا يجوز 
تقديم أذانها على وقتها كالمغرب» فيقال هذا الوصف لا ينعكس؛ لأن الحكم الذي هو 
منع تقديم الأذان على الوقت موجود فيما قصر من الصلوات بعلة أخرى ‏ . 

وقد اختلف الأصوليون في الاعتداد به قادحاً على قولين: 

القول الأول: أنه لا يقدح. 

وهو قول الحنفية ‏ » والمالكية ) » والشافعية ‏ » والحنابلة ‏ . 

القول الثاني: أنه يقدح ° . 

بناء المسألة: 

ذكر لهذه المسألة أصلان: 

الأصل الأول: تعليل الحكم الواحد بعلتين فأكثر. 

وقد ذكر هذا الأصل كثير من الأصوليين ' › ومنهم البيضاوي حيث قال: «والثاني 
يعني القدح بعدم العكس - حيث يمتنع تعليل الواحد بالنوع بعلتين »' . 

وقال ابن السبكي: «وتخلفه قادح عند مانع علتین »"' . 

وقد نقل الزركشي هذا البناء عن الباقلاني والجمهور " » وجعله أحد الأصلين 


انظر: البحر المحيط »۲۸٠/١(‏ وانظر: الكافية (١٦)ء‏ منهاج الوصول مع نهاية السول .)۱۸۳/٤(‏ 
انظر: المحصول »)۲٠٠/°(‏ شرح تنقيح الفصول »)٤١١(‏ نهاية الوصول .)۳٤٤٩/۸(‏ 
انظر: نهاية السول (٤/٤۱۸)ء‏ الغيث الهامع .)٠٠١١-۷١٠/۳(‏ 
انظر: منهاج الوصول مع نهاية السول »)۱۸۲/٤(‏ السراج الوهاج .)٠٤١/١(‏ 
انظر: أصول السرخسي »)۲٤٠۱/۲(‏ كشف الأسرار .)٠٠١٠/٤(‏ 
انظر: شرح تنقيح الفصول »)٠١١(‏ تقريب الوصول .)"۸١(‏ 
) انظر: المستصفى »)۳٤٤/١(‏ المحصول .)۲٠٠/١(‏ ويفهم هذا من مبحثي تعليل الحكم الواحد بعلتين فأكثرء 


() انظر: روضة الناظر (۹/۳١1)ء‏ الإيضاح »)۲٠١/١(‏ ويمكن مراجعة هذه المسالة في مبحثي تعليل الحكم 
الواحد بعلتين فأكثر» واشتراط العكس؛ لأن هذه المسألة كثيراً ما تذكر في نايا تينك المسألتين. 

(أ) وهو منقول عن من يمنع التعليل بعلتين للحكم الواحد. انظر: منهاج الوصول في نهاية السول )۱۸١/٤(‏ »جمع 
الجوامع مع حاشية البناني(١/٤١٤).‏ 

(') انظر: نفائس الأصول »)۳٤١۲۹/۸(‏ تقريب الوصول »)۳۸١-۳۸١(‏ السراج الوهاج »)1٤١/١(‏ الإبهاج 
»)۱۱٤/۲(‏ الغیث الهامع (۷۶۱/۳)» سلاسل الذهب (۳۹۷)» نشر البنود (۲۱۱/۲)» نثر الورود .)١۳۳/۲(‏ 

(') منهاج الوصول مع نهاية السول .)۱۸۳/٤(‏ 

("') جمع الجوامع مع شرح المحلي .)٤١٤/١(‏ 

(") انظر: تشنيف المسامع .)۳٤٩/۳(‏ 


اللذين تبنى عليهما المسألة (' . 
وجه هذا البناء: 


إن قيل يمتنع تعليل الواحد بالنوع بعلتين اتجه القدح بعدم العكس؛ E‏ 
وإن قيل بالجواز لم يقدح؛ لأن. العلل الشزرعية بخلف بعضنها بغضا" 


الأصل الثاني: اشتراط العكس في العلة. 


قال الزركشي: «وعدٌ هذا من القوادح مبني على مسألتين: إحداهما: أن العكس هل هو 
شرط فی العلة؟ « 0 


وجه هذا البناء: 

إن قيل باشتراط العكس يعتبر عدم العكس قادحاًء وإلا فلا. 

الترجيح: 

أما البناء على تعليل الحكم الواحد بعلتين فأكثر فهو بناء صحيح؛ لأن حقيقة القدح 
بعدم العكس أن يوجد الحكم بدون الوصف في صورة اخرى بعلة اخرىء» فيلزم من 
ذلك وجود علتين لحكم واحد» ولذا فمن جوز تعدد العلل لم ير الاعتراض بوجود 
الحكم مع علة أخرى قادحا ؛ لأنه يجيز تعدد العللءفلا وجه للاعتراض. 

ومن منع من تعدد العلل جعله اعتراضاً قادحاً ؛ لأن المعترض يذكر علة أخرى غير 
العلة التي أثبتها المستدل» فتكون العلة الأخرى قادحة في العلة الأولى. 

ويؤيد هذا تلازم الأقوال في المسألتين عند الأكثرين. 

أما البناء على اشتراط العكس فهو بناء صحيح» فإن من اشترط العكس لزمه أن يكون 
الجمهور في المسالتين. 


(') انظر: البحر المحيط .)۲۸۳/١(‏ 
() انظر: البحر المحیط (۲۸۳/۰)» سلاسل الذهب (۳۹۸-۳۹۷). 
(") انظر: البحر المحيط .)٠۲۸۳/١(‏ 


)٥۰٥( 


E‏ والثلاثون: 2 بالكسر. 


وف ا يقال: کو قا کل اه اذا غض منه شیا (' 


رانا في الاطذء فق الت لأر ليون في لمرد باكر على قران 
اول ان الكنهر و 5 اط و کف ن ضاف فة لمر كت وخر اة حن 
الاعتبار بشرط أن يكون المحذوف مما لا يمكن أخذه في حد العلة". 


وعلى هذا عرّفه البيضاوي بأنه: عدم تأثير أحد الجزئين ونقض الآخر( 

وعرّفه الهندي بأنه: نقض يرد على بعض أوصاف العلة (°) . 

وهذا هو المراد بالكسر عند الأكثرين ° . 

وسماه بعض الحنفية "ء وابن الحاجب ء والآمدي ) » وكثير من الحنابلة © 
النقض المكسور. 

الثاني: أن الكسر يراد به وجود الحكمة المقصودة مع تخلف الحكم. 


ها كو امراك بالكتر نة بعك السفية و اتن الحاكت/ 0 و هكن التافة 
0 اكت الت 0 . 


a 
بوجود حكمتها بدونها »وبوجودها دون حكمتها » وبإبطال بعض أجزائها مع العجز‎ 
.' عن بدل منه صالح(‎ 

ومثال الأول: لو قيل في بيع الغائب: عقد على مجهول الصفة عند العاقد حال العقد › 
فلا يصح بيعه »كما لو قال بعتك شاة. 


) انظر: مقاييس اللغة (١/٠۸٠)ء‏ لسان العرب »)۸۹/١١(‏ المصباح المنير )٥۳۳/۲(‏ مادة : كسر. 
) انظر: البحر المحيط .)۲۷۸/١(‏ 
") منهاج الوصول مع نهاية السول .)٠٤/٤(‏ 
ً) نهاية الوصول .)۳٤۲۷/۸(‏ 
) نسبه لهم في رفع الحاجب »)۲٠١/٤(‏ والبحر المحيط »)۲۷۸/١(‏ وانظر: كتاب القياس مع المعتمد 
۲ ) شرح اللمع (۸۹۳-۸۹۲/۲)» المعونة (١٤۲)»ء‏ الجدل »)٤١١(‏ التمهيد »)١۱١۸/٤(‏ المحصول 
Tm .(۹/‏ 
ْ( انظر: تیسیر التحریر »)۲۲/٤(‏ فواتح الرحموت (۲۸۲/۲). 
انظر: E‏ (. 
انظر: الإحکام (۲۳۳/۳). 
) انظر: أصول ابن مفلح (۱۲۲۹/۳)ء التحبير (۷/٠٤۳۲)»ء‏ شرح الكوكب .)٠٤/٤(‏ 
انظر: ا 2 » التقرير والتحبیر (۲۹۷/۳)» فواتح الرحموت (۲۸۱/۲). 


e) 


فيقول المعترض هذا ينتقض بما لو تزوج امرأة وخ يرهاء فإنها مجهولة الصفة 
عند العاقد لدى العقدء ومع ذلك فإن النكاح يصح ( 


ومثال الثاني: لو قيل في مسألة العاصي بسفره: مسافر فوجب أن يترخص في سفره 
كغير العاصي في سفره» ثم يبيّن المناسبة بما في السفر من مشقة. 

SiS O SG AER فيقول المعترض:‎ 
SS 

وقد اختلف الأصوليون في الكسر بمعنييهء فة ففي الكسر بالمعنى الأول ثلائة أقوال: 
القول الأول: e‏ 

ا e‏ اتر الكتابة 2 e‏ وتقنت 
للأكثر ( » واختاره أبو الحسين البصري ° 

القول الثاني: أنه سؤال غير صحيح. 
وو 

القول الثالث: أنه لا يفيدء إلا ان د بين المعترض أنه لا تأثير للوصف الذي وقع به 
الاحتراز عن النقض في الحكم N E ER‏ 
وهو اختيار الرازي ' » والآمدي ''ء وابن الحاجب ("'ء وغيرهم "» ونسب 
المحققين ( 0 

القول الأول: أنه سؤال لا يفيد. 

ST 

) انظر: الإحکام (۲۳۳/۳)» الجدل .)٤١۳(‏ 

) انظر: الإحکام (۲۳۰/۳)» مختصر المنتهی مع بيان المختصر »)٤١۰/۳(‏ التحبیر (۳۲۳۸/۷). 


انظر: (11۷/۲)» المنهاج (۱۹۱)» نشر البنود .)٠٠۹/۲(‏ 
ج الوا ع 


(1 


) انظر: ال (۸۳۱/۷ رباخرم تاب القاس .)٠٠٤١‏ 


E 8 
.)١١١/١( انظ الإحكام‎ 


ا م الرحموت (۲۸۲/۲). 
e‏ نهاية الوصول .)۳٤٩۷/۸(‏ 
() انظر: الإحکام (۲۳۰/۲)» فواتح الرحموت .)۲۸١۱/۲(‏ 
() انظر: التحریر مع التقریر والتحبیر (۲۹۷/۲))» تیسیر التحریر »)٠٤٠١-٠٤٤/٤(‏ مسلم الثبوت مع فواتح 
الرحموت .)۲۸٠۱/۲(‏ 


(۰۷) 


والمالكية () » والشافعية " » والحنابلة ) . 

القول الثاني: أنه سؤال مفيد. 

وهو قول لبعض الأصوليين ) . 

بناء المسألة: 

ذكر لهذه المسألة أصلان»رهما: 

الأصل الأول: التعليل بالحكمة. 

وقد أشار إلى هذا كثير من الأصوليين في أثناء نقاشهم للخلاف في المسألة › ومنهم 
المرداوي» حيث قال: «استدل للصحيح بأنه قد سبق عدم التعليل بالحكمة 0 
وصرٌح بذلك الطوفي » فقال: «سبق ذكر الخلاف في جواز التعليل بالحكمة دون 
الشنابط : فالخلات هنا يقرب تخربجة على ذلاف ١‏ 

وجه هذا البناء: 

أن الكسر بالمعنى الثاني يشترط له وجود الحكمة المعلّل بهاء ولذا انك لحه هن 
القول بجواز التعليل بالحكمةء وإلا فلا معنى لإيراد النقض عليه“ 

الأصل الثاني: جريان القياس في الأسباب. 

وقد نقل هذا البناء الزركشيء فقال: «قيل الخلاف في سؤال الكسر ينبني على الخلاف 
3 في الأسباب» فمن جوّزه قبل سؤال الكسر» ومن لم يجوّزه لم يسمع الكسر 


ثم بين وجه هذا البناء: 


بأن المستدل إذا قال وصف السرقة كان مناسباً لمعنى كذاء وهو موجود في النبش› 
فيكون سبباء فإن بيّن أنهما اشتركا في خاصّة بين النبش والسرقة يفارقها غيرها فيها 
صح الجميع» وإن لم يذكر خاصة ٠‏ فقال: يبطل بالزنى وقطع الطريق وغير ذلك» فإن 
المعنى الذي وجد في السرقة وجد في قطع الطريق» وهو الحاجة إلى الزجرء ولم 
ينتهض سببأ لمثل حكم السرقةء فيحتاج المستدل أن يذكر بين النبش والسرقة خاصة 


(') انظر: مختصر المنتهى مع بيان المختصر »)٤۸/۳(‏ نثر الورود .)٥۳۲/۲(‏ [ 

() انظر: الإحكام »)۲۳١/۳(‏ شرح المعالم »)٤۰٠١/۲(‏ شرح العضد (۲۲۲/۲)ء زوائد الأصول (۳۹۷)» شرح 
المحلي .)٤٠١/۲(‏ 

() انظر: روضة الناظر »)۹٤١/١(‏ شرح مختصر الروضة »)١/۳(‏ أصول ابن مفلح »)٠۲۲۷/۳(‏ شرح غاية 
السول »)٤١١(‏ التحبیر (۳۲۳۸/۷)» شرح الكوكب .)٦۷/٤(‏ 

(/) انظر: التحبیر (۳۲۳۸/۷)» نشر البنود (۲۰۹/۲)» نثر الورود .)٥١۲/۲(‏ 

() انظر: الإحکام »)۲۳١/۳(‏ مختصر المنتهى مع بيان المختصر »)٤۸/۳(‏ رفع الحاجب »)۲٠۲/٤(‏ التقرير 
والتحبیر (۲۹۷/۲)» تیسیر التحریر .)١١٤/٤(‏ 

() التحبیر (۳۲۳۹/۷). 

) ) شرح مختصر الروضة (۳/۳٠ه°‏ -0). 

(/) انظر: الإحكام »)۲٠١/۳(‏ شرح مختصر الروضة .)١٠١/۳(‏ 

(أ) البحر المحيط .)٠۸٠/١(‏ 


۷ 


(۰۸) 


O GEG TT 
الترجيح:‎ 

أما البناء على التعليل بالحكمة فهو مختص بالكسر بالمعنى الثاني» وهو بناء صحيح؛ 
لأن الكسر يراد به حينئذ وجود الحكمة المقصودة مع تخلف الحكم» »> فمن قبل سؤال 
الكسر بهذا المعنى يلزمه أن يكون ممن يعلل بالحكمةء ومن لم يقبله يلزمه أن يكون 
ممن لا يعلل بهاء ومن ذهب إلى التفريق بين الحكمة المنضبطة وغير المنضبطة في 
GS‏ 
كان الكسر ير تبط بالتعليل بالحكمة ء وكان التعليل بالحكمة عند يعض الأصوليين مبنيا 
على القياس في الأسباب كان الكسر مبنيًاً على القياس في الأسباب. 

رغ هان جوز الان في اساب ركان هن بجر اتن بالك ترم 
قبول سؤال الكسر» وإنما قدت ذلك بأن يكون ممن يجيز التعليل بالحكمة؛ لأن من 
الأضوليين من رى القاس في الأنتاب مع منخة لاقطل بالحكهة وهذا لا يتات على 
قوله قبول سؤال الكسر. 

ومن لم يجز التعليل بالأسباب يلزمه عدم قبول سؤال الكسر» إلا أن يكون ممن يجيز 
التعليل.بالككمة لان من الأصر لين هن جرز التطيل بالككمة »مع متعة القياس في 


اا 
وعلى هذا فالبناء على الأسباب ليس بناءٌ كلياًء وإنما هو بناء جزئي. 


() انظر: البحر المحیط (۲۸۲-۲۸۱/۰). 
() انظر: الإحکام (۲۳۰/۲)» وانظر :فواتح الرحموت(۲۸۲-۲۸۱/۲). 
() انظر ما سبق ص : 11۹. 


EV 


الحمد لله ذي الفضل والإنعام» ومن فضله ونعمه إتمام هذا البحث الذي أخذ من 
الجهد والنصب الشيء الكثيرء ولولا فضل الله وإعانته لما أمكنني السير فيه ولا 
الفراغ منهء فله الحمد أولاً وآخراً > وظاهراً وباطناً > كما ينبغي لجلاله » وعظيم 
سلطانه. 

وبعد : فقد توصلت في نهاية هذا البحث إلى نتائج كثيرة »ويمكن تقسيمها إلى نتائج 
رئيسة » وأخرى فرعية مرتبطة بالمباحث التي قمت ببحثها. 

أما النتائج الرئيسة التي ترتبط بالبحث عموماً › فأهمها ما يلي: 

أولاً:تبين من خلال هذا البحث ترابط العلوم الشرعية › وامتزاج بعضها ببعض › 
والاتصال بينهما وثيق. 


وبهذا الاتصال والامتزاج بين العلوم الشرعية يتبين للناظر قوام الشريعة واستقامتها 
وحسن اتساقها وانسجامهاء ويتضح له أنها شريعة عظيمة قد بنيت على قواعد متينة › 
وأسسٍ رصينةء لا مجال فيها للتزعزع أو الاختلاف. 

ثانيا: تبيّن أيضاً من خلال هذا البحث ترابط المسائل الأصولية › ومتانة العلاقات بينها 
»> حتى تكاد أن تكون السمة البارزة فى أكثر المسائل الأصولية ارتباطها بمسائل 
أخرى أصوليةءوهذا يبين استقامة هذا العلم الذي يمثل قواعد يرجع إليها ويستفاد منها 
في جملة من العلوم الشرعية. 


أما النتائج الفرعية › فأهمها ما يلي: 

١‏ أن القاعدة الأصولية قضية كلية أصوليةء أو أنها قضية كلية أصولية منطبقة على 
جميع جزئياتهاء فهي كلية باعتبار ما يندرج تحتها من الجزئيات» فهي كالعام ؛فإنه 
۲ أن علم الأصول قد استفاد في تكوينه من العلوم الأخرى كل ما يكون خادماً لقصد 
القواعد حاوية لما تدعو الحاجة إليه في فهم النصوص الشرعية. 

۳ تبيّن لي أن بناء الأصول على الفروع إن كان من باب أن المسألة الفرعية أصل 
للمسألة الأصولية في الوجودء فهذا غير جائز ؛ لأن الفروع ثمرة الأصول» ولو بنيت 
الأصول على الفروع للزم من ذلك الدورء ثم إن الأصول سابقة على الفروع في 
الوجود» ولا يمكن أن يبنى السابق على اللاحق . 

أما إن كان من باب بناء النظير على النظيرء فهذا لا مانع منه؛ لأنه لا يلزم منه أن 
تكون المسألة الفرعية أصلا للأخرى في الوجود. 

-٤‏ أن المعاني المذكورة للبناء لغة تدور حول معنى الضم» وهو على نوعین: 

الأول: ضم شيء إلى شيء يبتني عليه»ء فهو كالقاعدة له. 

والثاني: ضم شيء إلى شيء يعضده ويقويه » وليس قاعدة له. 


)°۱١( 


O TS 
إطلاقها وإرادة المعنى اللغوي منها كعلم النحو والصرف » فالبناء فيه إما أن يعني: ا‎ 
e O 
تخلصا من سکونين» أو أنه لزوم آخر الكلمة حالة واحدة من الشكل لا‎ 
الخال مطلقا‎ 


ويطلق البناء على معنى خاص بالصلاة» وهو عدم تجديد التحريمة الأخرى وإتمام ما 
بقي من الصلاة التي سبق للمصلي الحدث فيها بالتحريمة الأولى. 

ويطلق على معنى أعم »وهو الاعتداد بما مضى من الأفعال» سواء في الصلاة أو في 
غير ها. 

أما في الأصول فلم أجد تعريفاً دقيقاً للبناء »ولعل ذلك لوضوح معناه في الجملةء لكن 
فو جال ا الأضوايين الفطة الناء E‏ 
فانه یمکن تعریفه بأنه: u‏ اه ر a‏ 
والبناء بهذا المعنى ينقسم إلى أربعة أقسام:بناء الفروع على الأصولءوبناء الفروع 
على الفروع» وبناء الأصول على الفروع» وبناء الأصول على الأإصول» والاخير هو 
موضع البحث في هذه الرسالة. 

١‏ خلصت إلى أن بناء الأصول على الأصول يمكن أن يعرف بأنه : ترتيب قاعدة 
ET GS‏ 


MR EON GOTT Tag 
البداء.‎ 


وحينئذ يتبين للناظر موضوع الدراسة › وهو بناء القواعد الأصولية على القواعد 
الأصوليةء لكنى أدخلت فى مسمى القواعد الأصولية المسائل التى يذكرها الأصوليون 
> وليست من صميم المسائل الأصولية »كمسألتي تفاضل القرآن وترجمته» والأصول 
الكلامية »كالتحسين والتقبيح » وذلك للصوق علم الكلام بعلم الأصول» ولعناية 
الأصوليين به عناية تفوق العناية بالعلوم الأخرىء وحتى يكون الحديث عن البناء 
حديثا مستوعباً لأغلب ما ذكره الأصوليون؛ لأن أغلب ما ذكر في باب البناء هو إما 
أن يكون من علم الأصول» أو من علم الكلام. 

۷- أن تخريج الأصول على الأصول يمكن أن يعرف بأنه استنباط حكم قاعدة أصولية 
من قاعدة أصولية أخرى منصوصة» وحينئذ فهو بلتقي مع بناء الأصول على الأصول 
في أن كلا منهما فيه استنباط لحكم قاعدة أصولية من خلال ترتيبها على قاعدة 
أصولية أخرىء» غير أن التخريج يعنى باستنباط آراء الأئمة في القواعد التي لم ينصوا 


8) 


فیها على حكم من قواعد أخرى منصوص على حكمها. 

أما البناء فالنظر الأصلي فيه إلى ترتيب القاعدة الأصولية على غيرها من القواعد › 

وأما النظر إلى الأقوال فلا يعتبر من أساس عملية البناءء وإنما تلازم الأقوال مما 
يشير إلى الصحة من الخطأً في البناء. 

وعلى هذا فالتخريچ َدٌ بناءً؛ لأن فيه ترتيباً لقاعدة على أخرى» أما البناء فقد يكون 

تخريجاً إن ارتبط باستخراج آراء الأئمة» وربما لا يكون كذلك إن لم يرتبط بما ذكر. 


فالنسبة بينهما العموم والخصوص المطلق؛ إذ إن أحدهما ينطبق على كل ما ينطبق 
عليه الآخر» بينما الآخر لا ينطبق إلا على بعض الأفراد التي ينطبق عليها الأول 
۸ کن اکر ع اا رن د وف کک ته ا و 
أخرى لاشتراكهما في علة الحكم عند المثبت» وعلى هذا فهو يلتقي مع بناء الأصول 
على الأصول في أن كلا منهما فيه معنى الضم» فالبناء: ضم مسألة إلى أخرى › 
والقياس كذلك» كما أن المسألة المضمومة إلى الأخرى تكون فرعا لها أو شبيهة بها › 
وهذا موجود فيهما »ثم إن القياس إنما يكون لعلة جامعة بين الأصل والفرع» وفي 
البناء يمكن ضم مسألة إلى أخرى لما بينهما من العلة المشتركة التي أوجبت البناء . 

وإذا تبين ذلك فالقياس أحد الطرق التي يحصل بها البناء > ويمكن القول إن البناء أعم 
a O es‏ ا 


أنواع البناء. 


۹ أن بناء الأصول ي e‏ تقسيمه إلى أقسام باعتبارات مختلفة: 


منها تقسيمه من حيث إلى قسمين: 

الأول: بناء الفرع على الاسلن أي ان ا القاعدة الأصولية متفر عة عن قاعدة 
أصولية أخرى. 

والثاني: بناء النظير على النظيرء أي تكون القاعدة الأصولية ملازمة في الحكم لقاعدة 
أصولية أخرى »أو مقيسة عليها قياس شبه»وقد تتساويان في الرجوع إلى أصل واحد 
»وقد يكون التلازم عكسيا » فتكون الفائدة منه بانتزاع الحكم العكسي من المسألة 
المبني عليها . 

- ومنها تقسيمه من حيث الكلية والجزئية »وهو حينئذ ينقسم إلى قسمين: 

بحيث تكون المسالة مؤثرة في المسألة الأخرى من كل وجه وعلى كل قول. 

والثاني: البناء الجزئي» وهو بناء المسألة على مسألة أخرى في بعض الأحوال دون 
- ومنها تقسيمه من حيث تعدد الأصل المبني عليه»وهو حينئذ ينقسم إلى قسمين: 


(1) 


الأول: البناء على أصل واحد» ويعني ذلك أن المسألة الأصولية لا تضاف إلا إلى 
والثاني: البناء على أكثر من أصل» ويعني ذلك أن المسألة الأصولية تضاف إلى 
أصلين أو أكثر. 


-١‏ اجتهدت في وضع شروط تكشف عن المراد بالبناء > رأيت في أثناء تقييم ما 
ورد عن الأصوليين من حكاية البناء - ضرورة وضعها »وقد خلصت بعد النظر 
والتأمل إلى وضع شرطين لصحة البناء » وهما: الأول: وجود التغاير بين طرفي 
البناء» ويقصد بذلك أن يوجد التمايز بين الأصل والفرع › أو المبني والمبني عليه › 
بحيث لا يكون أحدهما هو عين الآخر؛ إذ لا ثمرة للبناء حينئذ › ثم إن حقيقة البناء 
ضم مسألة إلى أخرى أو ترتيبها عليهاء وإذا كانت المسألة الأصولية المتفرعة هي 
عين المسألة الأصلية » فلا وجود للضم حينئذ. 


والثاني : اتفاق الطرفين في أمر جامع» ويقصد بذلك: أن يوجد بين طرفي البناء قاسم 
مشترك سوغ عملية البناء» سواء كان علة› أو شبها › أو تلازما > أو اندرجا في 
العموم. 

-١‏ تبيّن لى أنه يمكن أن يبنى الخلاف المعنوي على الخلاف المعنوي» والخلاف 
اللفظي على الخلاف اللفظي. ٠ ٠‏ 

ما الخلاف المعنوي فلا يبنى على الخلاف اللفظي الذي حاصله نزاع في عبارة مع 
الاتفاق في المعنى والحكم » وكذلك لا يبنى على المصطلحات؛ لأن المصطلحات 
حادثةء فهي لا تنشأ إلا بعد تكوّن المسائل وحدوثهاء ولا يمكن أن يبنى السابق على 
شيء لاحق » تم إن التعريفات حدود ورسوم تساق للبيان لا لإظهار الأحكام › 
والمسائل أحكام فلا تبنى إلا على أحكام . 

ولذا فإن ما ذكر من البناء عليها عند الأصوليين فهو إما أن يكون من باب التوسع في 
العبارة» أو يكون من باب بيان تأثيرها على الخلاف في المسألة» ومن المعلوم أن 
اللاحق قد يؤثر على الخلاف في السابق »أو يكون من باب الاختصار › وللإشارة إلى 
الشيء القريب » وذلك فيما إذا حوى المصطلح أو التعريف حكماً » فتكون المسألة 
راجعة إلى الأحكام والمسائل التي بني عليها التعريف وأخذ منها. 

أما الخلاف اللفظي فلا يبنى على الخلاف المعنوي ؛ لأن من غير المتصور أن يكون 
الخلاف في أصله خلافاً معنوياً قائماً ء ثم يكون في فرعه خلافاً لفظياً مع الاتفاق في 
المعنى والحكم › إلا إذا كان المقصود بذلك الخلاف في المصطلحات › فحينئذ قد يبنى 
الخلاف اللفظي على الخلاف المعنوي. 

۲- ترجَّح في نظري أنه يجوز أن ينسب للمجتهد قول في مسألة مبنية على مسألة 
أخر ن فد نهر ,على :رل له ها > ولك فت التو ان عل .دلت كان ,تصن ا 
العلة في المسألة الأولى وتكون موجودة في المسألة الأخرى › أو يكون الترابط من 


باب التلازم » ويكون لازماً حقاً غير باطل » ولا يتبين فرق بين المسألتين »> لکن مع 
ملاحظة أن النسبة لا ينبغي أن تكون إلا لمن کان عارفاً بأصول مذهب ذلك الإمام 


)٤( 


محيطاً بقواعده »كما ينبغي أن يكون ذلك في إطار ضيق لعدم الحاجة إليه . 


۳- تبيّن لي أن لبناء الأصول على الأصول فوائد عديدة تتحقق من خلال دراسته 
ومعرفته» منها: أن في دراسته تحقيقا للقواعد الأصولية > ووصولا إلى عمقهاء وأنه 
يمن الناظر فيه من الوصول إلى الحكم في المسألة المبنية على غيرها »وأن ضبطه 
ومعرفته يجنب الأصولي التناقض في الترجيح. 
٤‏ - تبيّن لي أن أسباب الخلاف تلتقي مع البناء في أن البناء قد يكون سبباً من أسباب 
الخلاف» أو أن الخلاف في الأصل يكون سببا في الخلاف فيما يتفرع عليه. 
E‏ 
المسألتين» كما أنه قد يختلف في البناء ويتفق على حكم المسالة » فلا يكون البناء سببا ب 
للنزاع في المسألةء ثم إن من أسباب الخلاف ما لا يمكن عذه من باب البناء » ولذا 
كانت النسبة بينهما هي العموم والخصوص من وجه؛ لأن كل واحد منهما ينطبق على 
بعض الأفراد التي ينطبق عليها الآخر »› وينفرد كل واحد منهما بانطباقه على أفراد لا 
ينطبق عليها الأخر . 
°- تبيّن لي أن لاستخراج البناء طريقين › هما : 
الطريق الأول : نصوص الأصوليين وعباراتهم»سواء كانت صريحة في البناء 
»كوصف المسألة الأصولية بأنها فرع عن مسألة أخرى » أو قولهم: منشاً الخلاف في 
المسألة کذا› أو التعبير بلفظ الالتفات »أو الأصل ¢ أو حرف المسألة › أو الفائدة »أو 
المأخذ ء أو التخريج » وثمة ألفاظ أخرى قد تستعمل في الدلالة على البناء لكنها لم تكن 
فى الشهرة وكثرة الاستعمال کالألفاظ السابقة وهي إما صريحة أو ظاهرة في الدلالة 
أو غير صريحةء ويكون ذلك غالباً في أثناء ذكر الأدلة والمناقشات على المسألة. 
الطريق الثاني : الاجتهاد والاستنباط › وذلك عن طريق بذل الجهد في استخراج البناء 
من خلال النظر في المسألة من جميع جوانبها» أو من خلال النظر في أدلتهاء 
والمناقشات الدائرة حولها. 
-٠‏ تبيّن اعتناء الأصوليين ببناء الأصول على الأصول »وكانت العناية بالبناء عن 
طريق الإشارة إليه مصاحبة للكتابة المبكرة في هذا الفن » وذلك في أثناء عرض 
المسألة » لاسيما في أدلتها والمناقشات التي تثار حول تلك الأدلة » وقد يصرًّح بالبناء 
أحياناً ¢ وكان لبعضهم عناية فائقة به كالباقلانيء وابن برهان» واين السبکي» 
والزرکشي» والبرماوي» والمرداوي» وغیرهم. 
۷- أن أكثر العلماء حصر الأدلة المتفق عليها بالكتاب »› والسنة » والإجماع › 
والقياس» ولم يعتبروا بالخلاف في الأخيرين منها ؛ لأنه خلاف حادث مسبوق 
بالإجماع على حجيتهما »ولعدم الاعتداد بالمخالفين فيهما لكونهم من أهل البدع › أو 
لأن المخالف ليس أهلا للاعتداد به لنقص أهليته عن الاجتهاد. 
وخلاصة ما تبين لي في المسائل المتعلقة بالكتاب: 
۸- أن الخلاف في مسألة تفاضل الكتاب مبني على الخلاف في تفاضل الصفات › 


)٥۱( 


وكذلك على الخلاف في حقيقة صفة الكلام لله تعالى » وهذان الأصلان يرجعان - 
عند غير أهل السنة - إلى أصل واحد» وهو مسألة حلول الحوادث. 


۹- أن الخلاف في ترجمة معاني الكتاب ذكروا له أصلين:حقيقة القرآن: وهل القرآن 
هو اللفظ والمعنى › أو اللفظ فقط » أو المعنى فقط ؟ » وخلق القرآن» وخلق القرآن 
يرجع إلى الأصل الأول؛ لأن الخلاف في خلق القرآن هو جزء من الخلاف في 
حقيقة القرآن» وتبين لي أن البناء على هذا الأصل جزئي. 
۰ أن مسألة هل في الكتاب ما لا يفهم معناه؟ إن كان الخطاب قد تعلق به تكليف 
فتبنى على مسألة التكليف بما لا يطاق » وإن لم يتعلق بالخطاب تكليف فلا تكون 
المسألة مبنية عليه. 


e‏ والتقبيح العقليان› وبقاء ارات »والأمر هل ب الفعل 
؟ءوتبين أنها لا تنبني على شيء من الأصول المذكورة. 

۷- أن الخلاف في حكم النسخ مبني على الخلاف في التحسين والتقبيح العقليين» لكن 
N‏ 
د E E‏ 
كلام الله والبناء على مسألة: هل النسخ رفع أو بيان؟ غير صحيحين» بخلاف البناء 


على التحسين والتقبيح فهو بناء صحيح »› وإليه يرجع البناء على وجوب رعاية 
المصلحة» والبناء على الحكمة من التكليف» والبناء على التكليف بما لا يطاق. 


أما البناء على مسألة اشتراط الإرادة لصحة الأمر فهو بناء صحيح»ءوإليه يرجع البناء 
الجزئي على مسألة التكليف بما علم الآمر انتفاء شرط وقوعه عند وقته . 
وأما البناء على مسألة طلب المأمور قبل خلق القدرة عليه فهو بناء جزئي. 
للنسخ» وهي مبنية على التحسين والتقبيح العقليين» وإليه يرجع البناء على تعليل افعال 
الله تعالى » وكذلك البناء على وجوب رعاية المصلحة عند القائلين به» أما البناء على 


التكليف بما لا يطاق فهو في نظري بناء غير صحيح. 

وثانيهما: نسخ جميع التكاليف بعد وقوعهاء وهي مبنية على المسألة السابقة. 

°- أن الخلاف في مسألة نسخ الحكم إلى غير بدل قد بني على أصول لا يصح في 
نظري منها شيء»وهي:وجوب رعاية المصلحة »ورفع التكليف جملة » ومسألة هل 
النسخ حقيقة في الرفع أو في النقل؟. 


٦‏ أن نسخ الحكم مع بقاء التلاوة مبني بناء جزئيا على التحسين والتقبيح» و 
ل انل ات تال و تتاف ر لى اهن ر اق 


۷- أن ذ نسخ الخبر لا يخلو من مسألتين:أولهما: نسخ التكليف بالخبر»وهي مبنية على 
التحسين والتقیے وإليه يرجع البناء على وجوب رعاية المصلحة. 


)°۱١( 


أما ثانيهما فنسخ مدلول الخبر »وبناؤها على النسخ هل هو رفع أو بيان؟ غير 
صحيح» أما بناؤها على مسألة هل يكون الكذب في المستقبل؟- فهو بناء جزئي 
للمسألة. 

۸- أن مسألة ثبوت النسخ في حق من لم يبلغه مبنية على مسألة التكليف بما لا يطاق 
> أما بناؤّها على مسالة هل كل مجتهد مصيب ؟ فغير صحيح. 

۹- أن الخلاف في مسألة الزيادة على النص هل هي نسخ؟ سببه النزاع في ذات 
الزيادة هل تستلزم رفعاً أو لا ؟ءولذا فلا يصح بناؤها على الأصلين المذكورين:مسألة 
النسخ هل هو رفع أو بيان؟» ومسألة هل الأمر يدل على الإجزاء؟. 

-٠‏ أن نسخ الكتاب بالسنة لا يخلو: 

- أن تكون السنة متواترة »وقد بني الخلاف فيها على أصلين تبين لي عدم صحة البناء 
- أن تكون السنة آحاداً »والخلاف فيها حينئذ مبني على الخلاف في اشتراط كون 
الناسخ مساوياً للمنسوخ أو أقوى منه. 

-١‏ أن الخلاف في نسخ السنة المتواترة بالكتاب مبني على الخلاف في مسألة هل من 
شرط الناسخ أن يكون من جنس المنسوخ؟. 

-١‏ أن نسخ السنة المتواترة بالآحاد مبني على اشتراط كون الناسخ مساوياً للمنسوخ 
> أو قوی منه»واليه يرجع البناء على نسخ الكتاب بالسنة الآحادية. 

۳- أن الخلاف في نسخ الكتاب والسنة المتواترة بالمستفيض مبني على حقيقة 
المستفيض وما يفيده» أما البناء على نسخ الكتاب بالسنة المتواترة فهو بناء جزئي. 
-٤‏ أن نسخ مفهوم الموافقة والنسخ به مبني بناء جزئيا على نوع دلالة مفهوم 
°- أن الخلاف في نسخ الإجماع والنسخ به مبني على الخلاف في انعقاد الإجماع في 
عصر النبي # » أما البناء على مسألة الإجماع الثاني هل يرفع حكم الخلاف الأول؟ 
فالصواب ما ذهب إليه الأكثر من ضعف هذا البناء. 

كل مجتهد مصيب؟ »واشتراط كون الناسخ من جنس المنسوخ. 

۷- أن النسخ بقول الصحابي ينبني بناء جزئيا على الخلاف في حجية قول الصحابي. 
۸- أن مسألة إذا روى الصحابي خبراً وقال بنسخه ظهر لي أنها ليست مبنية على 
مسألة الرواية بالمعنى للفرق بين المسألتين. 

۹- تبين لي أن نسخ حكم الفرع بنسخ حكم الأصل تنبني بناء جزئيا على مسألة الحكم 
الثابت في الأصل هل هو ثابت بالنص أو بالعلة؟. 

وخلاصة ما تبين لي في المسائل المتعلقة بالسنة: 


)°۱۷( 


-٠‏ أن مسألة فعل الرسول ك4 المحتمل للجبلة وغيره مبنية على مسألة تعارض 
الأصل والظاهر. 
٤١‏ - أن الأصلين المذكورين في مسالة فعل الرسول # المتجرد عن القرائن أصلان 
جزئيان»وهما:الأمر حقيقة في القول والفعل › أو ذ في القول فقطء ومسألة حكم الصغائر 
بالنسبة للأنبياء. 
أن فعل الرسول # قبل ورود الشرع ليس مبنيا على مسألة هل كان النبي ك 
متعبدا بشريعة من قبلنا؟. 
۳- أن الخلاف في المعصية قبل ورود البعثة على النبي # هل تمتنع عقلاً؟ مبني 
على التحسين والتقبيح العقليين »ووجوب رعاية المصلحة. 
٤٤‏ أن مسألة إمكان وقوع المعصية من الأنبياء - عليهم السلام ‏ بعد البعثة تنبني من 
وجه دون وجه على مسألة هل تنقسم المعصية إلى صغيرة وكبيرة؟. 
أن مسألة وقوع السهو من النبي # مبنية على مسألة هل دلت المعجزة على 
صدق النبي # مطلقاً في العمد والسهوء أو ما دلت إلا على ما صدر عنه عمداً؟. 
١-أن‏ الخلاف في حجية تقرير النبي# مبني على مسألة تأخير البيان عن وقت 
الحاجة » أما البناء على عصمة النبي فهو بناء جزئي > أما بناء الإقرار للكافر 
على تكليف الكفار بفروع الشريعة فلم يصح في نظري. 
۷- أن مسألة تقرير النبي # هل يدل على الجواز من جهة الشرع › أو البراءة 
OO DS‏ 

- أن ثبوت العقائد بخبر الآحاد مبني في نظر من اشترط العلم في الأخبار 


بها في الاعتقاد علٰی مسألة إفادة خبر الآحاد للعلم أو الظن»› وإنما نشا هذا 
البناء من ظن التلازم بین ما بفیده الدليل وبين العمل به > لاسيما إذا ارتبط ذلك بجانب 


الاعتقاد» وهذا البناء غير صحیح: ؛ لأنه لا تلازم بين الأمرين. 

۹- أن مسألة حكم جاحد ما ثبت بخبر الآحاد أو منكره لا يصح بناؤها على مسألة 
إفادة خبر الآحاد للعلم أو الظن. 

-٠‏ أشار بعض الأصوليين إلى بناء مسألة اشتراط العدالة في الراوي على الخلاف 


في حکم رواية المجهول › والحقيقة أن مسألة رواية مجهول الحال فرع لهذه المسألة › 
وكا ا 


°١‏ أن الخلاف في حكم رواية مجهول العدالة مبني على الخلاف في مسألة هل شرط 
قبول الرواية العلم بالعدالة » أو عدم العلم بالفسق ؟ › ولا يصح بناؤها على مسألتي: 
حكم المرسل » ومسألة الأصل في المسلم الفسق أو العدالة . 

۲- أن رواية المبتدع لا تخلو : إما أن يكون المبتدع قد قامت عليه الحجةء فيكون 
كافراً حقيقة » فهذا بُبنى حكم الرواية عنه على القول بتكفيره» وأما إن كان ممن لم تقم 
عليه الحجة»ء فلا يكون كافراً وإن قال بمكفر» وهذا حاله كحال المبتدع الفاسق ببدعته 
> وأما إن كانت بدعته مفسّقة فالظاهر في هذه الحالة أن بناء رد روايته على الخلاف 


(°۱۸( 


في تفسيقه إنما هو بناء جزئي. 

۳ أن تفرد العدل بالزيادة لا ينبني على مخالفة الإجماع. 

.- قبول رواية الصحابي مبني على عدالة الصحابة - رضي الله عنهم‎ ٠٤ 

.- حكم جهالة الصحابي مبني على القول بعدالتهم - رضي الله عنهم‎ -٥° 

°٦‏ - مسالة إذا قال الصحابي قال النبي # فهل يحمل على السماع ؟ الخلاف فيها 
مبني على الخلاف في إلحاق المسألة بأحد الأصلين: عدالة الصحابةءأو حكم المرسل. 
۷ بناء الخلاف في مسألة إذا روى الصحابي خبراً محتملاً لمعنيين متنافيين وحمله 
على أحدهما على الخلاف في حجية قول الصحابي بناء جزئي. 

o۸‏ - حكم المرسل إن كان مرسل صحابي فلا يستقيم بناؤه على عدالة الصحابةء وإن 
كان مرسل غير الصحابي فهو مبني بناء جزئيا على مسألتي: البحث عن أسباب 
التعديل» وتعديل الواحد» ولا يصح بناؤه على رواية المجهول »› أو مسألة رواية العدل 
عن غيره هل هي تعديل له ؟ › أو على مسألة هل يكتفى بالعدالة الظاهرة في 
الرواية؟. 

۹- أن مسألة الخبر إذا عمل بموجبه الأكثر هل يدل على صحته؟ فرع الكلام في 
خلاف الواحد والاثنين › هل يكون خلافاً معتداً به؟. 


-٠١‏ لا يستقيم بناء العمل بما وجد في الخط المضبوط المحقق لإمام على مسألة العمل 


بالمرسل. 

وخلاصة ما تبين لي في المسائل المتعلقة بالإجماع: 

-١‏ أن الخلاف في حجية إجماع الأمم السابقة مبني على الخلاف في مسألة هل 
الإجماع ثابت بالشرع أو بالعقل ؟» ولا يصح بناؤه على شرع من قبلنا. 

۲ لا ي مسألة حجية إجماع غير الصحابة على مسألة أن الإجماع لابد له 
۳- أن بناء حكم من جحد مجمعاً عليه غير معلوم بالضرورة على اعتبار العامي في 
ا ينا ضبخیخ إن کان E‏ العامي حقيقياءلكن ا 
الأمر كذلك فلا تكون مسالة الاعتبار بالعامي اا ليده لاا ES‏ 
الإجماع هل هو قطعي أو ظني؟ فغير مستقم. 

٤‏ الخلاف في اشتراط المعصوم في الإجماع مبنى على وجود الإمام المعصوم. 
-٥‏ بناء اشتراط بلوغ المجمعين حد التواتر على مسألة الإجماع هل هو ثابت بالشرع 
أو بالعقل؟ بناء صحیيح. 

-١‏ أن قول الواحد إذا لم يكن ثم مجتهد سواه هل يكون إجماعا؟ لا يصح بناؤه على 
مسألة هل الإجماع ثابت بالشرع أو بالعقل ؟. 


)°۱۹( 


أما بناؤه على اعتبار العامي في الإجماع فإن كان الخلاف حقيقياً في الاعتبار ِ 
اعتبار العوام في الإجماع إنما هو في إطلاق مسمى الإجماع »› فلا يكون للمسألة أثر 
في بناء هذه المسألة عليها. 

۷- لا يصح بناء ثبوت الإجماع بطريق الآحاد على مسألة اشتراط القطعية في ثبوت 
القواعد الأصولية. 

۸- لا يصح بناء اعتبار العامي في الإجماع على مسألة هل يشترط في الإجماع أن 
يكون له مستند ؟ ويصح بناؤه على مسألة هل فقدان أهلية الاجتهاد تخل بأهلية 
الإجماع ؟ » هذا إن كان الخلاف في المسألة حقيقياًء أما إن كان الخلاف إنماهو في 
إطلاق لفظ إجماع الأمة على ما اتفق عليه المجتهدون » فلا يترتب على هذا الأصل. 
۹- اعتبار التابعي مع الصحابة لا يخلو من حالتين ا اعتبار التابعي مع 
a a‏ : هل ينعقد 
MI LEAS RS‏ 


الثانية: : اعتبار التابعي مع الصحابة إذا اجتهد بعد e‏ الا ا 


الإجماع 


› لا يصح بناء اعتبار الأصولي والفقيه في الإجماع الفقهي على تجزؤ الاجتهاد‎ -٠١ 
أما البناء على الاعتبار بالعامي في الإجماع فيعتبر بناء جزئيا إذا كان الخلاف في‎ 
مسألة الاعتبار بالعامي خلافا حقيقيا › لكن إذا قيل إن المراد بالمسألة هو الخلاف في‎ 
إطلاق لفظ إجماع الأمة هل يصح دونهم ؟ فلا وجه لهذا البناء.‎ 

-١‏ أن اعتبار الفاسق في الإجماع مبني على مسألة العدالة هل هي ركن في الاجتهاد 
»> أو ليست ركناً؟. 

-١‏ أن مسالة هل يشترط أن يكون للإجماع مستند ؟ مبنية بناء جزئيا على حجية 
الإلهام» ولا يصح بناؤها على اشتراط الاجتهاد في المجمعين. 

أما البناء على مسألة هل يثبت الحكم من غير دليل؟ فإن كان هناك من يقول بأن الحكم 
على ذلك الأصل» ومن لم يجعلها عامة» بل خصها بالانبياء - عليهم الصلاة والسلام - 
دون غير هم فلا تبنى عنده هذه المسألة على ذلك الأصل»وهذا أرجح. 

۳- أن الإجماع عن قياس مبني على مسألة هل يشترط أن يكون للإجماع مستند ؟» 
أما البناء على حجية القياس » و على الاعتبار بنفاة القياس في الإجماع فهما بناءان 
جزئيان. 

-٤‏ أن الخلاف في إجماع أهل كل عصر حجة على أهل العصر مبني على الخلاف 
في اشتراط انقراض العصر. 


عنه؟ هي من فوائد الخلاف في اشتراط الانقراض لصحة الإجماع. 

-١‏ أن اشتراط انقراض كل المجمعين » أو غالبهم » أو علمائهم يبنى على أصلين: 
اعتبار العامي »› واعتبار النادر» لكن البناء على اعتبار العامي إذا كان الخلاف فيه 
حقيقياء أما إن كان الخلاف إنما هو في إطلاق لفظ إجماع الأمة على ما اتفق عليه 
المجتهدون » فلا يصح البناء على هذا الأصل. 

۷- أن الاتفاق بعد الاختلاف لا يخلو من حالتين : 

الحال الأولى: أن يكون ذلك من أهل العصر المجمعين» وهذه المسألة مبنية بناء جزئيا 
على اشتراط انقراض العصر »ولا يصح بناؤها على مسألة الاتفاق من أهل العصر 
الثاني بعد الخلاف من أهل عصر سابق. 

الحال الثانية: أن يكون ذلك من أهل العصر الثاني»وهذه المسألة مبنية على مسألة هل 
الخلاف من أهل العصر » وعلى مسألة الاتفاق على الخلاف هل يعد إجماعاً ؟ . 

۸- أن التعليل بعلة غير علة المجمعين مبني بناء جزئيا على مسألة تعليل الحكم 
بعلتين فاكثر. 

٤ 


-٠‏ أن إجماع الخلفاء الأربعة مبني بناء جزئيا على حجية قول الصحابي » وعلى 
مسألة قول الصحابي المشهود له بمزية هل هو حجة؟. 

-١‏ إجماع أهل البيت مبني على الخلاف في عصمةأهل البيت. 

AY‏ أن الإجماع عن خبر هل يكون دليلاً على صحته ؟ مبني على مسألة الإجماع إذا 
انعقد عن دليل فهل يكون الإجماع شاملا للدليل › أو مقتصرا على الحكم ؟. 

AY‏ أن الخلاف في مسألة هل يمكن وجود خبر أو دليل لا معارض له» وتشترك 
الأمة في عدم العلم به ؟ مبني بناءً جزئياً على الخلاف في مسألة: هل يجوز أن 
تشترك الأمة في عدم العلم بما لم يكلفوا به؟. 

وخلاصة ما تبين لي في المسائل المتعلقة بالقياس: 

٤‏ أن الخلاف في العمل بالقياس عقلاً مبني على التحسين والتقبيح العقليين » غير 
أن المختلفين في المسألة اختلفوا في طريق الرجوع إليه»ء وإليه يرجع الأصل الثاني: 
وجوب ر عاية المصلحة. 
SS‏ 
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سلة اتعال بعل خير علة لمجمین مواقا على اسل کات بام 

العلل. 

۹- القياس على أصل مختلف فيه مبني على القياس على علة مختلف فيها بناء نظير 
غل تلن وها مان كد ا ف لفن هى الان 

۰ - أن الخلاف في مسألة العلة هل هي باعثة أو مؤثرة؟ مبني على أصول » وهي: 
التحسين والتقبيح العقليان» وتعليل أفعال الله تعالىء وإليه يرجع البناء على أن كلام الله 
تعالى قديم» وكذلك من الأصول مسألة هل للشيء تأثير بذاته » أو بصفة قائمة به » أو 
لا يعقل تأثير البتة › أو يعقل تأثيره لا بذاته ولا بصفة قائمة به ؟ › وهذه المسألة يراد 
بها إثبات التأثير في الأسباب. 

ها البتاء على خلق أفعال الاد وتر تيب الثراب عليها فهو بناء تظين على تظيز؛ 
والفساتان ترجعان إلى مسالة هل للشىء قار اة :أو بضدةة قائمة بهاو لايل 
تأثير البتة › أو يعقل تأثيره لا بذاته ولا بصفة قائمة به؟. 

-١‏ أن الخلاف في تعليل الأحكام مبني على أصول »وهي: خلق أفعال العبادء 
تعالی. 

أما البناء على اشتراط الإرادة للأمر فهو بناء جزئي. 

ان الخلات فى اتر اظ العكس في العلة مبني كل مسالة تعايل الحكم تين 
فاکثر. 

ا و ا ا کے ا ا 
القاصرة من بناء النظير على النظيرء والمسألتان يمكن بناؤهما على مسألة هل الحكم 
وأما البناء على وجوب التوبة من القبيح مع الإصرار على آخر فهذا بناء جزئي. 


-٤‏ أن مسألة هل الحكم في محل النص ثابت بالعلة أو بالنص؟ مبنية على تفسير 
العلةء أما مسألة التعليل بالعلة القاصرة فهو فرع لهذه المسألة» وليس أصلا لها. 


°- أن الخلاف في مسألة المناسبة هل تنخرم بمفسدة راجحة أو مساوية؟ مبني على 
تفسير العلة »> وتخصيص العلة. 


-١‏ أن الخلاف في ثبوت العلة بالدوران مبني على مسألة التلازم هل يستدل به على 
صحة العلة؟ »أما بناؤها على الطرد والعكس »وعلى مسألة تعليل الحكم الواحد بعلتين 
فأكثر فليس بصحيح. 

۷- أن الخلاف في ثبوت العلة بالشبه مبني على اشتراط المناسبة في العلة »أما بناؤه 
على مسألة هل كل مجتهد مصيب؟ فغير صحيح . 


8) 


۸- أن التعليل بالحكمة مبني على القياس في الأسباب » أما البناء على جواز 
التعليل بالوصف المشتمل على مصلحة فأسعد الأطراف به هم من جرزوا التعليل 
بالحكمة إذا كانت منضبطة. 
۹- أنه لا يصح بناء التعليل بالوصف المركب على مسألة كيفية إفادة النظر للعلم. 
٠١‏ - أن بناء التعليل بالاسم على التعليل بالحكم هو من باب بناء النظير على النظير 
أما البناء على اشتراط المناسبة فهو صحيح» أما بناء الاسم المشتق من صفة على 
٠١‏ - أن التعليل بالعلة القاصرة مبني على مسألة الحكم في محل النص ثابت بالعلة أو 
بالنص؟» ومبني بناء جزئيا على تفسير العلة »وأما بناؤه على مسألة اشتراط التأثير أو 
الاكتفاء بالإخالة فغير صحيح. 
۳ - أن التعليل بالمحل أو جزئه مبني على التعليل بالعلة القاصرة» أما بناؤها على 
تفسير العلة فهو بناء جزئي. 
٤‏ - أن التعليل بالنفي أو العدم مبني بناء جزئيا على جملة من الأصول» وهي 
تفسير العلة» واشتراط المناسبة في العلة › واشتراط التأئيرء أما البناء على التعليل 
بالطرد فلا ترجع له المسألة. 
-٠١‏ أن تعليل الشيء بجميع أوصافه مبني بناء جزئيا على مسألة التعليل بالعلة 
القاصرة. 
-٠١‏ أن التعليل بالإضافات مبني على أصلين:التعليل بالعدم» و مسألة هل الإضافات 
وجودية أو عدمية ؟» أما البناء على التعليل بالحكم الشرعي فهو من باب بناء النظير 
على النظير. 
العلة . 
۸ - أن تعليل الحكم الواحد بعلتين فأكثر مبني بناء جزئيا على تفسير العلة › أما 
البناء على تخصيص العلة فغير صحيح. 

- أن تعليل حكمين بعلة واحدة مبني بناء جزئيا على أصلين:تفسير العلة› 
واشتراط المناسبة في العلة . 
١‏ - أن اشتراط ألا نكون متعبدين في الحكم بالقطع مبني على مسألة ما الذي يفيده 
القياس؟. 
ا N ea‏ اشتراط كون حكم الأصل 
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هل هي قبل الفعل؟» وتخصيص العام » ومسألة هل يعرض العموم للمعاني؟› 
وهل كل مجتهد مصيب؟» وكذلك تفسير العلة أهي الأمارة أو الباعثة أو الموجبية أما 
٤١‏ - أن الخلاف في الزيادة في العلة بعد توجيه السؤال عليها مبني على مسألة 
تخصيص العلة. 

°- أن القدح بعدم التأثير في الأصل مبني على تعليل الحكم الواحد بعلتين فأكثرء 
أما بناء عدم التأثير في الفرع على الخلاف في الفرض فهو بناء صحيح. 

١-أن‏ القدح بالفرق في الأصل إن كان بإبداء خصوصية في الأصل تصلح 
للاستقلال فيرجع إلى تعدد العلل » أما إن كان بإبداء خصوصية لا تصلح للاستقلال 
فلا يمكن أن يرجع إلى تعدد العلل. 

البناء على التعليل بالعلة القاصرة فهو بناء جزئي يجري على قول من خص الفرق 
بأنه : تعين الأصل علة أو الفرع مانعاً . 

۷- أن القدح بالفرق بضرب من ضروب الشبه مبني على الخلاف في قياس الشبه. 
۸-أن المعارضة في الأصل مبنية بناء جزئيا على مسألة تعليل الحكم الواحد 
بعلتين فاكثر. 

۹- أن المعارضة في الفرع مبنية بناء جزئيا على مسألة هل يجب على المعترض 
بيان انتفاء الوصف الذي عارض به الأصل عن الفرع ؟. 

-١‏ أن تخصيص الجواب إذا كان السؤال عاماً مبني على الخلاف في جواز 
الفرض. 

-١‏ أن القدح بعدم العكس مبني على أصلين» وهما: تعليل الحكم الواحد بعلتين 
فأكثر »و اشتر اط العكس . 

-١‏ أن القدح بالكسر - ويراد به الكسر بمعنى وجود الحكمة المقصودة مع تخلف 
الحكم - مبني على التعليل بالحكمة » أما البناء على جريان القياس في الأسباب فهو 
بناء جزئي. 


ا ا ا اكت في هة الترا هة و اك كر كن االر ات 
أولاً:أن موضوع بناء الأصول على الأصول لا زال بحاجة إلى البحث» وذلك من 
جهتين: 


الأولى:من جهة المباحث التي لم تبحث بعد: كمباحث الحكم الشرعي › والتكليف › 


والثانية:من جهة بحث المسائل التي كان لها أكبر الأثر في المسائل الأصوليةء فتبحث 
زلاک المسائل بحثا i‏ | پبین أثرها تغل غرار 2 فعل رچ اأ ير واأتةر ۴ 1١‏ قليير' ٤‏ 
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ومن المسائل التي لها أثر › وهي بحاجة إلى البحث باستقلال: مسألة كلام الله 
تعالى» وقد أثرت على مسائل كثيرة» وأيضا مسألة الأسباب وتأثيرهاء ومسألة تفسير 
العلة. 

ثانياً:أقترح القيام بدراسة كتاب سلاسل الذهب للزركشي » والقيام بتحقيقه تحقيقا يُعنى 
بجانب دراسة ما ذكره من المسائل المبنية على غيرهاء وكتاب سلاسل الذهب هو أهم 
كتاب غُني بجانب البناء عند الأصوليين» وقد حفظ لهم ثروة عظيمة جديرة بالعناية. 
ثالاً:أن المسائل المشتركة بين علم الأصول وغيره لا زالت بحاجة إلى دراسة 
كالمسائل المشتركة بين علم الأصول وعلم اللغة العربيةء ومثل هذه البحوث تبين 
امتزاج علوم الشريعة › كما تبين الجهد العظيم الذي قام به الأصوليون» والآثار التي 
انفردوا بهادون غيرهم من أصحاب العلوم الأخرى» كما أن فيها جوابا عن 
الاعتراض بعدم فائدة هذا العلم ؛ لاآنه استفاد من غيره كل ما فيه. 

رابعا:تبيّن لي من خلال البحث أنه قد تبنى المسألة الأصولية على أصل لكن لا يكون 
له أثر ۀ في الفروع» وهذا يؤكد أن مسألة التأصيل والتطبيق عند الأصوليين بحاجة إلى 
الدراسةء لاسيّما أن بعض الأصوليين قد يُعنى بجانب التأصيل مع عدم مراعاة جانب 
التطبيق في الفروع. 

هذا وأسأل الله تعالى أن يجعل هذا الجهد المبذول نافعاً ومثمراًء وأن يجعله خالصا 
لوجهه الكريم» ونافعا لي في الدنيا والآخرةء وما كان في هذا البحث من خير وصواب 
فهو بفضل الله وكرمه وإحسانه» وما كان فيه من خطأ وبعد عن الصواب فهو مني 


والشيطان › والله ورسوله بريئان منه» ولكن ليلتمس الناظر لأخيه فيه العذر ؛ فإني لم 
آل جهداً في الوصول إلى الحق » ولكن الخطاً من شأن البشر - إلا من عصمه الله 
تعالى من الأنبياء والمرسلين عليهم السلام - ولا يكن بعيداً عن ذهن الناظر ما في هذا 
البحث من صعوبة ولأواء» وتسور على أمر هو من شأن المحققين الكبار» ولكن الله 
بفضله أعان» وأستغفر الله العظيم من الخطا والزلل» والله تعالى أعلم» والحمد لله رب 
العالمين» وصلى الله وسلم على المبعوث رحمة للعالمين. 


قائمة المصادر والمراجع 

- آداب البحث والمناظرة: 

لمحمد الأمين الشنقيطي»مكتبة ابن تيميةءالقاهرة. 

الآداب الشرعية: 

لمحمد بن مفلح المقدسي»حققه وضبط نصه وخر ج أحاديثه وقدم له:شعيب الأرنؤوط وعمر القيام»الطبعة الثانية 
۷ ه.مؤسسة الرسالةءبيروت. 

الآيات البينات على شرح جمع الجوامع: 

لأحمد بن قاسم العبادي»ضبطه وخر ج آياته وأحاديثه:زكريا عميرات»الطبعة الأولى ٠١١١‏ هدار الكتب العلميةءبيروت. 
ااج في رج الف ج 

لعلي بن عبد الكافي السبكي»ءوابنه عبد الوهاب»الطبعة الأولى ٠٠٠١٤‏ هدار الكتب العلميةءبيروت. 

الإتقان في علوم القرآن: 

لعبد الرحمن السيوطيء»تحقيق:محمد أبو الفضل إبراهيم»طبع عام ٠٤٠١١‏ هء المكتبة العصرية للطباعة والنشرءبيروت. 
الإحاطة في أخبار غرناطة: 

لمحمد بن عبد الله لسان الدين بن الخطيب»حقق نصه ووضع مقدمته وحواشيه :محمد عبد الله عنانءالطبعة الأولى 
۷ه مكتبة الخانجي للطبع والنشر والتوزيع. 

- إحكام الفصول في أحكام الأصول: 

لسليمان بن خلف الباجي»حققه وقدم له ووضع فهارسه:عبد المجيد تركيءالطبعة الثانية ١٠٤٠١‏ هدار الغرب 
الإسلامي»ءبيروت. 


الإحكام في أصول الأحكام: 

لعلي بن أحمد بن حزم الظاهريءدار الكتب العلميةءبيروت. 

الإحكام في أصول الأحكام: 

لعلي بن أبي علي الآمديءتعليق :عبد الرزاق عفيفي»الطبعة الثانية ١٠٤١١‏ هالمكتب الإسلاميءبيروت. 

- إخبار العلماء بأخبار الحكماء: 

لعلي بن يوسف القفطي»مكتبة المتنبي»القاهرة. 

اختصار علوم الحديث: 

لإسماعيل ابن كثير »مطبوع مع شرحه الباعث الحثيث لأحمد محمد شاكر» الطبعة الأولى ١١٠٤٠ه‏ دار الكتب 
العلميةءبيروت. 

- أدب الفتوى وشروط المفتي وصفة المستفتي وأحكامه وكيفية الفتوى والاستفتاء: 


لعتٽمان ابن الصلاح الشهرزوري»٬حققه‏ وعلق علیه:د/رفعت فوزي عبد المطلب»الطبعة الأولى ۳ همطبعة المدني»نشر 
مكتبة الخانجيءالقاهرة. 


أدب القاضي: 


لعلي بن محمد الماوردي»ءتحقيق:محي هلال السرحانءطبع عام ١٠١۹١١‏ همطبعة الإرشاد»بغداد»بإشراف رئاسة ديوان 
الأوقاف بالعراق. 

الأدلة الاستثنائية عند الأصوليين: 

لأشرف بن محمود الكتاني »الطبعة الأولى ٠٤٠٠١١‏ هدار النفائس للنشر والتوزيع»الأردن. 

- الأربعين في أصول الدين: 

لمحمد بن عمر الرازي»تقديم وتحقيق وتعليق:د/أحمد حجازي السقاءالطبعة الأولى ٠٤٠١١‏ ه.مكتبة الكليات الأزهريةءالقاهرة. 
الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد: 

لعبد الملك بن عبد الله الجوينيءتحقيق:أسعد تميم»الطبعة الأولى ٠٠٠١١‏ همؤسسة الكتب الثقافيةءبيروت. 


e) 


إرشاد الفحول إلى تحقيق علم الأصول: 
لمحمد بن علي الشوكانيءتحقيق:محمد سعيد البدري»الطبعة الأولى ١٠٤١١١‏ هالمكتبة التجاريةءمكة. 


- إرشاد القاصد إلى أسنى المقاصد: 


لمحمد بن ساعد بن الأكفاني الأنصاريءتقديم ومراجعه: محمد عوامه » اعتناء وضبط:حسن عجمي»الطبعة الأولى 
١٠٤١٤‏ هدار القبلة للثقافة الإسلاميةءجدة»مؤسسة علوم القران»دمشق»٬بيروت.‏ 


- أزهار الرياض في أخبار عياض: 


لأحمد بن محمد المقري الحفيدءتحقيق مجموعةءطبع بإشراف اللجنة المشتركة لنشر التراث الإسلامي بين حكومتي المملكة 
المغربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة. 


أساس البلاغة: 

لمحمود بن عمر الزمخشري المعتزليءتحقيق:عبد الرحيم محمودءدار المعرفةءبيروت. 

أساس القياس: 

لأبي حامد الغزاليءحققه وعلق عليه وقدم له:د.فهد السدحانءطبع عام ٠٤١١١‏ ها الناشر مكتبة العبيكانء الرياض. 

أسباب اختلاف الأصوليين دراسة نظرية تطبيقية: 

لناصر بن عبد الله الودعاني»رسالة دكتوراه بكلية الشريعةءجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 

- الاستدلال عند الأصوليين»معناه وحقيقته»الاحتجاج بهءأنواعه: 

لعلي بن عبد العزيز العميريني» الطبعة الأولى ١١١٤١همكتبة‏ التوبةءالرياض. 

- الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار وشرح ذلك كله 
بالإيجاز والاختصار: 

ليوسف بن عبد الله بن عبد البرءوثق أصوله وخرج نصوصه ورقمها وقنن مسائله ووضع فهارسه:د/عبد المعطي قلعجيءدار 
قتيبةءدمشق»ءبيروتءدار الوعي»حلب»القاهرة. 

الاستيعاب في معرفة الأصحاب: 

ليوسف بن عبد الله بن عبد البرءتحقيق وتعليق:علي معوض وعادل عبد الموجودءالطبعة الأولى ٠٤٠١‏ هدار الكتب 
العلميةءبيروت. 

أسد الغابة في معرفة الصحابة: 

لعلي بن محمد عز الدين بن الأثيرءتحقيق وتعليق:علي معوض»وعادل عبد الموجودءالطبعة الأولى ٠٤٠٠١‏ هدار الكتب 
العلميةءبيروت. 

الإشارة في معرفة الأصول والوجازة في معنى الدليل: 

لسليمان بن خلف الباجيءدراسة وتحقيق وتعليق: محمد علي فركوس»الطبعة الأولى ١٠١١٤٠هددار‏ البشائر الإسلامية للطباعة 
والنشر والتوزیع»بیروت. 

الأشباه والنظائر: 

لعبد الوهاب بن علي السبكيءتحقيق:عادل أحمد عبد الموجود»وعلي محمد معوض»الطبعة الأولى ١١١٤٠هددار‏ الكتب 
العلميةءبيروت. 

الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية: 

لعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي»الطبعة الأولى ٠٤١١٠١‏ هدار الكتب العلميةءبيروت. 

- الإصابة في تمييز الصحابة: 

لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني»صححه:إبراهيم بن حسن الفيومي»طبع طبق النسخة المطبوعة سنة ۳١۱۸٠مءدار‏ الكتب 
بالعلميةءبيروت. 

- أصول الجصاص(المسمى الفصول في الأصول): 

لأحمد بن علي الجصاص الرازي»ضبط نصوصه وخرَج أحاديته وعلق عليه:د. محمد محمد تامرءالطبعة الأولى 
٠١‏ هدار الكتب العلميةء بيروت. 


لأبي منصور عبد القاهر البغدادي › الطبعة الثالثة ٤٠١١‏ ١ه‏ دار الكتب العلميةءبيروت. 

أصول الدين وهو المسمى معالم أصول الدين: 

لمحمد بن عمر الرازي»راجعه وقدم له وعلق عليه:طه عبد الرؤوف سعد٬طبع‏ عام ٠٤١٤‏ هدار الكتاب العربيءبيروت. 
أصول السرخسي: 


لمحمد بن أحمد السرخسي»حقق أصوله:أبو الوفاء الأفغاني»طبعة مصورة عن الطبعة التي عنيت بنشرها لجنة إحياء 
المعارف النعمانية بحيدر أبادءالطبعة الأولى ١٤١١٤٠ه‏ بلدار الكتب العلميةء بيروت. 


الأصول العامة للفقه المقارن»مدخل إلى دراسة الفقه المقارن: 

لمحمد تقي الحكيم الرافضيءدار الأندلس. 

أصول الفقه٠‏ 

لمحمد ابن مفلح المقدسي»ءحققه وعلق عليه وقدم له:د,فهد السدحانءالطبعة الأولى ٠٤٠٠١‏ هب نشر وتوزيع مكتبة العبيكان» 
الرياض. 

ل الفقه: 

أبي النور زهير»طبع عام ٠٤١٠١‏ هالمكتبة الأزهرية للتراتءالقاهرة. 

ل الفقه الإسلامي: 

لبدران أبو العينين بدران»مؤسسة شباب الجامعةءالإسكندرية. 


أصول الفقه تاریخه ورجاله: 


لشعبان محمد إسماعيل»الطبعة الثانيةءدار السلام»المكتبة المكية بمكة. 
ليعقوب بن عبد الوهاب الباحسين»الطبعة الأولى ۸١٤٠١همكتبة‏ الرشد٬الرياض.‏ 


- أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن: 


لمحمد الأمين الشنقيطيءطبع عام ١٤٠١١‏ هءطبع الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد بالمملكة. 
الاعتصام: 

لإبراهيم بن موسى الشاطبي»ضبطه وصححه:أحمد عبد الشافيءالطبعة الأولى ٠٤١١۸‏ هدار الكتب العلميةءبيروت. 

2 الأعلام: 

لخير الدين بن محمود الزركلي»الطبعة العاشرة ۱۹۹۲ءمءدار العلم للملايينءبيروت. 

الإعلام بمن في تاريخ الهند من الأعلام(المسمى نزهة الخواطر وبهجة المسامع والنواظر): 

لعبد الحي بن فخر الدين الحسينيءالطبعة الأولى ١٤٠٠١‏ هدار ابن حزم»ءبيروت. 

الأعلام الشرقية في المائة الرابعة عشرة الهجرية: 

لزكي محمد مجاهدالطبعة الثانية ٤‏ ۹۹١مءدار‏ الغرب الإسلامي»ءبيروت. 

إعلام الموقعين عن رب العالمين: 


لمحمد بن أبي بكر بن القيم»رتبه وضبطه وخرج أحاديثه: محمد عبد السلام إبراهيم»الطبعة الثانية ١٠٤١١٤‏ هدار الكتب 
العلميةءبيروت. 


- أفعال الرسول# ودلالتها على الأحكام: 

لمحمد سليمان الأشقرءالطبعة الثالثة ٠١١ ٤‏ ه.مؤسسة الرسالةءبيروت. 

الاقتصاد في الاعتقاد: 

لأبي حامد محمد الغزاليء الطبعة الأولى ۹١٠٤٠ه‏ دار الكتب العلميةءبيروت. 

أقوم ما قيل في المشيئة والحكمة والقضاء والقدر والتعليل (ضمن مجموعة الرسائل والمسائل): 
لأحمد بن تيمية » الطبعة الثانية ١١١٤٠ه‏ دار الكتب العلميةءبيروت. 


(e) 


- إكمال المعلم بفوائد مسلم(شرح صحيح مسلم): 

للقاضي عياض اليحصبي»تحقيق:د/يحيى إسماعيل»الطبعة الأولی ۹١١٤٠ه‏ دار الوفاء. 

الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع: 

للقاضي عياض اليحصبي»تحقيق وتعليق:أحمد فريد المزيديءالطبعة الأولى ٠٤٠٠١‏ هدار الكتب العلميةءبيروت. 

الأم: 

لمحمد بن إدريس الشافعي»خر ج أحاديثه وعلق عليه:محمود مطرجي»الطبعة الأولى ٠١٠١‏ هدار الكتب العلميةءبيروت. 
إنباء الغمر بأبناء العمر في التاريخ: 


لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني»اعتنى بتصحيحه والتعليق عليه: عبد الله بن أحمد العلوي الحسيني الحضرمي»ءوساعده 
محمد صادق الأنصاري»الطبعة الثانية ١٠٤٠١١‏ هدار الكتب العلميةءبيروت. 


الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء: 

ليوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري»صحح بعضه:محمد زاهد الكوثري» دار الكتب العلميةءبيروت. 

الأنجم الزاهرات على حل ألفاظ الورقات في أصول الفقه: 

لمحمد بن عثمان الماردينيءحققه وعلق عليه:د. عبد الكريم النملةءالطبعة الثانية ١٠٤١١١‏ همكتبة الرشد للنشر والتوزيع» 
الرياض. 

الأنساب: 

لعبد الكريم بن محمد السمعانيءتقديم وتعليق:عبد الله عمر الباروديءالطبعة الأولى ۸١٤١ه‏ ءدار الجنانءبيروت. 

- الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به: 

لأبي بكر محمد بن الطيب الباقلانيءتحقيق:عماد الدين أحمد حيدرءالطبعة الأولى ٠٤٠١١‏ هدار عالم الكتبءبيروت. 

- الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف: 

لعلي بن سليمان المرداويءتحقيق:د. عبد الله التركي» الطبعة الأولى ٠٤٠٠١‏ هه هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان. 
- الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف: 

لمحمد بن إبراهيم بن المنذرءتحقيق:د.صغير أحمد بن محمد حنيف»الطبعة الثانية ١٠٤١ ٤‏ هدار طيبةءالرياض. 

إيثار الحق على الخلق في رد الخلافات إلى المذهب الحق من أصول التوحيد: 

لمحمد ابن الوزيرءالطبعة الثانية ١١٠٤١ه.دار‏ الكتب العلميةءبيروت. 

- الإيضاح لقوانين الاصطلاح(في الجدل الأصولي الفقهي): 


ليوسف بن عبد الرحمن بن الجوزي»حققه وعلق عليه وقدم له:د/فهد بن محمد السدحان»الطبعة الأولى ١١١٠١همكتبة‏ 
العبيكان»الرياض. 


إيضاح المحصول من برهان الأصول: 
لمحمد بن علي المازريءدراسة وتحقيق:د.عمار الطالبيءالطبعة الأولى ١١٠۲مءدار‏ الغرب الإسلاميءبيروت. 
الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ومعرفة أصوله واختلاف الناس فيه: 


لمكي بن أبي طالب القيسيءتحقق:د.أحمد فرحات» الطبعة الثانية ١٠١١١‏ همن مطبوعات جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية. 


إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام أبي عبد الله مالك: 

لأحمد بن يحيى الونشريسيءتحقيق:الصادق الغرياني»الطبعة الأولى ٠٠٠١‏ ه.منشورات كلية الدعوة الإسلاميةءولجنة الحفاظ 
على التراث الإسلاميءليبيا. 

إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون: 

لإسماعيل باشا بن محمد أمين البغدادي»عني بتصحيحه وطبعه محمد شرف الدين»ورفعت الكليسي»ءطبع عام ١٤١١‏ هدار 
الفكر ءبیروت. 

- باب ذكر المعتزلة من كتاب المنية في شرح كتاب الملل والنحل: 


(٥۲۹( 


لأحمد بن يحيى بن المرتضى»اعتنى بتصحيحه:توما أرنلد»طبع عام ١١١٠هدائرة‏ المعارف النظاميةءحيدر أباد 
الدكن. 
الباعتث على إنكار البدع والحوادث: 


لأبي شامة عبد الرحمن بن إسماعيل المقدسي»حققه وخرج أحاديته وعلق عليه:بشير محمد عيونءالطبعة الأولى 
۲ ه.مكتبة المؤيد ٬المملكةءمكتبة‏ دار البيان»دمشق. 


البحر المحيط في أصول الفقه: 


لمحمد بن بهادر الزركشي»قام بتحريره:د/عبد الستار أبو غدةءالطبعة الأولى ٠٤٠٠١‏ هب وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
بالكو 


- بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: 

لأبي بكر بن مسعود الكاسانيءدار الكتب العلميةءبيروت. 

- البدر الطالع بمحاسن ما بعد القرن السابع: 

لمحمد بن علي الشوكانيءدار المعرفةءبيروت. 

البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير: 

لعمر بن علي ابن الملقنءتحقيق:أحمد بن سلمان بن أيوب» الطبعة الأولى ٠٤٠٠١‏ هدار الهجرة للنشر والتوزيع» الثقبة. 
بذل النظر في الأصول: 

لمحمد بن عبد الحميد الأسمندي»حققه وعلق عليه:د/محمد زكي عبد البرءالطبعة الأولى ١١١٤١همكتبة‏ دار التراث »مصر. 
براءة الأئمة الأربعة من مسائل المتكلمين المبتدعة: 

لعبد العزيز الحميديءالطبعة الأولى ٠٤٠١١‏ هدار ابن عفان للنشر والتوزيعءالقاهرة. 


برنامج المجاري: 

لأبي عبد الله محمد المجاريءتحقيق:محمد أبو الأجفانءالطبعة الأولى ١۱۹۸١مءدار‏ الغرب الإسلاميءبيروت. 

- البرهان في أصول الفقه: 

لعبد الملك بن عبد الله الجوينيءحققه وقدم له ووضع فهارسه:د/عبد العظيم محمود الديب»الطبعة الثالتة ٠٤١١‏ هدار الوفاء 
للطباعة والنشر والتوزيع»مصر. 

البرهان في علوم القرآن: 

لمحمد الزركشي»خر ج أحاديث وقدم له وعلق عليه:مصطفى عطاء طبع عام ١١١٤٠هه‏ دار الكتب العلميةءبيروت. 
بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس: 

لأحمد بن يحي الضبيءتحقيق:د/روحية السويفي»الطبعة الأولى ٠١١١‏ هدار الكتب العلميةءبيروت. 

بغية الوعاة في أخبار اللغويين والنحاة: 

لعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطيءتحقيق:محمد أبو الفضل إبراهيم»المكتبة العصريةءبيروت. 

البلبل في أصول الفقه: 

لسليمان بن عبد القوي الطوفي»مع شرح مختصر الروضة. 

البناية في شرح الهداية: 

لمحمود بن أحمد العيني»الطبعة الثانية ٠١١١‏ هدار الفكرءبيروت. 

- بيان المختصر: 


لمحمود بن عبد الرحمن بن أحمد الأصفهانيءتحقيق:د/محمد مظهر بقاءالطبعة الأولى ٠٤٠١١‏ هدار المدني»جدة»من 


- بيان الوهم والإيهام الواقعين في كتاب الأحكام: 
لعلي بن محمد ابن القطان»ءدراسة وتحقيق:د.الحسين آيت سعيد» الطبعة الأولى ١٤١٠۸‏ هدار طيبةءالرياض. 


(8) 


تاج التراجم: 

للقاسم بن قطلوبغاءحققه وقدم له:محمد خير رمضان يوسف»الطبعة الأولى ١٠١١٤٠هد‏ دار القلم»دمشق»بيروت. 
تاج العروس من جواهر القاموس: 

لمحمد مرتضى الزبيدي»دراسة وتحقيق:علي شيري »طبع عام ١٠٤١٤‏ هدار الفكرءبيروت. 

التاج المكلل من جواهر مآثر الطراز الآخر والأول: 

لصديق حسن خان القنوجي»الطبعة الأولى ٠١١١‏ ه.مكتبة دار السلامءالرياض. 

تاریخ بغداد: 

لأحمد بن علي الخطيب البغداديءدار الكتب العلميةءبيروت. 

تاريخ خليفة بن خياط: 

لخليفة بن خياط العصفري»تحقيق:د/أكرم ضياء العمري»الطبعة الثانية ٤٠٠١‏ ١ه‏ ءدار طييةءالرياض. 

تاريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس: 

لعبد الله بن محمد بن الفرضي»عني بنشره وصححه وراجع أصله :عزت العطارءالطبعة الثانية ٤١۸‏ ١ه‏ مطبعة 
المدني»مصر. 

تاريخ قضاة الأندلس أو المرقبة العليا فيمن يستحق القضاء والفتيا: 


لابن الحسن النباهي الأندلسي» ضبطته وشرحته وعلقت عليه وقدمت له ورتبت فهارسه:د.مريم قاسم طويل»الطبعة الأولى 
٠‏ هدار الكتب العلميةءبيروت. 


التاريخ الكبير: 

لمحمد بن إسماعيل البخاري»تصحيح وتعليق:عبد الرحمن المعلمي»ومعه مجموعةءدائرة المعارف العثمانيةءحيدر أباد الدكن. 
تاريخ مختصر الدول: 

لغريغوريوس بن أهرون المعروف بابن العبري النصراني» وضع حواشيه: خليل المنصور, الطبعة الأولی ۸١٤٠ه‏ دار 


الكتب العلميةء بيروت. 

ت التبصرة في أصول الفقه" 

لإبراهيم بن علي الشيرازي»شرحه وحققه:د/إمحمد حسن هيتو»مصور عن الطبعة الأولى عام ٤١١۳‏ ١ه‏ دار الفكر»دمشق. 
التبصير في معالم الدين: 

لمحمد بن جرير الطبريءتحقيق:علي بن عبد العزيز الشبلءالطبعة الأولى ١٠١١٠ه‏ ءدار العاصمة»ءالرياض. 

- تبصير المنتبه بتحرير المشتبه: 

لأحمد بن علي بن حجر العسقلانيءتحقيق: علي محمد البجاوي»المكتبة العلميةءبيروت. 

- التبيان في آداب حملة القرآن: 

ليحي بن شرف النووي»حققه وخر ج أحاديث:عبد القادر الأرنؤوط الطبعة الأولى ١٠٠٤٠٠١‏ هى مكتبة دار البيانءدمشق. 
تجديد علم المنطق في شرح الخبيصي على التهذيب: 

لعبد المتعال الصعيدي»الطبعة الخامسةءالمطبعة النموذجيةءالقاهرة. 

التحبير شرح التحرير في أصول الفقه: 


لعلي بن سليمان المرداويءدراسة وتحقيق:د. عبد الرحمن الجبرين»ءو د.أحمد السراح»الطبعة الأولى ١١١٤٠١ه.مكتبة‏ الرشد 
للنشر والتوزيعءالرياض. 


تحرير القواعد المنطقية شرح الرسالة الشمسية: 

لمحمود بن محمد قطب الدين الرازيءالطبعة الثانية ٠١١۷‏ ه مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده»مصر. 
التحرير في أصول الفقه: 

لعلي بن سليمان المرداوي»مطبوع مع شرحه التحبير. 

تحرير المقال فيما تصح نسبته للمجتهد من الأقوال: 


لعياض بن نامي السلميءالطبعة الأولى ١٠٠٤٠ه‏ ءمطابع الإشعاع»الرياض. 
ت التحصيل من المحصول: 


لمحمود بن أبي بكر الأرموي الملقب بسراج الدينءدراسة وتحقيق:د/عبد الحميد علي أبو زنيدءالطبعة الأولى 
۸ | ھ٬مؤسسة‏ الرسالةءبيروت. 


تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي: 
لمحمد بن عبد الرحمن المباركفوري»ضبطه وراجع أصوله وصكَّحه: عبد الرحمن محمد عثمان»مطبعة المدني. 


تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب: 
لإسماعيل بن عمر بن كثيرءدراسة وتحقيق:عبد الغني الكبيسيءالطبعة الأولى ١١٠٤٠هءدار‏ حراءءمكة. 
التحقيق في أحاديث الخلاف: 


لعبد الرحمن ابن الجوزي»حققه وخرج أحاديثه:مسعد السعدني»وعلق على المسائل الفقهية واللغوية وألفاظ الأحاديث:محمد 
فارس» الطبعة الأولى ١٠٠٤٠ه‏ دار الكتب العلميةءبيروت. 


- التحقيق والبيان في شرح البرهان: 
لعلي بن إسماعيل الأبياريءقسم منه بتحقيق على بن عبد الرحمن بن بسام»رسالة دكتوراه بجامعة أم القرى بمكة المكرمة. 
التحقيقات في شرح الورقات: 


للحسين بن أحمد بن قاوان الشافعيءتحقيق ودراسة:د/الشريف سعد بن عبد الله بن حسينءالطبعة الأولی ۹٠١٤١هددار‏ النفائس 
للنشر والتوزيع»بيروت. 


التخريج بين الأصول والفروع: 


لد بن تاضرالشترق» بحت ضمح مجلة التحر ت الفقهية المعاضرة العدة الخامن :و الحشترين> اة السابعة عكد شو ال 
یں داصر ب صمن 2 ر مر و یں پټدوٍ 
وذي القعدة وذي الحجة لعام ٥‏ همن ص(۱۲۲١٥۱).‏ 


التخريج عند الفقهاء والأصوليينءدراسة نظرية تطبيقية تأصيلية: 

ليعقوب الباحسين»طبع عام ٤١٤‏ ١ه‏ مكتبة الرشد للنشر والتوزيع»الرياض. 

تخريج الفروع على الأصول: 

لمحمود بن أحمد الزنجانيءتحقيق:د/محمد أديب الصالح»الطبعة الخامسة ٤١١‏ ١ه‏ مؤسسة الرسالةءبيروت. 
تخريج الفروع على الأصولءدراسة تاريخية ومنهجية وتطبيقية: 

لعثمان بن محمد شوشان»الطبعة الأولى ١١١٤١ه.دار‏ طيبةءالرياض. 

- تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي: 


لعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي»حققه وراجع أصله:عبد الوهاب عبد اللطيف»الطبعة الثانية ٠١۹۲‏ هه المكتبة 
العلميةءالمدينة. 


- تذكرة الحفاظ: 

لمحمد بن أحمد الذهبي»مصور عن طبعة دائرة المعارف العثمانيةء حيد أباد الدكنءدار الكتب العلميةءبيروت. 

- ترتيب المدارك وتقريب المسالك: 

للقاضي عياض اليحصبي»ضبطه وصححه:محمد سالم هاشم» الطبعة الأولى ۸١٤٠ه‏ دار الكتب العلميةءبيروت. 
ترجمة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي صاحب أضواء البيان: 

لعبد الرحمن بن عبد العزيز السديس»الطبعة التانية ١١١٤١ه.دار‏ الهجرةءالثقبة الخبر. 

التسعينية: 


Tr 


لأحمد ابن تيمية الحرانيءدراسة وتحقيق:د. محمد العجلان»الطبعة الأولى ١٤٠٠١١‏ هب مكتبة المعارف للنشر والتوزيع» الرياض. 


تسهيل القطبي المسمى بتيسير القواعد المنطقية في شرح الرسالة الشمسية: 


لسالم شمس الدين إبراهيم سالم»تصحيح:د/إنصر محمد نصر القاضي»راجع نصوصه وأضاف إليه:محمد أنور 
البدخشاني»الطبعة الأولى ٠١١٠١‏ ه.إدارة القرآن والعلوم الإسلاميةءكراتشي. 


تشنیف المسامع بجمع الجوامع: 


(E) 


لمحمد بن بهادر الزركشيءدراسة وتحقيق:د/عبد الله ربيع»ود/سيد عبد العزيزءمكتبة قرطبة للبحث العلمي وإحياء 
التراث الإسلامي. 


التطبيق الصرفي: 

لعبده الراجحي»› طبع عام ۱۹۹م» ولم يشر للناشر. 

لعلي بن محمد الشريف الجرجانيءتحقيق:إبراهيم الأبياري»الطبعة الثانية ٠١١١‏ هدار الكتاب العربيءبيروت. 
تعليق عبد الرزاق عفيفي على الإحكام في أصول الأحكام للآمدي: 

لعبد الرزاق عفيفي»مع الإحكام. 

تعليل الأحكام: عرض وتحليل لطريقة التعليل وتطوراتها في عصور الاجتهاد والتقليد: 

لمحمد مصطفى شلبي» الطبعة الثانية ١٠٤١١‏ هدار النهضة العربية للطباعة والنشرءبيروت. 

التفريق بين الأصول والفروع: 

لسعد بن ناصر الشثري»الطبعة الأولى ١١١٤١ه‏ دار المسلم»الرياض. 


- تفسير آيات أشكلت على كثير من العلماء حتى لا يوجد في طائفة من كتب التفسير فيها القول الصواب بل لا يوجد فيها إلا 
ما هو خطأ: 


لأحمد بن عبد الحليم بن تيميةءدراسة وتحقيق: عبد العزيز بن محمد الخليفةءالطبعة الأولى ١٠٤١١١‏ ه.مكتبة الرشد للنشر 
والقوزيه الرياضىشركة الرياص إلنشر والتوريع. 

تفسير القرآن العظيم: 

لإسماعيل ابن كثير٬الطبعة‏ الثانية ۸ هدار المعرفةءبيروت. 

التفسير الكبير: 

لمحمد بن عمر الرازي»إعداد:مكتب تحقيق دار إحياء التراث العربيءالطبعة الرابعة ١١٤٠ه‏ دار إحياء التراث 
العربيءبيروت. 

تقريب التهذيب: 


لأحمد بن بن حجر العسقلانى»حققه وعلق عليه وصححه وأضاف إليه:صغير أحمد شاغف الباكستانىءالطبعة الا 
ي حجر لي و و 5 إليه:صعير لي و 
٣‏ هدار العاصمةءالرياض. 


- التقريب والإرشاد(الصغير): 

لأبي بكر الباقلانيءقدم له وحققه وعلق عليه:د. عبد الحميد أبو زنيدءالطبعة الثانية ١٤١١‏ همؤسسة الرسالةءبيروت. 
التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير: 

ليحي بن شرف النووي» مطبوع مع شرحه تدريب الراوي. 

تقريب الوصول إلى علم الأصول: 


لمحمد بن أحمد بن جزي الغرناطيءتحقيق:محمد المختار بن محمد الأمين الشنقيطيءالطبعة الأولى ١٠١١٠همكتبة‏ ابن 
تيمية»القاهرة»مكتبة العلم»جدة. 


تقرير شيخ الإسلام عبد الرحمن بن محمد الشربيني: 

لعبد الرحمن بن محمد الشربينيءمطبوع مع حاشية البناني. 

التقرير والتحبير على التحرير: 

لمخ رین محمد ين أمير الحاج»ءالطبعة الثانية ٤١١‏ ١ه‏ دار الكتب العلميةءبيروت. 


تقويم الأدلة في أصول الفقه: 

لعبيد الله بن عمر الدبوسيءقدم له وحققه:خليل الميس» الطبعة الأولى ١١٤٠ه‏ دار الكتب العلميةءبيروت. 

التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد: 

لمحمد بن عبد الغني ابن نقطة الحنبليءتحقيق:كمال يوسف الحوت ءالطبعة الأولى ٠٤٠١۸‏ هدار الكتب العلميةءبيروت. 


(EF) 


- التقييد والإيضاح لما أطلق وأغلق من مقدمة ابن الصلاح: 

لعبد الرحيم بن الحسين العراقي» مطبوع مع علوم الحديث لابن الصلاح. 

التكملة لوفيات النقلة: 

لعبد العظيم بن عبد القوي المنذري:حققه وعلق عليه:د/يشار عواد معروفءالطبعة الرابعة ١٤١۸‏ همؤسسة الرسالةءبيروت. 
التكملة والذيل والصلة لكتاب تاج اللغة وصحاح العربية: 

للحسن بن محمد الصغاني»حققه: عبد العليم الطحاوي »طبع عام ١۱۹۷م»مصورة‏ عن طبعة دار الكتب. 
تلخيص الحاصل: 

لمحمد بن محمد نصير الدين الطوسي الرافضي»مطبوع بحاشية محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين. 
تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير: 

لأحمد بن علي بن حجر العسقلانيءتحقيق وتعليق:د/ شعبان محمد إسماعيل»مكتبة ابن تيميةءالقاهرة. 
- التلخيص في أصول الفقه: 


لعبد الملك بن عبد الله الجوينيءتحقيق:د/عبد الله النيبالي»وشبير العمري»الطبعة الأولى ١٤١١‏ هدار البشائر الإسلامية 
للطباعة والنشر والتوزيعءبيروت. 


- التمهيد في أصول الفقه: 


لمحفوظ بن أحمد أبي الخطاب الكلوذانيءتحقيق:د/أحمد بن علي بن إبراهيم»الطبعة الأولى ١١٠٠هءطبع‏ مكتبة الخانجي»من 
ورات جامعة اد القرى مركز إلينت الطمى و لاء اترات اساي 


التمهيد في تخريج الفروع على الأصول: 
لعبد الرحيم بن الحسن الأسنوي»تحقيق :د/محمد حسن هيتوءالطبعة الثالثة ٤١ ٤‏ ١ه‏ مؤسسة الرسالةءبيروت. 
التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد: 


ليوسف بن عبد الله بن عبد البر القرطبي»حققه وعلق حواشيه وصححه:مصطفى العلوي »ومحمد البكري»ومجموعة»طبع 
الطبعة الثانية بدءا من عام ٠٤١١‏ هءبإشراف وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب. 


تنقیح الأصول: 

لعبيد الله بن مسعود صدر الشريعة المحبوبي الحنفي» مطبوع مع شرح التلويح. 

تنقيح تحقيق أحاديث التعليق: 

لمحمد بن أحمد بن عبد الهادي» تحقيق:أيمن صالح شعبان» الطبعة الأولى ۹٠١٠ه‏ ءدار الكتب العلميةء بيروت. 

تنقيح الفصول في اختصار المحصول: 

لأحمد بن إدريس القرافي» مطلوع مع شرحه شرح تنقيح الفصول. 

التنقيحات في أصول الفقه: 

ليحيى بن حبيش السهروردي»حققه وقدم له وعلق عليه:د/عياض السلميءالطبعة الأولى ١٤١١۸‏ ه مطابع الإشعاع»الرياض. 
التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل: 


لعبد الرحمن بن يحي المعلمي»حققه وعلق عليه: محمد ناصر الدين الألبانيءالطبعة الثانية ١٤٠١١‏ هطبع ونشر الرئاسة 
العامة لإدارات البحوث العلمية والافتاء والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية. 


تهذيب الأجوبة: 


ن بن حامد الحنبلى»دراسة وتحقيق:د. عبد العزيز القايدى»الطبعة الأرلى ١١٠٠٤٠١همكتبة ١‏ ]1 بالمدينةءم 
ہن يدر ونحفیی ير الفايدي و م و ينه»من 
منشورات عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية بالمدينة. 


تهذيب الأسماء واللغات: 


ليحيى بن زكريا النووي»عنيت بنشره وتصحيحه والتعليق عليه ومقابلة أصوله: شركة العلماء بمساعدة إدارة الطباعة 
المنيريةءدار الكتب العلميةءبيروت. 


تهذيب التهذيب: 


لأحمد بن علي بن حجر العسقلانيءالطبعة الأولى ٠٠١٤‏ هدار الفكر٬بيروت.‏ 

تهذيب الكمال في أسماء الرجال: 

ليوسف أبي الحجاج المزي»حققه وضبط نصه وعلق عليه:د/يشار عواد معروف»الطبعة الأولى ١١١٠١همؤسسة‏ 
الرسالةءبيروت. 

توضيح الأفكار لمعنى تنقيح الأنظار: 

لمحمد بن إسماعيل الصنعاني»تحقيق:محمد محي الدين عبد الحميدءدار الفكر. 

التوضيح في حل غوامض التنقيح: 

لعبيد الله بن مسعود صدر الشريعة المحبوبيءتحقيق:زكريا عميرات» الطبعة الأولى ٠٤١١١‏ هدار الكتب العلميةءبيروت. 

- توضيح المشتبه في ضبط أسماء الرواة وأنسابهم وألقابهم وكناهم: 

لمحمد بن عبد الله بن ناصر الدين القيسي»حققه وعلق عليه:محمد نعيم العرقسوسي»الطبعة الأولى ١١١٤٠١همؤسسة‏ 
الرسالةءبيروت. 

تيسير التحرير شرح على كتاب التحرير: 


لمحمد أمين بن محمود البخاري المعروف بأمير بادشاه»بإشراف لجنة التصحيح بمطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده»دار 
الكتب العلميةءبيروت. 


يتين الأول إلى متهاج الأضول من النقرل ت رالمعقرل: 

لمحمد ابن إمام الكامليةءدراسة وتحقيق:د. عبد الفتاح الدخميسيء»الطبعة الأولى ١٤١١‏ ه الناشر الفاروق الحديثة للطباعة 
والنشر. 

ثبت أبي جعفر البلوي: 

لأحمد بن علي البلوي الوادي آشي»ءدراسة وتحقيق:د/عبد الله العمرانيءالطبعة الأولى ۳ هدار الغرب الإسلامي. 

٠تاقتلا‎ 


لمحمد بن حبان البستيءتصحيح وتعليق: محمد عبد الرشيد»ومحمد عظيم الدين»ومحمد حميد الله خانءدائرة المعارف 
العثمانية»حيدر أباد الدكن. 


جامع الأسرار في شرح المنار: 


لمحمد بن محمد الكاكيءتحقيق:فضل الرحمن الأفغانيءالطبعة الأولى ٠٤١۸‏ هالناشر مكتبة نزار مصطفى 
الباز»مكةءالرياض. 


- جامع بيان العلم وفضله: 

ليوسف بن عبد الله بن عبد البر القرطبي»صححه ووضع حواشيه:إدارة الطباعة المنيريةءدار الكتب العلميةءبيروت. 

- جامع البيان في تأويل القرآن: 

لمحمد بن جرير الطبري»الطبعة الأولى ٠١١١‏ هدار الكتب العلميةء بيروت. 

جامع التحصيل في أحكام المراسيل: 

لصلاح الدين بن خليل العلائيءحققه وقدم له وخر ج أحاديث:عبد المجيد السلفي»الطبعة الثانية ٠٤٠١١‏ هءعالم الكتب»ءبيروت. 
الجامع الصحيح(سنن الترمذي): 

لمحمد بن عيسى الترمذي»تحقيق:أحمد محمد شاكر»وأتم بعضه:محمد فؤاد عبد الباقيءالمكتبة التجاريةءمكة. 

جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم: 


لعبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي» تحقيق وتعليق:طارق بن عوض الله بن محمدءالطبعة الرابعة۳ ١٠٤١‏ هدار ابن 
الجوزي. 


الجامع لأحكام القرآن: 
لمحمد بن أحمد القرطبيءتصحيح:أحمد عبد العليم البردوي»طبع عام ١۷١٠هه‏ دار الكتب العلميةءبيروت. 
الجدل(صناعة الجدل على طريقة الفقهاء): 


لعلي بن عقيل بن محمد الحنبليءقدم له وحققه وخرج نصه: د/علي بن عبد العزيز العميرينيءالطبعة الأولى 
٨۸‏ همكتبة التوبةءالرياض. 


- جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس وأسماء رواة الحديث وأهل الفقه والأدب وذوي النباهة والشعر: 
لمحمد ين فتوح الحميدي»قدم له محمد زاهد الكوثري»قام بتصحیحه و تحفیقه: محمد بن تاویت الطنجيء تبة الخانجيءالقاهرة. 
2 الجرح والتعديل: 


لعبد الرحمن بن أبي حاتم الرازيءتحقيق:عبد الرحمن المعلمي»الطبعة الأولى ۷۳١٠ه‏ دائرة المعارف العثمانيةءحيدر أباد 
الدكن. 


جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأناء: 

لمحمد ابن قيم الجوزيةءتحقيق:طه يوسف شاهين»الطبعة الثانية ١۹۸١‏ م/نشر دار القلم»بيروت»ءوكالة المطبوعات بالكويت. 
اج الوا 

لعبد الوهاب بن علي السبكي»مطبوع مع شرح المحلي وحاشية البناني. 


- جواهر القرآن: 

لأبي حامد الغزاليءتحقيق:د. محمد رشيد القباني» الطبعة الأولى ٠٤٠٠١‏ هدار إحياء العلوم»بيروت. 

-الجواهز المضنية في طبقات الحتفية:؛ 

لعبد القادر بن محمد القرشيءتحقيق:د/عبد الفتاح الحلوءالطبعة الثانية ٠٤١١‏ هدار هجر. 

ا اکرو ا ی ا کک 

لمحمد بن عبد الرحمن السخاوي»حققه وعلق عليه: د/حامد عبد المجيد»و:د/طه الزيني»طبع عام ١٤١١‏ همطابع الأهرام 
التجاريةءإشراف وزارة الأوقاف بالجمهورية المصرية. 

الجرفز الشين في مين الملوك و التلاظين: 

لإبراهيم بن محمد بن دقماق»تحقيق: محمد كمال الدين»الطبعة الأولى ٥‏ هعالم الكتب»ءبيروت. 

- حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع: 


لعبد الرحمن بن جاد البناني المالكي»ضبط نصه وخرج آياته: محمد عبد القادر شاهين»الطبعة الأولى ۸ هه دار الكتب 
العلميةءبيروت. 


- حاشية البيجوري على جوهرة التوحيد المسمى تحفة المريد على جوهرة التوحيد: 

لإبراهيم البيجوري»حققه وعلق عليه وشرح غريب ألفاظه:د. علي جمعهءالطبعة الأولى ١١٤٠هدار‏ السلام للطباعة والنشر 
والتوزيع والترجمةءالقاهرة. 

- حاشية التفتازاني على مختصر المنتهى وشرح العضد: 

لمسعود بن عمر التفتازاني» مطبوع مع شرح العضد. 

حاشية الجرجاني على مختصر المنتهى وشرح العضد: 

لعلي بن محمد الجرجانيءمطبوع مع شرح العضد. 

حاشية الخضري على شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك: 

لمحمد الخضري»شرحها وعلق عليها:تركي فرحان المصطفىء» الطبعة الأولى ۹١١١٠ه‏ ءدار الكتب العلميةء بيروت. 
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: 

لمحمد عرفة الدسوقيءالطبعة الأولىءدار إحياء الكتب العربيةء بيروت. 

حاشية السيالكوتي على شرح المواقف: 

للسيالكوتي»مطبوع مع شرح المواقف. 

حاشية الصبان على شرح الأشموني: 


لمحمد بن علي الصبان»ضبطه وصححه وخرج شواهده:إبراهيم شمس الدين» الطبعة الأولى ١١١٤٠ه‏ ءدار الكتب 
العلميةء بيروت. 


حاشية العطار على شرح المحلي: 

لحسن العطارءالمكتبة التجارية الكبرى»مصر. 

حاشية على شرح العضد على مختصر المنتهى الأصولي: 

لمسعود بن عمر التفتازانيءالطبعة الثانية ١٤٠١١‏ هدار الكتب العلميةءبيروت. 

- حاشية العلامة الأزميري: 

لمحمد أو سليمان الأزميري»مطبوع مع مرآة الأصول. 

حاشية النفحات على شرح الورقات: 

لأحمد بن عبد اللطيف الجاوي الشافعي»طبع عام ١١٠٠هء‏ مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأو لاده»مصر. 
الحاصل من المحصول في أصول الفقه: 


لمحمد ین الحسن الأرموي الملقب بتاج الدينءتحقيق:د/عبد السلام محمود أبو ناجي»طبع عام 1۹٤‏ ممن منشورات جامعة 
قاریونس «بنغازي. 


الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي» وهو شرح مختصر المزني: 

لعلي بن محمد الحاوي»تحقيق وتعليق:علي معوض وعادل عبد الموجودءالطبعة الأولى ٠٤١١٠٤١‏ هدار الكتب العلميةءبيروت. 
- حجية الإجماع وموقف العلماء منها: 

لمحمد محمود فرغلي»طبع عام ١۹١٠هءنشر‏ دار الكتاب الجامعيءالقاهرة. 

- حجية السنة: 

لعبد الغني عبد الخالقءالطبعة الثانية ٠٤٠١‏ ه من منشورات الدار العالمية للكتاب الإسلاميء»المعهد العالمي للفكر الإسلامي. 
الحدود في الأصول(': 

لسليمان بن خلف الباجيءتحقيق:د/نزيه حماد»الطبعة الأولى ٠١۹١‏ ه.مؤسسة الزعبي للطباعة والنشر»حمص»بيروت. 
الحدود في الأصول(الحدود والمواضعات): 

لمحمد بن الحسن بن فورك»قرأه وقدم له وعلق عليه:محمد السليمانيءالطبعة الأولى ۱۹۹۹مءدار الغرب الإسلاميءبيروت. 
- حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة: 

لعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطيءتحقيق:محمد أبو الفضل إبراهيم»الطبعة الأولى ۸۷١١ه.‏ 

حكاية المناظرة في القرآن مع بعض أهل البدعة: 

لعبد الله بن أحمد ابن قدامةءتحقيق:عبد الله الجديع»الطبعة الأولى ٠٤٠١۹‏ ه.مكتبة الرشد للنشر والتوزيع» الرياض. 

الحكم الشرعي التكليفي: 

لصلاح زيدانءالطبعة الأولى ١١٠٤١هءدار‏ الصحوة للنشر. 

- حلية الأولياء وطبقات الأصفياء: 

لأبي نعيم أحمد الأصفهانيءدار الفكرءبيروت. 

الحور العين: 

لنشوان بن سعيد الحميري»حققه وضبطه وعلق حواشيه ووضع فهارسه:كمال مصطفى» مكتبة الخانجي»مصر. 

الخرشي على مختصر سيدي خليل: 

لمحمد الخرشي المالكي»المطبعة الأميريةءالقاهرة. 

الخصائص: 

لأبي الفتح عثمان بن جنيءتحقيق: محمد علي النجارءالمكتبة العلمية. 


(') وهو المراد عند الإطلاق. 


E) 


الخلاف اللفظي عند الأصوليين: 

لعبد الكريم بن علي النملةء الطبعة الأولى ١٤١١١‏ هه مكتبة الرشد للنشر والتوزيعءالرياض. 

الخوارج أول الفرق في تاريخ الإسلام ومناهجهم وأصولهم وسماتهم - قديما وحديثا - وموقف السلف منهم: 
لناصر العقلءالطبعة الأولىءدار الوطنءالرياض. 

- الدارس في تاريخ المدارس: 

لعبد القادر بن محمد النعيمي»أعد فهارسه:إبراهيم شمس الدينءالطبعة الأولى ٠٠٠١‏ هدار الكتب العلميةءبيروت. 
درء تعارض العقل والنقل: 


لأحمد بن عبد الحليم بن تيميةءتحقيق:د/محمد رشاد سالمءالطبعة الأولى ١٠٤٠١١‏ همطابع جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية. 


- دراسة حديثية لحديث أم سلمة في الحج لمحمد الكثيري :تقديم الكتاب: 

لعبدالله السعد:الطبعة الأولى ١١١٤١هدار‏ المحدث للنشر والتوزيع»الرياض. 

الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة: 

لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني»تصحيح:سالم الكرنكوي. 

الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع: 

لأحمد الكورانيء ميكروفلم برقم(۹٠٠۸)بالمكتبة‏ المركزية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 

- الدرر المنضد في ذكر أصحاب الإمام أحمد: 

لعبد الرحمن بن محمد العليمي»حققه وقدم له:د/عبد الرحمن العثيمينءالطبعة الأولى ١٤١١١‏ همطبعة المدنيءالقاهرةءمكتبة 
التوبةءالمملكة. 

درة الحجال في أسماء الرجال: 


لأحمد بن محمد ين القاضي المكناسي»اعتنى بنشره وتصحیيحه : ي.س. علوش»طبع عام 14 ١م»المطبعة‏ الجديدة»من 
مط عات عة الطره اللا رة 


دستور العلماء أو جامع العلوم في اصطلاحات الفنون: 


لعبد النبي بن عبد الرسول الأحمد نكري»عرب عبارته الفارسية:حسن هاني فحص» الطبعة الأولى ١١١٤٠ه‏ دار الكتب 
العلميةء بيروت. 


- الدليل عند الأصوليين» حقيقته» وتقسيماته: 

لعبد الرحمن بن محمد العجلان»ء رسالة ماجستير مقدمة لكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» ١٠٤٠١ه.‏ 
الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب: 

لإبراهيم بن محمد بن فرحونءدار الكتب العلميةءبيروت. 

ذم الكلام وأهله: 


لعبد الله أبي إسماعيل الهرويءقدم له وضبط نصه وخر ج أحاديثه وعلق عليه:عبد الله بن محمد الأنصاري»الطبعة الأولى 
۹ ه.مكتبة الغرباء الأثرية,المدينة. 


ذيل تاريخ بغداد أو مدينة السلام : 


لمحمد بن محمود بن النجار»صحح بمشاركة:د/قيصر أبو فرح»طبع عام ١٤٠١١‏ هءدائرة المعارف العثمانيةءحيدر آباد الدكن. 
ذيل طبقات الحفاظ للذهبي: 

لعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي»مطبوع بذيل تذكرة الحفاظ, 

ذيل العبر: 

لمحمد بن علي الحسيني»مطبوع بذيل العبر. 

الذيل على رفع الأصر أو بغية العلماء والرواة: 

لمحمد بن عبد الرحمن السخاويءتحقيق:د/جودة هلال» ومحمد صبيح»ء ومراجعة:علي البجاوي» ولم يشر للناشر. 


e) 


الذيل على طبقات الحنابلة: 

لعبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبليءدار المعرفةءبيروت. 

- رجال صحيح البخاري(المسمى الهداية والإرشاد في معرفة أهل الثقة والسداد الذين أخرج لهم البخاري في جامعه): 

لأحمد بن محمد الكلاباذيءتحقيق: عبد الله الليثيءالطبعة الأولى ٠٤١١‏ هدار المعرفةءبيروت. 

- الرد على المنطقيين المسمى أيضا نصيحة أهل الإيمان في الرد على منطق اليونان: 

لأحمد ابن تيميةءحققه: عبد الصمد شرف الدين»ر اجعه:محمد طلحه»ءالطبعة الأولى ١٠٤١١‏ همؤسسة الريان للطباعة والنشر 
والتوزیع»بیروت 

- الرسالة: 

لمحمد بن إدريس الشافعيءتحقيق:أحمد محمد شاكرءدار الكتب العلميةءبيروت. 

رسالة السجزي إلى أهل زبيد في الرد على من أنكر الحرف والصوت: 


لعبيد الله بن سعيد السجزى»تحقيق ودراسة:د. محمد باكريمءالطبعة الثانية ۳١٤٠١ه.من‏ مطبوعات عمادة البحث ١‏ 
ا ہیں سعيڍ ي٬دحفيى‏ ودر یم 2 مں ي 
الجامة اسلاس مدت الور 


- رسالة في أصول الفقه: 

للحسن بن شهاب العكبري»ءدراسة وتحقيق وتعليق:د/موفق بن عبد الله بن عبد القادرءالطبعة الأولى ٠٤١١١‏ هدار البشائر 
الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع»بيروت. 

رسالة في أصول الفقه: 

لمحمد محي الدين بن عربي الصوفي»اعتناء محمد جمال الدين القاسمي»ءطبع عام ٠١١ ٤‏ هءالمطبعة الأهليةءبيروت. 

الرسالة في اعتقاد أهل السنة وأصحاب الحديث والأئمة أو عقيدة السلف أصحاب الحديث: 

لإسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني»حققها وخرج أحاديثها:بدر بن عبد الله البدر»الطبعة الثانية ٤٠٠١‏ ١ه‏ مكتبة الغرباء 
الأثريةءالمدينة. 

- الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة: 


لمحمد بن جعفر الكتاني»كتب مقدمتها ووضع فهارسها! محمد المنتصر الكتانيءالطبعة الرابعة ٤١١‏ ١هدار‏ البشائر 
الإسلاميةءبيروت. 


- رفع الأصر عن قضاة مصر: 


لأحمد بين علي بن حجر العسفلانيءتحقيق:د/علي محمد عمر٬الطبعة‏ الأولئ ۸ه مطبعة المدني٬»نشر‏ مكتبة 
الخانجيءالقاهرة. 

رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب: 

لعبد الوهاب بن علي السبكيءتحقيق وتعليق ودراسة:علي محمد معوض»وعادل أحمد عبد الموجودءالطبعة الأولى 


٠۹‏ هب عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع»ءبيروت. 

- روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه: 

لعبد الله بن أحمد بن قدامةء قدم له وحققه وعلق عليه:د/عبد الكريم بن على النملةءالطبعة الرابعة ١١١٠١همكتبة‏ 
الرشدءالرياض. 

- روضة الطالبين: 

ليحي بن شرف النووي»تحقيق: علي معوض»وعادل عبد الموجودءالطبعة الأولى ٠٤١١١‏ هدار الكتب العلميةءبيروت. 
زوائد الأصول على منهاج الوصول إلى علم الأصول: 

لعبد الرحيم بن الحسن الأسنوي»ءدراسة وتحقيق محمد سنان سيف الجلالي»الطبعة الأولى ١٤١١١‏ ه.مؤسسة الكتب الثقافية 
»بیروت. 

زوائد ابن ماجه على الكتب الخمسة: 

لأحمد بن أبي بكر البوصيري الكنانيءتحقيق:محمد مختار حسين» الطبعة الأولى ٠١١٠٤١‏ هدار الكتب العلميةءبيروت. 


- الزواجر عن اقتراف الكبائر: 


لأحمد ابن حجر الهيتمي»ضبطه وكتب هوامشه:أحمد عبد الشافيءالطبعة الأولى ١١٤٠ه‏ دار الكتب العلميةءبيروت. 

- السبب عند الأصوليين: 

لعبد العزيز بن عبد الرحمن الربيعةءالطبعة الثانية ٠٤١١١‏ هء ولم يشر للناشر. 

السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة: 

لمحمد بن عبد الله بن حميدءحققه وقدم له وعلق عليه:بكر أبو زيدء ود/عبد الرحمن العثيمينءالطبعة الأولى ١٠١١٤١همؤسسة‏ 
الرسالةءبيروت. 

السراج الوهاج في شرح المنهاج: 

لأحمد بن حسن الجاربردي»قدم له وحققه وعلق عليه:د/أكرم بن محمد أوزيقانءالطبعة الثانية ٤١۸‏ ١ه‏ دار المعراج الدولية 
للنشرءالرياض. 

- سلاسل الذهب: 


لمحمد بن بهادر الزركشيء»تحقيق:محمد المختار بن محمد الأمين الشنقيطي»الطبعة الأولى ١٠١١١‏ همكتبة ابن 
تيمية»القاهرة»مكتبة العلم»جدة. 


- سلالة الفوائد الأصولية والشواهد والتطبيقات القرآنية والحديثية للمسائل الأصولية في أضواء البيان: 
استله وجمعه وألفه:عبد الرحمن السديسءالطبعة الأولى ٠٤١١١‏ هدار الهجرة للنشر والتوزيع»الثقبة. 
- سلم الوصول لشرح نهاية السول: 

لمحمد نجيب المطيعي» مطبوع مع نهاية السول. 

السنن: 


لأحمد بن شعيب النسائي»اعتنى به ورقّمه وصنع فهارسه:عبد الفتاح أبو غدةءالطبعة الثالثة ١٤١۹‏ هدار البشائر 
الإسلاميةءبيروت. 


السنن: 


لسليمان بن الأشعث أبي داود السجستانيءتحقيق:عزت عبيد الدعاس»ءوعادل السيدالطبعة الأولى ٠۳۸۸‏ هدار 
الحديث»ءبيروت. 


السنن: 


لعبد الله بن عبد الرحمن الدارمي»حقق نصه وخرج أحاديثه وفهرسه:فواز زمرليءوخالد العلمي»الطبعة الأولى ٠٤٠١١‏ هدار 
الكتاب العربيءبيروت. 


السنن: 


لعلي بن عمر الدارقطني»ومعه التعليق المغني على الدارقطني لأبي الطيب العظيم آبادي»الطبعة الثالثة ٠٤١١‏ هءعالم 
الكتب٬بيروت.‏ 


السنن: 

لمحمد بن يزيد ابن ماجه»علق عليه ورقمه:محمد فؤاد عبد الباقيءدار إحياء الكتب العربية. 
- السنن الكبرى: 

لأحمد بن الحسين البيهقيءدار المعرفةءبيروت. 

- السنة" 


لأحمد بن عمرو بن أبي عاصم الشيباني»مطبوع مع ظلال الجنة في تخريج السنة:لمحمد ناصر الدين الألبانيءالطبعة الأولى 
۰ هھ المكتب الإسلامي› بیروت. 


- سیر أعلام النبلاء: 


لمحمد بن أحمد بن عثمان الذهبيءتحقيق:مجموعة بإشراف شعيب الأرنؤوطءالطبعة السابعة ٤٠١‏ ١ه‏ مؤسسة 


لعثمان بن عمر بن الحاجب»دراسة وتحقيق:حسن أحمد العثمان»الطبعة الأولى ١٠٤٠١هدار‏ البشائر 
الإسلاميءبيروت»المكتبة المكيةءمكة. 
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شذا العرف في فن الصرف: 

لأحمد الحملاوي»المكتبة العلميةءبيروت. 

- شذرات الذهب في أخبار من ذهب: 

لعبد الحي بن أحمد بن العماد الحنبليءتحقيق:محمود الأرنؤوط بإشراف:عبد القادر الأرنؤوطالطبعة الأولى ٠٤٠١١‏ هدار 
ابن کثیر»دمشق. 

شرح الأشموني على ألفية ابن مالك: 

لعلي بن محمد الأشموني»مطبوع مع حاشية الصبان. 

۔ شرح الأصول الخمسة: 

لعبد الجبار بن أحمد المعتزلي»حققه وقدم له:د.عبد الكريم عثمان»الطبعة الثانية ٠٤١۸‏ هءالناشر مكتبة وهبةءالقاهرة. 
شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه: 

لمسعود بن عمر التفتازانيءتحقيق:زكريا عميرات» الطبعة الأولى ٠١١٠١‏ هدار الكتب العلميةءبيروت. 

شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول في الأصول: 

لأحمد بن إدريس القرافيءتحقيق:طه عبد الرؤوف سعد الطبعة الثانية ١١ ٤‏ ١ه‏ مكتبة الكليات الأزهريةءالقاهرة. 

- شرح حديت النزول(سؤال في حديتث النزول وجوابه): 


لأحمد بن عبد الحليم ابن تيميةءتحقيق وتعليق:محمد بن عبد الرحمن الخميس»الطبعة الأولى ٠٤١٠٤١‏ هدار العاصمة للنشر 
والتوزيع»الرياض. 


- شرح الرضي لكافية ابن الحاجب: 


ت تة وار اة خن الفط و 1 »الطبعة الأرلى ٤‏ ١١٤٠١هءنشر‏ عمادة البحث ١‏ بجامعة 
ضي٬تحقيق‏ ودر حسن ي٬‏ ود يحيی بسير مصري ل و نسر 2 ي ل 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 


= شرح السنة: 
للحسن بن علي البربهاريءتحقيق:د/محمد بن سعيد القحطاني»ءالطبعة الأولى ١٤١١۸‏ هدار ابن القيم للنشر والتوزيعءالدمام. 
ت شرح السنة: 


للحسين بن مسعود البغخوي»حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه:شعيب الأرنؤوطالطبعة التانية ٤١١‏ ١ءالمكتب‏ الإسلاميءبيروت. 


- شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب: 

لعبد الله بن يوسف ابن هشام الأنصاري»حققه محمد محي الدين عبد الحميدءطبع عام ١٤١١١‏ هالمكتبة العصريةءبيروت. 

- شرح الطحاوية في العقيدة السلفية: 

لعلي بن علي بن أبي العز الحنفيءتحقيق:أحمد محمد شاكرءطبع عام ٠٤١۸‏ هنشر وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف 
والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية. 

شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك: 


لعبد الله بن عقيل »ومعه تحقيقه باسم منحة الجليل بتحقيق شرح ابن عقيل:لمحمد محي الدين عبد الحميد»طبع عام 
۹ ١ه‏ المكتبة العصريةءبيروت. 


- شرح علل الترمذي: 
آلف الك ا و كه الك ا و عاق عه ي الام اك اة ف © 4 اعا ا دوف 
ج شرح العمد" 


لأبي الحسين محمد بن علي البصري المعتزلي٬تحقيق‏ ودراسة:د/عبد الحميد بن علي أبو زنيد ٬الطبعة‏ الأولى 
٠٠١‏ هى مكتبة العلوم والحكمءالمدينة المنورة. 

شرح غاية السول: 

ليوسف بن أحمد ابن عبد الهادي»ءدراسة وتحقيق:أحمد العنزي»الطبعة الأولى ١١٤٠ه‏ دار البشائر الإسلامية للطباعة 
والنشر والتوزیع»بیروت. 

- الشرح الكبير: 


لعبد الرحمن بن محمد المقدسي»مطبوع مع الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف. 

- شرح اللمع: 

لإبراهيم بن علي الشيرازيءتحقيق:عبد المجيد تركي»الطبعة الأولى ۸١١٠هددار‏ الغرب الإسلاميءبيروت. 

شرح المحلي على متن جمع الجوامع: 

شرح مختصر الروضة: 

لسليمان بن عبد القوي الطوفيءتحقيق:د/عبد الله بن عبد المحسن التركي»الطبعة الأولى ٤٠٠١‏ ١ه‏ مؤسسة الرسالةءبيروت. 
لعبد الرحمن بن أحمد العضد الإيجي»الطبعة الثانية ٠٤٠١١‏ هءدار الكتب العلميةءبيروت. 

- شرح المعالم في أصول الفقه: 

لعبد الله بن محمد الفهري ابن التلمسانيءتحقيق ودراسة:أحمد محمد صديق»ءرسالة دكتوراه بجامعة أم القرى بمكة. 

شرح منار الأنوار في أصول الفقه: 

لعبد اللطيف ابن ملكءالطبعة الأولى ٠٤١١١‏ ه»وهي مصورة عن نسخة المطبعة النفيسة العثمانيةءدار الكتب العلميةءبيروت. 
- شرح النووي لصحيح مسلم: 

ليحي بن شرف النووي»الطبعة الأولى ٠٠٠١‏ هدار الكتب العلميةءبيروت. 

الشرح الميسر للفقه الأكبر المنسوب لأبي حنيفة رواية حماد بن أبي حنيفة عن أبيه: 


لمحمد بن عبد الرحمن الخميس » طبع عام ٠‏ هءطبع ونشر وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد 
بالمملكة العربية الشعزدية: 


شرح نور الأنوار على المنار: 

لأحمد المعروف بملا جيون الحنفي»مطبوع مع كشف الأسرار على المنار للنسفي. 

الشريعة: 

لمحمد بن الحسين الآجريءتحقيق: محمد حامد الفقي»الطبعة الأولى ٠٤٠١١‏ هدار الكتب العلمية ءبيروت . 
الشفا بتعريف حقوق المصطفى: 

للقاضي عياض اليحصبيءدار الكتب العلميةءبيروت. 

شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل: 


لمحمد بن أبي بكر بن القيم»خرٌ ج نصوصه وعلق علیه:مصطفی أبو النصر شلبي»الطبعة التانية ١٠١٤٠١ه.مكتبة‏ 
السوادي»جدة. 


شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل: 

لمحمد بن محمد الغزاليءتحقيق:د/حمد الكبيسي»طبع عام ١٠١۹١‏ هه مطبعة الإرشاد»بغداد. 
الشيعة والتشيعءفرق وتاريخ: 

لإحسان إلهي ظهيرءالطبعة الأولى ٤٠١٤‏ ١ه‏ إدارة ترجمان السنةءباكستان. 

الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب في كلامها: 


لأحمد بن فار س»علق عليه ووضع حواشیه: أحمد حسن بسج»الطبعة الأولى ۸ هدار الكتب العلميةءبيروت. 


الصحاح(تاج اللغة وصحاح العربية): 

لإسماعيل بن حماد الجوهري»اعتناء مكتب التحقيق بالدار الناشرة» الطبعة الأولی ١٤١١۹‏ هدار إحياء التراث 
العربيءبيروت. 

- صحيح البخاري: 

لمحمد بن إسماعيل البخاريءطبع عام ٠٤١١٤١‏ هدار الفكرءبيروت. 


e) 


- صحیح ابن حبان بترتیب ابن بلبان: 
لمحمد بن حبان البستي»ءوترتيبه:لعلي بن بلبان الفارسي»حققه وخر ج أحاديته وعلق عليه:شعيب الأرنؤوطءالطبعة 
صحيح مسلم(الجامع الصحيح): 


لمسلم بن الحجاج القشيري»بترقيم وتصحيح:محمد فؤاد عبد الباقي»أشرف على الطبعة:خالد الرباط الطبعة الأولى 
۲۳ هدار الفلاح»مصر. 


- صريح السنة: 

لدو ر ا ع ا ار ذا ا لا المي كرت 
- الصعقة الغضبية في الرد على منكري العربية: 

امن بن غد ار ي اتر ف رة وت مك ون ك فف ا و ۷ مك الكن ارتا 

- صفة الفتوى والمفتي والمستفتي: 


لأحمد بن حمدان الحنبلي»خر ج أحاديثه وعلق عليه:محمد ناصر الدين الألبانيءالطبعة الرابعة ٠٤٠١٤‏ هالمكتب 
الإسلاميءبيروت. 


- صلة الصلة 

لأحمد بن إبراهيم بن الزبير الغرناطيءتحقيق:د/عبد السلام الهراس»ءوسعيد أعراب»طبع عام ١٠٤١١١‏ همطبعة 
فضالةءبإشراف وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب. 

- الصلة في تاريخ أئمة الأندلس وعلمائهم ومحدثيهم وفقهائهم وأدبائهم: 

لخلف بن عبد الملك بن بشكوال »عني بنشره وصححه وراجع أصله:عزت العطارءالطبعة الثانية ٤١١٤١همكتبة‏ 
الخانجيءالقاهرة. 

الضروري في أصول الفقه: 

لمحمد بن أحمد بن رشد الحفيدءتقديم وتحقيق:جمال الدين العلوي»الطبعة الأولى ٤۱۹۹١مءدار‏ الغرب الإسلاميءبيروت. 
الضوء اللامع لأهل القرن التاسع: 

لمحمد بن عبد الرحمن السخاويءدار الكتاب الإسلاميءالقاهرة. 

- ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرة: 

لعبد الرحمن بن حبنكة الميدانيءالطبعة الخامسة ٠٤١١١۹‏ هدار ابن القيم»دمشق. 


الضياء اللامع شرح جمع الجوامع في أصول الفقه: 


لأحمد بن عبد الرحمن حلولو المالكيءقدم له وحققه وعلق عليه:د.عبد الكريم النملةء» الطبعة الأولى ١٠١١٠ه.مكتبة‏ الرشد 
للنشر والتوزيع»الرياض. 
طبقات الحفاظ: 


لعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي»راجع النسخة وضبط أعلامها:لجنة من العلماء بإشراف الناشر٬الطبعة‏ الأولى 
۳ هدار الكتب العلميةءبيروت. 


الطبقات السنية في تراجم الحنفية: 

لتقي الدين بن عبد القادر التميميءتحقيق:عبد الفتاح الحلوءالطبعة الأولى ۳ هدار الرفاعي»الرياض. 

- طبقات الشافعية: 

لأحمد بن محمد بن قاضي شهبةءتحقيق:د/الحافظ عبد العليم خانءالطبعة الأولى ٠٤٠١١‏ هدار عالم الكتب»ءبيروت. 
- طبقات الشافعية: 

لأبي بكر بن هداية الله الحسينيءحققه وعلق عليه:عادل نويهض»الطبعة الثالثة ١ ٤١١‏ هدار الآفاق الجديدةءبيروت. 
طبقات الشافعية: 

لعبد الرحيم بن الحسن الأسنوي»تحقيق :كمال يوسف الحوت» الطبعة الأولى ٠٤٠١١‏ هدار الكتب العلميةءبيروت. 
طبقات الشافعية الكبرى: 


(( 


لعبد الوهاب بن علي السبكي»ءتحقيق: عبد الفتاح الحلو»ومحمود الطناحيءدار احياء الكتب العربية. 

طبقات الفقهاء: 

لإبراهيم بن علي أبي إسحاق الشيرازي»حققه وقدم له:د/إحسان عباسءالطبعة الثانية عام ١٤٠١١‏ هدار الرائد العربيءبيروت. 
- الطبقات الكبرى: 

لمحمد بن سعد البصري»ءدراسة وتحقيق:محمد عبد القادر عطاءالطبعة الأولى ١٠٠٤٠ه‏ ءدار الكتب العلميةءبيروت. 
طبقات المعتزلة: 

لأحمد بن يحي بن المرتضى» عنيت بتحقيقه:سوسنه ديفلد - فلزر »من منشورات دار مكتبة الحياةءبيروت. 

- طبقات المفسرين: 

لمحمد بن علي الداوودي»راجع النسخة وضبط أعلامها:لجنة من العلماء بإشراف الناشر »دار الكتب العلميةءبيروت. 
- طرق الاستدلال ومقدماتها عند المناطقة والأصوليين: 

ليعقوب الباحسين» الطبعة الأولى ١٤١١١‏ ه.مكتبة الرشد للنشر والتوزيع»الرياض. 


لعبد الله بن عمر البيضاوي»تحقيق:د/محمد ربيع محمد جوهري»الطبعة الأولى ١٠٤١۸‏ همطبعة رضوانءتوزيع دار 
الاعتصا 
م 


- عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي: 

لمحمد بن عبد الله بن العربي المالكيءدار الفكر٬بيروت.‏ 

العبر في خبر من غبر: 

لمحمد بن أحمد بن عثمان الذهبيءتحقيق:محمد السعيد بن بسيوني زغلولءالطبعة الأولى ٠٠٠١‏ هدار الكتب العلميةءبيروت. 
العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر(تاريخ ابن خلدون): 
لعبد الرحمن بن خلدونءالطبعة الأولى ١٤١١١‏ هدار الكتب العلميةءبيروت. 

- عجائب الآثار في التراجم والأخبار: 

لعبد الرحمن الجبرتيءدار الجيل. 

- عداء الماتريدية للعقيدة السلفيةء الماتريدية وموقفهم من الأسماء والصفات الإلهية: 

للشمس السلفي الأفغاني» الطبعة الثانيةء ٠٤١١١‏ هلم يشر إلى الطابع. 

العدة في أصول الفقه: 


لأبي يعلى محمد بن الحسين البغدادي»حققه وعلق عليه وخرَّج نصه:د.أحمد بن علي سير المباركيءالطبعة الثانيةءولم يشر 
للناث 
سر. 


- عصمة الأنبياء: 

لمحمد بن عمر الرازي»الطبعة الثانية ١٠٤١١‏ هدار الكتب العلميةءبيروت. 

العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين: 

لمحمد بن أحمد تقي الدين الفاسيءتحقيق:فؤاد سيد»مطبعة السنة المحمديةءالقاهرة. 


- العقد المذهب في طبقات حملة المذهب: 
لعمر بن علي بن الملقنءحققه وعلق عليه:أيمن الأزهري»وسيد مهني»الطبعة الأولى ٠٤١١١‏ هدار الكتب العلميةءبيروت. 
العقد المنظوم في الخصوص والعموم: 


لأحمد بن إدریس القرافي»دارسة وتحقيق:محمد علوي بنصر٬طبع‏ عام ۸ ههمن منشورات وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية بالمملكة الغربية. 


العقيدة الطحاوية: 


لأحمد بن محمد الطحاوي» مطبوع مع شرح الطحاوية في العقيدة السلفية لعلي بن علي بن ابي العز الحنفي. 
العقيدة الواسطية: 


لأحمد ابن تيميةءمع شرح العقيدة الواسطية للشيخ صالح الفوزان»الطبعة الخامسة ٠٤١١١‏ ه نشر الرئاسة العامة لإدارات 
البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد بالمملكة. 


- علل الحديث: 

لعبد الرحمن بن أبي حاتمءتصحيح:محب الدين الخطيب»ءطبع عام ١٤٠٤٠٠١١‏ هدار المعرفةءييروت. 
علم أصول الفقه٠‏ 

لعبد الوهاب خلاف»الطبعة الرابعة عشر ٠٤٠١١‏ هدار العلمءالكويت. 

- علم أصول الفقه»حقیقته»ومکانته»وتاریخه »ومادته: 

لعبد العزيز بن عبد الرحمن الربيعةءالطبعة الأولى ٠٤١١٠١‏ هب ولم يشر للناشر. 

العلم الشامخ في تفضيل الحق على الآباء والمشايخ: 

لصالح بن المهدي المقبلي»مكتبة دار البيانءدمشق. 

علوم الحديث (المعروف بمقدمة ابن الصلاح): 


لعثمان بن عبد الرحمن بن الصلاح الشهرزوري»ءنشر بتصحيح وتعليق:محمد راغب الطباخ عام ۰ ه.مؤسسة الكتب 
الثقافية. 


- علوم الحديث في ضوء تطبيقات المحدثين النقاد: 

لحمزة بن عبد الله المليباري» الطبعة الأولى ٠٤١۳‏ هدار ابن حزم» بيروت. 

- العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم: 

لمحمد ابن الوزير»حققه وضبط نصه وخرج أحاديث وعلق عليه:شعيب الأرنؤوط الطبعة الثانية ١٠٤١١‏ همؤسسة 
الرسالةءبيروت. 

عيون الأنباء في طبقات الأطباء: 


لأحمد بن القاسم بن آي أصيبعة»ضبطه وصححه ووضع فهارسه:محمد باسل عيون السود الطبعة الأولی ۹١٤١ه-دار‏ 
الكتب العلميةءبيروت. 


غاية المرام في شرح مقدمة الإمام: 

لأحمد بن رَخُري التلمسانيءدراسة وتحقيق:محمد أواردير مشنانءالطبعة الأولى ٠٤٠١١‏ هدار التراث ناشرون»الجزائر»ودار 
ابن حزم»بیروت. 

غاية النهاية في طبقات القراء: 

لمحمد بن محمد بن الجزري الدمشقي»عني بنشره: ج.برجستراسر› الطبعة الثالثة ١٤١١‏ هدار الكتب العلميةءبيروت. 

غاية الوصول شرح لب الأصول: 

لزكريا الأنصاري الشافعي»طبع عام ٠٠٠٠١‏ هشركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده»مصر. 

- غريب الحديث: 


لحمد بن سليمان الخطابيءتحقيق: :عبد الكريم العزباوي»طبع عام ١١٤٠١ه-‏ دار الفكر»دمشق»من منشورات مركز البحث 
العلمي وإحياء التراث الإسلامي بجامعة م القرى بمكة., 


- الغنية(فهرست شيوخ القاضي عياض): 

للقاضي عياض اليحصبي»تحقيق:ماهر زهير جرارءالطبعة الأولى ٠٤١١‏ هدار الغرب الإسلاميءبيروت. 
الغنية في الأصول: 

لمنصور بن إسحاق السجستانيءتحقيق وتعليق:د/محمد صدقي بن أحمد البورنوءالطبعة الأولى ١٠٠٤٠ه.‏ 

غيات الأمم في التياث الظلم: 

لعبد الملك بن عبد الله الجويني»وضع حواشيه:خليل المنصورءالطبعة الأولى ٠٤١١١‏ هدار الكتب العلميةءبيروت. 


)٥٤٥( 


- الغيث الهامع شرح جمع الجوامع: 


لأبي زرعة أحمد العراقي» تحقيق مكتب قرطبة للبحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي» الأولى ٠٤٠١١‏ هاالناشر 
الفاروق الحديثة للطباعة والنشر. 


د فاو ى و شنال اين البلا 

لأبي عمرو عثمان بن عبد الرحمن ابن الصلاحءتحقيق:د. عبد المعطي أمين قلعجي» الطبعة الأولى ١١٤١ه-دار‏ 
المعرفةءبيروت. 

فتاوى ورسائل سماحة الشيخ عبد الرزاق عفيفي: 

لوليد بن إدريس منسي «والسعيد بن صابر عبده» الطبعة الأولى ١٤١١۸‏ هدار الفضيلةءالرياض. 

فتح الباري بشرح صحيح البخاري: 


لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني»حقق بعضه:الشيخ: عبد العزيز ابن بازءترقيم أحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقيءتصحيح:محب 
الدين الخطيب»دار المعرفةءبيروت. 


فتح الغفار بشرح المنار المعروف بمشكاة الأنوار في أصول المنار: 


لإبراهيم ابن نجيم»عليه بعض حواش:لعبد الرحمن البحراوي»طبع عام ٠٠١١‏ هشركة ومكتبة ومطبعة مصطفى البابي 
الحلبي واولاده بمصر . 


الفتح المبين في طبقات الأصوليين: 

لعبد الله مصطفى المراغي»الطبعة الثانية ٤‏ ۳۹٠هءنشر‏ محمد أمين دمج وشركاه»بيروت. 
فتح المغيث بشرح ألفية الحديث للعراقي: 

لمحمد بن عبد الرحمن السخاوي٬تحقيق‏ وتعليق: علي حسین علي»الطبعة الثانية ١١٤١هدار‏ الإمام الطبري. 
الفرق بين الفرق: 

لعبد القاهر البغدادي» دار الكتب العلميةءبيروت. 

الفروع: 

لمحمد ابن مفلحءتحقيق:د. عبد الله التركي» الطبعة الأولى ٠٤١١١‏ همؤسسة الرسالةءبيروت. 
الفروق: 

لأحمد بن إدريس القرافي»عالم الكتب»ءبيروت. 

الفصل في الملل والأهواء والنحل: 


لعلي بن أحمد بن حزم الظاهري »وضع حواشيه:أحمد شمس الدين › الطبعة الأولى ٠٤١١٠١‏ هدار الكتب العلميةءبيروت. 
- الفقيه والمتفقه: 

لأحمد بن علي الخطيب البغداديءتحقيق:عادل بن يوسف العزازي»الطبعة الأولى ٠٤١١‏ هدار ابن الجوزيءالدمام. 
الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي: 

لمحمد بن الحسن الحجوي الفاسي»اعتنى به:أيمن صالح شعبان » الطبعة الأولى ٠٤٠١‏ هدار الكتب العلميةءبيروت. 
الفلاكة والمفلوكون: 

لأحمد بن علي الدلجيءالطبعة الأولى ٠٤١١١‏ هدار الكتب العلميةءبيروت. 


- فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات: 

لعبد الحي بن عبد الكبير الكتاني» باعتناء:د/إحسان عباس»الطبعة الثانية ٠٤٠٠١١‏ هدار الغرب الإسلاميءبيروت. 
الفهرست: 

لمحمد بن إسحاق بن النديم:اعتنى به وعلق عليه:إبراهيم رمضان»الطبعة الأولى ٠٤٠٠١‏ هدار المعرفةءبيروت. 
- الفوائد البهية في تراجم الحنفية: 


E) 


لمحمد عبد الحي اللكنوي»عني بتصحيحه وتعليق بعض الزوائد عليه: محمد بدر الدين النعساني»طبع عام 
£ ١ه٬نشر‏ دار الكتاب الإسلامي»القاهرة. 


الفوائد السنية شرح الألفية في أصول الفقه: 
لمحمد بن عبد الدايم البرماوي»جزء منه»ءتحقيق ودراسة :حسن بن محمد المرزوقي»ءرسالة دكتوراه بكلية الشريعة»جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 


ونسخة أخرى: مخطوطة مصورة بالميكروفلم»وهي برقم(١٤٠» )۳١۹‏ بالمكتبة المركزية بجامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية. 


- فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت في أصول الفقه: 

لعبد العلي محمد بن نظام الدين الأنصاري اللكنوي»مصورة عن طبعة المطبعة الأميرية ببولاق عام ١٠١٠هبيروت.‏ 
القاموس المحيط: 

لمحمد بن يعقوب الفيروزآباديءتحقيق:مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالةءالطبعة الثانية ١٠٤١١‏ همؤسسة 
قانون التأويل: 

لأبي بكر محمد ابن العربي»دراسة وتحقيق: محمد السليمانيءالطبعة الأولى ٠١‏ هدار القبلة للثقاففة 
الإسلاميةءجدة»ومؤسسة علوم القرآن»دمشق. 

لعبد الرحمن لمحمودءالطبعة الأولى ١٤١١١‏ هءدار النشر الدولي للنشر والتوزيعءالرياض. 

قواطع الأدلة في الأصول: 

لمنصور بن محمد السمعاني»تحقيق:محمد حسن محمد حسن الشافعي»الطبعة الأولى ٠٤١٠۸‏ هدار الكتب العلميةءبيروت. 

- قواعد الأحكام في قواعد الأحكام: 

لعز الدين عبد العزيز بن عبد السلام»ءدار المعرفةءبيروت. 

- قواعد الأصول ومعاقد الفصول مختصر تحقيق الأمل في علمي الأصول والجدل: 


لعبد المؤمن بن عبد الحق البغداديءتعليق وتحقيق:د. علي بن عباس الحكميء»الطبعة الأولى ۹١٤٠همن‏ منشورات مركز 
إحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى. 


القواعد الفقهية : 

ليعقوب الباحسينءالطبعة الأولى ٠٤١۸‏ هى مكتبة الرشدءالرياض»شركة الرياض للنشر والتوزيع. 

القياس الشرعي: 

لأبي الحسن البصري»مطبوع مع المعتمد. 

- الكاشف عن المحصول في علم الأصول: 

لمحمد بن محمود الأصفهاني٬تحقيق‏ وتعليق ودراسة:عادل أحمد عبد الموجود»وعلي محمد معوض»الطبعة الأولى 
۹ هدار الكتب العلميةءبيروت. 

الكافي شرح البزدوي: 

لحسام الدين السغناقي»دراسة وتحقيق:فخر الدين سيد محمد قانت»الطبعة الأولى ٠٤١١١‏ ه.مكتبة الرشد للنشر والتوزيع» 
الرياض. 

الكافية في الجدل: 

لعبد الملك بن عبد الله الجوينيءتقديم وتحقيق وتعليق:د/فوقية حسين محمود»طبع عام ١٠۳۹۹‏ همطبعة عيسى البابي الحلبي 
وشركاه»القاهرة. 

الكامل في التاريخ: 

لعلي بن محمد بن الأثيرءتحقيق: عبد الله القاضي»الطبعة الأولى ٠٤١١‏ هدار الكتب العلميةءبيروت. 

الكامل في ضعفاء الرجال: 


لعبد الله بن عدي الجرجانيءتحقيق:د/سهيل زكار »قرأ الطبعة الثالثة ودققها على المخطوطات يحيى غزاوي»الطبعة 
التالثة ٤١۹١‏ ١ه.دار‏ الفكر٬بيروت.‏ 


- الكتاب: 

لعمرو بن عثمان سيبويهءتحقيق وشر ح:عبد السلام محمد هارون»الطبع الثانية ٠٤١١‏ ١ه‏ مكتبة الخانجي»القاهرة. 
كتاب في أصول الفقه: 

لمحمود بن زيد الآمشي»حققه:عبد المجيد تركي»الطبعة الأولى ١۹۹٠مءدار‏ الغرب الإسلاميءبيروت. 

كشاف اصطلاحات الفنون: 

لمحمد بن علي التهانوي »وضع حواشيه:أحمد حسن بسج»الطبعة الأولى ۸٠١٤٠ه‏ دار الكتب العلميةء بيروت. 
كشف الأسرار على المنار: 

لعبد الله بن أحمد النسفيءالطبعة الأولى ١١٠٤٠ه‏ دار الكتب العلميةءبيروت. 

كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي: 

لعبد العزيز بن أحمد البخاري الحنفي»ضبط وتعليق وتخريج:محمد المعتصم بالل البغدادي»الطبعة الثالثة ٠٤١١‏ هءنشر دار 
الكتاب العربيءبيروت. 

- كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس: 

لإسماعيل بن محمد العجلوني»الطبعة الثالثة ١٤٠١۸‏ هءدار الكتب العلميةءبيروت. 

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون: 

للمولى مصطفى بن عبد الله الشهير بالملا كاتب الجلبي والمعروف بحاجي خليفةءدار الفكرءبيروت. 

- كشف النقاب الحاجب من مصطلح ابن الحاجب: 


لإبراهيم بن علي بن فرحونءدراسة وتحقيق:حمزة أبو فارسءود. عبد السلام الشريف»الطبعة الأولى ١۱۹۹مءدار‏ الغرب 
الإسلاميءبيروت. 


الكفاية في علم الرواية: 

لأحمد بن علي الخطيب البغدادي»تحقيق وتعليق:د/أحمد عمر هاشم»ءالطبعة الثانية ٠٠٠١١‏ هدار الكتاب العربيءبيروت. 
كفاية المحتاج لمعرفة من ليس في الديباج: 

لأحمد بن أحمد بابا التنبكتي»مخطوط برقم(۸۲۹۲)بالمكتبة المركزية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 

- الكليات(معجم في المصطلحات الفروق اللغوية): 


لأبي البقاء أيوب بن موسى الكفوي»› قابله على نسخة خطيةءوأعده للطبع»ووضع فهارسه:د. عدنان درويش» ومحمد 
المصري» الطبعة الثانية ٠٤١١‏ ه.مؤسسة الرسالةءبيروت. 


كنز الوصول إلى معرفة الأصول: 

لعلي بن محمد البزدوي»مع كشف الأسرار للبخاري. 

- الكواكب السائرة بأعيان المائة العاشرة: 

لمحمد بن محمد الغزي»وضع حواشيه:خليل المنصورء٬الطبعة‏ الأولى ٠١٠۸‏ هدار الكتب العلميةءبيروت. 


لب اللباب في تحرير الأنساب: 


لعبد الرحمن بن أبي بکر السيوطي»تحقيق: محمد أحمد»وأشرف أحمدء الطبعة الأولى ١‏ هدار الكتب العلميةءبيروت. 


لباب المحصول في علم الأصول: 

لحسين بن رشيق المالكيءتحقيق:محمد غزالي عمر جابي»الطبعة الأولى ٠٤١١‏ هدار البحوث والدراسات الإسلامية وإحياء 
التراثءدبي. 

لحظ الألحاظ بذيل طبقات الحفاظ: 

لمحمد بن فهد المكي»مطبوع بذيل تذكرة الحفاظ. 

لسان العرب: 


لمحمد بن مكرم ابن منظورءنسقه وعلق عليه:علي شيري»› الطبعة التانية ١١٤٠١ه‏ دار احياء التراث 
لسان الميزان: 

لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني»تصحيح:جماعة من العلماء من مطبعة دائرة المعارف» الطبعة الأولى ١١١١همصورة‏ 
عن طبعة مطبعة دائرة المعارف العثمانيةءنشر دار الكتاب الإسلامي»› القاهرة. 


اللمع في أصول الفقه: 


لإبراهيم بن علي الشيرازيءدار الكتب العلميةءبيروت. 
- لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية شرح الدرة المضية في عقيدة الفرقة المرضية: 
لمحمد بن أحمد السفارينيءالطبعة الثالثة ١١١١‏ هالمكتب الإسلاميءبيروت. 


المانع عند الأصوليين: 

لعبد العزيز بن عبد الرحمن الربيعةءالطبعة الثاني ٠٤٠١١‏ هء ولم يشر للناشر. 

- مباحث العلة في القياس عند الأصوليين: 

لعبد الحكيم السعدي» الطبعة الثانية ٠٤١١‏ هدار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع»بيروت. 
مباحث في علوم القرآن: 

لمناع القطانءالطبعة الثانية والعشرون ٤١١۸‏ ١ه.مؤسسة‏ الرسالة ءبيروت. 

ادي لوول إلى غل الأضزن: 


لمحمد بن حسين العاملي الرافضي»مخطوط مصور برقم(۷٠۲۷)‏ بالمكتبة المركزية بجامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية. 


المبدع في شرح المقنع: 
لإبراهيم بن محمد ابن مفلح ٬الطبعة‏ الأولى ٠٠٠١‏ هالمكتب الإسلاميءبيروت. 
المبسوط: 


لمحمد بن أحمد السرخسي»مصور عن طبعة مطبعة السعادة عام ١١۳١١‏ هالطبعة الأولى ٠٤١٤‏ هللدار الكتب 
العلميةءبيروت. 


المجددون في الإسلام من القرن الأول إلى الرابع عشر: 

لعبد المتعال الصعيدي»طبع عام ١٠١١٤١هء‏ مكتبة الآداب»القاهرة. 

المجموع شرح المهذب: 

ليحي بن شرف النووي»تحقيق:محمد بخيت المطيعي»الطبعة الأولى»ءمكتبة الإرشادءجدة. 

- مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: 

جمع عبد الرحمن بن محمد بن قاسم النجدي وابنه محمد»طبع عام ١١١٤١ءدار‏ عالم الكتب٬المملكة.‏ 
المحرر في الحديث: 


لمحمد بن أحمد بن عبد الهادي» دراسة وتحقيق:د.يوسف المرعشلي»ومحمد سليم»وجمال الذهبي» الطبعة الثانية ١١٤٠ه‏ 
»دار المعرفة»ء بيروت. 


المحدث الفاصل بين الراوي والواعي: 

للحسين بن خلاد الرامهرمزي»تحقيق:د/محمد عجاج الخطيب» الطبعة الثالثة ١٠٤١ ٤‏ هدار الفكرءبيروت. 
- محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين من العلماء والحكماء والمتكلمين: 

لمحمد بن عمر الرازي»راجعه وقدم له:طه عبد الرؤوف سعد مكتبة الكليات الأزهريةءالقاهرة. 
المحصول في أصول الفقه: 


[ بن عبد الله بن العربي»أخرجه واعتنى به:حسين علي اليدري» وعلق على مواضع منه:سعيد عبد اللطيف فودهءالطبعة 
الأولى ١٠٤٠٠١‏ هدار البيارق»عمانءبيروت. 


)٤۹( 


المحصول في علم أصول الفقه: 

لمحمد بن عمر الرازيءتحقيق:طه جابر العلوانيءالطبعة الثانية ١١٤٠ه‏ › مؤسسة الرسالةءبيروت. 

المحقق من علم الأصول فيما يتعلق بأفعال الرسول ه: 

لأبي شامة عبد الرحمن المقدسي»حققه وعلق عليه وخر ج أحاديثه:حمد الكويتي»الطبعة الأولى ٠٠٠١‏ هدار الكتب الأثرية 
للتحقيق والنشر والتوزيع» الأردن. 

المحلى: 

لعلي بن أحمد بن حزم الظاهريءتحقيق:أحمد محمد شاكرءمكتبة دار التراثءالقاهرة. 

المحيط بالتكليف: 

لعبد الجبار بن سعيد الهمداني المعتزلي»جمعه:الحسن بن أحمد بن متويةءتحقيق:عمر السيد عومي»المؤسسة المصرية العامة 
للتأليف والأنباء والنشرءوالدار المصرية للتأليف والترجمة. 

- مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة: 

لمحمد بن أبي بكر بن القيم»اختصره:محمد بن الموصلي » تحقيق:سيد إبراهيم»الطبعة الأولى ١١١١هددار‏ الحديثءالقاهرة. 
- مختصر طبقات الحنابلة: 

لمحمد جميل بن عمر بن الشطيءدراسة:فواز أحمد زمرليءالطبعة الأولى ١١٠٤٠ه‏ » دار الكتاب العربيءبيروت. 

- مختصر فتح رب الأرباب بما أهمل في لب اللباب من واجب الأنساب: 

لعباس بن محمد بن رضوان المدني »مطبوع بذيل اللباب للسيوطي. 

- مختصر المحتاج إليه من تاريخ الحافظ أبي عبد الله: 

لمحمد بن سعيد بن الدبيثي»اختصره:محمد بن أحمد الذهبيءالطبعة الأولى ٠٤٠٠١١‏ هدار الكتب العلميةءبيروت. 

مختصر المنتهى: 

لعتمان بن عمر بن الحاجب الكردي»مع بيان المختصر. 

نسخة أخرى:مع شرح العضد. 

مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين: 

لابن قيم الجوزيةءتحقيق: محمد حامد الفقي» الطبعة الثانية ٠٤١۸‏ ه دار الكتب العلميةءبيروت. 

المدخل إلى كتاب الإكليل: 

لمحمد بن عبد الله الحاكم النيسابوريءتحقيق:د.فؤاد عبد المنعم»ءدار الطباعة والنشر الإسلاميةء القاهرة. 

المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل: 

لعبد القادر بن أحمد بن بدران»صححه وقدم له وعلق عليه : د.عبد الله بن عبد المحسن التركيءالطبعة الثالثة 
٥‏ ه.مؤسسة الرسالةءبيروت. 

مذكرة في أصول الفقه: 

لمحمد الأمين الشنقيطي»الطبعة الأولى ٠٤٠١۹‏ همكتبة ابن تيميةءالقاهرة. 

مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان: 

لعبد الله بن أسعد اليافعي»الطبعة الثانية ١٤١١‏ هدار الكتاب الإسلاميء»القاهرة. 


- مرآة الأصول في شرح مرقاة الوصول في أصول الفقه: 
لمحمد ملاخسروءنشر المكتبة الأز هرية للتراث» القاهرة. 


مرتقى الوصول إلى علم الأصول: 
لأبي بكر ابن عاصم»مطبوع مع نيل السول. 
المزهر في علوم اللغة وأنواعها: 


لعبد الرحمن السيوطي»شرحه وضبطه وصححه وعنون موضوعاته وعلق حواشیه: محمد أحمدء وعلي البجاوي»ومحمد أبو 
الفضل»دار الجيل بیروت. 


(۰) 


- مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه: 


رواية إسحاق بن منصور الكوسج» تحقيق:خالد الرباط»ووئام الحوشي»ءود.جمعة فتحي»الطبعة الأولى ٥‏ هدار 
الهجرة للنشر والتوزيعالثقبة. 


- مسألة التقريب بين أهل السنة والشيعة: 
لناصر بن عبد الله القفاري»الطبعة الأولى ۲ هدار طيبة. 
المسائل الأصولية من كتاب الروايتين والوجهين: 


للقاضي أبي يعلى محمد بن الحسين البغداديءتحقيق: عبد الكريم بن محمد اللاحم»الطبعة الأولى ٠٤٠٠١١‏ همكتبة 
العازف+الرباضن: 


المسائل الخمسون في أصول الدين: 

لمحمد بن عمر الرازيءتحقيق:د/ أحمد حجازي السقاءالطبعة الأولى ۱۹۸١‏ مءالمكتب الثقافي للنشر والتوزيع»مصر. 
- المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين: 

لمحمد العروسي»الطبعة الأولى ١٠٠٤١هءدار‏ حافظ. 

المسامرة شرح المسايرة: 

لكمال الدين محمد ابن أبي شريف»تحقيق ودراسة:كمال الدين قاري»وعز الدين معميشءالطبعة الأولى ٠٤٠٠١١‏ هالمكتبة 
العصرية للطباعة والنشرءبيروت. 

- المسايرة في العقائد المنجية في الآخرة الجامعة لاصطلاحات السلف والماتريدية والأشاعرة: 

لمحمد ابن الهمام»مطبوع مع شرحها المسامرة. 

المستدرك على الصحيحين: 

لمحمد بن عبد الله الحاكم النيسابوريءدائرة المعارف»حيدر أباد الدكنءنشر مكتبة ومطابع النصر الحديثة. 

- المستصفى من علم الأصول: 

لمحمد بن محمد الغزاليءطبع عام ٠٠٠١‏ ه.المطبعة الأميرية ببولاق»مصر. 


- المستفاد من ذيل تاريخ بغداد أو مدينة السلام: 


لمحمد بن محمود بن النجارءانتقاء:أحمد بن أبيك بن الدمياطي»حققه وعلق عليه وقدم له:د/قيصر أبو فرح»طبع عام 
۹ هءدائرة المعارف العتمانيةءحيدر آباد الدكن. 


مسلم الثبوت في أصول الفقه: 

لمحب الدين بن عبد الشكور»مطبوع مع شرحه فواتح الرحموت. 

- المسند 

لأحمد بن محمد بن حنبلءدار الفكر. 

المسند المستخرج على صحيح الإمام مسلم: 

لأبي نعيم أحمد الأصبهانيءتحقيق: محمد حسن الشافعي» الطبعة الأولى ٠٤١١١‏ هدار الكتب العلميةءبيروت. 
المسودة في أصول الفقه: 


لآل تيميةءأحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام وأبوه وجده»جمع أحمد بن محمد الحنبلي الحراني »حققه وضبط نصه وعلق 
عليه:د.أحمد الذروي»الطبعة الأولى ٠٤١١١‏ هدار الفضيلة للنشر والتوزيعءالرياض. 


مشاهير علماء الأمصار: 

لمحمد بن حبان البستي:عني بتصحيحه:م.فلايشهر ءدار الكتب العلميةءبيروت. 
المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي: 

لأحمد بن محمد الفيومي»الطبعة الأولى ١٤١٠٤‏ هدار الكتب العلميةءبيروت. 
المصنف: 


لعبد الرزاق بن همام الصنعاني»غني بتحقيق نصوصه وتخريج أحاديثه والتعليق عليه:حبيب الرحمن الأعظميءالطبعة 
التانية ۳ ١ه‏ المكتب الإسلاميءبيروت. 


- المطلع على أبواب المقنع: 

لمحمد بن أبي الفتح البعلي الحنبلي»طبع عام ٤١١‏ ١ه‏ المكتب الإسلامي» بيروت. 

- مطمح الأنفس ومسرح التأنس في ملح أهل الأندلس: 

للفتح بن محمد بن خاقان»دراسة وتحقيق:محمد علي شوابكةءالطبعة الأولى ١١٤٠١همؤسسة‏ الرسالةءبيروت. 
معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول: 

لحافظ بن أحمد الحكمي»ضبط نصه وعلق عليه وخرج أحاديثه:عمر بن محمود أبو عمر الطبعة الثانية ٠١١١‏ هدار ابن 
القيم للنشر والتوزيعءالدمام. 

المعالم في أصول الفقه: 

المعتزلة وأصولهم الخمسة وموقف أهل السنة منها: 

لعواد بن عبد الله المعتقءالطبعة الثانية ١١١٤٠ه‏ مكتبة الرشدءالرياض. 

المعتمد في أصول الفقه: 

لای الحسين محمد بن علي البصري المعتزلي»اعتنى بتهذيبه وتحقیقه محمد حمید الله بتعاون: محمد بکر»وحسن حنفي »طبع 
عام ٠۳۸١‏ هءطبع المعهد العلمي الفرنسي للدراسات العربيةء دمشق. 

المعجب في تلخيص أخبار المغرب: 

لعبد الواحد بن علي المراكشي»وضع حو اشیه:خلیل المنصورء الطبعة الأولى ۹ هه دار الكتب العلميةءبيروت. 
معجم الأدباء أو إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب: 

لياقوت بن عبد الله الحموي»الطبعة الأولى ٠٤١١‏ هدار الكتب العلميةءبيروت. 

- معجم البلدان: 

لياقوت بن عبد الله الحموي»تحقيق:فريد الجندي»الطبعة الأولى ٠٤٠٠١‏ هدار الكتب العلميةءبيروت. 

معجم الشيوخ: 

لمحمد بن أحمد بن عثمان الذهبيءتحقيق: محمد الحبيب الهيلةءالطبعة الأولى ٠٤١۸‏ ه بءمكتبة الصديق للنشر 
والتوزيعءالطائف. 

معجم علوم اللغة العربية(عن الأئمة): 

لمحمد سليمان الأشقر» الطبعة الأولى ١٠٠٤٠ه‏ «مؤسسة الرسالةء بيروت. 

المعجم الكبير: 

لسليمان بن أحمد الطبراني»حققه وخرج أحاديثه:حمدي عبد المجيد السلفيءالطبعة الثانية. 

معجم لغة الفقهاء عربي»انكليزي: 

لمحمد رواس قلعه جي»و :د/حامد صادق قنبي»الطبعة الثانية ١٤٠۸‏ هدار النفائس. 

- المعجم المختص بالمحدثين: 

لمحمد بن أحمد بن عثمان الذهبيءتحقيق:د/ محمد الحبيب الهيلةءالطبعة الأولى ١٤١۸‏ همكتبة الصديقءالطائف. 
معجم المصطلحات النحوية والصرفية: 

لمحمد سمير نجيب اللبدي»الطبعة الثالثة ١٤١۹‏ ه.مؤسسة الرسالةءبيروتءدار الفرقانءالأردن. 

المعجم الوسيط: 

لإبراهيم أنيس مع عبد الحليم منتصر وعطية الصوالحي ومحمد خلف الله أحمدءالطبعة الثانية. 

معراج المنهاج شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول: 


(°۲( 


لمحمد بن يوسف الجزري الشافعي»حققه وقدم له:د/شعبان محمد إسماعيلءالطبعة الأولى ١٠٤١١‏ ه.مطبعة الحسين 
الإسلاميةءالقاهرة. 

معرفة الحجج الشرعية: 

لأبي اليسر محمد البزدويءتحقيق: عبد القادر الخطيب»الطبعة الأولى ٤٠٠١١‏ ١ه‏ مؤسسة الرسالةءبيروت. 

معرفة الصحابة: 

لأحمد بن عبد الله أبي نعيم الأصبهانيءتحقيق:عادل العزازيءالطبعة الأولى ٠٤١٠۹‏ هدار الوطنءالرياض. 

معرفة علوم الحديث: 


لمحمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري»اعتنى بنشره وتصحيحه والتعليق عليه:معظم حسين»الطبعة التالثة ۹۷۹ ١م»دار‏ الآفاق 
الجديدةءبيروت. 


المعونة في الجدل: 


لإبراهيم بن علي الشيرازي»حققه وقدم له ووضع فهارسه:عبد المجيد تركيءالطبعة الأولى ۸١٠٤٠ه-ددار‏ الغرب 
الإسلاميءبيروت. 


- المغني: 
لعبد الله بن أحمد بن قدامةءتحقيق:د/عبد الله بن عبد المحسن التركي»و:د/عبد الفتاح محمد الحلو »الطبعة الأولى ٠٤١۸‏ هدار 
هجر ٬القاهرة.‏ 

المغني في أبواب التوحيد والعدل: 

لعبد الجبار بن أحمد الهمدانيءتحقيق مجموعة بإشراف:د.طه حسينءلم يشر للناشر. 

- المغني في أصول الفقه: 


لعمر بن محمد الخبازي٬تحقيق:د.محمد‏ مظهر بقاءالطبعة الثانية ۲ هھهمن منشورات مركز إحياء التراث الإسلامي 
بجامعة أم القرى. 


مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج: 


لمحمد بن محمد الخطيب الشربينيءدراسة وتحقيق وتعليق:علي محمد معوض»وعادل أحمد عبد الموجودءالطبعة الأولى 
٠‏ هدار الكتب العلميةءبيروت. 


مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم: 

لأحمد بن مصطفى الشهير بطاش كبري زاده» دار الكتب العلميةءبيروت. 

المفتاح في الصرف: 

لعبد القاهر الجرجاني»حققه وقدم له :د/علي توفيق الحمدءالطبعة الأولى ١١٠٤٠ه‏ ءمؤسسة الرسالةءبيروت. 

مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول: 

لمحمد بن أحمد التلمساني»دراسة وتحقيق:محمد علي فركوس»الطبعة الأولى ٠١٠١‏ هالمكتبة المكية»مكةءومؤسسة الريان 
للطباعة والنشر والتوزيع»بيروت. 

- مفردات ألفاظ القرآن: 


للحسين بن محمد الراغب الأصفهانيءتحقيق:صفوت عدنان داوودي»الطبعة الثانية ١٤١۸‏ هدار القلم»دمشق»الدار 
الشاميةءبيروت. 


المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم: 

لأحمد أبي العباس القرطبي»حققه وعلق عليه وقدم له:ديب مستوءيوسف بدوي»أحمد السيد»محمد بزالءالطبعة الأولى 
۷ هدار ابن كثيرءدار الكلم الطيب» دمشقءبيروت. 

المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة: 

لمحمد بن عبد الرحمن السخاوي ءتحقيق: عبد الله محمد الصديق»الطبعة الأولى ٠٤١١‏ هدار الكتب العلميةءبيروت. 

- مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين: 

لأبي الحسن علي الأشعري»تحقيق:محمد محي الدين عبد الحميدءطبع عام ١٤١١١‏ هه المكتبة العصرية للطباعة 
والنشر»بیروت. 
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لأحمد بن فارسءتحقيق:عبد السلام محمد هارونءدار الجيل. 
لمسلم بن الحجاج النيسابوري»مع شرح النووي لصحيح مسلم. 
المقدمة في الأصول: 


لعلي بن عمر بن القصارءقرأها وعلق عليها: محمد بن الحسين السليمانيءالطبعة الأولى ١۱۹۹مءدار‏ الغرب 
الإسلاميءبيروت. 


- مقدمة في أصول التفسير: 


لأحمد ابن تيميةءتحقيق:د/عدنان زرزورءدار القرآن الكريم. 


المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد: 


لإبراهيم بن محمد ابن مفلحءتحقيق وتعليق:د. عبد الرحمن العثيمينءالطبعة الأولى ٠٤٠٠١‏ هم مكتبة الرشد للنشر 
والتوزيعءالرياض. 


المقنع: 

لعبد الله ابن قدامة المقدسي»مطبوع مع الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف. 

الملل والنحل: 

لمحمد بن عبد الكريم الشهرستانيءتحقيق:محمد سيد كيلاني»طبع ١٤٠٠١‏ هدار المعرفة ءبيروت. 

الملخص في الجدل في أصول الفقه: 

لأبي إسحاق الشيرازي» ميكروفلم رقم )٠١(‏ بمكتبة الجامع الكبير الغربية بصنعاء (۳۹) أصول فقهء كتاب .)٠٠١١(‏ 
من أعلام القرن الرابع عشر والخامس عشر: 

لإبراهيم بن عبد الله الحازميءالطبعة الأولى ١٠١٠ه‏ ءدار الشريف»الرياض. 

مناهل العرفان في علوم القرآن: 


لمحمد عبد العظيم الزرقاني»خرج آياته وأحاديثه ووضع حواشيه:أحمد شمس الدين»ءالطبعة الأولى ٠٤٠١۹‏ هدار الكتب 
العلميةءبيروت. 


- منتقى ابن الجارود : 


لعبد الله بن علي بن الجارودء مطبوع مع غوث المكدود بتخريج منتقى ابن الجارود لأبي إسحاق الحويني» الطبعة الأولى 
۸ هه دار الكتب العلميةءبيروت. 


المنتخب: 

لعبد بن حميد الكشي»تحقيق وتعليق:مصطفى بن العدوي شلبايهءالطبعة الأولى ٠٠٠١‏ هدار الأرقم»الكويت. 
المنتخب من كتاب السياق لتاريخ نيسابور: 

لإبراهيم بن محمد الصيرفيني»ضبط نصه:خالد حيدر»المكتبة التجاريةءمكة. 

المنتظم في تاريخ الأمم والملوك: 


لعبد الرحمن بن علي بن الجوزي القرشي»ءدراسة وتحقيق:محمد عبد القادر عطاءراجعه وصححه:نعيم زرزور٬الطبعة‏ 
الأولى ١١١٤٠١ه.دار‏ الكتب العلميةءبيروت. 


منتهى الوصول والأمل في علمي الأصول والجدل: 
لعثمان بن عمرو ابن الحاجب»الطبعة الأولى ٠٠٠١‏ هدار الكتب العلمية. 
المنثور في القواعد: 


لمحمد بن بهادر الزركشيءتحقيق:د/تيسير فائق أحمد محمود,الطبعة الثانية ۱۹۹۳م »وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
بالکویت. 


- منح الروض الأزهر في شرح الفقه الأكبر: 


لعلي القاري»ومعه التعليق الميسر على شرح الفقه الأكبر لوهبي غاوجيءالطبعة الأولی ۹١١٤١هددار‏ البشائر 
الإسلاميةءبيروت. 


المنخول من تعليقات الأصول: 
لمحمد بن محمد الغزالي»حفقه وخرج نصه وعلق عليه: محمد حسن هيتو ٬الطبعة‏ التالثة ١٤١٩۹‏ هدار الفكر٬بيروت.‏ 
منع الموانع عن جمع الجوامع في أصول الفقه: 


لعبد الوهاب بن علي السبكيءتحقيق:د/سعيد بن علي الحميريءالطبعة الأولى ١٠٠٤١هدار‏ البشائر الإسلامية للطباعة والنشر 
والتوزیع»بیروت. 


- منهاج السنة النبوية: 

لأحمد بن عبد الحليم بن تيميةءتحقيق:د/محمد رشاد سالم»الطبعة الثانية ۹١٤١ه.مكتبة‏ ابن تيميةءالقاهرة. 
منهاج العقول شرح منهاج الوصول: 

لمحمد بن الحسن البدخشيءدار الكتب العلميةءبيروت. 

المنهاج في ترتيب الحجاج: 

لسليمان بن خلف الباجي٬تحقيق‏ :عبد المجيد تركي»الطبعة الثانية ۹۸۷ ١م»دار‏ الغرب الإسلاميءبيروت. 
منهاج الوصول إلى علم الأصول: 

لعبد الله بن عمر البيضاوي»مع نهاية السول. 

نسخة أخرى:مع الإبهاج. 

الموافقات: 

لإبراهيم بن موسى الشاطبي»ضبط نصه وقدم له وعلق عليه وخرج أحاديث:مشهور بن حسن آل سلمانءالطبعة الأولى 
۷ هدار ابن عفان للنشر والتوزيع»الخبر. 

المواقف في علم الكلام: 

لعبد الرحمن بن أحمد العضد الإيجيءمكتبة المتنبيءالقاهرة. 

موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي: 

لسعدي أبو حبيبءدار العربية للطباعة والنشر والتوزيع»بيروت. 

الموطأ(برواية يحيى الليتي): 

لمالك بن أنس»صححه ورقمه وخرج أحاديثه وعلق عليه: محمد فؤاد عبد الباقيءطبع عام ١١٤٠ه‏ دار إحياء التراث 
العربيءبيروت. 

- موقف ابن تيمية من الأشاعرة: 

لعبد الرحمن بن صالح المحمودءالطبعة الأولى ٠٤٠٠١‏ همكتبة الرشدءالرياض. 

ميزان الأصول في نتائج العقول في أصول الفقه: 


لمحمد بن أحمد السمرقندي»ءدراسة وتحقيق وتعليق: د/عبد الملك بن عبد الرحمن السعديءالطبعة الأولى ٠٤٠١١‏ هءوزارة 
الأوقاف والشؤون الذينية بالعراقء لجنة إخياء”التر اث الإسلامي. 


ميزان الاعتدال في نقد الرجال: 
لمحمد بن أحمد الذهبيءتحقيق: علي محمد البجاويءدار الفكر٬بيروت.‏ 
النبذ في أصول الفقه الظاهري: 


لعلي بن أحمد بن حزم الظاهري»حقق نصوصه وعلق عليه وخرج أحاديثه: محمد صبحي حسن حلاقءالطبعة الأولى 
1۳ هدار ابن حزم»ءبیروت. 


نبراس العقول في تحقيق القياس عند علماء الأصول: 
لعيسى منون»عني بتصحيحه ونشره:إدارة الطباعة المنيريةءمطبعة التضامن الأخوي»القاهرة. 
- النبوات: 


لأحمد ابن تيميةءطبع عام ١۹۸١مءدار‏ الكتب العلميةءبيروت. 
نثر الورود على مراقي السعود: 


لمحمد الأمين الشنقيطيءتحقيق وإكمال:د/محمد ولد سيدي ولد حبيب الشنقيطي»الطبعة الأولى ٠٤٠٠١‏ هدار المنارة للنشر 
والتوزيع»جدة. 

النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة: 

ليوسف بن تغري بردي»تقديم: محمد حسين شمس الدين»الطبعة الأولى ٠٤١١١‏ هدار الكتب العلميةءبيروت. 

نزهة الخاطر العاطر شرح روضة الناظر وجنة المناظر: 

لعبد القادر بن أحمد بن بدرانءالطبعة الأولى ١١٤١ه‏ دار الحديثءبيروت. 

نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر: 

لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني»مطبوع مع النكت على نزهة النظر لعلي بن حسن بن علي بن عبد الحميد الأثريءالطبعة 
الأولى ١١١٤٠هدار‏ ابن الجوزي»الدمام. 

- نشر البنود على مراقي السعود: 

لعبد الله بن إبراهيم العلوي الشنقيطي»الطبعة الأولى ٠٤٠١۹‏ هدار الكتب العلميةءبيروت. 

نشر الطوالع: 


ل ال نالسر 
ومطبعتها. 


- نصب الراية لأحاديث الهداية: 

لعبد الله بن يوسف الزيلعيءتحقيق:إدارة المجلس العلمي بالهندءدار الحديث. 
نظم العقيان في أعيان الأعيان: 

لعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي»حرره:د/فيليب حتي»المكتبة العلميةء بيروت. 
نفائس الأصول في شرح المحصول: 


لأحمد بن إدريس القرافيءتحقيق:عادل أحمد عبد الموجود»و علي محمد معوض»الطبعة الأولى ١٠٤١٠١‏ همكتبة نزار مصطفى 
الباز»مكةءالرياض. 


النفحة القدسية فى أحكام قراءة القرآن وكتابته بالفارسية: 

لحسن بن عمار الشرنبلالى الحنفي» من مخطوطات مكتبة الأزهر رقم(١۸٤١٤۱۳۲)»‏ مصور من موقع مخطوطات الأزهر 
الشريف بمصر .(www.alazharonline.org):‏ 

النكت على كتاب ابن الصلاح: 

لأحمد بن علي ابن حجر ءتحقيق ودراسة:د.ربيع بن هادي عميرءالطبعة الثانية ١٤١۸‏ هدار الراية للنشر والتوزيع» الرياض. 
نهاية الأقدام في علم الكلام: 

لمحمد بن عبد الكريم الشهرستاني»حرره وصححه:الفرد جيوم»مكتبة الثقافة الدينيةءالقاهرة. 

نهاية السول شرح منهاج الوصول: 

لعبد الرحيم بن الحسن الأسنوي دار الكتب العلميةءبيروت. 

- النهاية في غريب الحديث والأثر: 

للمبارك بن محمد بن الأثيرءتحقيق:طاهر الزاوي»ومحمود الطناحي › المكتبة العلميةءبيروت. 

نهاية الوصول إلى علم الأصول: 


لأحمد بن علي بن الساعاتي الحنفيءدراسة وتحقيق:د/سعيد بن غرير السلميءطبع عام ١٠٤١۸‏ هءمطابع جامعة أم 
القرى»معهد البحوث العلمية واحياء التراث الإسلامي»مكة. 


نهاية الوصول إلى علم الأصول: 
للحسن بن مطهر الحلي الرافضي»ميكروفلم برقم(١١١)بالمكتبة‏ المركزية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 
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نهاية الوصول في دراية الأصول: 

لمحمد بن عبد الرحيم صفي الدين الهنديءتحقيق:د/صالح اليوسف» ود/سعد السويح»ءالطبعة الأولى ٠٤١١١‏ هالمكتبة 
التجاريةءمكة. 

- نيل الابتهاج بتطريز الديباج: 

لأحمد بن أحمد بابا التنبكتيءدار الكتب العلميةءبيروت. 

- نيل السول على مرتقى الوصول: 

لمحمد يحي الولاتي:صححه ودققه وراجعه:بابا محمد عبد الله الولاتيءطبع عام ١١١٤٠هددار‏ عالم الكتب للطباعة والنشر 
والتوزيع. 

الهداية شرح بداية المبتدي: 

لعلي بن أبي بكر المرغينانيءمع البناية في شرح الهداية. 

- هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين من كشف الظنون: 

لإسماعيل باشا البغداديءدار الفكرءبيروت. 

- الواضح في أصول الفقه: 

لعلي بن عقيل بن محمد الحنبليءبتحقيق:د/عبد الله بن عبد المحسن التركي»الطبعة الأولى ٠٠٠١‏ ه.مؤسسة الرسالةء بيروت. 
- الوافي بالوفيات: 

لخليل بن أيبك الصفدي»تحقيق مجموعةءدار صادرءبيروت»طبع بمساعدة المعهد الألماني للأبحاث الشرقية ببيروت. 
- الوجيز في أصول الفقه: 

لعبد الكريم زيدان»طبع عام ٤٠٠١‏ ١ه‏ مؤسسة الرسالةءبيروت»مكتبة القدس»بغداد. 

- الوجيز في أصول الفقه: 

ليوسف بن الحسين الكرماستي»تحقيق:د/أحمد حجازي السقاءالطبعة الأولى 0١۹۹ءم»المكتب‏ الثقافي للنشر والتوزيع. 

- وجيز الكلام في الذيل على دول الإسلام: 


لمحمد بن عبد الرحمن السخاوي»تحقيق:د/يشار معروف» وعصام الحرستاني»ود/أحمد الخطمي»الطبعة الأولى 


- الورقات: 
لعبد الملك بن عبد الله الجويني»مع الأنجم الزاهرات. 


ونسخه أخرى:مع التحقيقات. 
لأحمد بن علي بن برهانءتحقيق:د/ عبد الحميد علي أبو زنيدءالطبعة الأولى ١١٠٠ه.مكتبة‏ المعارف»الرياض. 


ليحي بن أبي الخير الجناوني الإباضي»علق عليه:إبراهيم أطفيش»الطبعة السادسةءنشر مكتبة الاستقامة»عمان. 
وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: 


لأحمد بن محمد بن خلكانءتحقيق:د/إحسان عباس»دار صادر»بيروت. 


فهرس الموضوعات 


مقدمة البحث 

الإعلان عن الموضوع 

أهداف البحث 

أسباب اختيار الموضوع وبيان أهميته 

الدراسات السابقة 

خط نحت 

منهج البحث 

الصعوبات 

شکر وتقدیر 

التمهيد:معنى القاعدة الأصولية ومصادرها 
المبحث الأول:معنى القاعدة الأصولية 

المبحث الثاني:مصادر القاعدة الأصولية 

أولاً: علم الكلام 

ثانياً: علم اللغة العربية 

هل يمكن أن تبنى القواعد الأصولية على المسائل الفقهية ؟ 
الباب الأول:الدراسة التأصيلية لبناء الأصول على الأصول 
الفصل الأول:حفيقة بناء الأصول على الأصول 
اها ن ريف ا الارن عى اون 
أولا: تعريف البناء لغة 

ثانياً:تعريف البناء اصطلاحاً 

البناء في علم النحو والصرفتوءون 

البناء في علم الفقه 

البناء في علم الأاصول 

ثالثاً:تعريف بناء الأصول على الأصول 


المبحث الثاني:الموازنة بين بناء الأصول على الأصول وما يشبهه من 


المطلب الأول: الموازنة بين بناء الأصول على الأصول وتخريج الأصول 
على الأصول 

المطلب الثاني: الموازنة بين بناء الأصول على الأصول وقياس الأصول 
على الأصول 

المبحث الثالث:أنواع بناء الأصول على الأصول 

المطلب الأول: أنواع البناء من حيث حة 
المطلب الثاني: أنواع البناء من حيث الكلية والجزئية 

المطلب الثالث: أنواع البناء من حيث تعدد الأصل المبني عليه 
المبحث الرابع : شروط صحة بناء الأصول على الأصول 

الشرط الأول: وجود التغاير بين طرفي البناء 

الشرط الثاني : اتفاق الطرفين في أمر جامع 

هل يشترط في البناء ألا يكون الخلاف لفظياً؟ 

الفصل الثاني:حكم نسبة بناء الأصول على الأصول إلى الأئمة 

أولاً: قياس كلام الإمام في أصل على أصل آخر هل تصح نسبته إليه؟ 
ثانيا: لازم كلام الإمام في أصل هل تصح نسبته إليه؟ 

الفصل الثالث:فائدة بناء الأصول على الأصول 

الفصل الرابع: علاقة بناء الأصول على الأصول بأسباب الخلاف 
الفصل الخامس: الطرق الدالة على بناء الأصول على الأصول 
المبحث الأول:نصوص الأصوليين وعباراتهم 

المبحث الثاني:الاجتهاد والاستنباط 

الفصل السادس: عناية الأصوليين ببناء الأصول على الأصول 

الباب الثاني: الدراسة التطبيقية على مسائل الأدلة المتفق عليها 
التمهيد:المراد بالأدلة المتفق عليها 

الفصل الأول: بناء الأصول على الأصول في مسائل الكتاب 

تمهيد: تعريف الكتاب لغة واصطلاحا 


المبحث الأول:تفاضل الكتاب 

المبحث الثاني:ترجمة معاني الكتاب 

المبحث الثالث: هل في الكتاب ما لا يفهم معناه؟ 
المبحث الرابع:النسخ هل هو رفع أو بيان؟ 

المبحث الخامس:حكم النسخ 

المبحث السادس:نسخ المأمور به قبل التمكن من الفعل 
المبحث السابع:دخول النسخ جميع الأحكام 

المطلب الأول: قبول جميع الأحكام للنسخ 

المطلب الثاني: نسخ جميع التكاليف بعد وقوعها 
المبحث الثامن:نسخ الحكم إلى غير بدل 

المبحث التاسع:نسخ الحكم مع بقاء التلاوة 

المبحث العاشر:نسخ الخبر 

المطلب الأول: نسخ التكليف بالخبر 

المطلب الثاني: نسخ مدلول الخبر 

المبحث الحادي عشر: ثبوت النسخ في حق من لم يبلغه 
المبحث الثاني عشر:الزيادة على النص هل هي نسخ؟ 
المبحث الثالث عشر:نسخ الكتاب بالسنة 

المطلب الأول: نسخ الكتاب بالسنة المتواترة 

المطلب الثاني: نسخ الكتاب بالسنة الآحادية 

المبحث الرابع عشر:نسخ السنة المتواترة بالكتاب 
المبحث الخامس عشر:نسخ السنة المتواترة بالآحاد 
المبحث السادس عشر:نسخ الكتاب والسنة المتواترة بالمستفيض 
المبحث السابع عشر: نسخ مفهوم الموافقة والنسخ به 
المبحث الثامن عشر: نسخ الإجماع والنسخ به 
المبحث التاسع عشر: نسخ القياس والنسخ به 

المبحث العشرون:النسخ بقول الصحابي 
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المبحث الحادي والعشرون:إذا روى الصحابي خبرا وقال بنسخه 
المبحث الثاني والعشرون:نسخ حكم الفرع بنسخ حكم الأصل 

الفصل الثاني: بناء الأصول على الأصول في مسائل السنة 

تنه قرفا عة لغ و اماتا 

المبحث الأول:فعل الرسول خ4 المحتمل للجبلة وغيره 

المبحث الثاني: فعل الرسول ك المتجرد عن القرائن 

المبحث الثالث: فعل الرسول غ# قبل ورود الشرع 

الخ ا ا ا ف رر ا ع ا غ کل ف ع 
المبحث الخامس:إمكان وقوع المعصية من الأنبياء - عليهم السلام - بعد البعثة 
المبحث السادس:وقوع السهو من النبي ‏ 

المبحث السابع:حجية التقرير من النبي» 


المبحت الثامن: تقرير النبي # هل يدل على الجواز من جهة الشرع أو 
البراءة الأصلية؟ 


المبحث التاسع: ثبوت العقائد بخبر الآحاد 

المبحث العاشر:حكم جاحد ما ثبت بخبر الآحاد أو منكره 

المبحث الحادي عشر:اشتراط العدالة في الراوي 

المبحث الثاني عشر:رواية مجهول العدالة 

المبحث الثالث عشر: رواية المبتدع 

المبحث الرابع عشر:تفرد العدل بالزيادة 

المبحث الخامس عشر: قبول رواية الصحابي 

المبحث السادس عشر:جهالة الصحابي 

المبحث السابع عشر:إذا قال الصحابي قال النبي ‏ فهل يحمل على السماع؟ 
المبحث الثامن عشر:إذا روى الصحابي خبرا محتملا لمعنيين متنافيين وحمله 
على أحدهما 

المبحث التاسع عشر:حكم المرسل 

المطلب الأول: مرسل الصحابي 

المطلب الثاني : مرسل غير الصحابي 


)°١۱( 


المبحث العشرون:الخبر إذا عمل بموجبه الأكثر هل يدل على صحته؟ 
المبحث الحادي والعشرون: العمل بما وجد في الخط المضبوط المحقق لإمام 
الفصل الثالث: بناء الأصول على الأصول في مسائل الإجماع 

تمهيد: تعريف الإجماع لغة واصطلاحا 

المبحث الأول:حجية إجماع الأمم السابقة 

المبحث الثاني:حجية إجماع غير الصحابة 

المبحث التالث:حكم من جحد مجمعا عليه غير معلوم بالضرورة 

المبحث الرابع: اشتراط المعصوم في الإجماع 

المبحث الخامس:اشتراط بلوغ المجمعين حد التواتر 

المبحث السادس:قول الواحد إذا لم يكن ثم مجتهد سواه هل يكون إجماعا؟ 
المبحث السابع:ثبوت الإجماع بطريق الأحاد 

المبحث الثامن:اعتبار العامي في الإجماع 

المبحث التاسع:اعتبار التابعي مع الصحابة 

المطلب الأول: اعتبار التابعي مع الصحابة إذا كان مجتهداً وقت إجماعهم 
المطلب الثاني: اعتبار التابعي مع الصحابة إذا صار مجتهداً بعد إجماعهم 
المبحث العاشر:اعتبار الأصولي في الإجماع الفقهي 

المبحث الحادي عشر:اعتبار الفاسق في الإجماع 

المبحث الثاني عشر:هل يشترط أن يكون للإجماع مستند؟ 

المبحت التالث عشر: الإجماع عن قياس 

المبحث الرابع عشر:إجماع أهل كل عصر حجة على أهل العصر 

المبحث الخامس عشر:إذا أجمع أهل عصر على حكم فهل لهم أو لبعضهم 
الرجوع عنه؟ 

المبحث السادس عشر: اشتراط انقراض كل المجمعين أو غالبهم أو علمائهم 
المبحث السابع عشر:الاتفاق بعد الاختلاف هل يكون إجماعا؟ 

المطلب الأول: الاتفاق بعد الخلاف من أهل العصر 


لمطلب الثاني: الاتفاق من أهل العصر الثاني بعد الخلاف من أهل عصر 
a‏ 
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المبحث الثامن عشر: التعليل بعلة غير علة المجمعين 

المبحث التاسع عشر:الإجماع السكوتي 

المبحث العشرون:إجماع الخلفاء الأربعة 

المبحث الحادي والعشرون:إجماع أهل البيت 

المبحث الثاني والعشرون:الإجماع عن خبر هل يكون دليلا على صحته؟ 
المبحث الثالث والعشرون:هل يمكن وجود خبر أو دليل لا معارض له 
وتشترك الأمة في عدم العلم به؟ 

الفصل الرابع: بناء الأصول على الأصول في مسائل القياس 
تمهيد:تعريف القياس لغة واصطلاحا 

المبحث الأول:العمل بالقياس عقلاً 

المبحث الثاني:جريان القياس في اللغات 

المبحث الثالث: جريان القياس في الأسباب 

المبحث الرابع: القياس على أصل تبت بالإجماع 

المبحث الخامس:القياس على أصل ثبت بالقياس 

المبحث السادس:القياس على أصل مختلف فيه 

المبحث السابع :العلة هل هي باعثة أو مؤثرة؟ 

المبحث الثامن:تعليل الأحكام 

لعن اا راتكن ف افا 

SAB 

المبحث الحادي عشر: ثبوت الحكم في محل النص بالعلة أم بالنلص 


المبحث الثاني عشر:المناسبة هل تنخرم بمفسدة راجحة أو مساوية؟ 
المبحث الثالث عشر:ثبوت العلة بالدوران 

المبحث الرابع عشر:ثبوت العلة بالشبه 

المبحث الخامس عشر:التعليل بالحكمة 

المبحث السادس عشر:التعليل بالوصف المركب 

المبحث السابع عشر:التعليل بالاسم 


المبحث الثامن عشر:التعليل بالحكم الشرعي 

المبحت التاسع عش التعليل بالعطة القاصرة 

المبحث العشرون:التعليل بالمحل أو جزئه 

المبحث الحادي والعشرون:التعليل بالنفي أو العدم 

مسألة:التعليل بجزء الوصف المنفي 

المبحث الثاني والعشرون:تعليل الشيء بجميع أوصافه 

المبخت الت 4 اشر ون الشلل فالإكافات 

المبحث الرابع والعشرون: تعليل عدم الحكم بوجود المانع أو عدم الشرط 
المبحث الخامس والعشرون:تعليل الحكم الواحد بعلتين فأكثر 
المبحث السادس والعشرون: تعليل حكمين فأكثر بعلة واحدة 
المبحث السابع والعشرون: اشتراط ألا نكون متعبدين في الحكم بالقطع؟ 
المبحث الثامن والعشرون:ثبوت النفي الأصلي بالقياس 

المبحث التاسع والعشرون:تخصيص العلة 

المبحت الثلاثون:هل ينقطع المستدل بالنقض؟ 

المبحث الحادي والتلاثون: الزيادة في العلة بعد توجيه السؤال عليها 
المبحث الثاني والثلاثون:القدح بعدم التأثير 

المبحث الثالث والثلائون:القدح بالفرق 

المبحث الرابع والثلاثون:القدح بالفرق بضرب من ضروب الشبه 
المبحث الخامس والثلاتون:المعارضة في الأصل 

المبحت السادس والتلاثون:المجارضة فى الفرع 

المبحث السابع والثلاتون:تخصيص الجواب إذا كان السؤال عاما 
المبحث الثامن والثلاتون::القدح بعدم العكس 

المبحث التاسع والثلاثون:القدح بالكسر 

خاتمة البحث 

قائمة المصادر والمراجع 

فهرس الموضوعات 


